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كتابٌ الدّيات 


الأصل فى وجُوبٍ الدّيّة الكتابُ والسمةٌوالاجماعٌ ؛ أَمّا الكتابُ فقول الله تعالى : 
« وَمَن قعل مُوْمِنًا خط حير َي مُؤَِْوَدِيَة مُسلْمَةٌ إلى أَهلد لان يَصدُوا 4 . 
الآية”'2 . وأما السئة فرَوَى أبو بكر بن حمد بن عمرو بن حَزْع » أن الى تله كَنَبَ 
لعمرو بن حَزْع كتناًا إلى أَهْل اليَمَنِ » فيه الَرَائْضٌوالسدنُ الدّيَاثُ » وقال فيه ٠:‏ وإنَّ 
فى النّفْسٍ / مِانَة مِنَ الإبل » . رواه النْسَائِىُ » فى « ستيه »» ومالك فى و/4دظ 
١‏ مُوَطَأه 6" . قال ابن عبد البَرّ : وهو كتابٌ مشهورٌ عند أَهْل السَيرٍ(" , معروف9©) 
عند أهل العلم مَعْرفة يَستَغْنِى بشُهرَتها عن الاسْنادٍ ؛ لأنّه أشبَة العوائر”؟ » فى مَجيئه فى 
أحاديتٌ كثيرة . تأتى فى مواضيعها من الباب » إن شاءً الله . وأجْمَعَ أهل اعنم على 
وججوب الدٌّية فى الجَمْلة . 


. 91 سورة النساء‎ )١( 
. 07/4 (؟) أخرجه النسانى . فى : باب ذكر حديث عمرو بن حزم فى العقول . من كتاب القسامة . امجتبى‎ 
. وأخرجه الإمام مالك . فى : باب ذكر العقول » من كتاب العقول . الموطاً ؟/845‎ 

كا أخرجه الدارمى ‏ فى : باب ك الدية من الإثل » من كتاب الديات . سنن الدارمى ١51/7‏ . والحام » فى : 
كتاب الزكاة » المستدرك 7937/1١‏ . والبييقى » فى : باب دية النفس » وياب دية أهل الذمة » من كتاب الديات . 
السنن الكبرى 7/2/ . 3٠٠١‏ . 
(") فى ب ١:‏ السنن ٠‏ . 
(5)فىم ١:‏ ومعروف 6 . 
(5) فىم ٠:‏ الخواتر » . 


١٠‏ - مسألة ؛ قال أبو القاسم ‏ رَحِمّه الله : ( وَدِيَةُ الحُرٌ المُسْلِم مانَةَ من 
الال ) 

ججمَعَ أهل العلم على أنَّ لإبل أصْل فى الذي ند لحر المسل مائة ئة من الإبل . 
وقد دَلتُ عليه الأحاديثٌ الواردة ؛ منها حديث عمرو بن حَرْم وعدي عي ديق 
عَمْرو ١ق‏ ؤي عبطا العمد وحديثُ ابن مسعود ف ويّة الحطا ١#ومتلكرها”''‏ إناشاء 
الله . وظاهرٌ كلام الِْرَقَىٌ أن الأمئل فى الدَّة الل لاغيرٌ . وهذا إخدى الرُوايئيْنَ عن 
أحمد » رَحِمّه الله » ذكر ذلك أبو الحَطَّاب . وهو قول طَاوينٍ ؛ والشافعئ ؛ وابن 
المُنْذِرِ . وقال القاضى لا يِف المذهبٌ أن أصول الي الل والذَّهَبُ والوَرق والبَقرُ 
العم » » فهذه تحمسةٌ لايختلف المذهبٌ فيها :وهذا قول هر » وعطاء وطاوس > 
وفقَهاء المدينة السبعةٍ . وبه قال الى كقاين أن لبلن » وأبو يوسف ومحمدٌٍ ؛ لأ عمرّو 
ابن حَْم رَوَى فى كتابه أن رسول الله َيه َب إلى أهل يمن 00 أن فى لس 
المُْمِئة انه مِنَ الى » وعَلَى أل الوق ق”" ألف دِيئَارٍ » . رواه التنّسَائى0' . ورَوَى 
ابن عباس أن رجلا من ب “عدي فل فجَعَل الى ع ديه انّى عشرٌ لقا .رواه 
أبو داود وال ماج وروق المع أذُعمرٌ جعَل على أهل الذّهسِ ألم دينار . 
وعن عمرو بن شُعَيبٍ »عن أبيه عن بده أنَّعمرٌ قام تحخطيبًا فقال :ألا الإبل قد 
عَلَّتْ . قال : ففَوْمَ على أَهْل الذَّهَبِ أَلْفَ دِينارٍ وعلى أُمْل الوَرق انْنَى عشرّ ألما » 





() ىب ءم:وعمر و خطأ . 
(5) فى ب ١:‏ وسنلكره » . ويأق فى صفحة 015 3١‏ . 
(؟) فى مصادر التخريج : « الذهب © . 
(4) تقدم تخريجه » فى الصفحة السابقة . 
(ه) سقط من : الأصل . 
(5) أخرجه أبو داود »فى : باب الدية كم هى »من كتاب الديات . سن نأبى داود 4917/7 . وابن ماجه »فى : باب 
دية الخطأ . من كتاب الديات . سنن ابن ماجه 81/4/7 2 81/9 . 
ا أخرجه النسائى » فى : باب ذكر الدية من الورق ‏ من كتاب القسامة . الجتبى 74/8 . 
(7) سقط من :ب .م . 


وعلى أهل البقر مائتى بقرة » وعلى أهل الشنا أل شاقٍ » وعلى أهل الملل مات حل 
واه أبو داوة”» . ونا » قولُ الى عي : ٠‏ ألاإن فى قتيل عَمْد خط قل اويا 
والعضًا مان من الل ,3( ولد | ل عله ذ. وّق0 © ينَ وي العندوالخطلا قلط هدر 
بعضّها » وتحففٌ بعضّها”" , للا يتَحَمَقُ هذا فى غير اليل » ولأنّه بَدلُ مُعْلفِ حَما 
لآدَيّ فكان تدكا ٠‏ كعوّض الأموال ارت ابن عباس يَحْحَِلُ أن لبي عله 
وجب الوق بكلا عن الإلى ؛ والخلاف فى كونها أَضْلا . وحَدِيتُ عمرو بن شعي 
يَدُلْ على أنَّ الأصل الال » فكان” إِيجابه هذه 0 تِ على ستبيل التّقَويم » لغَلَاء 
اليل » ولو كانت أصولًا بتفسيها ل يكن إمجابها تَقَوِيمًا للإبل » ولا كان لعلاء الإبل أثرٌ 
فى ذلك » ولا لذكره مَعْنّى ا 
دِرْهَم » ولذلك قيل : إن دِيَة اذم أزْبعةٌ آلاف دِرْهَمٍ » ودِيّنُه نِضْفْ الدَّيّة »-فكان 
ذلك أربعة الاف حين كانت الدّيةٌ ثمانية اللاف دروي 0 

فصل : فإذا قلنا : هى خمسة أصُولٍ , فإنَّ قَذرَها من الذَّهَبٍ أَلْفُ يقال » ومن 
الوق اثنا عش ألفَ درم ؛ ومن البقّرِ ولحل مائقانٍ » وسن الشاةٍ ألْفان! 8 ا 
ييف القائلُون ببذه الأمُول فى قذ ها من الذَهَبٍ ؛ ولامن سائرها إلّاالوَرق فإن 
القورِكٌ وأبا حنيفة وصاحبَيّه قالوا : هيه عَشرة آلاف من الوَرق . وك ذلك عن ابن 





(8)ف : باب الدية م هى » من كتاب الديات . سنن ألى داود . 
كا أخرجه البييقى » فى : باب إعواز الال » من كتاب الديات . السنن الكبرى 7//4/ . 
(9) تقدم تخرجه , فى :510/6 . 
2٠١‏ سقط من : الأصل . 
(العانظر 45/4 514.052 2 ١(/موه.‏ 
(١0)ف‏ الأصل ١٠م‏ : و فإن » . 
)1١(‏ ف الأصل : « ألف » . 
)١15(‏ شقط من : الأصل »ب . 
)نم : وألفاء . 


08 ظ 


شبْْمَة ؛ لما روَى الشعبى أن عمرٌ بعل على أهل الوق عشرة لاف . أن الدّينار 
نول فى الع بترة رايهم بدليل أن نِصَّابَ اذهب عِشْرُونَ مثقاا »؛ونصابت 
الفضبةٍ مائتان””'" . وما ذكَزْناه قال الحسنٌ » وعُوْوَة » ومالكٌ » والشافعى فى قول . 
ورُوَىَ ذلك عن عمرٌ » وعلىٌ » وابن عباس ؛لما ذكرنامن حديث ابن عباس » وحديث 
عمرو بن شعَيْبٍ » عن أبيه » عن جدّه » عن عمرٌ » ولأ ديار مَعْدُولُ باثنى عشر 
دِرْهمًا » بدليل أن عمرٌ فَرَضَ الجزية على الى أرْبعة دَنازير أو ثمانية وأَربَعِينَ دِرْهَما » 
وعلى المُمَوسسط دِينارين » أو أربعة وعِشرين دِرْهَماء وعلى الفقيرٍ دينارا أو انَْىْ عشرٌ 
رهما(" . وهذا أَوْلَى مما ذكَرُوه فى نصاب الركاقٍ » أنه(" لا يَرمُ أن يكو نصابٌُ 
أحبدهما مَعْدُولُا بنصاب الآحر » 5أَنْ السائمة / من بَهِيمةٍ الأُعام ليس نِصابٌ شىء منها 
مَْدلّايِصّابٍ غيره قال ابن عبد الب : ليس مع مَنْ جَعَلَ الدّيَة عشرة الاف عن النبى 

له حَدِيتٌ مسد لامُرسَلٌ » وحَدِيتُ الشعبىٌ عن عمرٌ » يُخالِفُه حديث عَمْرو بن 
شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدّه عنه 3 


فصل : على هذا ؛ أي شىء ألخضيره مَنْ عليه اديه من القاتل أو العاقة من هذه 
الأُصُولٍ ء لَِمَالولىٌ أََذُه » ول يك له المُطالبة بغيره » سواءٌ كان م نأَهْل ذلك التُوع » 
أو م يَكُنْ ؛ لأنها أصولٌ فى قَضاءِ الواجب ‏ يواح منها » فكانت الْجيرة إلى منْ 
وجَبَثُ عليه :كتتصتال الكفاره » وكشّائي الجبرانٍ فى الزكاةٍ مع الدَرَاهِم . وإن قلنا : 
الأصل الإبل خاصّة صَّةٌ . فعليه تَسْلِيمُها إليه سَلِيمة من العُيُوب » وأيّهما أراد العُدُولٌ عنها 
إلى غيرها » فلآ َه ؛ ّلق مين ها » فاسمحفْتْ » كالئل فى الِئْيّاتٍ 


مم 


المُعُلفة . وإن أعْوَرَتٍ الإبل » ول تُوجَدُ إلّا بأكثرٌ من من الكل » فله العدُولُ إلى أليف 


. 1١71/8 أخرجه ابن ألى شيبة » فى : كتاب الديات . المصنف‎ )١7( 
. ١957/9 أخرجه البيبقى » فى : باب الزيادة على الدينار بالصلح ؛ من كتاب الجزية . السنن الكبرى‎ )١0 
. سقطت الواو من : الأصل‎ )18( 


دِينارٍ ,أ أواثثى عَشْرألفَ ْم . وهذا قولُ الشافعيٌ القديمُ . وقال فى الجَدِيد : تجبٌ 
قيمةٌ الإيل » بالِعة ما بَلَعَتْ لحديث عمرو بن شيٍْ عن عمرٌ فى تفي اليل نما 
57 بتوع من الما » وَجَبَتٌ قِيمَنّه » كذَّواتٍ الأمثال ولأنْ الإبلإذا رات إذا قَلّتْ 
متها , يَنَِى أن تجبَ” '' وإن كثرث قِيمَتها » كالدنانيرٍ إذا عْلَتْ أو رَحُصَّتْ رصت : 
وهكذا ينب أن 1 تقول إذا عَلَتٍِ الاب كلها كلها . فم ِنَ كانت الإبلُ مَوْجُودة بِكَمَن مثْلها » 
أن هذا لم يَجدْ يَجِدْها ‏ لكَوْنِها فى غير بَلدِه » ونحو ذلك » فإن عمرٌ”” " قَومَ الدّيَةَ من 
الدّراهي بائنى 0 ألما وليف دينار 

فصل :وظاهرٌ كلام اْخرتيٌ أنه لاتعترٌقيمة الإيل بلمَتَى وَجدَ سْ على الصلفة 
المشروطة » وبحب ب أده قَلْتْ قِيمَيّها أو كَدْرَتْ . وهذا ظاهر مذهب الشافعى . 
ودَكَرَ أصحابنا أن ظاهرٌ””" مذهب أحمد أن توعد مائة قيمةٌ كل بير منها ماله 
وعِسْرُونَ دِرْهَمًا » فإن ل يَقدرْ على على ذلك » أَذّى ان عَشِرَ ألْفَ دِرْهي . أو ألقَ 57" 
دينار ؛ عمر وليل على أخل لحب لف يثقالي » وعلى أهل الورق اتن عَشْرَ 
ألما » فدَلْ على أن ذلك قِيمَمُها / ون هذه أَبدالُ مَحَلُ واحبد ؛ فيَجبٌ أن تتُساوى فى 

ل ا و 1 ونا » قولُ ال 

4 0 فى التق المُرنئةنا مِنَ الإبل ا . وهذا مُطْلَقٌ فتَقَييدُه يُخالِفُ 
إطلاقه » فلم يَجُ | لاملل » أنه انث فد عل عهد سول لوت 
تمازية لاف ء وقول حمر فى ستديكه : إن الإبلّ قد غَلَتْ . فَقَوْمَها ماعل أخل لوق الى 
عَشْرٌ ألا 0001 ؛ وقد كانت يُوْتحَذُ فى عصر 


2 





.)2 تجرى؟‎ ١: فى ب عم‎ )١9( 
. سقط من :م‎ )39١( 

(١")فىم‏ :داثتى ». 

١ سقط من : الأصل‎ )7١1( 

» فىع.: « ألفى‎ )١9( 

(4 1) تقدم تخريجه » فى صفحة ٠‏ . 


6م 


رسول الله يه وى بكر وصّذرٍ من ولاية عمرٌ » مع رُخصيها ووِة َيه وفصها عن مائة 
وعِشْرِينَ » فإيجابُ ذلك فيها لاف سن يسول الله عله ون الى عه رق بين دنا ي 
الخطا العم فقلّظ دِيََ امد عقف ديةالخطا أ » مع عليه أهل العلم» وامْتبارها 
يقِيمَة واحدة تسوه ينما ؛ وجَمْعٌ بين ما فرق الشارعٌ ٠‏ وال شيف والتغليط 
جَمِيعًا »بل هو َعْليظ لِديّة الحَطّأ لل اغيار بن مَحاض يقب 2 َي أو جَلّعَةٍ يَشُقٌ 
جدًا » فيكون تعْلِيظًا(*'لِديّة الخطأ*' وَحْفِيَا ليدِيّة عَم 21 


سا سل 


الشارِعٌ » ووَردٌ به ) أن العادة نَقَصٌ قيمة بات العاب عن قيمة ة الجماق 
والجذّعاتٍ » فلو كانت تُودَى على عَهْدِ الى عه يقِيمَةِ واحدةٍ ؛ يعر ذلك فيها 2 
لتقل ٠‏ م يج الال به + لما و به الشترع مط ما شتل على الف 
والعادة » فإذا أريك به ما يُخالِف العادة ؛ وجب بيانُه وإيضاحه ؛ لكلا يكون تَلبيسًا فى 
الشريعة» وإ وإمامهم أ" حُهمَل بعلا ماهو ُمُه على الحقيقة الى عبت 
للبياتٍ » قال الله تعالى : « ِيْنَ لاس م مَاتُُلَ إِلَيْهُمْ 0 ,فكي تمل قوله عل 
الالباس الأغازز ! هذا مما لا يحل ثم لو ميل الأمر على ذ ذلك "لكان ؤك2*") 
لدان عيََا غير مُفيدِ ؛ فإِنّ فائكة للك كاهو كن حلاف أَسْنانها مَظِنَة ا حلاف 
القَيِ يم مُقامَه ولأ الإبل أصْل فى الي ؛ فلا تُعْتَبْر قِيِمَتُها بغيرها » كالذَّهَبٍ 
والوَرق » ولأنّها أل فى الوجوب » فلا تُْتَبَرُ قِيِمَتُها » كالإبل فى السسلّم وكا 
الجَبرانٍ » وحديثُ عمرو بن شُعَيْبٍ حُجة نا ؛ إن الل كانت تُوتحد قبل أن تلو 
ويُقَوْمَها عمر ٠‏ وقيممها قل من ال عَشْرَ ألا ؛ وقد قيل : إن مها كان ثمانية 
الاف . ولذلك قال عمر : دِيةُ الكتابى أ 0 5 : إِنّها ذال تل 





(65-ه6)ىم ١:‏ للدية فى الخطا » . 

(55)فب ٠:‏ إل ؛). 

. 545 سورة النحل‎ )7١07( 

(08-14) فم ٠:‏ لكن » خطأ . 

(59؟) أخرجه الدارقطنى » فى: كتاب الحدود والديات وغييو . سنن الدارقطنى 170/9 6 1171 5.1456 


1١ 


واحدد / . فلنا أن نمتعَ ‏ وقول : البَدلُ إنّما هو الإبلى ‏ وغيرُها مُعْتمرٌ بها . وإن 

سَلّمنا » فهو مضي بِالذّهبٍ الوق » فإنّه لا يعبر ساويهما وض أيضا يشا 
لجرا مع الدَّرَاهِم ادل القَرْضٍ والمُتُلّف » فإنّما هو المثل خامة #والقيمة 
تدلعنه ؛ ولذلك لائج بلا عنة لعج عنه » بخلاف مسألينا . فإذقيل : هذا ححة 
0 : إن الإ هى امل » وغيُها يدل عنها . فييجبٌ أن يُساويّها 
كالمل والقيمة قلنا : إذا بت لنا هذا يَبَْى أن يوم غيرها بها ولا تقوم هىَ بغيرها ؛ 
5 لبدل تع لأمثل 0 يتبَعٌ الأصل ادل وغل أن شو لامي إل التَقدِير 
بهذا ل ؛ رَضبِىَ الله عنه قَومَها فى وَقتِه بذلك » فوجَبٌ المصرير | ليه » كيلا 
يُودىَ إلى الشّارع والامحتلااف فى قِيمةٍ الإلى الواجبة » م قد در لبن المُصرَاةٍ بصا من 
التَمْر اقشاع فى قيميه ا فلا يُوجبٌ هذا أن يرد لأصْل إلى التقويم » فيضي إلى 
عَكْسٍ حكّمة الشرّع , ؛ دقوع ازع فى قيمة الإيل مع وُجويها بمئينها , » على أن 
امبر فى َل القرْض مُساواة المَحَله " امرض » فاعمِير مُساواة كل واحيد من 
بَدَلَيْه له لكيه عر 2 بقيمّة المُْلِف » وطذا لاتُعيبَر صفائه . وهكذا قول أصحاينا 
ف تقو البق والشاة الل يَجِبُ أن يكوثمبْلَعُ لواجب من كل صرئيف مها في 

عَشْرّ ألا » » تكو قبمةٌ كل بََرةٍ أو حل ميِينَ هما ؛ وقيمة كل شاقٍ ةرام 2 
لتتَساوّى”'" الأبدال كلها كل ا يكن مدان برك 


فصل : ولا يُقبَلُ فى الإبل مَعِيبٌ 5 ؛ ولا يعْتَِرٌ فيها أن تكون من نس 
إيله ولا إيل بَلده . وقال القاضى ؛ وأصحابٌ الشافعىٌ : الواجبٌ عليه من جِنْس إيله 4 





> والبييقى »فى : باب دية أهل الذمة » من كتاب الديات . السئن الكبرى ٠٠٠١/8‏ . وعبد الرزاق ,فى : باب دية 
أهل الكتاب » من كتاب العقول . المصنف 41/١١‏ . وابن ألى شيبة »فى : باب من قال : الذمى على النصف أو 
أقل » من كتاب الديات . المصنف 784/5 . 

. سقط من : ب‎ )3١( 

(1) ف الأصل ١:‏ لتساوى ». 

(؟؟) فى م «١:‏ بردتان ). 


1ل 


قمر 


سواءٌ كان القاتِل أو العاقِلة ؛ لل وها على سبيل المُواساة فيَجِبٌ كَوْنها من جِدْس 
مالهم » كالزكاة » فإذا كان عند بعضي العاقلة عِرَابٌ » وعنك بعضيهم بَحَاتَى ا 
كل واحدة من جدْس ماعنده » وإن كان عندّ واحد صِنفانٍ ؛ ففيه وَججهان ؛أحدهما » 
يُفْكحَذُ من كل صرف بقسئْطه . والثانى يُوْتَحل من الأأكثر /فإن استويًا دَفَعَ من من أَيهما 
شاءً ٠‏ فإن دقَع من غير إيله خيرا من ليله أو مها ؛ جاز 1 
الواجب وإن كان أَدْوَن يقب إلاأنيرْضى المُستَحقٌ وإن يكن له ابل 

غالب إبل الب فإن يكن ف املد إل بل » وجب من غالب | ا . فإن 
كانث بجاو راض » كُلَفَ تخصبلٌ صحَاج من ميف" باعل » لذن يدل 
مُتُلف فلا موحد فيه معيبة0؟ © » كقيمة الوب المُثْلِف ونح هذا قال أصحابنا فى 
البَقَرِ والعَتم . ولّنا »قو اي عله ٠:‏ فى التق المُومِةماقة َدّمنَ اليل »”*" . أطلَق 
الإبل » فمن فيّكها انحتاج إلى ليل ولأنّها بَدَلْ المُتلّف » فلم يَخْتَصّ بجئس ماله » 
كبَدَلٍ سائر المُْلَفاتِ » ولأنّها حَقٌ ليس سيب الملل » فلم يَعَْبْرَ كوثه من جنس ماله » 
كالمُسْلَمِ فيه والَرضي ولأ المَفْصُود ديج المَقُوتِ » والجَبْرٌ لا يَخْقَصُ بجئس 
مال مَنْ وَجَبَ عليه . وفارقٌ الزّكاةً ؛ فإنّها وجَبَتْ على سَبيل المُواساةٍ » ليُشَارِكَ الفقراء 
الأَعنِياءَ فيما أَنْعَمَ الله تعالى به به عليهم ٠‏ فاضى كَوُْه من جس أُوالهم » وهذابَدَلْ 
ملف » فلا وَجْهَ لقخصيصه بماله . وقولهم : إنّها مُواساة . غيرٌ صّحِيج » وإنّما 
وَجَبَتُ جَبْرًا للفائت » كيد امال امف » وإئماالعلة وى القايل فيما وجب 
بجنايته وهذا” 0 جنس أموالهم إذالميكُوئواذريى ابل » والواجبٌ بسجنائقه 
بل مُطْلقة » فتُواسييه فى تَحَمُلِها ولأنها لوو جَبَتْ من جنْس مالهم » لَوَجَبّتِ المَريضة 
من البِرّاض » والصغيرة من الصّغْارٍ الك : 


(7*) ىم :و جنس )2 . 

(8*5) فى ب (١:‏ معيب 26 . 

(ه ”) تقدم تخريجه » فى صفحة ٠‏ . 
(05) ىب : وبهذا ». 
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51س مالة ؟قال :( وَإِنْ كَانَ الْقَمْلُ عَمْدَا فَهِىَ فى مَال الْقَاتَلٍ حَالَةٌ 
أَوباعا حفس وَعشُونتَاتِ مخاضٍ » وتحمس وعِشرُونْبَنَاتِ لَبُون وخمس' 


- 2 م 


وعشرون حقة ؛ وخمس” وعِشْرُونَ جَدَعَةَ ) 


أجمَعَ أهل العلم على أنَ د لعجب فى مالى القاتل » لا تخملها العاقلةٌ . وهذا 
قَطرِيّةٌ الملل :وهو أن دل متف يبحب عل اليف » وش الجناية على الجانى 2 
قال الى َيه : « لا يَجنِى جَانٍ إلا عَلَى فسيه 26 . وقال لبعض أصحابه » حين 
رأى معّه ولّدّه/ «٠:‏ ابْنْكَ هذا ؟ » . قال : نعم . قال ٠:‏ أُمَائّهُ اين عَلَيْكَ ولا 
تَجْنى عَلَيْهِ »("» .ون مُوجب الجناية أ عل الجانى ؛فِيَجبٌ أن يَخْتَص بضرّرها ‏ كا 
يخْتَصُ بتفعها فإنّه لو كسب كان كُسبه له دُونَ غيره » وقد بت حكمٌ ذلك فى سائر 
الجناياتٍ والأأكساب وإِنّما مُُولِفَ هذا الأصل ف قَدلِ الحُر”" المَعْذُورٍ فيه» لكثرة 
الواجحب » وعَجزِالجانى فى الغللبٍ عن تمه مع ووب الككقارة عليه وقيام ذه 2 
كسخفيفاعنة ؛ ورفًابه » والعامدٌ لاعَذْرَ له ؛ فلايسعحقُ افيف ولا يوجَدٌ فيه المعنى 
المُمَتَضى للمُواساةٍ فى الخطأً . إذاتبَتَ هذا ؛ فإنّها جب حالَة . وبهذا قال مالك 
والشافعى » وقال أبو حنيفة : تجبُ فى ثلاثِ مينينَ ؛ لأنّهادِية آدَىّ » فكانث 
موجلة + كعدية عه العيد اناه أذ ما وي انق اقش وله 





» أخرجه الترمذدى »فى : باب ماجاء دماوك وأموالكم عليكم حرام » من أبواب الفتن » وفى : باب سورة التوبة‎ )١( 
من أبواب التفسير . عارضة الأحوذى 4/9 6 .وابن ماجه فى : باب لايجنى أحد على أحد » من كتاب‎ 
. 495/5 والامام أحمد , فى : المسند‎ . 85 ٠/7 الديات . سنن ابن ماجه‎ 

)١(‏ أخرجه أبو داود » فى : باب فى الختضاب » من كتاب الترجل »وق : باب لا يوؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه »من 
كتاب الديات . سئن ألى داود ا لالاع . والنسائق »فى : باب هل يوؤخذ أحد بجريرة غيره » من كتاب 
القسامة . لمجتبى 40/4 . وابن ماجه » فى : باب لا يجنى أحد على أحد » من كتاب الديات . ستن ابن مانجه 
/ . والذارمى » فى : باب لا يوؤخذ أحد بجناية غيره » من كتاب الديات . سنن الدارمى ١99/5‏ . 
(؟) سقط من إباوام. 


/*ظ 


520/9 


كالقصاص ؛ وش أطراف العَبد ؛ ولا يشبه شب الْعَمْدِ ؛ لأنّالقاقل معذور لكيه م 
يَْصدٍ اقل » وإنّما أنْضَى إليه من غير تيار منه » فأشبه الخطً » ؛ وهذا تله 
العاقلة ‏ ولأَنّ المَصدَ النَّخْفيف عن العاقلة الذين لم ئَصدُرُ منهم جناية ا ا 
مال مُواساةً » فالأرققٌ بحالهم لنحْفِيف عنهم ود قزينوة اق قط وله العشيا هن 
المسّواء » وما العَمْدُ نّم َمِل الجانى فى غير حال العُذْرِ فوبجَبَ أن يكون مُلْحَقَا 
بَدَلِ سائر المُتْلَفاتِ . ويُكَصَوٌرٌ الخلاف معه » فيماإذاقثلَ ابه أوقل تين د 
لجنا التساض لعَفْو بعضيهم »أو غير ذلك وامْحتلفت الرُواية فى مقٌدارها » فَرَوَى 
جماعةٌ عن أحمة" » أنه باع » كا ذكرٌ الجر » وهو قول الُهْرِئ » ورييعة ب 
ومالك » وسليمانٌ بن يّسارٍ ؛ وألى حنيفة ورَوىَ ذلك عن ابن مُسعودٍ رضي الله 
عنه . ورَوَى جماعة عن أحمد ؛ أنّها ثلاثون حِقَةٌ » وثلاثون جَذَّعةً » وأربعون تحَلِفةَ فى 
بُطونها أولادُها . وببذا قال عَطاعٌ » ومحمدٌُ بن الحسن » والشافعىٌ . ورُوى ذلك عن 
عمرٌ » وزيد » وأبى مُوسَّى » والمَغِيرَة ؛ لا رََى عَمْوُو بن شُعَيْبٍ » عن أببه » عن 
1 أن رسول الله عه / قال : ١‏ من كَل مُتَعَمّدَا » دُفِمَ | ع إلى أولياء المَعُولٍ » إن 
شَاءُوا ُو" » وإنْ شاءوا أحَذُوا الدّيهَ » وجي ثََانُونَ حفَةٌ ‏ وَلانُونَ جَذَعَة ُو 
تبلقة ,وما صُولِحُوا علي َهُوَ لَهُمْ » . وذلك لتتديد القَمْلٍ . رَوَاه المَرْمِدَئٌ”"© 
وقال : هو حديث حسنٌ غريبٌ . وعن عبد الله بن عمرو أ سل لعل قل ؛ 
, ألَاإِن فى قَتِيل عَمْدِ الخطأ بل السو والعصًا الاين اليل منهَا أربعُون تَحلفَة 
فى بُطونِها أولَادُهَا » . رواه الإمامُ أحمد , وأبو داودٌ » وغيزهم”2 . وعمن عمرو بن 
شيب أن رجلا يُقال له : قتادّة» حَذَّفَ ابه بالسّييف.ء فَقَعَلّه فأتحد عمرٌ منه اديه ؛ 


:)ىب »م :دعل ). 
(ه-ه)فىب ١:‏ الجماعة وأحمد » ْ 
09 ف الأصل , ب :+« قعلوا » . 
(0) تقدم تخريجه » فى 595/١1١:‏ . 
(() تقدم تخريجه » فى :540/51 . 


١ 
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لاثينَ حقَةٌ ‏ وثلائينَ جَذّعة » وأبعينَ تلق . رواه مالك فى « مط 06 . ووجه 
الأر غم '" » ما رَوى الزهْرىُ » عن السسّائب بن يَزِيدَ » قال : كانت الذي على عه 
رسول الله عه أرْباعَا ؛ َمْسا وعشرينَ جَذَعَةَ » 00 وعشرينَ حفَة ؛ ومس 
وعشرينَ نت لبُونٍ » وخمسًا وعشرينَ بنتٌ مَحاض ”' . ولأنه قول ابن مسعود ولأنه 
حٌَ يع بجنس العحبيوان ؛ فلا يُْترُ فيه الحَمْل ٠‏ كالرّكة ولأضلْجِيّة . 

فصل : والحَلِمَةٌ : الحامل . وقول الى عله : « فى بُطُنِهًا أوْلَادُها » تأكيدٌ » 
هلّمائخو ل لاني » وهى التى لطا حَحمْسُ مينينَودسَحَلّتْ فى السسّادِسَةٍ ؛وأىُ ناقة حَمَلَتُ 
فهى حيلفة جك فى الذي . وقد قيل : لا مرخ لاي لأنّفى بعض ألفاظ الحديث : 
ايكون لفة: مَا بيْنَ تي عَامِهَا إلى بَازِلِ) ٠.‏ أن سائر أنواع الإبل 0 لسن 
فكذلك الحَلِمَة. والذى ذكّره القاضيى هو الأولَى”"؛ لأ الى يله أطْلى الحَلقَة 
والحَلفَةُ هى الحامل» فيَفْمَضِى أن تُجْزِء كل حامل . ولو أحضيرّها علفَة فأسْقَطت قبل 
قبَضِهاء فعليه بَدَنّهاء فإن أَسْقَطِتٌْ بعد قَبْضهاء أُجْرَآت؛ لأنّه بر منها بذفجها. 

فصل : فإن امحتلفا فى حَمْلِها ؛رجمٌ م إلى أَْلٍ الخبرَةٍ »ابجع فى حمل امرأة إلى 
القوايل . ونْتَسَلّمها الوَلِىُ »ثم قال : لم تَكُنْ حَوامل » وقد ضّمَرتُ أجوافها » / فقال 
الجازى : بل قد ولد عندّك :ترق ؛ فإن قبْضَها بمَوْلٍ أهل الجبرةٍ » فالقول قول 
الجازق ؛ لآل الظاهرٌ إصابتهم » وإن قَبْضَها بغيرٍ قولهم ؛فالقول قو الول ؛ أن 
الأُمْل عَدَمُ الحَمْلٍ . 
65 - مسألة ؛ قال : ( وَإِنْ كَانَ الْقَعْلُ شِبّة العَمْدِ"» » فَكَمَا وَصَفْتُ فى 
أمتانِهًا , إِلّا أنّهَا على الْعَاقِلَةِ فى ثلاث سِنِينَ , فى كُل سَة تُلنهَا ) 

وجمليه أن القول فى أُسنانٍ دّة شِبْه شِبّْه العَمْد » كالقول ف دَيَّة الَعَمُد » سواءفى اختلااف 


(4) فى : باب ما جاء فى ميراث العقل والتغليظ فيه » من كتاب العقول . الموطاً 871/9 . 
0ق ب )ام : « الأول 2-١‏ 

. ١775/١ أورده السيوطى » وذكر أن سنده ضعيف . انظر : جمع الجوامع‎ )١١( 

. » الاول‎ ١ : )ف الاصل‎ 1١ 

.)دمع«١:مى)0١(‎ 
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لابين فهبا » واختلاف العُلّماء فيها » وقد سَبَقَ الكلامُ فى ذلك لِلّانهاتُخالِف العَمْدَ 
فى أَمْرَيْن ؛ أحدهما , أَنّها على العاقلة » فى ظاهر المَذْهَبٍ . وبه قال الشَعبىٌ » 
والنّحْعِى » والحَكمْ » والشافعى ولوق » و[مْحاق » وأصحابٌ لزي » واب 
العدور . وقال ابن سيبرينَ » والزّهْرِىُ » والحارث الشكلىٌ » وابنُ سبْرمَة » وقتادة » وأبو 
نَوْرٍ : هى على القاتل فى ماله . واخحتاره أبو بكر عبدُ العزيز ؛ لأنّها مُوجبُ فِعْل قَصّدَه » 
فلم تَحُمِلْه العاقِلَةٌ » كالعَمْد المَخضي » ولأنّها دِية مَُلّظةَ » فأشبَهث دِيَة العَلْد . 
وهكذا يَجبُ أن يكونَ مَذْهَبُ مالك ؛ لأ شه العَمْدِ عنده من باب العَمْدِ . ولّنا » ما 
رَوَى أبو هُرَيْرَةَ » قال : افكَلّتِ امْرأنانٍ من هُذَيْل » فرَمَتُ إحداهُّما الى بحَجَر » 
فمَتَلتّها وما فى بَطنِها » فقَضَى رسول الله عه بيدية المرأة علّى عاقآها . متمق عليه" . 
ولأنّهِ توْعٌ قت لا يُوجبٌُ قِصّاصًا . فوَجَبَتْ دِينُه على العاقلّة » كالخطأ , ويُخالِف 
الغنة المخضن ؛ لأله ع من كل ون » لقصند الف » زه قل » وقلة 
الخطأ يُْلْظُ من وه » وهو قَضْدُه الل ؛ يفف " من وَجهِ » وهو كوه لم يُردٍ 
لفل" » فَاققَضَى تَعْلِيظُها من وَجْهِ وهو الأُسْنان , وتَحْفِيفَها من وَجْهِ وهو حَمْلٌ 
العاقلة ها وتأجيلها ولا أعلمُ فى أنهائجبٌ مُوْجلة علافا بينَ أهل العلم . ورُوىَ ذلك 
عن عمرٌ » وعلى » وابن عباس » رَضيّ الله عنهم . وبه قال الشعْيئ ١‏ والنَحْهى » 
قاد » وأبو هاشي”” » وحُبيْد اله" بن عمرٌ » وماللكٌ » والشافعىٌ » وإسحاق » وأبو 
َوْرٍ » وابنُ المُئْرٍ . ”وقد حُكِى "عن قَوْمٍ من الخوارج » نهم قالوا ١‏ : الدّية حالة ؛ 
أنه يَدَلْ مُثْلِف .ول يُْقَل /| إلينا ذلك عن من يُعدُعلافه علا “وتخالي الدّية سائ 


. 151/١١1: تقدم تخريجه » فى‎ )١( 

(0) ف الأصل . ب : ٠‏ ويخف © . 

(*) ف ب ١:‏ القتيل » . 

(©) يحيى بن دينار » تقدم ىق لل ١ة.‏ 
(كّم) ىب.)م:٠١‏ وعبيد الله » : 


(7-9) فى الأصل :( وحكى 2. 
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المُْلّفاتِ ؛ لأنها تجبُ على غير الجانى على سبيل المُواساةٍ له » فاقْمَضَتِ الجكمة 
تَحْفِيقها عليهم » وقد رُوِىَ عن عمرٌ » وعلىّ » رَضِىَ الله عنهما , أنّهما قضيًا بالدّيّة على 
العاقلة فى ثلاث مينِينَ”* . ولا مُخَالِف هما فى عَصْرهما » فكان إجماعًا . 

فصل : ويَجبُ فى آخرٍ كل حَوْلٍ تُلْها »وبر تدا الس من حين ووب 
الدَّيّة . وبهذا قال الشافعىٌ . وقال أبو حنيفة : ابُتداؤها من حينَ حَكم الحاكمٌ ؛ لأنّها 
مده مُخْتَلّف”" فيها » فكان ابتداوها من حين حَكمَ الحاكمُ , كمُدَة لعن . ونا أنه 

مال مُوْجَلُ » فكان ابتداءٌ أجَلِه من حين وُجُوبه » كالدَّيْنِ المُؤُجُل والستلم » ولا ُسَلَمُ 
الخلاف فيا فإنْ الكوارج لا يُعْقَدُ بخلافهم . إذاتَبَتَ هذا , فإِنْ كان الواجبٌ دِيَةَ 
فس » فابتداءُ حَوْلها من حين المَوْتِ » سواءً كان قَنَْا مُوجبًا » أوعن ميراي رج » 
وإن كات الواجب دية ججرج ؛ نَظرْتَ ؛ فإن كان عن رج اندَملٌ من غير ميراية » مثل 
أن فح َه رأث بعد مد »فابتداء امد من حينٍ القط ؛ تلك حالة لوجُوب 2 
وهذا لو قط يده وهو ذِمَىٌ , فأسُلّم ,ثم الْدَمَلَتْ وبحب صف د ييه دى :كان 
كان الجر ح ساريًا » مثل أن قطّعٌ| إصبعه فسترَى ذلك إلى كَفه »ثم انْدَمَل » فايتداءالمَدَّةِ 
من حين الاثدمال ؛ لأنّهاإذا سَرَتْ » فما اسستَة عراشل إلا عند الادمال . هكذا ذكر 
القاضى ؛ وأصحابٌ اي . وقال أبو الخَطَّاب : تر المدة هق حين الاندمال 
فييما ؛ ؛ لأنّ الرئن شّ لا يَسيقرٌ سا الذوالا تفال فيفا: 

فصل : وإذاكان الواجبٌُ وِيَفهائقْسَمُ فى ثلاث مينينَ » فى كل سن ها » سواءٌ 
كانت دِيَة النمْسِ أو دِيّةَ الف » كدديّة جَذْع الأيف أو الأذْئِيْنِ » أو قَطع الذّكَرِ أو 
الأ 0 . وإن كان دُونَ الدّية تَطَرَنا ؛ فإن كان ثُلَتٌ الدّيَة » كَدِيَة الوه ار 


(8) أخرجه البيبقى » فى : تنجم الدية على العاقلة من كتاب الديات . السنن الكبرى ١١١٠ ٠١9/4‏ . وأخرجه 
ابن ألى شيبة »عن عمر » فى : باب الدية فى كم تؤدى » من كتاب الديات . المصنف 7884/9 . 

(9) قب «١:‏ يختلف ». 

2.6 والأنثيين‎ ٠ : ىب‎ )0١( 


1١9/‏ ( المغنى 15/؟) 


مط 


الجائقة »وجب فى آخر الس وى »ول يجب منه شىءٌ حال ؛ لأن العاقلّة[ لا ] 
تحمل حالا'" . وإن كان نف الدّية أو ثلقها » كديّة اليد أو دِيّة المنْحَرَيْن »وجب 
الثلتْ فى آخر السسّنة الأُولَى ؛ والباق فى أخعر السنية” * الثّانية . / وإن كان أكثرٌ من 
لكين » كيديّةتممان2"" أصابعٌ ‏ وجب القلَْاٍ فى السَكتِينٍ » والباق فى أخر القال .وإن 


ل 


كان أكثرٌ من د مثل أن ذَهَبَ؟'' سَمْعُ إنسانٍ وبَصرُ0* » ففى كل سَنَوَثُلت ؛ 
أن الواجبٌ لو كان دُونَ الّيّة ينص فى السنّية عن التْلثِ » فكذلك لايَزِيدٌ عليه إذا 
زاد على اللثِ . وإن كان الواجبٌ بالجداية على ان وجب لاجد ثلث ف كل 
سب ؛ لل كل واحب له ديه فيَستَحِقٌ لها ٠‏ كال ارد حَقه ذوإف كان لواحت دون 
ْلتِ الدَّيّة » كدية الإصبَع ع »لم مله العاقلة ؛ لأنها لاتخيل مان لل ويَجبُ 
ا ل ا لل 


فصل : وفى الدّية يَةَ الناقصة ٠‏ كديّة المرأة والكِتَابىئ وجهان أحدهها » تقسم فى 
لاسن ؛ لأنها بَدَلُ النفْسِ فأشبَهِتٍ الذي الكاملة. والثائى 0 
الأول قَدْرُ ثلث الي الكاملة » وباقهها فى العام الثانى ؛ لأنّ هذه ل تَنْقَصُ عن الدّيّة » فلم 
تقس فى ثلاث مرنينٌ ٠»‏ كأْشٍ الطررف . وهذا مذهبٌ أن عيفة . وللشافع 09 
كالوجهين . وإن كانت الدّيّة هلا تبلغ تلت الدّيّة يَهَ الكاملة » كدية المَجُوسى » » وهى ( 27 
تمانمائة دِرَهَم » ودِية الجَنِين » وهى حَحمَسسٌ من الإبل ؛ لم تله العاقلة ؛ لها لا 
تحمل ما دون الت » فأشبَة دِيّةَ اسن والمُوضِيسَة ضيحة ‏ إلا أن يُعْعَلَ الجَيِينٌ مع أنه 


. سقط من : م . وما بين المعقوفين تكملة لازمة‎ )١١-1١( 
. سقط من : الأصل »ب‎ )10( 

. » ف الأصل : « ثمانية‎ 1١ 

(5١-4١)ىب‏ :(منأذهب ). 

. سقط من :م‎ )١5( 

(كلل) ىق بوم : « والشافعى © 

)ىم :بهو ). 
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فتَحَمِلُه العاقلة لأنّها جناية واحدة وتكوث دي على الوَجهين ؛ فإن قلنا : هى ف 
عامين . كانت ديه اجن واجبة مع ثلث وي الأمفى العام الول ؛الأتهادية خرن 
يتم أن تجبَ مع باقى د الى العام اثانى . وإن قلنا :ديه الأ ثَااثِ سينينَ . 
فهل تجبُ دِيَة اجنين فى ثّلائة أغوام أو لا ؟ على وَجْهِينِ ؛ فإذا قلنا بوجُوبها فى ثلاث 
مينينَ » وَجَبَتْ فى السّيين التى وَجَبَتْ فيها دي الم ؛ لأئهما(*" دِيّدَانِ لمُسْتَحِقَيْن » 
فَجِبُ فى كل سن ثلث وتتها"" وذلث دده وتتغبل أذ تبت ل ثلا يوسن 
أخرَى ؛ لِنّلَمَهُما! ''© مُوجبٌ جناية واحدةٍ 1 


0-0 كَانَ على”" الْحَاقلَة ماه‎ ٠ مسألة ؛قال :( وَإنْ كَانَ القْل حطاً‎ - ١451“ 
'"' الإبِل حل فى ثلاث مينِينَ أنحمّاسًا عِشْرُونُ بدات مخض » وعِشْرُونَ تِى‎ 
) وعِضْرُونَ جَدَّعَةَ‎ ٠ مخاضٍ وعِشْرُونَ بَداتٍ لَبُونِ ؛ وَعِشْرُونَ حِقَة‎ 

لا يَخْتِفُ المذهبٌ فى أن ديه اخطا حماس ”2 , ع ذكرٌ الخِرَقِىٌ . وهذا قول ابن 
مسعود ؛ لشي » وأصْحابٍ الأ » وان الم . وقال عمرٌ بن عبد العزيز » 
لدان ين يسارٍ 34 الزّهْرِىٌ 4 واللَيْثُ 34 سعد 2 ومالك 4 والشافعيٌ : هى 
أَحماسٌ إلا نهم جَعَلُوامكان ينِى مخاض, بنى لَبُونٍ . وهكذا رَوَاه7 2 سعيدٌ »ف 
)0 سبّنه ( ؛ عن الْتْحَعَِىٌ » عن أبن مسعود . وقال الخطَّابك ©) : رَوىَ 8 أن" لبن عله 


(014)ىم : ولأمبا ‏ . 

.) ديتهما‎ ١: ىم‎ )1١9( 

)قم ١:‏ تلفها2» . 

)١(‏ سقط من :ب60)م. 

(5) ف النسخ ١:‏ بنو » . 

(59) فى ب عم ١:‏ أخماسا » . 
(4)فىب ١:‏ روى »2). 

(5) معالم السنن 4/4 » ٠١‏ . انظره . 
(١1)قبءعم:وعن».‏ 
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وَدَى الذى فيل بير بمائة من إيل الصّدقة”" . وليس فى أُسّنانٍ الصّدَقة ابن مَخَاضٍ . 
ورُوىَ عن علىٌ » والحسن . والشبىٌ » والحارث العُكلِىٌ » وإسْحاق ء أَنّها رباع » 
كَديّة العَمْدِ سواءً . وعن ريد » أنّها ثلاثون حَةٌ » وثلاثون ِنْتَ لبون » وعشرون ابنَّ 
َبُونِ » وعشرون بنت محاض . وقال طاوسٌ : ثلاثون حِقَةٌ » وثلاثون بنت لَبُونٍ » 
وثلاثون بنتٌ مَحخاضٍ ٠‏ وعَشرٌ" بَنى لَبُونِ ذ كور ؛ لما رَوَى عَمْرُو بن شعَيْبٍ » عن 
أبيه » عن جدٌه » أن رسول الله عه قَضى أن مَنْ ل تحط » ديه من اليل َلاثون بن 
مَحخاض » وثلاثون بنتٌ لَبُونِء وثلاثون حِقَةٌ » وعَشرَة يَنى لَبُونِ ذكُور ». رواه أبو داود 
واب ماجه” . وقال أبو نَوْرٍ : الدّياتُ كلها أنحماسٌ » كَدِيَةٍ الخطأ ؛ لأنّها بَدَلُ 
مُمْلّف » فلا تختلف بالعَمْد والخطأ » كسائر المُمْلَفاتِ . وحكيّ عنه . أن دِيَة العَمْدٍ 
مُعْلظةٌ + هدية حِيْه الفمق والقطا امات ؟ لأ غنة العكن كشمله العافلة ع فكان 
حماسا » كديّة الحَطَُّ . ولّنا » ما رَوَى عبدٌ الله بن مسعود » قال : قال رسولٌ الله 
َه ٠:‏ فى دية الْحَطَأعِسْرُونَ حِقَة » وعِشْرُونَ جَذّعَةَ » وعِسْرُونَ بنْتٌ مَخَاضٍ » 
وعِشْرُون بِنْتٌ لبون » وعِشْرُونَ بَنى مَحَاضٍ » . رواه أبو داودّ » والنّسَائِى » وابنُ 
ماجّه”" . ولأنّ ابْنّ لَبُونِ يَجبُ على طَريقٍ البَدلٍ عن ابْنَةِ مخاض ف الرّكاةٍ إذا لم 


(1) أخرجه البخارى » فى : باب القسامة » من كتاب الديات » وفى : باب كتاب الحآم إلى عماله والقاضى إلى 
أمنائه » من كتاب الأأحكام . صحيح البخارى ١١/9‏ 17 47 :44 . ومسلم » فى : باب القسامة » من 
كتاب القسامة . صحيح مسلم ١746-١7957/‏ . وأبوداود » فى : باب القتل بالقسامة » وباب فى ترك القود 
بالقسامة » من كتاب الديات . سنن ألى داود 4825/١‏ -/4/4.0 . والنسائى »فى : باب تبدئة أهل الدم بالقسامة » 
وباب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه » من كتاب القسامة . المجتبى 5/4 ١١-‏ . وابن ماجه فى : باب 
القسامة » من كتاب الديات . سنن ابن ماجه 847/75 »847 . والدارمى » فى : باب فى القسامة . من كتاب 
الديات . سئن الدارمى ١86/7‏ . والامام مالك »فى : باب تبدئة أهل الدم فى القسامة » من كتابٌ القسامة . الموطاً 
؟//الاج ١‏ 8لالم . والاقام أحمد , فى : المسند ١437/4‏ . 
(8)فىم ١:‏ وعشرون خط . 
(9) أخرجه أبوداود فى : باب الدية .هى »من كتاب الديات . سن نألى داود 441/7 . وأخرجه ابن ماجه فى : 
باب دية"الخطأ » من كتاب الديات . سئن ابن ماجه 8178/5 . 

ا أخرجه الافام أحمد , فى : المسند 354/7 . 
)٠١(‏ أخرجه أبوداود فى : باب الدية كم هى» من كتاب الديات. سنن أبى داود 431/7 . وأخرجه النسالى فى : - 


"٠ 


يدها » فلايجْمَعُ بين”'" البَدَلِ والمُْدَل فى واجب ٠‏ أن مُو جبَهُما واحدٌ » فيَصيرٌ | 
كأنّه أوْحَبَ أربعينَ ابنة مَخَاض ‏ وِلأنّ ما قُلُناه الأقلُ » فالريادةٌ عليه لا تبت إلا 
بتَؤقييف ء يجب على مَن اذّعاه الدَِّيلُ » فأمّادِيةقتِيل ير »فلا ححجةَهم فيه ؛لأنّهمم 
يَدُعُوا على أهل حبر فته إلْا عَمْدا » فتكوث ديه دِيةَ العَمْدِ , وهى من7"" أَسْنانٍ 
المتدقة » واللائٌ فى ةالحملا .ول إلى ثور يخال الآنار لزي الى ناما 
فلا يُعوَلُ عليه . 


فصل : ولا نعل بن أهل العم يعلاًا ىأني خط على اعاقلة . قال ابن المُِذِرٍ : 
أَجْمَعَ على هذا كل مَنْ تَحْفَظْ عنه من أهل العلم :.وقد كيت الأخبار :عن رسول الله 
َه , أنه قَضَى بديّة الخطأ على العاقلة!"" . وَأْجْمَعْ أهل العلم على القول به . وقد 
جَعَلَ الى عي دِيَةَ عَمْدِ الخطأ على العاقلة » بما قد رَويْنا '» من الأحاديث ٠‏ وفيه تْبية 
على أنَّ العاقلةًتَجمِلُ ديّةَ الخطأ ‏ والمعنى فى7'' ذلك أن جناياتٍ الخطأ تكَدْرٌ » ودية 
الآدَمَِ كثيقٌ » فإيجابُها على الجانى فى ماله يُججْحِف به » فاققَضَتٍ الجكمة إيجايّها على 
العاقلة »على سبيل المُواساة للقاتل » والاعانة له » تَحْفِيقًا عنه . ذا " كان مَعْذُورًاى 
فعيله . وينفر: مرك هو بِالكَفَارَةٍ : 


زنديك 


فصل : ولا خلافٌ بينهم ف أَنّها مُوْجّلة فى ثلاث مينِينَ إن علد وعليًا » رَضئ 


- باب ذكر أسنان دية الخطأ » من كتاب القسامة . الجتبى 4/4" . وأخرجه ابن ماجه فى : باب دية الخطأ » من 
كتاب الديات . سنن ابن ماجه 81/9/15 . 

(١١)سقطمن‏ :٠ب‏ و.م. 

)لق سادق»). 

. 1572 515/1١: تقدم تخريجه , فى‎ )١15( 

.) ريناه‎ ١: ىم‎ )١5( 

(5١)فى‏ ب .م: (إذا» 
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الله عنبما ادي الخطاً على العاقلة فى ثلاث سني ين . ولا ترف هما فى الصحابة 
مُخالِفًا وتبعَهُم على ذلك أهل الهم وأ ماليَجبُ على سيول المواساة فلم يحب 
حالّا كالركاة ؛ وكل دية تحِلُها العاقلةً, تحبُ مول ؛ لما ذكرنا ء وما لا يله 
الغافلة ست يَجِبُ حالًا ؛ لأنّهبَدل مليف » زم لمِفٌ حالًا . كيم المعَفاتٍ . وفارق 
الذى تَممِنُه العاقل ؛ فإنهيَجبُ مُواساة . فالْزِمَ التأجيل تَحْفِيفًا على مُتَسَمله » وعدل به 
عن الأضْل ف التأجيل »كا دل به عن الأْصْل ف إِلْرَامه غير الجانى . 

فصل : فلا يَلرَمُ القاتل شىء من الذي :::وببذا قال مالك + والشافعي ٠‏ وقال أبو 
حنيفة : هو كواحد من العاقلة ؛ لأنّها وجَبَتُْ عليهم إعانة له » فلا يَِدُونَ عليه فيها . 
ونا » ما رَوَى أبو هري » أن ل عه / قَضَى يدية الرأة على عاقليها , متمق 
عليه”"" . وهذا يَقَعَضى أنه قَضَى بجَمِيعها عليهم ٠‏ ِلأنّهقاتل ل تمه الدّيَُ » فلم يَْرمْه 
٠» 3‏ كا لو مره الإمامُ قَيْلٍ رَجُلٍ » فقعَلهُ يقد أنه بحن » فبان مَظَلُومًا » ولأْنّ 

كفا ترم القتل فى ماله » وذلك يَعْدِلُ قِسْطَه من الدّيّة وأكثرٌ منه » فلا حاجةً إلى 
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فصل : والكَفَارَة فى مال القائل لا يَدْجُلّها تَحَمُلٌ . وقال أصحابُ:الشافعىٌ » فى 
أحد الوجهين : تكونٌ فى ب فت الخال ؛ لأنها تكار تاكائيا ف هاله يفيه ولنا + 
أنها كفارة » فلائجبُ على غير مَنْ وّج1 منه يها كسائر الككفاراتِ » وكا لو كانت 
و صوًْا » ولأنٌ الكقَارة شرحت للتكْفِيرٍ عن الجانى » لا يكفرُ عنه يفل غيره » ويفارقُ 
الدّيَّ » فإِنها نما سرِحَتْ لجَبْرِ المَحَلُ » وذلك يَحْصْلٌ بها كبّفما كان . ولأ الي عله 
لما قَضَّى بالدّيّة على العاقلة »لم يُكَفْرْ عن القاتلّة*" . وما ذكرُوه لا أصْل له . ولايَصحٌ 


. ١1 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١57( 
. ١5 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١0( 
. ١١ القاتل » وانظر الحديث الذى تقدم تخريجه عن ألى هريرة » فى صفحة‎ ٠ : ىم‎ )١14( 
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قِياسُه على الدّية لوْجُوهٍ ؛ أحدها ء أن الدَّيَةتجبٌْ ف بت المالى ؛ لأنَّهاإِنّماوَجَبَتُ على 
واءع. رووار وشاع )نجه وا وس 6 5 ع علج 
العاقلة » ولا يجوز أن يَعْبتَ حكم الفرع مُخالفا لحكم الاصل . الثانى » أن الدية 
- له و 5 و َه و ٠.‏ 3 او 8 
كثيرة » فإيجابُها على القاتل يُجَحِف به » والكفارة بخلافها . الثالث » أن الدّيّة وَجَبَتٌ 
0 5 و 7 م 2 ٠.‏ و ٠.‏ 2 
مواساة للقاتل 2 وجعل حظط القاتل من الواجب الكفارة » فإيجابها عل غيره يقطع 
المُواساة » ويُوجبُ على غير الجانى أكثرٌ مما وجب عليه » وهذا لايجورٌ . 
. ا واءتنا 2 ءِِ :0 ِِ 03 
فصل : ذكر أصحابنا أن الدَّيّة تُعَلظ بثلاثة أشياء ؛ إذا قتل فى الجَرّم » والشهور 
: ور م 2 > بور ب 0 اك ردهي 
الحم » وإذا قتل مُحْرمًا . وقد نص أحمدٌ » رحمه الله » على التَغْلِيظٍ على مَن قتّل مُحْرمًا 
فى الحَرّم وفى الشّهْر الحرام ‏ فأمًاإِن قَتَلّدًا رَحِمِمَحْرَّم » فقال أبو بكر : تُعَلظ دِينه . 
عا اق ل تك له ع عي ل ال ل جم 
وقال القاضى : ظاهر كلام أحمد انها لا تغلظ . وقال أصحاب الشافعى : تعَلظ 
بِالحَرّم » والأشهر الحُرّم » وذى الرّحِمٍ المَحْرّم » وف التغليظ بالاخرام وَجْهِانٍ . 
وممن رَوَىَ عنه التَعْليظ ؛ عَهُان ؛ وان عباس ؛ والسعيدان "© » وعَطاءٌ » وطاوسٌ 3 
والشَعيئٌ” " » ومُجاهِدٌ» وسليمانُ بن يسَارٍ /» وجابرٌ بن ريد » وقتادة» والأوْرَاعِىٌ 
ومالكٌ » والشافعيٌ » وإمحاق . واتَلَف القائلونٌ بِاتَعْلِيِظِ فى صِفْتِه ؛ فقال 
04 و م م رع 2 - 20 وع ل 2 
أصحابنا : تُعَلظ, لكل واحد من الحُرّماتِ ثلث الدَّيّة فإذا اجتَمَعتٍ الحُرّماتٌُ الثّلاث» 
وجَبّتٌ دِيّانٍ . قال أحمدٌ فى رواية ابن منصورء ف من قعَلَ مُحْرِمًا فى الحَرّم» وفى الشهر 
الحرام : فعليه أربعة وعِشْرُونَ ألما . وهذا قول التَابعينَ القائِلينَ بالَعِْيظِ . وقال أصحابٌ 
الشافعىٌ : صِفَة التَّمِْيِظِ ع إِيجابٌ ديّة العَمُد فى الحَطَأ لاغيرٌ »ولا يُتَصَوٌَرٌ التَْلِيظ فى غير 
م فاه عيبل 7 روك “عه 00 م8 00 7 
الحَطّأ , رلا يُجْمَعُ بين تَغْلِيظَيْن . وهذا قول مالك إِلّاأنّه ُعلْظْ فى العَمْدٍ » فإذا قل ذا 
رحني مَحَرَم عَمْدَا » فعليه ''ثلاثون جقةَ »و'" ثلاثونَ جَذّعَة ‏ وربَعُونَ 


. » والسعيد‎ ١ : فى ب‎ )١5( 

والسعيدان : سعيد بن جبير » وسعيد بن ألى عروبة . 
)٠١(‏ سقط من : الأصل ب 5 
)5١-5١(‏ سقطمن :ب .م. 


إن 


ظ 
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حلفةً » وغِْيظها فى الذّهَبِ والوّرِق أن يَنْظَرَ مه أمْنانٍ اليل غير مُعْلظةٍ » وقيمتها 
عاض ثم يكم بزيادة ما بينهما ٠‏ كأ متها مُحفْة مال »وف العَمْدِ تُمانمائة » 

وذلك ثلثُ الدّيّةِ المُحَفْمَةِ . وعند مالك كلظ على الأب ب والأم والجَدٌّ » دُون غيرهم . 

وَاحْتجا على صفَة التَعْلِيظ بما رو عن عمرٌ » رَضِىَ الله عنه » أنه أحذَ من قتادة المُدْلِجىٌ 
دِيةَ انيه حين حُذََّه بالسيف ثلائينَ جِقَةٌ » وثلائينَ جَذَّعة » وأربعين تحَلفَةٌ » ول يرد عليه 
فى العَدَدٍ شيئًا”" . وهذه قِصّةٌ اثَهَرتُ فلم تتْكَرْ » فكانت إِجماعًا , ولأ ما أوْجَبَ 
التمْليظ أَوْجَبّهِ فى الأُمْنانٍ دُونَ القَدْرٍ » كالضَّمانٍ » ولا يُجْمَعٌ بين تَغْلِيظين ؛ لأنّ ما 
أَوْجَبٌ التَغْليظ بِالضّمانٍ إذا اجَتَمَعَ سَبْبانِ تداخلا””" » كالكَرّم والإلخرام فى قشل 
الصيد وعلى أنه لايع بالخرام أن الشرع م ترذ بتغليظه, .واج أصحابناماروَى 
ابنأنى نجيج أنْ امرأةوُطِفَّتٌ فى الطّواف9") فمَضَى عثهان » رَضْبىَ الله عنه فيها نسيئة 
آلاف ولمَيِْ تَعْلِيظًا للحرّم”*" . وعن ابن عمرٌ » أنه قال : من قل فى الحرّ » أو ذا 
رَحمٍ » أو فى الشّهْرٍ الحرام » فعليه يه ويُلْثُ0" © . وعن ابن عبّاس ‏ أَنْرَجُلا قعل رجلا 
فى الشهر الحرام » وف البَلّدِ الحرام . فقال : دَيَيه انا عَشَرٌ أله وهر الحرام زع 
آلاف ء وِللبَلْدِ الحرام أربَعةُ آلاف”'" . وهذا ممًا يَظَهَرُ وينْعَشِرٌ . وم يُنْكَرُ » فينْبْتُ 
إججماعًا . وهذا فيه الجَمْعْ بين تَعْلِيظاتٍ ثلاث ات 


. 151/94: تقدم تخريجه , فى‎ )١١( 

)ىم :د تدخلا ). 

(15؟) أى : وطئت بالأقدام فماتت . 

)١5(‏ أخرجه البييقى » فى : باب تغليظ الدية فى الخطاً فى الشهر الحرام ... » من كتاب الديات . السنن الكبرى 
4 . وعبد الرزاق » فى : باب ما يكون فيه التغليظ » من كتاب العقول . المصنف 598/8 . وابن ألى شيبة » 
فى : باب الرجل يقتل فى الحرم » من كتاب الديات . المصنف 775/9 . 

)١7(‏ أخرجه البيبقى » فى : باب تغليظ الدية فى الخطأ فى الشهر الحرام » من كتاب الديات » السئن الكبرى 
. ولكن عن عمر . انظر : الارواء 0/17 71 . 

(10) أخرجه البمبقى ‏ ف الموضع السابق » وابن أنى شيبة » فى : باب الرجل يقتل فى الحرم » من كتاب الديات . 
المصنف 76/94" . 


>32: 


اجا على المْيظ فى العم » أله" إذاغلْظ الخطأ مع العذْرِ فيه «نقى العتوريع 
عَدَم العذرِ أ . وكل من عَلْظَ الدّية أوْجَبَ التْيظ فى بَدَلٍ الطُرّرف » بهذه 
الأسباب ؛ لما وجب تغليظ دي انس جب تغليظ دي اعرف » كالعمد . 

وظاهرٌ كلام الخْرَقَىٌّ أن الدّية لا تلظ بشىء من ذلك . وهو قول الحسن والشغبىٌ » 
والّحْعِى » وأنى حنيفة , والْجُورْجَانىٌ » وابن المُنْدْرٍ . ورُوىَ ذلك عن الفُقَهاء 
السسبعة" "2 » وعمرٌ بن عبد العزيز » وغيرهم*”" ؛ لأنّ الى عه قال : « فى النّفْس 
المُوْمِنَةٍ مانَة مِنَ الإبل »””" . لم يَزدْ على ذلك . ؛ عَلَى أفل الذّمْبٍ لف 
مِتُقال 52 وى حديث ألى شرج أن الى يه قال : , َم راعة فد ددم 
هذا الل من هذل وناو الله عاقله من" فلك هيل يَْدَ ذلك هله بَنَ 
خيرئين ؛ إن أحبوا قعَلوا » ون أَحَبُوا أتحدُوا الذي +5 . وهذا اَل كان بعَكة فى حَرّ 
اله تعالى » فلم يَِدِ الى َيه على الذي ول يرق بين الحَرَمٍ وغيره, ٠»‏ وقول الله عَرّ 
وبل : ٠‏ وَمْنْ فل مُوْمئا تحطأ حير رقب مُوِْئَة وَدِية مُسلْمَةإِلَى ْله 203 

يََمَضِى أن الدّيةَ واحدة فى كلّ مكان »و2 ” كل حال وان عر » رَضِىَ الله عنه 5 
أحدٌ من قتادّة المدْلِجِئٌ دِية ينه و يذ على مائة ورَوَى الجُورّجانيٌ » بإسْناده عن ألى 
الوّنَادٍ » أن ععمرٌ بن عبد العزيز ‏ كان يب يَجْمَُ لفقا ييا لخر امن تلك 
يي » أن ناسًا كانوا يقولون : إن الدّيَةُ تُلْظ فى 


© لأنه‎ ١٠: بىف)١6(‎ 

(19) سقط من : الأصل . 

. سقط من :م‎ )2١( 

(11) تقدم تخريجه » فى صفحة © . 
“)ىقب : وفمن». 

(9") تقدم تخريجه , فى :15/11ه . 
(5”) سورة النساء 951 . 

(75) سقطت «١‏ فى »من : الأصل عب 
(580-15) فى ب ١:‏ مااختار » 


ل 


الشهر الحراع أزبعة لاف » فتكون ميّةَ عَشَرٌ ألف درهم ؛ فألعَى عمرٌ 100 5 
ذلك بِقَوْلِ الفقهاء » وأنْتَها اننَى عَسْرٌ أل دِرْهَمِ فى الشّهْرٍ الحرام والبَلدِ الحرام 3 
وغير هما . قال ابنٌ المئْذِرِ : وليس بثابتٍ ما رُوىَ عن الصّحابةٍ فى هذا ولو عت فقول 
عمرٌ يُخالِفُه » وقولهأوْلَى من قول مَنْ خالّقه » وهو أصّحٌفى الرّواية » مع مُوافقته الكتا 
والمسنة والتياسَ . 


فصل : ولاتُعلّظ الدّيَةُ بمَوْضيع غير الحَرّم . وقال أصحابٌ الشافعى : تعُلّظ الذي 
بالمَثْل فى المدينة على قوله القديم؛ لأنّها مكان يحرم صيدُه» فأشبَهتٍ الحَرم. ولس 
بصّجيج ؛ لأنها / ليست محلا للمَناسِك . فَأَسْبَهَتُ سائرٌ البُلدانٍ » ولايْصِحٌ قِياسُها 
على الكَرّم ؛ لأنَ الى ع قال :« أيبَلَدِ هذا ؟ ليست البَلدَةَالحَرَام"” ؟ »قال : 
نماكم ولك يَيَكُمْ حرا كَحْرْميَؤْكُمْ ذا فى هركم هذ فى بلدكُم 


هذًا » إنيية سق #ى .م 


وَهايَدُلٌ على أنه أعْظَمُ البلادٍ حُرْمَةَ » وقال الى ع : « إن أَعْتَى النّاسِ 


(7) سقط من : الأصل ,ب . 

(*) أخرجه البخارى. فى : : باب قول النبى عل : رب مبلغ أوعى من سامع »م نكتاب العلم »وفى : باب الخطبة أيام 
منى » م نكتاب المج »وفى : باب من قال : الأضحى يوم النحر »من كتاب الأضاحى .وف : باب ظهر المومن حمى 
إلافى حد أو حق» من كتاب الحدود » وفى : باب قول النبى ع : لاترجعوابعدى كفارا نرب بعضكم رقاب بعض » 
من كتاب الفتن » وفى : باب قول الله تعالمى : 9 وجوه يومئذ ناضرة» إلى ربها ناظرة © » من كتاب التوحيد . صحيح 
البخارى 1١54 51/7 51/١‏ 9/97 ؟١‏ 18.0 198/86 :1038/9 . ومسلم »فى : باب تغليظ 
تحريم الدماء والأعراض والأموال » من كتاب القسامة . صحيح مسلم ؟/ه .18.7 . وأبوداود »فى : باب 
صفة حجة النبى يِه . من كتاب المناسلك . سن نأَنى داود 41/١‏ 4 . والترمذى ءفى : باب ماجاءدماوك وأموالكم 
عليكم حرام » من أيواب الفتن » وفى : باب حدثنا الحسن بن على الخلال » من سورة التوبة » من أبواب التفسير » 
عارضة الأحوذى 8 ١١١8/1؟‏ .وابن ماجه ء فى : باب الخطبة يوم النحر » من كتاب المناسك » وى : باب 
حرمة دم المؤمن وماله » من كتاب الفتن . سنن أبن ماجه 7/ © 57652٠‏ .والدارمى »فى :باب ىق 
سنة الحاج من كتاب المناسك . سنن الذارمى 47/9 . والامام أحمد ء فى : المستد 73*:/١‏ ع 80/5 516 
لس وبل مم كاسن بسن ولاس لاس اما بش 41 1:52 ع ضتء5لا 6 111» 
4 . 


5؟” 


عَلَى الله » رج قعل فى الْحَرَم ؛ وجل قعل غير قاتله وجل قل يدَخل”" 
الحاو 0 3 اليد ليس هو الهلا الشليط :وإن كان من جملةلموْر 


رده قار 


رك 610 فير إلا لا اه 0 


وشبهه .. 
4 -مسألة ؛قال :( وَالْعَاقِلَهُ لاتخيمل الْعَبْدَ ولا الْعَمْدَ ولا الصلح 2 
ولا الاغترراف . وما دُونَ الئُلْثْ ) 
فى هذه المسألة حمس مسائل : 
الأولى :أن العاقلة لا ئخيل الع ينى إذا َل امد ال وجَبَث مُه فى مال 
القاتل ولا شىء على عاقلتِه » خط كان أو عَمْدا . وهذا قو ابن عباس, » والشغيى » 
لتو » وَكْحُولٍ » والح » ولب ؛ ومالكِ » واللّيْثِ » وابنٍ ألى ليْلّى » 
وإِسْحاقٌ . وإلى تُوْرٍ . وقال عَطاءً » والزُهْرِىُ ؛ والحَكُمْ » وحَمَّادٌ » وأبو حنيفة : 
تَحَمِلُه العاقلةٌ ؛ لأنّه آدَمِى يَجبُ بِقِْه القصاص والكفارة سملت العافلة يدلف 
كالْحُرٌ » وعن الشافعيّ كالمَذْهبَيْن » وواَمنا أبو حَنيفة فى دِية أطرَافْه . ولّنا » ما رَوَى 
ابن عباس » عن الى أنه قال ٠:‏ لَاتخمل الْعَاقِلةَعَمْدًا »ملَاعَبْدًا ‏ ولَاصْلْحًا , 
لا اعْتراقًا »”'2 . ورُوَىَ عن ابن عباس مَوْقُوقًا عليه »وم َعْرِفْ له فى الصّحابةٍ مُخالًِا ‏ 


(79) الذحل : الثأر : 

(40) أخخرجه الإمام أحمد ء فى : المسند 1810/5 2 37/4 . 

(51) فى ب عم :و للرعى ) . 1 

)١(‏ أخرجه البييقى » فى : باب من قال : لا تحمل العاقلة عمدا ... » من كتاب الديات . الستئن الكبرى 
4 .وذكرهأبوعبيد »فى :غريب الحديث 45/4 5 . كلاهما موقوفا على ابن عباس . قال ابن حجر : قالابن 
الصباغ : لم يثبت متصلا . وإنما هو موقوف على ابن عباس . تلخيص الخبير 3١/8‏ . 


يف 








او 


حكنت 


كسائر التي ولأنه"" حَيَوان لا نمِل العاقلةٌ قم أطرافه ؛ فلم تحمل الواجبٌ فى 
تُفسيه ؛ كالفرَسِ وعبذا فارّق الث؟ 27 , 

المسألة الثانية : أنها لا تحمل العَمْدَء سواءٌ كان مما يَجِبُ اللقصاصُ فيه وأواله 
يجب ولا لاف ف أنه لا تحمل دِيم يَجِبُ فيه التقصاصٌ » وأكثرٌ أل العليم على 
ها لااتخمل العَمْدَ بكل حال وحُكىَ عن مالك » أنّها نمِل الجناياتٍ / التى لا 
قِصاص فيها ٠‏ كالمامومة والجائفة . وهذا قول قَنادةَ ؛ لأنّها جناية لا قصاصّ فيها » 
أَشْبَهَثُ”' جتاية الحطأ . ونا ٠‏ حديثُ ابن عباس, وها جناية عَم » فلا تَحَمِلها 
العاقلة انر جبّة”” للقصاص ؛ وجتَاية الأب على انه » ولأنّ حَمْل” العاقلة إِنّما 
ا يت فى الخطأ لون الجانى عدوا تطفيفًا عنه ‏ ونُواساة له » والعامد غير 


فيكون إججماعًا ولأ الواجب فيه قيمةٌتَخْتَلِفُ بامحتلاف صيفاته » فلم تَحَمِلُه العاقلة 3 


مَعْذُورِ ٠»‏ فلا و يستَحقٌ التّخْفيفٌ لا المُعَاونة ؛ فلم يُوجَدْ فيه المُقَتَضِى . وبهذا فارّق 
العَمْدُ الخطاً ار ا ار 0 
العاقلة . 


فصل : وإن اققصّ بحَيديدة مَسْمُومةٍ » فسرَى إلى النّفْسِ » ففيه وَبجهان ؛ 
أحدهما , يله العا أنه(" ليس بعَمْد مخض ء أشبة عَمْدَ الخطأ . والثانى . لا 
تخيله ؛ له له بل َفْلُ مها غاليًا » فأشبة مَنْ لا ِصّاص له 2 
استيفاء القصاصي ؛ ثم عَها عنه قله كيل من غير عل بعَفْوه » فقال القاضى :لا 
تَحِمِله العاقلّة ؛ لأنّه عَمَدَ لَه تله . وقال أبو الحَطَّاب : تَحْمِلُه العاقلةٌ ؟ لأنّه م يَقَصِد 
الجنايةً » ومثل هذا يُعَدُ تحطاً . بدليل مالو قَكَلَ فى دار اعد نايك 





(7) سقطت الواو من : ب 0 
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(0)فىم ٠:‏ كالوجب © . 
(8) سقط من : م . 

0) فىم : ١‏ لان 6. 

(4) سقط من : الاصل . ب . 


54 


حَرْييًا » فإنَّهِ عَمَدَ قثُلّه » وهو أَحَدُ نَوْعَى الحَطَّأُ . وهذا أُصّحٌّ . ولأصحاب الشافيي 
حر وهو أحد بوعي . وهدااصح .و ٍ فعى 


وَجهان » كهذدّين . 

فصل : وعَمْدُ الصبى وامجنون, تخطاً مله العاقِلةٌ . وقال الشافعي ء فى أحيد 
قَوَيّه : لا تخمله ؛ لأنّهِ عَمْدُ يجورٌ تأدِيبُهما عليه . فَأَشْبَهَ الَمْلَ من البالغ . ولّنا » أنه لا 
يتَحَقَقُ منهما كل القَصد , فتَحْمِلُه العاقلةٌ » كشِبْه العَمْدٍ , ولأنّه قل لا يُوجبُ 
القصاصّ . لأجل العُذْرٍ » فأشبَة الخطأ وشربْة العَمْدِ . وبهذا فارق ما ذكرُوه . ويبِطُل ما 
ذكروه بشْبّه العَمْدِ . 

المسألة الثالفة : أنه لا ئخمل الصلح . ومعناه أن يَذدَّعِىَ عليه القَْلَ» فيدْكرَه ويُصالِحَ 
المُدّعِى على مال » فلا تَحَمِلّه العاقلة ؛ لأَنّهِ مال تَبَتَ”" بمُصالّحيه واختياره » فلم 
تحمِله العاقلة , كالذى تَبّتَ باعْترافه . وقال القاضى : معناه أَنْ يُصَالِح الأوْلياءُ عن دَم 
العَمْدِ إلى الدّيّة . والتُّسيرٌ الأول أولَى ؛ لأَنّ هذا عَمْدٌ » فيُسْتَعْنَى عنه بذكر العَمْدٍ . 
وممّن قال : لاتمِلٌ العاقلةٌالصّلْحَ . ابنُّعباس ‏ / والرُهْرِىُ » والشعيى » والتورِقُ » 
واللَّيِثُْ » والشافعيٌ . وقد ذكَرْنا حديتٌ ابن عبَّاس فيه . ولأنّه لو حَمَلَيهِ العاقلة , أَدّى 
إلى أن يُصَالِحٌ بمال غيره » ويُوجبّ عليه حَمَا بقَوْلِهِ . 


المسألة الرابعة : أنّها لاتَحَمِرٌ” '"»الاغتراف . وهو أن" يقر : الإنْسانُ على تفسيه 
َمل تحطأ » أو شه عَمْدِ » فَجبٌ اديه عليه » ولاتيله العاقلة . ولانعلمٌ فيه خحلاقًا . 
وبه قال ابن عباس . والشعْبى ‏ والحسنُ » وعمرٌ بن عبد العزيز ولك » وسليمانٌ 
ابن موسىء والقُوْرِىٌ » ومالك » والأؤرّاعى » والشافعئ » وإسْحاقٌ » وأصحابٌ 
لوي . وقد ذكرنا حديث ابن عباس فيه » لأنّه لو وَجَبَ عليهم » ؛ لوب بإقرار 


(5) ف الأصل : ٠‏ يثبت » 3 
(١٠)فىم‏ :« تحمل »). 
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غيرهم » ولا يقل إقرارٌ شخص على غيره ولأنه نَم أن يوالم قله بدك ليأحد 
اديه من عاقلَته . فيّقَاسِمه إِيّاها . إذاتَبَتَ هذا ء فإنّهِيلرْمُه ما اعْتَرفَ به » وتّجب الديَة 
عليه حالّة ى ماله » فى قول أككرهم . وقال أبو نَوْرٍ » وابنُ عبد الحَكم : لايَلرمُه ثىءٌ » 
لصح إفراله + لأنه مر على غيره لاعلى نفسيه , ولأنّه | يَْْتْ مُوجَبُ إقرايه » فكان 
باصللًا » كا لو أفَرّ على غيره اليل . ولنا ‏ قوله تعالى : «ا وَمَنْ فل مُؤْمئًا حأ فعَْرِيرُ 
َي مودي مُسلمَة إلى ْله 204 .وله مُق على تفسيه بالجَايةٍ المُوجِبَةٍ ب 
للمال 0 إقرايه » كالو أقرّ بإئلاف مالل أوبا لا تخول ديه لعاقلة لهم 
مض ن ء فِيَضْمَنٌ إذا اعتَرف به ؛ كسائر المَيخَالٌ #واكناستطة الذي ف يكل 
5 لتَحَملٍ العاقلة لها » فإذا لم تخيلا , وجَبّتْ عليه » كجتاية المرْئَدٌ . 
المسألة الخامسة : أنّها لا تحمل ما دُونَ الث . وبهذا قال سعيدٌ بن المُسَيّبٍ » 
وعَطاءٌ » ومالك » وإسْحاق » وعبدٌ العزيز”"" بن أبى سَلّمة . وبه قال الرُهْرَىُ » وقال : 


الاتحما الثُلتَ أيضا . وقال الورك وأبو ة : تحمأ السن ؛ والمُوضيسحة » وما 


فَوْقَهما(*" ؛ لأنَّ الى يِه جَعَلَ العرّة التى فى اجنين على العاقلة””*" . وَقِيمَتُها 
نِصْف عُشر الدّيّة » ولا تمل مادُونَ ذلك ؛ لأنّه ليس فيه أرْشٌ مُقَدّرٌ . والصّحيحٌ عن 
الشافعيّ » ها تو الكَرَوالقليلٌ ‏ لَّمَْ مَل الكثير حمل القليل » كاجانى فى 
الْعَمْدِ . ولّنا ماروق ع عبر » ضري الله عنه / أنه قضَى ف الدَّيَة أن لا يُحْمَلٌ منها 

شىءٌ حتى تل عََلَ المَأمُومة””" . ولأ مُقَمَضَى الأْصْل وُجُوبُ الضّمانٍ على الجانى ؛ 


(؟١)‏ سورة النساء 55 . 
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لأنّه مُوجَبُ جناتته . وبَدَلْ مُثْلَفه » فكان عليه » كسائر المُتْلَاتٍ والجناياتٍ » وإنّما 
مُولِفٌ ف الث فصاعدًا » تَحْفيفًا على" الجانى ‏ لكَوْنِه كثيرًا يُجحِف به » قال 
الى َه : « القُلْتُ كير :0" . ففى ما دُونه يبقَى على قَطربَة الأْصل ومُفَعَضَى 
الدّليل » وهذا حُجَةَ على الرُهْرئٌ ؛ لأنَّالنَىّ َيه جَعَلَ التّلتَ كثيرا » فأمّا دِيَةُ 
الجنِين » فلا تَمَمِلّها العاقلة . إِلّا إذا مات مع أمّه من الضربة ؛ لكَوْنٍ دِيَتهما جميعًا 
مُوجَبُ جناية » تزِيدُ على الث » وإن سَلّمنا وُجُوبّها على العاقلة » فلأنّها دِيَة آدىّ 
م 


9 2 7008 50 97 5 تراه 5 
فصل : وتَحمل العاقلة دِيّة الطر ف إذابَلعالتُلْتَ . وهو قول مَنْ ميا فى امسأ التى 
لّ هذا . وحُكِىّ عن الشافعىٌ » أنه قال فى القديم : لاتخمل مادُون الدّيّة ؛ لأن ذلك 
يَجُرى مَجْرَى ضّمانٍ الأموال » بدليل أنه لاتجب فيه كفارة . ولّنا » قول عمرٌ . رَضِىَ 
اله عنه ‏ ولأنّالواجحب ويه جناية على حر تيد على الت » فحنا العالة . » كديّة 
المي اولأنه كبري اما ا . وما ذكره” © يَبْطْلٌ بما إذا 
فصل : وتَحمِل العاقِلة دِيّة المرأة . بغير خلاف بينهم فيها .وحمل من جرّاجها ما 
بَلَعْ أرشه ثلث دَيّة الرَجْل ؛ كدية أنْفها » وما دون ذلك كددية”' "' يد ها ؛ لا تله 
العاقلة . وكذلك الحُكمُ فى دية الكِتَابِىٌ ولا تمل دي المَحُوسِىٌ + لأنها دون 
اثلث »ولا دي جين إن مات مرا اواك مرت اله نْصّ عليه أحمدٌ ؛ لأنّه 
دُونَ الثنثْ 5 وإن مات مع أمّه كتقني” "#العاقلة . نَصّ عليه الل تخوت كينا 
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صل فى حال واحدةٍ » بجناية واحدةٍ » مع زهادتهما على الث » فحَمَلمهُما العاقلة 
كالدية يه الواحدة . 

فصل : وإن كان الجانى ميا عله على حصبنِه من أهْل ده المُعاهدينَ .فى إخدى 
الاين . وهو قولُ الشافعىٌ . وف الأرى » لا يتَعاقلُونَ ؛ لأنّ المُعاقَلة"" / تثبْتُ فى 
حَقٌ المُسْلِم على يلاف الأصبْل » تخفيًا عنه ‏ وعُونةًله » فلا يلح به الكافر » لأ 
المسلم أَعظَمْ رم » وأحقٌ بالمُواساقٍ والمَعُونة من الذي » وهذا وجيتٍ الركاة على 
المسلمينَ مُواساة لفقَرائهم »وم تجِبْ على أهل الم رهم » فتبْقَى فى حَقٌّ الذمىّ 
على الأُصمْل لوي الأولى ‏ انهم حصب ونه في تدج #كقضية العسلم 
كن المستلمين ولا" يُمقِل عنه عَصَبَُه المسلمون ؛لأنهم لاترئوله »ولا الحرييون ؛ أن 
المُوالاةَ ولص منْقِعة ينهم َمِل أن يَأواعنه »إذا قن :الهو يرثوله:. انهم 
أَهلْ جين واحد » يرث بعضهم بعضًا . ولايَعْقل يَُودِئٌ عن تَصراني » ولا ئصرانئ عن 
يَهُودِئٌ ؛ لأنّهم لامُوالاة بينهم » وهم أشل مِلْتيْن مُحْتَلِفَِيْنِ . ويَحْكَمِلُ أن يتعاقلا ‏ بناءً 
على الرُوايعيْن فى توارثهما . 

تعمل : وإن تَنَصْرٌ يَهُودِىٌ ؛ أو هود ُصضرانى ؛ ونا : إنّهِيْعَرَ عليه . عَقَلَ عنه 
عَصَبَنُه من أهل الدّينٍ الذى الَْقلَ إليه . وهل يَْقَلُ عنه الذين اْتَقَلّ عن دينهم ؟ على 
وَجْهَيْن . وإن قلنا : لا يْمَرٌ . لم يَعْقل عنه أَحَدٌ ؛ لأنّه كالمرئدٌ َنّ » والمَرْدٌ لا يَعْقَلٌ عنه 

أذ ؛ ليس بس قل نه السلموة ولاذِمىُ فيَقلٌ عنه أهل الذّمّةِ » وتكون 
0 . وكذلك كل مَنْ لاحل عافله جنايته » يكون مُوجَبُّها فى ماله » 
كسائر الجنايات التى لا تَحَمِلّها العاقلةٌ . 


فصل : ولو رَمَى ذْمُىٌّ صَيْدًا , ثم أسْلمَ ثم أصاب الهم دمي فقبلّه 500 


59يف ب ١:‏ العاقلة » . 
(715) ىب :ووه ). 
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المسلمون ؛ لأنّهِ لم يَكُنْ مُسْلِمًا حال رَمْيه ؛ ولا المُعاهدُونَ ؛ لأنّه لَه وهو مسلمٌ » 
فيكونٌُ فى مال الجانى . وهكذا لورمى وهو مسلمٌ 6م ازندٌ »ثم قعل السّهُمُ إنسانًا »ل 
يَعْقِله أَحَدّ . ولو جَرَحَ ذْمىٌّ ميا »ثم أسلمَ الجا ررح » ومات المجروحٌ » وكان أن جرايجه 
يزيدُ على اقلت » فعَفَلّه على عَصَبَتِه من أهل الم » وما زاد على أَرْشٍ الجرْ ب لا يله 
أَحَدٌ » ويكونْ فى مال الجانى ؛ لا0”© ذكرنا ٠‏ وإن لم يكن أن اجرح مما تنه 
العاقلة » فجميعٌ الدّيّةِ على الجانى . وكذلك السك إذا جَرَحَ مسلة”" ثم ارد . 
ويَحْمَملُ أن تيل الدّيَةَ كلّها العاقلةٌ فى المسألتِيْن ؛ لأنَّ / الجناية وُجَدَتُ وهو ممِّن 
َحَمِلٌ العاقلة جنايقه » وهذا ويب القصاصٌ فى المسألة الأولى © كان عَنكًا . 
ويَحْمَل أن لا تسمل العاقلةٌ شيًا ؛ لأنّ الأزش نما يَسْتَقِرٌ ب يدمال اجرج أو ميرائقه . 

فصل : إذا روج عَبْدٌ مُعْتَقَة ؛ فأؤلّدها أولادًا 2 فولا وهم على أن » فإن جَنَى 
أحَدُهُم » فالعقل على مَولَى أمْه ؛ لأنّه عَصبنه واه » فإن أَغيق بوه »نم سرت 
الجناية » أورُمِىَ بهي فلم يَقّع الهم حتى أَعْيِق أبوه » ل يَحمِل عَفْلهأحَدٌ ؛ لأَنّموالى 
الم قد زال ولاؤهم عنه قبل يِه » وموالى الأب ل يَكُنْ هم عليه ولاءّحال جتاته » فتكونٌ 
الدّيةُ عليه فى مال إلا أن يكون رش اجرج مما يله العاقلةٌمُثْمَرًا ؛فيُخَرجٌ فيه مثل 
ما قَلنا فى المسألة التى قبلّها . 

فصل : وإن جَتَى الرجلُ على تَفْسيه خطأ » أو على أطرافه » ففيه رِوَايتاتٍ . قال 
القاضى : أظْهَرمما أن على عاقلتِه ِيْعه لور إن فَكلّ نفسّه ؛ أو أَرْشَ رجه لنفسيه إذا 
كان أكثرٌ من الث . وهذا قول الأؤزاعيٌ ؛ وإسحاقٌ ؛لمارُوىَّ أن رجلا ساق حمارًا 





(ككعيىم :2 )2. 
(590) فىم ١:‏ مسلما ). 
(0'؟) ىم :١د‏ وإذا. 


رضن ( المغنى 7/11 ) 


0ع 


و/ولاظ 


لد 


فضَرّبه بعصا كانت معه افظارك متنا شظية ا 23 عيكه فقا تها! 20 الكل 
عمرٌ ي رَضْبِىَّ الله عنه » ديئّهِ على عاقلتِه قال : هى يذ من أندى المسلمينَ ؛لميصيبها 
اعتداءٌ على أحل”"" . ول تَعْرِفْ له مُحالِفًافى عَصْرِه ولأنها جناية تعطؤ » فكان عَقَلّها 
على عاقلتِه لول غير . فعلى هذه الرواية » إن كانت العاقلة الوَرَئَةَ » لم يَجبٌ 
شىء م ؛ لأنه لايَجبُ للإنسانٍ شىءٌ على نفسيه » وإن كان بعضّهم وابيًا » سقط عنه ما 
يُقابلٌ نَصِيبّه ؛ وعليه ما زاد على تُصبيبه » وله ما بَقَىّ إن كان تَصبِيبُه من الدّيّة أكد رَ من 
الواجبٍ عليه بوالزوية الثائية »ا بيناينه خار . وهذا قول أكثر أهل العم » منهم ؛ 

ربيعة ؛ ومالك » والتّورقُ » والشافعئ وأضْحابُ اللي ا 5 ؛ لأنّ عامرٌ بن 
الأُوع بار مرماو يمر فرع سه على فيه » فمات” "ول رشنا أن التي 
قَضّى فيه يدية ولاغيرها » ولو وجبّث ينه الى عه . ولأنّه جتَى على نفسيه » فلم 
يَضْمَئْه غيره » / كالعَمد » ولأ وُجُوبٌ الدّيّة على العاقلة إنّما كان مُواساةً للجانى 2 
وككقيفاغنة ؛ وليس على الجانى هلهنا شىء يتا إلى الإعانة والمواساة فيه فلاوجة 
لايجابه ويَُارقُ هذا ما إذا كانت الجناية على غيره فإنّه لولم تَحمِله العاقلة لاجخف 
500 . فأمّا إن كانت جنايتُه””" على تفسيه شِبْهَ عَمْد » فهل تَجُرِى 
مَجْرَى الكطأ ؟ على وَجَهَيْن : أحدهما » هى كالحطأ ؛ لأنّها نُساويه فيما إذا كانت 


(9؟) ىم ٠:‏ ففقأت 2 . 

ُ سقط من :م‎ )٠١( 

(81) لم نجده فيما بين أيدينا . 

(179؟7) سقطمن :ب . والحديث أخرجه البخارى ف : باب غزوة خيبر » من كتاب المغازى »وف : باب مايجوز 

من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه » من تاب الأدب »وف : باب إذا قتل نفسه حطأ فلا دية له » من كتاب 

الديات . صحيح البخارى ١١5/8‏ عم -4: 9/46 . ومسلم ف : باب غزوة خيبر »من كتاب 

الجهاد ..صحيح مسلم 4117/7 7٠ -١‏ .وأبو داود »فى : باب ف الرجل يموت بسلاحه »من كتاب الجهاد . 
سنن ألى داود 9٠ ١9/7‏ .والنسافى »فى : باب من قاتل فى سبيل الله فارتّد عليه سيفه فقتله »من كتاب الجهاد . 

المجتبى 7/5 3170 . والامام أحمد , فى : المسند 41/4 57508١٠ 58٠‏ . 

ع2 فى ب عم :( الجناية ) . 


ل 


عل غير ا ا اي 1 
فصل : وأمًا تتطاً امام والماكم فى غير المُكم والالجتهاد » فهو على عاقلته 

بغيرٍ خلااف إذا كن مما يله العاقله ما صل باجهاده ‏ قفي راان ؛ 

إحداها » على عاقلته أيضا لا روىّ عن عمرٌ ) رَضبِيَ الله عنه أنّه بَعَتٌ إلى امرأةٍ 

ذَكِرَتُ بسو 00 جَهِضّتٌ جنيتها ؛ فقال عمرٌ لعلىٌ : عَرَصْتٌ عليك ؛ لا تبر ح حتى 

2 4 

تَقَسِمها عل فَومْق9© ارم لكان ااه جل عافاده » كغيره . والثانية » 

و "بيت ت المال :وهو مذهب الأؤرّاعيٌ »لتو ؛ وأنى حنيفة » وإمسْحاق ؛ ل 
عدوم باع 

الخطا يكثر فى أحكامه واجتهاده ؛ فإيجابٌُ عَقَلِه على عاقلتِهِ يُجْحِفْ بهم ا 

عن الله تعالى فى أخكامه وأفعاله » فكان أَرْشُ جتايته فى مال الله سبحانه . وللشافعىٌ 

قولان » كالروايتين . 


ه5١‏ ا فَعَلَى سَيّده أن يَفْدِيهُ أوؤيْسَلمَهُ , 
إن كانت الْجنَاية أْثر من قِمَيهِ , لم يكن على سَيدهِ أككرٌ من قمَهِ ) 


هذا الجا الى قئال ما لها لاوجب إلا المال »وما لكونها 
مُوجبة للتقصاص فَعَفا عنها إلى امال فإنّ جناية اعد تتعَلَقُ برَقبتِه إذ لا يَخْلُو من أن 
تتعلق يريت أو ذمته أو ذَمَة سيد ؛ أولايْجبَ شىءٌ سك الغاوهاً نيا 
جناية دمي ؛ فيَجبُ اعْتباُها كجناية الحُرٌ » ولأنّ جناية الصغير وامجنونٍ غير مُلْغْاةٍ » 

و بر مار 1 ومساءع لم 3 4 ا 
مع عذره » وعَدَّمِ تُكليفه , فجناية العَبِدِ اولى »ولا يُمَكِنْ تعلقها بذْمَتِه ؛ لأنّه يفضى إلى 
اهأ تير حق|المَخن عليه إلى غير غاية» ولا يذمّةالسيد ‏ أنه يَجنِ» فتعينَ 
7-6 قبة العيد » ولأ الضّمانَ مُوجَبُ جنائته فتتعلقٌ برقيته » كالقصاص . ثم لا 


(75) أخرجه عبد الرزاق »فى : باب من أفزعه السلطان » من كتاب العقول . المصئف 1 »ه55 . 
(5") ىب :دهى). 
(01) ف الأصل »ب ١:‏ تود 0. 


00 


يَخْلُو أن الجناية من أن يكونَ بِقَذْرِ قِيِمَته فما دُونَ » أو أكثرٌ ؛ فإن كان بقَدْرها فما 
دُونَ » فالسيّدُ مُخَيرٌ بين أن يَفِدِيّه بش جنائته » أو يُسَلْمَهُ إلى وَلِىّ الجناية فيَمْلِكَه . 
وببذا قال اتوك » ومحمدُ بن الحسنٍ » وإمحاق . ورُوىَ ذلك عن اشع » وعَطاءٍ » 
ومُجاهِد . وِعُرُوةَ » والحسن ء والزهْرِىٌ » وحَمّادٍ ؛ لأنّه إن دَهَعَ أشن الجنايّة » فهو 
الذى وجب للمَجْنِىٌّ عليه » فلم يَمْلِكِ المُطالبة بأكثرٌ منه » وإن سَلََّ عبد » فقدأدَّى 
المَحَلّ الذى تعلق الحَقٌ به » ولأنَّحَنّ مجني عليه لا يتعلّقٌ بأكثرٌ من الرّقبة » وقد أذَّاها . 
وإن طالب الْمَجِنِىٌ عليه بتَسْلِيمِه إليه » وأبَى ذلك سَيّدُه » لم يُجْبْرُ عليه ؛ لما ذكرّنا . 
إن دَقَمَ السيّدُ عبده ٠‏ فأَبَى الجانى قبُوله » وقال : بِعْهُ » واذفَعْ إلى نَمَتَه . فهل يَلرَم 
السيّدٌ ذلك ؟ على روايتين . وما إن كانت الجناية أكثرٌ من قِيمَتِه » ففيه روايتان ؛ 
هاه أن 0 
إذا" أدّى قِيمَتَه » فقد أدّى قَدْرَ الواجب عليه » فإِنْ حَقٌّ الْمَجِنِىٌ عليه لا يَزِيدُ على 
العَيّد » ”* فإذا أذ قِيمَتَه » فقد أَدّى الواجبّ عليه؟» » فلم يرم أكثرٌ من ذلك » كلو 
كانت الجناية بقَدْرِ قِبمَتِه . والرُواية الثانية » يمه تسْلِيمُه ء إلا أن يَفْدِيه برش 0*» 
جنايته بالِغةٌ ما بَلَعْتْ . وهذا قولّ مالك ؛ لأنّهِ ربما إذا(" عُرض للبيْع رَغْبَ فيه راغبٌ 
بأكثرٌ من قِيمَتِه » فإذا أُمْسَكّه فقد فوت تلك الرُيادةَ على الْمَجِنِىٌ عليه . وللشافعىٌ 
قَوْلانٍ » كالرُوايين . ووَجهُ الرواية الأُولّى » أَنَّ الشرع قد جَعَلَ له فداه » فكان له 
فداه » فكان الواجبٌ قَدْرَ قِيِمَه » كسائر المُتْلَفاتِ . 


ع.ر" ير ل شا ب عم قم رك ع 
بين أن يفديه بقيمته أو ارش جنايته » وبِينَ أن يسَلمّه ؟ لاله 


فصل : فإن كانت الجنايةٌ مُوجبةٌ للتقصاص » فعَمَاوَلِىٌ الجناية على أنْيَمْلِكَ العبدٌ » 
ب جر ٠.‏ 3 30 ع هاس 5-2 و 5م ع باداه 
لم يَمْلكه بذلك؛ لأنّه إذا لم يَمْلكه بالجناية» فلان لا يَمْلِكْه بالعَفو اولى » ولآنّه أحدٌ مَنْ 


(؟) ىقب وعم: ويخير ). 
(7) سقط من :ب . 
(4-4) سقط من :م 1 


(6) فى ب :١م‏ أش »2 . 


دنا 


عليه قصاصٌ”" , فَلايَمْلِكه بالعَفُو كال »ولأ إذاعفاعن القصاص .اقل حقه 
إلى المال » فصار / كالجانى جناية مُوجبَةَ للمال ا لك ؛ لأنَّه 
ملوك اسْتَحَقٌ إثلاقه » فامتقحقٌ إبْقاءَه على مله » كعَبده الجاني عليه . 


فصل : قال أبو طالب : سَمِءْ * سَحِعتُ أباعيد الله يقول ذم لام فى فعليه9) 
ا إن كان أكثر من فيه ا سر واي ديه 7 يد“ الخرٌ » وإن كان 
تله اقل وإن أمرّه سيّدُه أن يَجرَحَ وجلا فما جتَى » فعليه ِمَهُ جدئته» وإن كانث 
أكثرٌ من ثَمَنه؛ أنه بأمْره . وكان على وأبو هُريْرة يقولان : إذاأمرَ عبده أ يَْملٌ » فإنُماهو 
ول » يكل( “المولى ءثر يخبسن العَيْكٌ © . وقال أحَمدٌ : حدّثنا بور » حَتشاحمَادٌ 
ابق سَلمة حلثنا قتادة ا أن عا قال : إذاأمَرَ الرجل عبده فقَعَل » |؟ 2 
هو كسَؤطه أو كسسيفه ‏ يكل الى الع سمح السب" . ولأثه قوت شين 
بأمْرهِ » فكان على السيّد ضّمائُه » ما لو اسكّدانَ بأمره . 

فصل : فإن جَنَى جنَاياتٍ » بعضها بعد بعض » فالجانى بين أُوْلِياءِ الجناياتٍ 
بالحصّص . وبهذا قال الحسنٌ , وحَمّادٌ » وربيعةٌ » وأصْحابُ الَأ » والشافعيٌ 
وروىٌ عن شرَيج ؛ أنّه قال : يُقَضَى به0"" لآخرهم . وبه قال الشعبى وقتادة ؛ لأنّها 





(5) فىم ١:‏ القصاص » . 

(0) فى ب : «١‏ عليه » . 

(8) ىم :(يده). 

(9) سقط من : الأصل . 

2.06 ىم :« ويقتل‎ )٠١١ 

)١١(‏ أخرجه البيقى »فى : باب ماجاء فى أمر العبد سيده ‏ من كتاب الجنايات . السنن الكبرى ١/8‏ ه ٠‏ وابن ألى 
شيبة » فى : باب الرجل يأمر الرجل فيقتل آخخر » من كتاب الديات . المصنف 7/1/9 . 

(ككلع)قب :(رهم2. 


يدن 


لظ 


او 


جناي" ورَدَتٌ عل مَحَلٌ مُسرْكَحِقٌ » فقدّمٌ صاحِبّها على المُسْتَحِقٌ قبلّه » كالجناية 
على المعارك الذي لخن . وقال شريحٌ , ف عبد شّجٌ رجلا ثم اتمراء انم 


ىو بره .يي 


ل © فقال شَرٌيحٌ : يدقع إلى الو لدان د قله ثم يدف إلى الثانى “ثم 


يُدْفْعٌ إلى الثالث :لا أن يلدي الأرسط اوتنا أنّهم سوا ف سب تعلق الح به » 
فتَساووًا فى الاستحقاق ٠‏ كا لو جَنَى عليهم ذَفعةَ واحدة ؛ بل لو قدّمٌ بعضهم » كان 
الأول أزَى ف ا ولا يح لياس على الك » فإنَ حم المَجَىٌ عليه 
أَوَى » بدليل أنّهِما لو وَجِدًا دقعة وده + قدغ 002 المجمى علية عل 
المَجْنِىٌ عليه تبت بغير رضَى صاحيه عِوضًا » وحَقٌّ المالكِ ثبت برضّاه أو بغيرٍ عِوَضٍ » 
فافبرَقَا . 


باد 


فصل اوإن أغتق السك عبدة اجات » عَتَقَ » وضَّيِنَ ماتَعَلْقٌ به من الاش ؛ أنه 
ثْلَفٌ مَحَلٌ الجناية على مَنْ علق حَه به ؛ / فلزِمَه عَرَامَتُه ٠‏ كا لو قَثَلّه ل فلار 
الضّمانٍ على الروايكين » فيما إذا اختارٌ إمُساكه بعد الجناية ؛ لأنّهِ ْنَع من تسمه 
بإعُتاقه » فهو بمنزلة امتناعه من تسيْلِيمِه با تيار هذَه . تقل ابن منصور عن أحمد ‏ أنه 
إنأَغْتَقه » عالِمًا بجنايته 00 يكن وَل المَققُول »وإن يكن عالمًا بجنايته 2 
مدقي العين ؛ وذلك لأنّ إذا عمق مع العلج » كان مُخْتارًا لفدائه » بخلاف ماإذالم 
يَعْلّم ؛ فإِنّهِ لم يَخْتَرِ الفداءً ؛ لَعَدَم عِلِمه به ؛ فلم يَرَمْه أكثرٌ من قيمة ما فونه . 


فصل : فإن باعه ؛ أو وَهْبّه » صح بِيعه ؛ لما ذكرنا فى المع ول يل َع الجداية 
عن رقبته » فإن كان المُشْتَرِى عالمًا بحاله »فلا خيارٌ له ؛ لأنّه دكَل على بصيرة ويتتقل 


. ) جنايته‎ ١: فى ب‎ )١19 
23 :م‎ نمطقس)١54-1١4(‎ 
.)قحل١:مقى)١١(‎ 


ين 


الخيارٌ فى فدائه وسْلِيمه إليه » كالسيّد الأول » وإن ل يَعْلَمْ » فله الخيارٌ بين إمُساكه 
ورَدّه #كشات التفيات 077 . 


5 أ( -مسألة ؛ قال : ١‏ والْعَاقلةُ اموس , وأْلَادهُمْ ون سَقَلّو » فى 
إخدى الرُوَانيْنِ عَنْ أبى عَبْدٍ الله . وَالرْوَايَةٌ الْأُخْرَى » الأب وَالاي20, 
وَالِإِحْوَةٌ ٠‏ وَكُلُ الْعَصَبَة ه من الْعَاقلّة » 


الفافلة :مر يكيل الفقل »والعقل #الدية» تلتتى عملة لأنهاتقول لبان 0117 
لقتل :ول ]كما متتيت الغاقلة + لأكهم بلمنثون غن القائل +والعقل + الم > 
وهذا سسُمُىَ بعض علوم عَفََا ؛الأنّهيْع من الاقدام على المَضَارٌ ولاخلاف بين أهل 
العلم فى(" أن العاقلةً العَصّباتُ » وأن يرهم من الامصوة من الم » وسائر ذُوَى 
الأحام » والزؤ ج َكل من عدا العَصباتٍ » ليس”*؟ هم من العاقلة . املف فى الآباء 
لعي » هل هم من الاق أو لا وعن أحمة فى ذلك روايتان ؛ إحداهما » أنار» كل 
العصّبة من العاقلة يَدْمُحلٌ فيه آباءُ القاتل اناه ؛ وإحوته ؛ وَعَمومَته ؛ وأبناؤهم . 
وهذا اختيارٌ أبى بكر » والشريف أبى جعفر . وهو مذهبٌُ مالكِ » وأبى حنيفة ؛لمارَوَى 
عمرُو بن شعَيْبٍ » عن أبيه » عن جَذّه » قال : قَضَى رسول الله يه أنعَفل المأة بين 
عَصِبتِها , مَنْ كانوا لاون منهاشيا لاما فضل عن وريه ٠/وإن‏ قيلت فعقلها بين 


5 


ورثتها . رواه أبو داو 9) ولآنّهم عَصّبة عَصْبة » فأْشْبَهُوا الاخوة انف أن قد موصو 


0 


(17) ف الأصل .م ٠:‏ المبيعات » . 
)١(‏ سقط من : الاصل إبا. 
)١(‏ سقط من : الأصل . 
(؟) سقط من : ب . 
(:) ىم ١:‏ ليسوا ») . 
(ه) سقط من :ب 6)م. 
(5) فى : باب ديات الأعضاء » من كتاب الديات . سئن ألى داود 597/5 . 
أخرجه النسانٌ » فى : باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء , من كتاب القسامة . امجتيئ 8/8 . وابن 
ماجه » فى : باب عقل المرأة على عصبتها وميرائها لولدها » من كتاب الديات . سنن ابن ماجه 884/7 . والإمام 
أحمد , فى : المسند ؟/4؟5 . 


739 


7/اظ 


ما وعدن أقله ول المصبةى تحمل العفلكهُمْ فى الما ؛ فى تقديم 
الأَقَرَبِ فالأقرب توابادة وأبنا أحقُ العَصباتٍ بمواله » فكانوا أَوْلَى بِتَحَمّل عَقَلِهِ . 
والرواية الثانية ؛ ليس اباوه وناو ينا . العاقلة » وهو قو الشافعي لما رَوَى أبو هريرة 2 
0 : اقتتتلت امرأتانٍ من هُذَيلٍ » فرَّمَتُ إِححداهُما الأُ؟ خُرَى بحجر" , فقتلنّها , 

فَاحمَصّمُوا إلى رسول الله عه , مي ”'رسول الله َه '' بدية امرأةِ على عاقاتها » 
ووَينّها ولدُها ومن معهمٍ . مُتَفقّ عليه( ١‏ .وف رواية : ثم ماتت القاتلة » فجعل لنب 
َيِه ميراتها لبها » والعَقَلَ على الْعَصَبة . رواه أبو داودٌ » والمُساكك ١0‏ 9 . وف رواية عن 
جابر بن عبد الله » قال فجَعلٌ رسول اله عه د دِيَةَ امول على عاقِلتتها , وأ 0 
ووَلَدَها . قال : فقالتٌ عاقِلة المََُولَةِ : ميراثها لنا . فقال رسول الله ع : , 
لِرَوْجها ووَلِدمًا ( . رواه أبو داوو(' 9 . إذا ثبت 3 ىَ هذا فى الأوْلادٍ ل ؟ 
لاتق مناه ولأنّ مال ولّبده ووالده كاله » وهذا قبل شهادَتُهماله » ولا شَهادَنه لهما 3 
ووَجَبٌ على كل واحد منهه”"" الاثفاق على الآ حر إذا كان مُحتاجًا » والآخر مُوسيرًا » 
عمق ”"'' عليه إذا مله » فلا جب فى ماله ديَةٌ » الم يجب ف مال القاتل وظ ار 
كلم الْحِرَقِي, أنْ فى الإمحوةٍ روايئين » كالولد والواليد ؛ وغيرّه من أصحابنا يَجَعَلُونهم 

من العاقلة بكلّ حال ولا أعلمُ فيه عن غيرهم خلافا . 

فصل : فإن كان الولَدُ ابنَ ابن عَم » أو كان الوالدٌُ ‏ 'أو الولدُ؛ '" مَوْلّى أو عَصبة 


(8) تقدم تخريجه . فى 455/١١:‏ . 
)2١‏ سقط من :م . 
(4-5) سقط من :م . 
)٠١(‏ تقدم تخريجه , فى 1535/١١:‏ . 
١١0ل)فى‏ امرض لني بي غات الفلات شو 1 الل : 
م أخرجه ابن ماجه » فى : باب عقل المرأة على عصبتها وميرائها لولدها , من كتاب الديات . سئن ابن ماجه 
1 . 
(؟ع)ىم:وميما». 
)ف الأصل : « أوعتق » . 
(4-15ل يسام :و والد ). 


وى اله يَعقل فى ظاهرٍ كلام أحمد قالهالقاضى . وقال أصحابُ الشافعيٌ : لا 
يقل ؛لأنه دأو ولد فلم يقل »كالول يكن كذلك . ولّنا أنّه ابنُ ابن عَمْ »أو 
2 أ“ إن - عم يه 2 
مَولى » ل »5 لو ل يَكنْ ولَدّا ؛ وذلك لأنَّ هذه القَرابةَ أو الوَلاءً سبّبٌ يستقل 
بالحكم مُتَْردًا » فإذا / وج مع ما لا : به الك أنه » بال وج1 مع الرجم 
اسرد لك رادي » بدليل أنه يلى نكاحها معأَنْ الابنَ 

فصل : وسائر العَصّباتٍ من العاقلة بَعْدُوا أو ربوا من النّسّبٍ ‏ والمَولَى وعَصبيُه » 
َه سه ام سي 00 2 0 هم #4 ع هي 
ومولى المَولى وعَصبته » وغيرهم . وبهذا قال عمر بن عبد العزيز » والنْحَعِى » وحَمّادٌ » 
ومالك ؛ والشافعيٌ ولا أعلم عن غيرهم خلاقهم ؛ وذلك لأنّهم عَصَبة يَرنُونَ امال | إذالم 
يككٌنْ وارثٌ أَْرَبَ منهم ؛ يدون فى اقل » كالقريب ولا يبر أن يكوُوا وارثِينَ فى 
الحال ع » بل متى كانوا َُونَ ولا الب عَلُو'» لل الى عله قَضَى مى بالدّيّة بين 
عصَبة المرأة من كانوا »لايرو منها! إلا مافَضلٌ عن وَرَتتها ها ؛ ولأ المَوالى من العَصّباتِ 4 
:فآشبَهوا المناسبينٌ . 

فصل : ولا يدل فى العَقل مَنْ ليس بِعَصَبةٍ » ولا يَعْقَل المَولَى من أُسْفَلَ . وبه قال 
أبو حنيفة » وأصْحابٌ مالكٍ . وقال الشافعى » فى حب فَولي : يقل ؛ لأنّهما 
شَحْصانٍ يَْقَلُ أُحَدُّهما صاجبّه ؛ فيعْقَلُ الآكحر عنه ؛٠‏ كالأتحوين . ولنا أنه ليس 
بِعَصّبِة له ولاوارث » فلم يَعْقَلُ عنه » كالْأَجْتبىٌّ . وما ذْكَرُوه يطل بالذّكَرٍ مع الأنئى » 
والككُبيرٍ مع الصغير ؛ والعاقل مع المَجْنُونٍ . 

فصل لايل مَوْلَىالمُوالاة» وهو الذى يُوالى زجلا يبل له ولهه ولشتديه ويه 
الحليف » وهو الرجل يُحالِف كبر" على أن يتناصرا على دَفعِ الل ؛ ويتضَافرًا على 





» لعقلوا‎ ٠ : ف الأصل‎ )٠6( 
: » الآخر‎ « : مىل)١(‎ 


2/1/3 
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ره 2 


مَنّْ قَصّدَ قصّدهما أو قَصّد أحَدَمُما » لا المَِيدُ » وهو الذى لا عي له ينْضَم إلى 
عَشيرة » فيعُدٌنفسّه معهم وهبذا قال الشافعى وقال أبو حنيفة ا فول القولاة 
ورت قال مالك + إذا كان الرجل فق عير" ا ار الذى هو 
معهم . ولّنا ‏ أنه مَعنّى يتَعَلقُ بالتُخصِيبٍ10") » فلا يُسْتَحَقٌ بذلك » كولاية التتكاج . 
فصل : ولا مَدْحَلَ لأهل الدّيوانِ فى المُعاقلّة . وبهذا قال الشافعئٌ اأقان اشر 
خف بواجي الذلة » فإن حدِمُوا فالأقاربُ حيتي /يَعْقَُونَ ؛ لأنّعمرٌ » 
في اشدعنه مل انبعل أل اليا فى الأغيلة ى ثلاث مدن ارد 
لنب عه قضى بِالدّيَة َه على ( 'عَصَبةٍ المَاتَلَة'" وله مَتى لا متحي به امات » 
فلم يُحْمَل بهة"" العَقل » كالجوارٍ وماق المَذاهب » وقَضَاءُ النبئ َيه أوْلَى من 
0 ا : 


ل :لامعلل" الما اناس ا لاضن ١و‏ 
قِسَمَتِه على الجميع ممشّقة 1 ضرق السناففي #المد هميق . ولّنا » الخبر ' وأنّهم استوواق 
التَصِيب والارث » فاسنووا فى تحمل العَقل اكاخاطيرين + الألة مفتى علق 
بالتَعُصِيب » فاستَوى فيه الحاضيرٌ والغائبٌ » كالميراث والولاية 5 


. 10 7 2 2 _ 0 5 
فصل : ويْبِدَا فى قِسْمَتِه بين العاقلةٍ بالاقرب فالاقرب ؛ يقسم على الا خوة وينيهم 2 


. سقط من :ب‎ )١00 

(18) فى م ١:‏ بالعصبة ) . 

(19) ىب :( يحملون ) . 

)٠١‏ أخرجه ابن ألى شيبة » فى : باب الدية فى ك تؤدى » من كتاب الديات . المصنف 7/4/9 » 7825 » وعبد 
الرزاق » فى : باب فى 5 تؤخذ الدية » من كتاب العقول . المصدف 47١/9‏ . 

. » العاقلة‎ ١: ىم‎ )01-5١( 

(71) سقط من :م . 

(78-70) سقط من :ب . 


1: 


والأغماع ويبيهم عم أغمام الأب ءثميَنيهم »ثم أغمام الجدٌ » ثم تبيهم » كذلك أبدًا » 
حتى إذا الْرْضَ المُناِبُونَ » فعلى المَؤْلَى المُغتقٍ ‏ ثم على عَصباته » ثم على مَؤْلَى 
الموْلّى » ثم على عَصباتِه الأقرَبٍ فالأقرب اد 
الأناءُ من العاقلة » يُدئ بهم ؛ لأنهم قرب ا الك أموال قوم لتقل , م 
يَعْذُهم إلى مَنْ يَعْدَهِم لل فق بِالتُْصِيب ٠‏ فقدّه0*" الْأهْرَبُ ل فالاقرك ب 
كالما وولاية الذكاج . وهل يُقَدَمُ مَنْ يُدلِى لبن على من يُذلى بالأب ؟ على 
وَجَهَيْن ؛ أحدهها ؛ يِقَدّمُ ؛ لأ َم الميواث فقَدُمَ فى العَقْل » ٠‏ كتقيديم الأخ على 
انه . والثانى يَسْوبانٍ ؛ لأنّ ذلك يُسْتَادُ بالتُْصِيبِ »ولا أثَر للأمٌ فى التَخصِيبٍ . 
الأول أوْلَى » إن شاء الله تعالى للف ترجبع ولتقدي ودر اتنصييب. 
الماع القلتين عل ويه لاكنفرة كل واحدةٍ بحَكْم » وذلك لذن الَرابتين تفنية إلىيها 
تقر" ' كل وإنمدة ''"منهما بكم كاين اعم إذ0"" كان أغحامن أ شيك 
واحدة من القرابين ميرانًا مُتْقَردًا » يرث السية الحو » ويَرث بالتَصِيب ببئوة 
العم » وحَجبُ إخحدى” " القرابتين ن لايور فى سسب الى :فهذالام و 
تزجيج » ولذلك لا يدم ابن الهم / الذى هو أحٌ من أم على غيره » ومالا 
ينْفَرِدُ كل واحيد” '' منهما بكي" كاتو الم من وين مع ابْنِحَمْ من أبء لامر 
ادي *" لقان بميراث عن الأُخرَى » فتوثر فى الترجيج وقوّة التَعْصِيبٍ » ولذلك 
ثرت فى البقد يه” " فى الميراث » فكذلك فى غيره . وبما ذكرناه قال الشافعىٌ . وقال أبو 





(5١1)ىم‏ : د للاباء ) ١‏ 
(15)فىم ١:‏ فيقدم ) . 
(505-75) سقطمن :ب60م. 
590) ىم : ١‏ إن 2). 

(58) ىب : وأحد. 
(59) فى ب ١:‏ واحدة »). 
)7١(‏ سقط من : ب . 

(20) ف الأصل ٠١‏ التقدم » . 
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حنيفة : مس7" بين القَربب والبعيد ‏ وبفْسَمْ على جميعهم ؛ لذ لبن عل 
ب الوا عل عصسة لقا . ونا أله حم تق تعيب ؛ فوَجَبّ أن يُقَدَّمَ فيه 
قري بُ فالأهربُ » كالميراث » والكبر لا مج فيه لأننا تسمه على الجماعةٍ إذا ميف 
به الأَرَبُ » فتَحْمِلُه على ذلك . 


يهام 


فصل :لايل الل إلامْيغَفُ تسب من القاتل أو يلم نّهمن فوم حون 
كله مٍى اقل ولاك الاك ايكون + وإن كان من قوأيه » فلو كان القاتل 
ري » ل يم ًا كلهم اَّمل » فإن ف يشا وإن كانوا كلّهم يَرجِعُونَ إلى أب 
واحد ب لان باهم تفرقث وصار كل قوع يسو ار إلى أب يمون به فل 
عنهم مَنْ يُشاركهُم فى تُسّبهم | إلى الأب الأذئى الات ناي كلهم وآ فهم 
راجعُون إلى أب واحد » لكن إن كان من فَخذ واحد”* ” يعْلَم نجهم يفحَمُون 2 
وجب أن يَحَمِلٌ جَمِيعْهم ؛ سواءٌ عرف أحَدهُم سه أل يعرف ؛ للعلم بأنّه تحمل 
على أىّ وَجْهِ كان . وإن م يَثْت تسب لقال من أحبد » فالديةُ فى َيتِ امال ؛ لأ 
المسلمينَ بو ذال يك ل0*" وارثٌ » معنى أنه يكذ موا بيت امال » » فكذلك 
ينوه على هذا الوَجُهِ . وإن وجد له مَنْ يَحْمِلُ بعض العَقَل , فالباق فى بيتٍ الما 
كذلك . 


فصل : ولا لاف بين أهل العلم ف أنَّ العاقلة لا كلف من العَقْل(”"مايُجْحِف 


مها » ويَشُْقٌ عليها ؛ لأنّه لازم ها من غير جناتها على سبيل المواساةٍ للقاتلٍ » والتَخُفيف 
عنه» فلا يُكُمّفُ عن الجانى با يَُمُلُ على غيره » ويُجْحِفْ به » كالركاةٍ » 





(7”) فى م ١:‏ ليسوى »2 . 
(*9”) فى ب ءم : ١‏ ينتسبون )© . 
(4*) سقط من : الأصل . 
(5*) سقط من : الأصل )با 
و5 قم : ذ الال ». 


1:5 


و 


أنه لو كان الاجحاف مسرا كان الجانى أحَقٌّ به » لأنّهِ مُوجَبٌ جنايته جه وجرا 
فعله » فإذالم يُشرغ فى حَقَه ففى حَقٌ غيرهأؤْلَى .املق أهْل العلي فيما يحل كل 
واحد منهم ؛ فقال / أحمد ينو على در ما مُطيقونَ فل هذالايقدرُ را 
وإنّما يرْجَعْ فيه إلى الجتهادٍ الحاكم يف ضٌ على كل واد قَذايَسهُل ووذ . وهذا 
مذهبٌ مالك أن التَمَدِيرَ لايكبتٌ إلا بتؤقيف ولا يبت بالرأى والتحَكم ولائصّ 
فى هذه المسألة » فَوَحَبَ الربجُوعٌ فيا ! إلى الجتهادٍ الحاكم » ؛ كمَقادِير التُاتٍ . وفعن 
أحمد فزواية اشر أنّهِ يَفُرضُ على المُوسِرٍ نِصْف مِتْقالٍ ؛ لألّه أهَل مال يتقَدّرُ ف 
الزكاة » فكان مُعْتَبرًا بها ويَجبٌ على المتوسط ريم مثقال ؛ لأنّ ما دُونَ ذلك تافةٌ » 
لكَوْنٍ اليد لا تُمَطَعٌ فيه » وقد قالت عائشةٌ ‏ رَضِيَ الله عنها : لاتُقَطَمُ اليد" فى الشىء 
التَافه » وما دون ربع دينار لاقع فيه9”» . وهذا اختيار ألى بكر وندهب الشافمى ‏ 

وقال أبو حنيفة : أكثرٌ ما يُجَلُ على الواحيد أرَعة رَاهِم وبين لأفله د ؛ لأنّ ذلك 
مال يَجبُ على ستبيل المُواساةٍ ة للقرَابة فلم يقدأقله » كالتّفقة . قال : ويُسَوى بين 
العَنِىُ والمَتَوَسط لذلك . والصّحِيح الأول ل ؛ لما ذكرنا من أنْ دير نّم يُصارٌ إليه 
بتوقيف ولائوقِيفَ فيه » وأنّه يَخْقَِفُ بالختى الس , كالركاٍ تمق » ولا يختلف 
الب والبعْدِ لذلك*” . وامْحَلَفٌ القائلُونَ بالنَّقَدِيرٍ بننصف دينارٍ وريه ؛ قال 
بعضهم : يعَكَرّرٌ الواجبٌ فى الأغوام القّلاثة » فيكونُ الواجبٌ فيها على العَنِىٌ دِينارًا 
ونِضْمًا » وعلى المُتَْسط ثلاثة باج دينار ؛ لأنّه حقٌ تعلق بالحوْلٍ على سبيبل 
المُواساةٍ , فِيتَكَرْرٌ بتَكرّرٍ الحَوْلٍ » كالزكاةٍ . وقال بعضهم : لا يتَكَوٌرٌ ؛ أن فى إيجاب 


1؟) سقط من * 

(74) أخخر ج عبد الرزاق لفظ : تقطع يد السارق ف ربع دينار » فى : باب فى 5 تقطع يد السارق »من كتاب اللقطة . 
المصنف 776/١١‏ . وأخخر ج ابن ألى شيبة لفظ : القطع فى ربع دينار فصاعداء فى : : باب فى السارق من قال :يقطع فى أقل 
من عشرة دراهم » ولفظ : م يكن القطع على عهد النبى َل فى الشىء التافه» فى : باب من قال : لاتقطع فى أقل من 
عشرة دراهم كلاهما فى كتاب الحدود . المصئف 4/0/9 477 47177 . ويأقى الحديث فى صفحة 4١8‏ . 
(89)فى ب وم :و كذلك ». 


ظ 








مر 


زيادة!' ' على النَصضيف , يجا لزيادة على قل الرّكاةٍ ٠‏ فيكون مُطيرًا . يبَر الى 
الوط عند رأس الحَوْلٍ ؛ لأنّه حال الوْجُوب فاعميرَ حال عنده » كالزكاة . وإن 
اجتمَعَ من عَدّدٍِ العاقلة فى درج واحدة عَدَدٌ كثير كسم الرلبٌ عل بيه فيزم 
لباك كل السنان عل سسب ما جراد وان قل . وعلى الوَجْهِ الآرٍ , يَجَعَل على 
المْتَسط ضف ماعل الع وهم بذلك جَمِيمهم . وهذا أحَدُ قولَى الشافعىٌ وقال 
ف الأتحر : يَخْصّ الحاكمٌ مَنْ شاءً منهم ؛ / فيض عليهم هذا القَدْرَ الواجبٌ ' علد 
ينقَصَ عن القَذرٍ الواجب . ويَصِيرٌ إلى الشىء الثَّافِه , ولأنّهِ يَشْقٌ فرنّما أصاب كل 
واحبد قباط فيَشِقٌ جَمْعُهِ . ولّنا , نهم اموا فى القرابة » فكانوا سواءً ٠‏ الو لّوا » 
كالمواثِ وتلق مسف الجَمْع فغيزٌ صحيج انق شنا الواجب أَعْظَمْ من 
2 مسق الجَنْع , يم هذا تعلق بالجكمة من غير أصيْل يَشْهدُ ا ؛فلابْيرَكُ ها لديل »ثم 
هى مُعارضَة بحِفَة الواجب على كل واحيد » وسَهولة الواجب عليهم لاتطلومياد 
يَخْصَ الحاكمٌ بعضهم بالالجتهادٍ أو , بغير الجتهادٍ » فإن تحصه بالالجتهاد ”فيه مَشَقَة 
عليه *) “ » وربّما م يَحصل له مغرف الى منهم بذلك فيتَعَذرُ الإيجابُ » وإن تحصّه 
بالنحكي أفضى إلى أنه يك 7 أبن أن يوج عل إنسان شيم بشهونه من غير دليل » 
وبين أن لا يُو جب عليه » ولا نَظِيرٌ له » وربّما ارْتْشَّى من بعضيهم واه(" رما امتن 
مَنْ فرَضَ عليه شيعا '' من أدائه ؛ لكونه يَرَى مثله لا يُودُى شيعا مع التّسَاوى من كل 
الوجوو . 


فصل : ومَنّ مات من العاقلة ؛ أو افتَفَرَِ أو بن قبل السحؤلء ل يَلْرَمْه شىمٌ لا 





(40) ف الأصل : « زيادته » . 
(451-١5)فىم ١:‏ فعليه فيه مشقة ©» . 
(؟؛4)فىم:«غييخير). 

(147) سقط من قم. 
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نعلمُ فى هذا خلاقًا ؛لأنّه مال يَجبُ فى آخر الل على سيل المُواساة » فأَسْبَّه الرّكاة 
وإنوجت ذلك بعد الحَول لم يُسْقطٍ الواجبٌُ . وببذاقال الشافعىٌ . وقالأبو حنيفة : 
سقط باكر نك ؛ لأنّه تحرج عن”** أَهِْيّة الوؤجحوب قاشية مالو مات قبل السو ل 

ونا أنه حَقٌّتَدْمُحَلّه التّيابة » لايَمْلِكُ إسُقاطه فى ححياته » فَأَشْبَهَ ليون » وفارَقَ ما قبل 
الحول » لأنّه يجب و يسع الشاط إن حين الوجوب . فَأمّا إن كان فَقِيرًا حال 
ا ا ا ل ا 
الحولٍ 00 6200 لأه يكن من أطل ابجوب 
حالة 9 السسبَب ؛ فلم يَنْبّتِ الحكم فيه حالة السَرطٍ » كالكافر إذا مَلَكَ مالاثم أسْلمَ 
عند الحَوْلٍ » ل تَلَرَمْه الرّكاة فيه . 


١ 4 "1/‏ - مسألة ؛ قال : ( ولي س عَلَى فَقِيرٍ مِنَ / الْعَاقِلَّةِ , وَلَا امْرَأَةٍ , ولا 
صبِىُ » ولا زائل الْعَقَلٍ . حَمْلُ شئْء مِنَ الذيّة ) 

أكثرٌ هل العلمٍ » على أنه لا مذتحل لأحدة" من هؤلاء فى تحمل العَقلٍ “قال أبن 
لمر : أجْمَعَ كل مَنْ تَحْفَطُ عنه من أهل العلم » »على أن امرأة » والصبىٌ الذى م 
يبل اي العام #واجتشواعل أن الفقير لأيلزئه نش #وهذا قول الاق + 
والشافعىٌ وأضْحاب الرَأّي وَحَكَى بعضٌ أصحابنا عن مالك » وألى حنيفة » أن 
للفقيرٍ مَدْحَلُا فى التَحَمّل . وذكر أب الطاب رواية عن أحمد ؛لأنّه من أَهْل الْنْصرَة : 
فكان من العاقلة كالعَنَِىٌ . والصّحِيح الأول ؛ أن لَ تحمل العَقل مُواساة »فلا يْرَمُ الفقيرٌ 


(5:)فى سبايعمعم:«من). 
(45)فىم ١:‏ كذلك ). 

50)فىب ١:‏ حال ). 

. سقط من :م‎ )١( 


/و 
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كالرّكاةٍ , ولأنّها وم * جَبَتْ على العاقلة تخفيفًا عن القاتل فلا يجوز لتقي بهاعلى مَْ لا 

ا » وى ايها عل الفقر قبل عليه وكليف له ما لا رع ٠‏ ولأنّنا 
ب تاغل اله لايكلت اعد من الفافلة مارم عو لجح ين شيل الفقير 
نئل عي »وبل هاه .ويا كلاحب عله بيع مله لوك 
منه » أو لايكوثُ له شىءٌ أصْلًا . وأما الب وامجنوث والمرأة »فلا يَحمِلُون منها ؛ لأن فيها 


2 م 


مَعْنَى التَاصُرٍ » وليس هم من أَهْل النصرَة . 


فصل : ويَعْقَل المريضٌ| إذا ليلع لزان » والشيحٌ إذا ل يَبلعْ حَد الهَرَم نينا 

شن أقل التعترة والمواسنا؟ » وف الزَّمِن والشيّخ الفانى وَجْهان ؛ أحدهما , لا يَعْقِلانٍ ؛ 
لأنّهما ليسا من أَهْل النصرة » وهذا لايّجبٌ عليهما الجهادُ ولا يُقَئَلان("" إذا كانا من 
أهْل الحَرْبٍ ٠‏ وكذلك يُخرّحُ فى الأعمى ؛ لأنّه هما فى هذا المعنى . والثافى » 
يَعْقَلُونَ ؛ لأهم من أهل المُواساة » وهذا جب عليهم الرّكاة . وهذا مُنْتَقَض”" بالصبىٌ 
والمجنونٍ . ومذهبُ الشافعيٌ فى هذا المَصْل كله كَمَذْمَنا 1 
4 - مسألة ؛قال :( ومَنْلَمْيكُنْلَهُعَاقِلةٌ , أحدَمِنْيَْتِ الْمَالِ »فَإِنْلَمْ 
يَفْدرْ عَلَى ذلِك . قليِسَ عَلَى القَاتِلِ هَيْء ٠)‏ 

الكلامُ فى هذه المسألة فى فَضلِينِ : 

أحلثما : أن مَنْ لا عاقلة له » هل يُودّى من بيتٍ امال أ له ؟ فيه(" رِوايتان . 
إخداهما , يُوُدّى عنه . وهو مَذْهَبُ الرُهْرِئُ » والشافعىّ ؛ لل الى عه / وَدَى 
الأنصاريٌ الذى قَُل بخيبرٌ من بيت المال”' . ورُوِىَ أن رَجْلَا قل فى سام ف رمن عمرٌ » 


(0) ف الأصل : « يعقلان » . 
(9) فى ب ءم ١:‏ ينتقض )2 . 
(1) ف الأصل ١:‏ وفيه » . 

. 7٠١ تقدم تخريجه » فى صفحة‎ )1١( 
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فلم يُعرَفْ قَاتِله »قال على لعمرٌ :يا مير المؤمنين لامطلٌ7" دم امرى مسي ادق 
0 5 ون المسلمين يَرنُونَ مَنْ لا واردثٌ له عقون عووا "عند عَدَّمُ 
يِه » كعصّباته ومواليه . والثانية » لا يَجبُ ذلك ؛ لأ يْيْتَ المال فيه حَقٌّ للنّساءِ 
ا ا 0" لا عَفْلَ عليه”” » فلا يَجُورٌ صَرْفُه فيما لا يَجِبُ 
عليهم لعفل على العَصباتٍ ويس بيثُ المال حصّبة ولأهو كَعَصبَة هذا , فأما 
قَيلُ الأنْصار , فغيرُ لازم ؛ لأ ذلك تيل الود » وي امال لا يمل عن الكْفَار 
بحالي » وإنّما الى عله مضل بذلك” علدمم وهم :إنّهم يوه . فنا : ليس 
جرفه إل بيلق انال بؤانا يل عو 2 وهذا يح مال مَنْ لاوَارتَ له من أَهْل الم 
إلى بيت المالي »اين المسلمونَ م لايَجبٌ العَقل على الوارث إذالميكُنْله”عَصبة مب » 
ويَجِبُ على لصب وإن يكن وار . فعل الرُواية وى ذالم يكن له(" عاقلة قله أَدّيتَ 
الدّيَةَ عنه كلها من بيت المال ٠و‏ إن كان له عاقلة لانيل الجميعَ «أخد اناق م بيت 
الملل . وهل تُودّى من بيت المال فى دَفعةٍ واحدةٍ ؛ أوف ثلاث مينين ؟ على وَجهَيْن ؛ 
أحدها ء فى ثلاث مرنينَ » على سي ما يح من العاقلة . والثانى » يُودّى دفعة 
واحدة . وهذا أصّح غ ؛ لل لب هذى دية الأنصاري دَفْعةواحدة ؛زكذلك عم 
أن اليه َلُ ميف لا يُودّيه العاقلةٌ فين كله فى الحال » كسائر ندال" 
المُلَاتٍ سي »ولا حاجَة إلى ذلك فى بيت المالي » وهذا 


(9) فى الأصل (١:‏ تبطل 6 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق » فى : باب من قتل فى زحام » من كتاب العقول . المضنف 01/٠١‏ . وابن ألى شيبة » فى : 
باب الرجل يقتل فى الزحام » من كتاب الديات . المصنف 796/9 . 
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الفصل الثانى : إذا ل مك7" الأمحذُ من بيت المال» فليس على القاتِل شىءٌ . وهذا 
أحدٌ قَوْلَّى الشافعيٌ ؛ لأنَّ لدّيةَلِمَتِ العاقلةً ابتداءً » بدليلأَنّهلايُطالَبُ بها غيرُهم , ولا 
تبر َحَمُلّهُم ولا رضَاهْم بها » ولااتجبُ على غير مَنْ وجَبّتْ عليه » الو عدم لقال » 
إن اديه لاتجبُ على أحد » كذا هلهّنا . فعلى هذا » إن وَجد بعض العاقلةٍ » حُمُلُا 
يقسنطهم » وسَقَط الباقى » فلا يجب / على أحبد » ويتَكرّجُ أن جب الدّيةُ على القاتل 
إذا تَعَذّرَ حَمْلّها عنه . وهذا القول الثانى للشافعىٌ ؛ لعموم قول الله تعالى : 9 وَدِيَة 
مُسَلَمَة إِلَى هله 274" . ولأ َيه الدّليل وُجُويُها على الجانى جَبرا للمَحَلٌ الذى 
فونه » وإنما سَقَط عن القاتل لقيام العاقلة مَقَامَه فى جَبْرِ المَحَلُ » فإذا لم يوذ ذلك » 
يقىَ واجبًا عليه بمُْمَضَى الدّليل » ولأنّ الأمر دائرٌ بين أن يُطَل دم المَفعُول » وبي إيجاب 
دِيتِه على المُثْليف » لا يجورٌ الأول ؛ لأَنَّ فيه مُخالّفة الكتاب والسنّة وقياس أصُول 
الشريعة » فبعيّنَ الشانى » ولأَنَّإِهْدارَ الدَّم المَصْمْمُونِ لاتظيرٌ له » ويجاب الدّيَة على قاتل 
الخطأ له تظائر فإنَ المُرئدٌ لمّالم يكُنْ له عاقلةٌ تجبُ اليه فى ماله لدم الك 5 
عاقلة له تَلرمُه الدّيَهٌ » ومَنْ رَمَى ممَهُمًا ثم أَسْلّم » أو كان مُسْلِمًا فارئدٌ » أو كان عليه 
الولاء لموالى أَمّه فَانْجَرٌ إلى مَوالى أبيه » ثم أصاب بس إنُسانًا قله » كانت الدّيةُ فى 
ماله؛ لتَعَذّرِ حَمْل عاقلته عَفَلَه » كذلك هلهناء فتح02" منه قِياسًا فنقول : قَتِيل 
مَعْصُومٌ فى دار الإسلام » تَعَذّرَ حَمْلُ عاقلته عَفَلَها © » فَوَجَبَ على قاقله » كهذه 
الصّورة(*"© . وهذا أولَى من إِهْدارٍ دماء الأخرار فى أَغلّبٍ الأخوال » فإنّه لايكاد يُوجَدُ 
عاقلة تحمل الدّيَة كلّها » ولا سَبيلَ إلى الأنحيذ من بيت المالى » فقَضِيعٌالدّماءُ » ويَفُوتٌ 


.) بيان‎ (١: فى ب بيادة‎ )١١( 
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. ب٠: سقط من‎ )١14( 

(15) فى ب ١:‏ الصور ») . 


حكمُ إيجاب الدّيَة وقوه إن الي َجبُ على العاقلةابداء تراغ تواتك 
على القاتل » ثم تتَحَملُها العاقلةٌ عنه . وإن سَلَّمنا وجُوتها علههم ابتداءً » لكن مع 
وجودهم لكاي عدزيم فلا يُمْكِنُ القول يوجويها علييم م ما ذكرُوه مَنْقُوض بم 
يناه من الصو : فعلى هذا جب الذي على القاتل إن كدر خن جييوياة أرياقها 
إن حَمَلَتِ العاقلةٌ بعضّها . الله أعلمُ . 


2 وديَةٌ الْحْرٌ الكتابىّ نصف دِيَة الْحُرٌ المُسْلِمِ‎ ١ : مسألة ؛ قال‎ - ١8 
) ونِسَاوَهُم . عَلَى النَصْف مِنْ دِيَّاتِهِمْ‎ 

هذا ظاهر المذهب :ابعر لغب رين عبد العزير وعروة ؛ ومالك » وعَمَرِو بن 
شعَيِبٍ 0 أنه ثلث دي المسلم لان رَجَعَ عنها كفا متالكا موعن و 
نه قال : كنت أقول/ : إن') الَهُودئ "وتران ابم الافن وأناليوم أب 
إلى نف دِيَةِ المسلم » حديث عَمْرو بن شُعَيْبٍ » وحديث عثانَ الذى يَرويه الزهْرِىُ 
عن سالج عن أبيه . وهذاصِرِيحٌ فى الرجُوع عنه . ورُوىَ عن عمرّ وعهانَ » أنَ ديت أربعة 
آلاف دِرْهَم. وبه قال سعيدُ بن المُسَيّبٍء وعَطاءٌ , والحسنٌ » وعِكْرِمَة» وحَمْرُو بن 
دينارٍ » والشافعىٌ » وإسحاق . وأبونَوْرٍ ؛لمارَوَى عُبادَة بن الصامِتٍ ء أن الى عله 
قال : « دِيَة الْيَهُودِىٌ والنٌصِرَانىّ » أرْبَعة الاف ء أربعة الاف )””" . ورُوىَ عن 
عمرٌ » رَضَِ الله عنه » جَعَلَ دِيَةَ الَمُودِىٌ والتٌصرائيٌ أربعة آلاف . ودِيّة المَجُوسِيٌ 
ثمائماثة درْهَيي” 2 . وقال عَلْقَمةَ , ومُجاهدٌ . والسَعْبىٌ » والنّحَصَىٌ » والنَّوْرصُ » وأبو 
حنيفة : ديه كيديّة المسلم . ورُوِىَ ذلك عن عمرٌ , وعثانَ » وابنٍ مسعودٍ » ومعاوية » 


)١(‏ سقط من :م. 

(5) فى م ١:‏ الهود » . 

() عزا ببن حجر روايته إلى فى إسحاق الإسفرايئى » فى كتاب أدب الجدل . تلخيص الحبير 78/4 . 
(؟) تقدم تخريجه » فى صفحة 1١202051١‏ . 


اه 
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يي له عنوم . وقال ابن عبد البر : : هو قول سعيد بن المُسَيْبٍ والزهرئ لماروى 
عَمْرو بن شعَيبٍِ »عن أبيه عن جَدٌّه أن الى عه قال 0 ديه يهُودِىٌوالنُصوان 
مثل دي املع 6 .ول الل تعالى دَكرٌ فى كتايه و المسلٍٍ فقال :9 وَدِيَة مُسَلْمَة 
إلَى أَمْلِه 4 . وقال فى الذي مثل ذلك » ولم يُفَرّقَ » فدَلّ على أنْ دِيَكهُما واحدة ‏ 2 
أنه ذكرٌ حر مَعْصُومٌ كم ديه كالمُسيْلِم . ونا » ماروَى عمرو بن شُعَيْبِ » عن 
أبيه » عن جََدٌّه ؛ عن الب عه قال 00 َيه المُعَامَد يضف دية المملم 0 

لفظ ء أن التبَىّ عله قَضَى أن عَقلَ “أهل الكتاب” نِضْف عَقَلٍ المسلمين”" . روا 
الإمَامُ أحمدُ حم" . وفى لفظ ٠:‏ ديه المُعَامَدٍ نِصْف دِيَةٍالحرٌ 00 0 
الحَطَّابتٌ "2 : ليس ف دِيّة أهل الكتاب شىءٌأنبَتُ من هذا ابس بإمنناده . وقدقال 


و دعه 


به أحمد » وقول رسول اله عله الى ولأنه ص مو فى الدّيّة » فأبْرَ فى تَنْصيفها 


2 


0 00 
#الاارة وأا حديث عبادة » فلم يَذْكْرِه أصحابُ”"' السئن » والظاهرٌ أنه ليس 


(ه)لم نجده ؛ وقد أخر ج الدارقطنى عن ابن عمر لفظ : دية ذمى دية مسلم . مرفوعا »فى : كتاب الحدود والديات 
وغيره . سنن الدارقطنى 8/7 ١‏ . ما أخر ج هذا اللفظ عن ابن عمر أيضا البييقى »فى : باب دية أهل الذمة » من 
كتاب الديات . السئن الكبرى ٠١7/8‏ . 

وانظر الدارقطنى 45/8 ١‏ » والبيبقى ٠١7/4‏ ؛ وعبد الرزاق 41/٠١‏ »واب ألى شيبة 78/8 . حيث أخرجوا 
جميعا لفظ المصنف موقوفا على ابن مسعود . 
(7) سورة النساء 95 . 
(7) أورده الهيشمى عن ابن عمر » وعزاه إلى الطبرانى فى الأوسط . مجمع الزوائد 595/5 . 
(م-م) قم ٠:‏ الكتابى » . 
(8) ىم :«المسلم ). 
(١٠0)ق‏ :المسند ؟/180 5542 . 

م أخرجه أب داود » فى : باب الدية مهى .من كتاب الديات . سن نأَبى داود 491/7 . والنسانى »فى : باب 
كدية الكافر » من كتاب القسامة . المجتبى ١/8‏ 4 . وابن ماجه .فى : باب دية الكافر »من كتاب الديات . سنن 
ابن ماجه 881/5 . 

ه٠.060/؟ أخرجه أبو داود » فى : باب ف دية الذمى » من كتاب الديات . سنن ألى داود‎ )١ 1١ 
. *17/4 فى معالم السئن‎ )١؟(‎ 
: » )ىم : د أهل‎ 


ىه 
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بصجيج وان اديت عدر ؛ فإنَّما كان ذلك حين كانت الدَّيِ يَُ ثمانية آلااف »فاوجبٌ 
فيه نِصْمها أَْبعةَ آلاف » ودليل ذلك ما رَوى عمرُو بن شعيب » عن أيبه , عن جَدّه » 
قال : كانت قِيمّة الدَّيّةَ على عهد رسولٍ الله عله / نمانمائة دِيئَارٍ » أو ثمانية آلااف 
دهي » ودِيَة أهل الكتاب يومئذ انف" . فهذا بان وشَرْح مُزِيلٌ للإشكال » ففيه 
جَمْعٌّ للأحاديث » فيكون دليلًا لنا » ولو لم يَكُنْ كذلك ء لكان قول الى عله مُقَدّما 
على قول عمرٌ وغيره » بغير إشكالى » فقد كان عمرٌ » رَضِ الله عنه » إذابَلَعُه عن الى 
نس نل قله » وقل ها » فكيف ء يسوم لأحد نيع ىك قول 
رسول الله عيياك ! اماما احْتَجٌ به الآ رون إن الصحيحٌ من حدي يث عمرو بن شعَيْبٍ 
ما رَويّناه » أحرجه الأَيِمَة فى كتّبهم » دُونَ ما رَووْه . وأما ما رَوَوْهِ من أقوال الصّحابة » 
قد رَِ نهم خلاف, » فتَحمِلٌ قولّهم فى يجاب الذي كاملةً على سبيل الل . قال 
أحمدٌ : إِنّما غَلْظَ عانُ الدَّر َه عله ؛ أنه كان عَمْدَاء فلم رك لود َل عليه . وكذلك 
حديث معاوية » ومثل هذا مارُوىَ عن عمرٌ ‏ رَضِيَ الله عنه » حين انتَحَرَرَقِيلُ حاطب 
ناقة لرَجُل مُرَنىٌّ » فقال عمرٌ*" حاطب : إِنّى أرَاك تُجِيعُهم ‏ لأَغْرِمَئٌكَ عُرْمًا يَشْقٌّ 
عليك . فأغرَمه مِمْلَىْ قِيمّتها(”© . فأمّا دِياتٌ نِسائهم ا )لا 
َعْلم فى هذا خلافا . قال ابنٌ المَئْذِرِ : أَجْمَعَ أهل العلم على أَنْ دِيَة امرأة نطف 
الرجل . أنه لمّا كان دِيَةُ نساء المسلمين"2 على النُصف من دِيّاتهم كذلك يسا 
أهل الكتابٍ على النُف من دِيَاتِهم . 


هْ 7 - أ 7 و 0010 
فصل : وجراحهم””' من دِيّاتِهم كجراج المسلمينَ من دِيّاتهم , ويُعلظ دِيَانُهم 
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. 491/5 أخرجه أبو داود » فى : باب الدية كم هى » من كتاب الديات . سنن ألى داود‎ )١5( 

. سقط من :م‎ )١15( 

)١17(‏ أخرجه البييقى » فى : باب ما جاء فى تضعيف الغرامة » من كتاب السرقة . السئن الكبرى 778/8 . وعبد 
الرزاق » فى : باب سرقة العبد » من كتاب اللقطة . المصنف 758/١١‏ 0 588 . 

(17) فم ١:‏ المسلم » . 

(18) ف الأصل »م : ١‏ وجراحاتهم ٠‏ . 


إن 


1 ظ 


1 


بالجماع الحُرّماتٍ » عند مَنْ يَرَى تَعْلِيظً دِيَاتِ المسلمينّ » ! كتغْليظ دِيَاتِ 

المسلمين""؟ . قال حربٌ : قلت لأبى عبد الله : فإن قَكَلَ ذِمُيًا فى الحَرّم ؟ قال : يِرَادُ 

0 ره ابر 9 0 5 . ا 20 بي ع 

أيضا على قذره »ما يزاد على المسليم . وقال الا ثرم : قيل لابى عبد الله : جنى على مجوسى 
و 2م 


.امه مذ 9 - 2 2 - ٠.‏ 
فى عَيَنِه وى يده ؟ قال : يكون بحسَّاب دِيتَهِ » 5 أن المسلم يوذ بالجساب » فكذلك 
هذا . قيل : قَطعٌ يَدَه ؟ قال : بالنّصف من دتِه . 


١٠‏ - مسألة ؛ قال : ( فَإِنْ قُتِلُوا'" عَمْدا , أَْضْعفَتِ”" الدَّيَةٌ على قَاتِلِهِ 
المُمْلِم ؛ لإزالةِ القَوَدِ ) 

هكذا حَكَمَ عهانُ بن عَفَانَّ » رَِيَ الله عنه . هذا يُرُوَى عن عُهْانَ » روّاه أحمدٌ , 
عن عبد اررق » عن مَعْمَّرٍ » عن / الهْرِىٌ » عن سالم عن أبيه » أنَ رَجُلا فل رَجُلًا 
من أهل الذَّمة » فرفِعَ إلى عهانَ » فلم يَقكلَه » وعَلّظَ عليه ألم ينار" . فصار إليه أحمدٌ 
ناكا له . وله نظائرٌ فى مَذْهَبه ؛ فإنّهِ أَوجَبَ على الأَعْوَرِ لما قلَعَ عَيْنَ الصّجيح دِيَة 
كاملةٌ » حين دَرَاًالتقصاص عنه ‏ وَوَْبَ على سارق الَّمْرِ على يمه » حين وَرَأُعنه 
القَطْعّ . وهذا حُكُم الى عله فى سارق الدَّمْرٍ* . فيعْبْتُ مثلّه هلهنا . ولو كان القاتل 
ميا » أو قعل ذِمَىٌّ مُسيلِمًا » ل تُضعف الدّيَةٌ عليه ؛ لأَنَّ القصاص عليه واجبٌ فى 
الْمَرْضعَين: + وعمهور أهل الغ عل أن ويه اذى لامضاعف بالقند: الشموم الأثر 
فيها » ولأنّها دي واجبة » فلم تُضاعَف » كديّة لمُسْلِم » أو ما لو كان القاتل ذِميا . ولا 
فرق فى الدَّية بين الذَمُىٌ وبينَ المُسْتَامنٍ ؛ لنَّ كلّ واحبد مهما كتابيٌ مَعْصُوم الدّم . وأما 


.) سقط من :م . وورد فى أول الجملة زيادة :د بل‎ )١19-19( 

)نم ١:‏ تقتلىه ». 

(؟)يىقم : ( أضعف ) . 

(*) أخرجه عبد الرزاق » فى : باب دية المجوسى , من كتاب العقول . المصنف 95/١١‏ . 

(5) أخرجه أبو داود » فى : باب مالا قطع فيه » من كتاب الحدود . سنن أنى داود 44/7 4 . والنسائ »فى : باب 
الشمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين » من كتاب قطع السارق . امجتبى 78/2 2 796 . 


بن 





المُرَْدٌ والحَرْيىٌ » فلا دِيّة هما ؛ لعَدَمْ العِصّمَةِ فهما . 


0 - مسألة ؛ قال : ( ودَيةٌ الْمَجُوسِئَ لَمانِمائَة دق » ونِسَاوَهُمْ عَلّى 
الصف ) 

وهذا قولٌ أكثر أهل العلم . قال أحمدُ : ما أل ما املف فى و لمجُويٌ 
ا ل وض 
ايعان يسار وعَطاءٌ » وَعِكْرِمَةٌ » واحسن » ومالك » والشافعىٌ » وإسحاق . 
ورُوى27 عن عمرٌ بن عبد العزيزٍ » أنه قال : ينه نف دَيّة المسلم » كدية الكتابئ ؛ 
لقول الى عق : « مْنُوا بهم سنن أهْلٍ الكتاب . وقال النَحَعٌَ » والشغبى » 
ات اران ديه كدية المسلم ؛ لأنَّهآدئٌ1" حر مَعصُومٌ » فأشية المسلم . 
ولّنا اقول مَْ ينام الصّحاية ول غرف لهم فى عصرم مُخالفا »فكانإجماعًا . 
وقوله : ( سوا بهم سه أهْل الكتَاب ( . يعنى ف أَحْيذ جزيّتهم ؛ وحَقن دِمَائهم : 
سي هم ويساته لال ولايجورٌ امُتباره بالمسلي ولا الكتايىٌ » لنْقَصانٍ 
ديتِه وأحكامه عنهما ١‏ ذ تنقْصَ دِيَثّه » كتقص المرأةٍ عن ديّة الرَجْلٍ » وسواء كان 
موث يكلو نت لك مخف الم . وننساوهم على النُْف من د دِيّاتهم 
بإجماع وجرا ح كل واح مُعيرة م ونه .إن قتَلْواَعَمْدًا أضْهِمَتَ الدَّيَةعلى القاتل 
المسلم ؛ لإزالة المَوَدٍ . نص عليه أحمدٌ قياسًا على الكتابئ . 

فصل ان عيدة الأزنان 6 وسائر مر مَنْ لا كتاب له » كالثرك وين عيلنها 


ين فلا ذم( “لهم » وإنّما ل نُ دماؤهم بالأمانٍ » فإذا ِل مَنْ له أمان منهم . 





(01) ف الأصل : « ويروى » ' 

. 5151/9 : تقدم تخريجه , فى‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )( 

(؟) ىم :ددية ). 


هه 


وإلامظ 








ينه ِيَة مَجُوسىٌ ؛ لأنّها أل الدّياتِ » فلاتنقُصُ عنها , ولأنّه كافرٌ ذو عَهْدِ » لاتجلٌ 
مُناكحَتُه » فأَشْبَة الْمَجُومِيٌ . 

فصل : ومن ل تله الدّعُوة من الكُمَارٍ | إن وجد ؛ميُبُرْ ده حتى يُذْعَى ؛ فإن قل 
قبل الدّعُوةٍ من غير أن يُعْطَى أمانًا فلاضّمان فيه ؛لأنه لاعَهْد لها يما فأشبّة 
امرأة الح وابئه الصغيرٌ ؛ وإنَّما حَرُمَ قثّلهِ لتبلغه الدّعْوة وهذا قول أ حنيفةً 9 
أو الخعاب ‏ يمنا من فل ديه . وهو مذهبُ الشافئ » لأ مش 
الدَّم » أشبّةَ مَنْ له أمان ل رن ؛ فإِن هذا يَنْتَقَضٌ بصِبِيانٍ أهل ل 
ومجانينهم أنه كافر لاعَهَدّله »فلم يِضْمَنْ 1 كالصبيانٍ والْمجانينِ . فأمّاإن”* كان 
له عَهِدٌ » فله ديه أل دينه » فإن ل يُعْرَف دِيئه اففيةدية اموق ؛ لأنّه ليقي »وما 


زاد مَشَكُوكٌ فيه . 
- مسألة ؛قال :( ودِيَةُ ةَالحرّة الْمُسْلمَِ » نِصْف دي الْحُرٌ الْمُيْلِم ) 


قال ابنْ المُنْذِرٍ » وابنُ عبد البرُ : أجْمِعَ أهل العلم على أن دِيَة امرأة نصف ديّة 
الرجل . وحكى غيرهما عن ابن علي » والأصّم أنّهما قالا: ديثه0' كدية الرجْل؛ 
لقوله عليه السلام فى نفس الْمُوْمِئةاقة من اليل 202 وهذا قول شا يخالف 
إجماع الصّحابة » وسنّة الت عيقه إن كتاب عَمْرو بن حَزْع 0 دي لم على 
النُصف مِنْ ديّة الرجل 6 وهو 220 خص مما ذكرُو, » وما فى كتاب واحيد ؛ فيكون 
ماذ ذكرنا مسرا لما ذ كروه كم اله » ودِيَةٌ نساء كل أهل دين على انف من ديّة 
رجالهم ؛ على ما قَدَّمْناهُ فى مَوْضعه 





(5) قم ٠:‏ إذا» 

(١١)فىاب‏ : ١و‏ ديتهما ». 

(") تقدم تخريجه » فى : صفحة ه ء عند البيهقى » وفيه : 9 فى النفس المؤمنة » . 

(؟) ليس فى كتاب عمرو بن حزم . انظر تلخيص الحبير 4 / 4 ١‏ . وقد أخرجه البيبقى »فى : باب ماجاء ف ديةالمرأة 
من كتاب الديات . السنن الكبرى 8 / 46 . عن معاذ بن جبل مرفوعا » وموقوفا على على رضى الله عنه . 
(5)ىم:٠دوهى‏ ». 


5ه 





١ 30‏ - مسألة ؛ قال0© : ( وتُساوى جِرَاح الْمَرْأةٍ جرَاح الرجْلٍ إلى دُلْثْ 
الذيّة , فَِنْ جَاوَرْ الثُلْتَ , فَعَلَى الثمنف ) 


ورَوِىَ هذا عن عمرّ » وابن عمر » وزيد بن ثابت . وبه قال سعيكٌ بن المَسَيّب 2( 
و و ره هه لكشم 3 7 00 - 3 
وعمر بن عبد العزيزٍ » وعروة بن الربِيرٍ » والزهرى . وقتادة » والاعرج » وربيعة » 
وماللكٌ . قال ابن عبد البَرٌ : وهو قول فقّهاء المدينة السبّعة » وجمُهور أهل المدينة . 
2 3 يا 5 7 ام هم . 0" 20 9 
وحَكِىّ عن الشافعىٌ فى القديم . وقال الحسن : يميا إلى النصيف . وروى عن على 2 
مي ا 0 5 8 و 
رَضِىَ الله عنه » أنّها على النُف فيما قل وكثرٌ . وروىٌ ذلك عن ابن سييرينَ . وبه قال 
0 2 3 ورع 6ن»” الهلا ب 0 لانم بحو 0 
الور والليث ٠‏ وابن / ألى لَيْلى » وابن سُبْرمة » وأبو حنيفة وأصّحابه . وأبو ثُورٍ , 
والشافعيٌ فى ظاهر مَذْهَبه . واختارّه ابن المُئْذِر ؛ لأنّهما شّخْصانٍِ تَخْتلِف دِيثُهما » 


اَلَف أَرْشُ أطرافهما » كالمسلم والكافرٍ , ولأنّها جناية ها أرْشٌ مُقَدرٌ » فكان من 
امرأة على انيف من الرّجُلٍ » كاليد . وروي عن ابن مسعودٍ ء أنه قال : تُعاقل المرأة 
الرَجُلَ إلى نيف عُشْرٍ الدّيّة » فإذا زاد على ذلك » فهى على النُصف ؛ لأنها(" تُساويه 
فى المُوضحَةٍ . ونا » ما رَوَى عمرٌو بن شعَيْبٍ » عن أبيه » عن بده » قال : قال 
مر ال يله  :‏ عل لمر بل فل لجل » على تل لثمن منتقا» . 
أحرّجه النّسائِىٌ”" . وهو نص يُقَدّمُ على ما ميواه . وقنال رَبيعة : قلت لسعيد بن 
المُسيّبِ : 5 ف إصْبّع المأ ؟ قال : عَشْرٌ . قلت : ففى إصْبَعَيّْن ؟قال : عِشْرُونَ . 
قلت : ففى ثلاث أصابعٌ ؟ قال : ثلاثون . قلت : ففى أرب ؟قال : عِشْرُونَ . قال : 
قلت : لَمّا عَظْمَتْ مُصِيبتُها . فَلْ عَفْلها ! قال : هكذا السُنَة يا ابْنَ أخى . وهذا 


رس (4) فلن 


سْنّةِ رسول الله عله . رواه سعيدٌ بن مَنْصُورٍ . لأنّه إجماعٌ الصّحابة » 


(1) اسقط من ابه 

. » فإنها‎ ١ : ف الاصل : و كاا » . وفىب‎ )١( 

(") فى : باب عقل المرأة » من كتاب القسامة . امجتبى 8 / 2١‏ . 
(4) ف الأصل »ب ( يقتطى 2 . 


لاه 


0 


لظ 


رضي الله عنهم ء إِذ ل يُنْقَل عنهم خلاف ذلك » إلّاعن على » ولا نعلم تُبُوتَ ذلك عنه » 
ولأنّ ما دُونَ الكُلْثِ يَسْعَوى فيه الذَّكَرٌ والأنتى » بدليل انين » فإنّهِ يَستَوى فيه الذّكرُ 
والأنكى . فأم لت تفْسُه » فهل يَستويان فيه ؟علٍ روايين ؛إخداهما ‏ يُسعويان فيه ؛ 
لأنه لم يبرا" حَدّ لق ؛ هذا صّحَتٍ الوصرية به . ورُوِىَ أنّهما يَحْتَلَِانِ فيه . وهو 
الصحيح ؟ لقوله عليه السلام : « حَتَى يبع لقنت ) . وحتى للغاية ؛ فيَجبٌُ أن تكون 
مُخالِفةَ ماقبلّها » كول" الله تعالى. :9 حَتّى يُعطُوا الْجزيَة 74" . ولأنَلكلْتَ فى حَدٌ 
الكْرةٍ ؛ لقوله عليه السلام : « القُلْث ‏ والقُلْثُْ0 كنيد )© . 


فصل : فم دِيَة نساء سائر أهل الأدْيانٍ فقال أضصبحاينا : يُساوى دِياتّهِنٌ دياتٍ 
رجالهم إلى اللْثْ ؛ لعُمُوم قوله عليه السلام : ١‏ عَفَل ْمَأ مكل عَفْل الرجْل » عم 
يلع اللْتَّ من دِيَتهَا » . ولأنَ الواجب دِيَةُ امرأةٍ » فساوّث دية الرجُل من أهل دينها » 
كالمسلمين . ويَحْعَمِلُ أن تُساوي المرأةٌالرجل إلى قَدْرُِلْتْ دِيّة الرجل المسلم ؟ لأنّه القَدْرُ 
الكثيرٌ” الذى يَنْبْتّ فيه التَنْصِيف ف الأصْل » وهو دِيَةٌ المسلم . 


) /مسألة » قال : ( ودِيَةُ الْعَيْد والْأَمَةِ قِِمَُهُمَا  بَالِعَةَمَابَلَْ ذلك‎ - ١5 


وقد تقَدّم شرح هذه المسألةٍ فيما مَضَّى”" . ولا فَرْقَ فى هذا الحُكُم بين القِنّ من 
> مقره وساي شن كه مم رار فك #م 0 
اعد والمُدَبرِ والمُكائب وم الود . قال الخطابىٌ”" : أَجْمَعٌ عَوَامُ الفمّهاء , على أن 


(5) ىم :(يعتبر ). 

(5) ىم ١:‏ لقول ). 

(/) سورة التوبة 9؟ . 

(8) سقط من : الأصل . 

(9) تقدم تخريجه , فى :09/8 . 
(١)فى‏ :لاله همده 
)١١(‏ معالم السئن 71/4 . 


مه 








المكائب عَبْدٌ ما بَقَى عليه دِرْهَمٌ فى جنايته » والجناية عليه إلّا | إبراهيمٌ التَحَعِىّ » فإ 

قال فى المكائتب : يُودَى بِقَدْرٍ ما أَدّى من كتايّته دِيَة الحرٌ » وما يَقَىّ ذِيّة اعد 01 

فى ذلك شىةٌ عن على » رَضِيّ الله عنه . وقد رَوَى أبو داودٌ » فى ( سُئَنِه » » والإمام 

أحمدٌُ , فى( مسئده )"” » قال : حدّئنا محمد بن عبد الله » قال*) : ثنا هشامُ بن ألى 
عبد الله » قال : حدّئنى يَحْبَى بن أبى كثير » عن عِكُرِمةَ » عن ابن عباس قال : 
صى رسول له ف المُكائب يفل ؛ أن يُودَى ما أَدّى' ' يمن كتايته دِيّة الحرٌ 53 

ا قال الخطاب ارد لسو ور ور ارك 


ره يم م 


© - مسألة ؛ قال : ( ودِيَة اْجَيين إِذَا سَقَط ”!من نّ الضَربَة " ميا ا 


من 2 خُرَّةٍ مُسْلِمَةِ , غْرَةٌ عَبَدَ أو أمَة قِبِمَهَا تحمس من الْإبل مَوْرُونَة عَنْهُ كان 
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يقال : غرّة عَبَدٌ بالصفةٍ . وغ عَيْد بالإضافة . والصّفَة أحسَنُ ؛ لأن العرّة اسم 
للعيْد نفسة قال مهلها 29:: 
كل قل فى كلسيبٍ غرة 
حَنّى يمَال الققَلالمرة0" 
فى هذه المسألة فصول خمسة : 


(©) أخرجه أبو داود » فى : باب ف دية المكاتب » من كتاب الديات . سنن ألى داود 499/1 5٠٠0 ٠‏ . وأخرجه 
الاقام أحمد ء فى : المسند 375/١‏ 37590 . 
يا أخرجه النسائى » فى : باب دية المكاتب » من كتاب القسامة . امجتبى 41/4 . 
(:) سقط من اباوام. 
(ه) ف الأصل : ١‏ يودى © . 
(5) معالم السنن 7/4 . 
)١-١9‏ سقط من : الأصل . 
(0) الرجز فى : الأغانى 47/0 » ومقاييس اللغة 78١/5‏ » واللسان والتاج ( غ ر ر ) . 
(؟) فى م : ١‏ إلا مره ) خطأ . 
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أحدها :أن فى جنِنٍ الخرّة المسلمة عر . وهذاقول أكثر أهل العلم , » منهم عمرٌ بن 
الحَطّاب ب » يض الله عنه » وقطاء » ولتي ؛ والنُحِى والرّهْرِىُ » ومالك » 
اورف والشافعى ؛ وإسحاقٌ ' وأبوثورٍ » وأصحابٌ أي . وقد روِىَ عن در 2 
رضِىَ الله عنه » أنه استشارٌ الناسّ فى | إفلاص لمأو قفال المُغية بن غنبة : 

شَهذثُ الب ع َضّى فيه بعْرَة عبد أو أمَةٍ . قال : لَتاتينٌمن يَشْهَدُ”»معك . فشهد 
له محمد بن مَسْلّمة”2 . وعن ألى هُرَيْرة » رَضبِىَ الله عنه » قال : افَْكَلّتِ امْرأنان من 
هُذَيْلٍ » فرَمَتُ إحداهُما الأْرَى بِحَجَرٍ . فمعلنها ومافى بَطيِها , فامصّمُوا إلى رسول 
لله عه » فقَضَى رسول الله عه , أنَّدِيَةَ يها عَبْدٌ أو أمَةَ » وقَضَى بديّة امرأة على 
عاقلتها » ووَرتّها | وده ومن مَمَهم تق علية": :وال خيك او أمة سكا بيدلك 
هسام نفس الأموال »والأمل فى العرَة الخيّارٌ . فإنقيل : فقد روي فى هذا الخبر : 
أو قرس أو بَغْلٍ . قلنا :هذا لا يت +.رواه عبسى بن يوسن وم “فيه . قاله أَهْل 
لتقل . والحديث الصحيحٌ المُعََقُ عليه إنّما فيه : عَبِد أو أمَةِ . فأمًا قول الْجِرَقِيٌّ : من 
حُرٌةٍ مسلمة . فإنّما أراد أن جنِينَ الحُرّة المسلمة لا يكونٌ إِلّا را مسلِمًا » فمتى كان 
الجنينُ حرا مسلمًا يط الم » وإن كانت أُمُهُ كافرة أو مد » مثل أن يتوج المسلم 
كتابية فإِنْ جَنِيتَها منه محكومٌ بإِسْلايه فيه ل ولايَرثُ منها شيئًا لأنه مسلمٌ 2 
ولو السَيْد من أمته ”” 'وولدٌ المَْرُورٍ''© من أَمَةٍ خُرٌ . وكذلك لو وطِكتٍ الأمَةٌ 


(5) إملاص المرأة : إلقاء ولدها ميتا . 

(0) فى ب ١:‏ يشهده ). 

(5) أخرجه البخارى »فى : باب جنين المرأة » من كتاب الديات . صحيح البخارى ١4/9‏ . ومسلم »فى : باب 
دية الجنين ووجوب الدية ... » من كتاب القسامة . صحيح مسلم 111/5 . وأبوداود »فى : باب دية الجنين » 
من كتاب الديات » سنن ألى داود 491//7 . واين ماجه .فى : باب دية الجنين » من كتاب الديات . سنن ابن ماجه 
ب 

(0) تقدم تخريجه , فى : 45/١١‏ . 

(8) وهم فيه : غَلِط . 

(5) سنقطت الواو من : م . 

. » والمغرور‎ ٠: ف الاصل‎ ٠١-0 








قي ماوانها 12 وارفيه القذة ناكا إن عه فين يشكومايرقه ؛لم تَجِبْ فيه 
الشّة +وسياق :بان حكمة وما جَِنٌالكتاية ولَجُومية إذا كان حكومًا حفر » 
ففيه عُشْرٌ دي أَمه . هذا قال الشافعٌ » وأبو َوْرٍ » وأضْحابٌ لي . قال اب 
ل : وم أحفظ عن غيرهم خلاقهُم . ولك لأنَبجَنَ الو المسلمة مَطلمُو مُونْ بعر 
اك ؛ فكذلك جَنِين الكافِرَة لان أصْحاب الي يرون أن '"دِيّة الكافرّة كدية 
المسلمة » فلا يتَحَقَقُ عندهم بينهما احتِلاف » فإن كان أبوَا اجنين كافِرَيْن مُخْتَلِا 
دِينُهُما ؛ كوَلّدٍ الكتابك 09 من المجُومية» والْمَجُوسِيىّ من الكتابية» زناه بأكثرهها 
دي فنُوجبُ فيه عُسرَ دي كتابية على كلل حال ؛ أن ولد امل" من لاف مغر 
بأككرهما ديَة » كذا ههنا .لاَق فيما ذكرناه بين كوْنِ الجن ذكرا أو الى , ؛ لأنّ 
السنّة م ترق بينهما . وبه يقولُ الشافعىٌ » وإسحاق » وأبو نَوْرٍ » وأْصْحابٌ الي ؛ 
وعامّة أهل العلم . ولو ضَرّب بَطْنَ كتابيّة حامل” '© من كتابئ » فَأَسْلَمَ أحَد أبويْه . ثم 
أُسْقَطتّه قفيه الع فى قول ابن حامد » والقاضى . وهو ظاهِرٌ كلام أحمد ‏ ومذهبُ 
الشافعئ أن الضكبان منت حال اسقَرٍ الجناية والبَِينُ مكو بإسنلام عند 
امستقرارها . وف قو ألى بكر وى الطاب : فيه عضر وي كتايرة ؛ لأنّ الجناية عليه 
فى حال العْرةٍ . و وإن ضَرْبَ بَطَنَأمَ فأغيقَث »م ألْقَتِ الجَِينَ » » فعلى قول ابن حامد 
والقاضى ع . وف قو أى بكر وأبى الخَطَّاب 2 لأنّ الجناية 
عليه فى حال كَوْنِه عَبَدا اواك بلع جر ااا عر خا ؛ لأنْ الظاهرٌ تلّفه بالجتاية » 
وبعد تَلّفِه لا يُمْكِنُتَحْرِيرٌه . وعلى قول هِذَيْنٍ ؛ يكونُ الواجبٌ فيه لسَيّده . وعلى قول ابن 
حامدٍ » للسسيد كَل الأمريْنٍ من المْرةِ أو عُسْرٌ قِيمَةأمّه ؛ لأنَّالُرّةإنَ كانث الأكير :”2 , 


. سقط من : الأصل‎ )١11( 

.» الكتاب‎ ٠: ىم‎ )1١( 

(19١)نفىم‏ :2 المسلمة » . 

. ) فى ب عم : وحاملا‎ )١5( 

(16) فى ب ء م زيادة : 9 عبدا ويمكن منع كونه » . تكرار . 
(15)ىم :د أكثر ). 
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ظ. يست الزيادة نيا َادت لكيه اللحاميلة / رزوال شلكه »وإن كانت أَقَل يكن 


له أكثرٌ منها ؛ لأنَّالتّقصّ ححصّل بإعتاقه »فلايَضْمَنُله » الو قَطَعَيَد عَيْد أَغتّقه سَيّدُه 
ثم مات بسيراية الجداية » كان له أل الأمرين 50" من دي “مر أو نِصف قِيمَتِهِ » ومافضّلٌ 
عن حَقٌ اليد لوَرَئِّ الجَنِين فأما إن ضثرب بطن الم عت عَتَق السيِّدُ جَنِيتها وخدّه » 
نَظرتٌَ ؛ فإن أُسْمَطَيٌهُ”*" حا لوقت قت يعيش مثله 1 . نَصّ عليه أحمد . وإن 
كان لوَقْتٍ [ لا ع]” ' يعيش مثله » ففيه ره ؛ له م على قو ابن حامد . وعلى قول 
ألى بكر » عليه عُسْرٌ قِِمَةِ أمّه . وإن أُسْقَطَنُه مَيكَا » ففيه عُشْرٌ قِمَة أمّه ؛ لأبّنا لائعْلمُ 
كَوْئه حا حال إغتاقه . ويَحْمَِلُ أن جب عليه العرَةُ ؛ لد الأُصْل بَقَاءُ حياته » فأَشبَة ما 
لو أغكق أمهُ 

الفصل الثانى : أن العرةإنّمانَحبُ إذا سقط من الضيرية ‏ ويْلَمُ ذلك أن يَسْقطَ 
عَقِيبٌ الضرب , أو ” 'يتقايها مكالم '" إلى أن يَسْقطَ ولو قل حايلا م يَسْقَط 
نبا درا إل لتر وا د كرا سس لكك وذْمَبّهاء لم يَضْمَنِ 
الجَنِينَ . ويهذا قال مالكٌ » وقتادة » والأورّاعىٌ » والشافعىٌ » وإسْحاقٌ » وان 
المُئذِرٍ . وحكِيّ عن الرُهْرِىٌ » أن عليه غرَه0' " ؛ لأنّ الظّاهر أنّهِ َل المِينَ » همه 
عر » مالو أُمْقَطَتْ . ولّنا » أنه لايثبْتٌ حَكْمُ الود إلا بخْرُو جه ولذلك لاتَصحٌ له 
: وص ولا وات أن الحركة يجوز أن تكون لربج ف البَطن سَكنَتْ ؛ ولا يجب 


0 


الصْحّمَانْ بالشّلكٌ . وأمًا إذا ألَْمْهِ ميا فقد تحقق» والظاهر تلفُه من العضكابة 5 » فيَجبٌ 


: » والأمرين‎ ١ : مىف)١7(‎ 

(18)فىم (١‏ أسقطه ؛ . 

. تكملة لازمة‎ )١19( 

)08١- 50‏ فى ب :2 يبقى بها سالا ) . 
(١15)فىم‏ : « الغرة ». 

(0'9)ىم: دضربة ). 
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ضّمائه » سواء ألْقَيُه فى حياتها . أو بعد مَوْتها . وببذاقال الشافعىٌ . وقال ماللكٌ » وأبو 
حنيفة : إن اَم بعد مَوتها » ل يَضْمَْه ؛ لأّهِيَجْرِى مَجْرَى أغضائها . وبمّوتها سقط 
حكمٌ أعغضائها . ولّنا , أنه جَِينٌ تيف بجناتنه , وعُلِمْ ذلك بخُرُوجه » فوَجَبَ 
عَيّمَائه + الو" »سقط فق خياتها: ولأثه لو سقط حي صتمته » فكذلك ]ذا سقط 
ينا » كا لو أُسْقَطَيّهِ فى حياتها , وما ذكرُوه ليس بصّجيج ؛ لأنّه لكان كذلك » لكان 
إذا سقط "ثم نَتْ »ل يَضْمَنْه كأغضائها ولأنّه دمي مروت فلايَدْشُل فى 
ينان اكه ل انا[ ةله | بعضه من ين انه »وم يحرج باقيه ) ففيه 
العُرّةَ . وبه قال الشافعيٌ . وقال ماللكٌ » وابنُ المُْرِ : لائجبُ الغ حتى تله ؛ أن 
ا عه إنّماأؤْجَبَ 2 ب الى الجن الذى لَه امرأة ؛ وهذه ل تلق شيئًا ؛فأشبَة مالو 
يَظْهَرُ منه شىءٌ . ولا أنه قال لمجيينها » فلزِمَمه العرَة » كالو طَهَرَ جَِيعُه ‏ ويُفارق ما 
لول يَظهَر منه شىءٌ فإنه” "ل يتنه ا وجوه . وكذلك إن ألْقَتْيَدَا ورجلا و 
أو رَأسًا » أو جُرْءًا من ألجزاء الآدمىٌ 0 ؛ لأنا تمان من جَنِين, . وإن أَلْقَتْ 
رأَسَيْنٍ ؛أوأربع أيد ل يجب أكثر من عر ؛ لأدّذلك يجوز أن يكو من جَنونِ ان 1 
ويجوز أن يكون من جَنِيَيْن فلم تجب الزيادة مع اتلك ؛ ؛ أن الأمثل بَراءة الذمَة ؛ 
ولذلك” " لم يٍَ ا بعلي »إن اسقط كا لببين فيه صوزة اكنى ع فد 
شىء فيه لأ "لاتفل اك > جين + وإن ألقث منضيعة »شه بات من القوابل أن فيه 
ُو و : يهط ون موث أله بك نآك ل ين تر » نيه 
تياك اياك اوه ؛ لأنّه م يتور » فلم يجب فيه » كالعلقة ' أن 
أل يراءة الم » فلا تَشغلّها بالشّلكُ . والثانى » فيه عَرَةَ ؟ له مدا تحلق أدَمِىّ » 


(؟) سقط من : الأصل . 
لقم :دلأنه). 

(68) فى ب مم ١:‏ ككذلك ). 
(15) ف الأصل , ب : ٠‏ لأنه » . 


5 


06/9 


لظ 


أشْبّة مالو تصورٌ . وهذا بطل بِالنُطْفَة والعَلقَة . 


الفصل الثالث : أن ال عبد أو أمة . وهذا قول أكثر أهل العلم . وقال عُرَوَةٌ » 
وطاوسٌ ومجاهدٌ اا ؛ لأنَ العرة امم لذلك » وقد جاء فى حديث ألى 
قله هع أن 00 > ع8 صالل . "م وساره ع تمرع د سر 0 لب 
ُريرة ‏ قال2"0 : قَضتَى رسول الله فى اجنين برَ وعد أوأئة أو قرس أوي] 18 . 
وجَعَل ابن سِيرِينَ مكان الفَرّسِ مائة شا » ونحوه قال الشَعْبىٌ ؛ لأنّهِ رُوىَ فى حديث عن 
لنب علق أله بجع فى ولّدها مائة شاةٍ . رواه أبو داوت” '" . ورُوَىَ عن عبد الملكِ بن 
مَرُوَانَ أنه َضى ف لبن إذا أمييصَ” ' "© بِعشرِينَ دينارًا » فإذا كان مُطلعَه أَْينَ 2 
فإذا كان عَظمًا فسيئّين إذا كان لطم قد كي لما انون » فإن كم حلقه وكسيىَ 
ره فمائة ينار . وقال(' اد : إذا كان عَلَقَةَ قلت عَرَّةٍ » وإذا كان مُضغة فلي 
عر . ولّنا » قَضاءً رسول الله َه فى إملاص المَرأةٍ عبد أو أمَة يت 
قاضريّة على ما تحالّفها"" . وذكرٌ الفَرّس والبَعْل فى الحديث ث وَهَمّ الْفَرَدٌ به عِيسَى بن 
7 2 اقم من ل ل و ا 0 7 
يونس » عن سائر الرواة ؛ فالظاهر أنه وَهِمّ فيه ور توك ف ابل بخ ولوف » 2 
فكذلك”"" ف الفَرَسِ «زهذا الحديث الذى ذكرناه أصّحٌ ما رو فيه ؛ وهو مُتّفْقٌ 
عرد قدا اكد جر العلي .الا رتفت إن مالتالية يقل علد الكللكا بيرق 
مَروان نقد »ات م يتَقَدِيرٍ يرد به الشرعٌ » وكذلك قتادة 6 » وقول رسول الله لله أحَنٌ 


(0؟) سقط من : الأصل . 

. تقدم تخريجه » فى : 45/11 . بهذا اللفظ عند أبى داود‎ )١8( 

: ف : باب ف دية الجنين » من كتاب الديات . سئن ألى داود 499/75 . وف الرواية : 9 خمسمائة »مكان‎ )١9( 
. © مائة‎ ١ : مائة » . قال أبو داود : والصواب‎ « 

(000) قب ١:‏ ملص6. 

(١؟)‏ سقطت الواو من : ب 6م . 

1 » خالفهم‎ ١: خالفه » . وف م‎ ١: فى ب‎ )* 7١ 

69 ىم ١:‏ وكذلك ). 

")ف ب زيادة : و وإن ). 
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ع برع 


بالائباع من قولهما . إذاتْبَتَ هذا اه اه 2 » فإن أراد دف كلها » ورضئ 
المَدْفُوعٌ إليه »جاز ؛ لأنّهحَقٌ آدبى لجار ما تراضيا عليه » أيهم امت من قبُول 
البَدّلِ » فله ذلك ؛ أن الح فيا فلايقبَل بده ابرضاهها ا 
من العُيُوبٍ » وإن َل العَيْبُ ؛ لأنّه حَيَوانَ وجب بالشّرع , » فلم يقب فيه 
كالشةٍ فى الزكاق» ون ال الخيارٌ» والمعِيبٌ ليس من الخبار د 3 
ف ؛ ولا ُْتْقَى » ولا ححصىٌ ؛ وإن كبر قَبمَنه سه . ولا يتَقدّرٌ 
مرهلا ” ء فى ظاهرٍ كلام الْجِرَقَىَ . وهو قولُ ألى حنيفة . وقال القاضى » وأبو 
الحَطَّابِ » وأصحابٌ الشافعىٌ يقبا قيبامن لدَدون ن سبع ينين ؛ لأنّهيحْتاجإلى من 
ا » ويس عق التخيارد دك بعض أصحاب ب الشافعئ أنه لا يُقبَل 
غلامُ بَلَعْ تحمْسَة عَشَْرٌ سنة سنةَ ؛ أنه لا يدل على النّساء ؛ ولا ابه عَشْرِينَ ؛ لأنها 
تتَعِيرَ وذاشكم تو الغ » فيجبٌ أن لا يُقبلٌ . وما ذكروه من ع الحاجة إلى 
الكفالة بال بمنلهقَوْقَالستيع ول عه قِيسَ اكير مع صكّره يذل عل الدخياة 2 
ا ا ا من الصبىٌ عَقًَا 
بيه ودر على التُصرف» وأ نفع "فى الخدم" وقَضاءِ الحاجة» وكوْه لا يحل 
على النساء. إن 00 واس الأخريا فلا32 © حاجة إلى حول عليهنٌ» وإن ربد 
به ينه » فيس بص بصّحيج» فإِنْ الله تعالى قال «إيسكلددكُم اين ملكت أَيْمدكمْ 
ون لم يخم كم تلت مزات) إلى قله: جل | عَِكْ ولا عله 
جاح بده رفون يكم بَطكُمْ على بغض, 174 .ثم لويذ ل على اللساء » 


(06) ىب »م :2 سالمة » 5 
(75) فى م ١:‏ منها ) . تحريغت . 
(0”) فى ب ء م زيادة : و له ) , 
(8-78؟) ف ب :و للخدمة © . 
(9؟) سقط من : الأصضل . 
(50)فىم :وبلا ). 

. سورة الور .مه‎ )4١( 


امو 


لَحَصلٌ من نفعه أضعاف ما يمحل من دُحوله وقَواتُ شىء إلى ما هو المع منه لايح 
فوَانًا ٠‏ كمن اشر رَى يدهم ما يُساوى عَشرة لا يْعَد فون ولا محسئرانا ولا يي لون 
الغرّة وذكِرَ عن ألى عَمْرِو بن العلا أن المح لا تكون الا عه 
3 » ولا جارية مسَؤداءُ . ولّنا أن ل عه قَضَى مى بعد أو أمَةِ » وأطلَق مع عَلَبةِ السوادٍ 
عَبيدهم وإِمَائهم » ولأنّه حيوان يَجبُ دِيّةَ » فلم يُعَْبْر لَوْنْه » كالايل فى الدية . 
الفصل الرابع : أن العرة يمتها نِضْف عُشْرٍ الدّية ؛ وهى تمس من الإيل رَوِقَ 
ذلك عن درن ور او لمعيه ٠‏ به قال الى ٠‏ والشّغيى » ؛ وربيعة ؛ 
وقَنادةٌ » ومالك » والشافعيٌ » وإسحاقٌ » وأصْحابٌ الرَأي . ولأنّ ذلك أَقَل ما هدر 
5 » وهو رن المُوضيحة ودِية الس فرَدَدْناه إليه . فإن قِيِلَ : فقد 
000 جب فى الأنملةلائة ولت ؛ وذلك دُونَ ما ذ كرتموه 0١‏ . قلنا : الذى نص عليه 
0 الشتريعة عه عر مها أَرْشُ المُوضيحَةٍ » وهو نَحَمْسٌ من الإيل 0 
الجن حابي » ففيه رةه ضف قل الاجم فى المسلج . وى جين 
الْمَجومريَة غَرَة قيمثّها أربَعُونَ دِرْهَمًا . وإذا تعَذَرَ وجُودُ عرّةٍ بهذه مر ؛ وجَبتٍ 
الدّراهمٌ ؛ لأنّه مَوْضِعٌ حاجة . وإذا لفق صلق الم الذية من الأصول كلها با 
كي يها نتن إل ونين مها أو مشكة »فلا حلم »وان 
امَلَمَتْ قِيمَةُ الابلل » فنِصف مشر الدَّيَة من غيرها ٠‏ مثل أن كانت قم لايل بين 
دينارًا أو أربعماثة رهم » فظاهرٌ كلام الجر أنّها نوم بالل ؛ لأنّها الأمْل . وعلى 
قول غيره من أصحابنا تقوم باذعب أو الوق » يكل ' قِيمَعُها خمسينَ دينارا أو 
ميتّمائة دِرْهَم » فإن املا ؛ قَوْمَتْ على أَهْل الذَّهَبٍ به » وعلى أَهْلٍ الوَرق به » فإن 
كان من أَهْل الذّهب والوَرقٍ جميًا ؛ قَوْمَها مَنْ هى عليه بما شاء منهما منهما ؛ لأن الجيرَة إلى 
الجانى فى دفع ما شاءً من الأصُول . ويَسْكَمِل أن ثُقَوُمَ بأذناهما على كل حال ؟)لذلك . 


ال 52 


(47) فى ب ١:‏ ذكروه 6 . 


(؟1:5) ىم ١:‏ فجعل ). 
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وإذا لم يَجد لعز »/ الكَقَلَإى تحمس من الإبل . على قَوْلِ الْحِرَقِىٌ . وعلى قول غيره » 
تقل إلى ححَمْسبِينَ دينارًا أو مئّمائة دِرْهَم . 


الفصل اخامس : أن الف مَوْرويةٌ عن الجَِين » كأنّه سَقَطّ حيّا ؛ لأنها دِيّة له » 
وَل عنه برها ورئته نه » كا لو فيل بعك الرلادة :وبذا قالامالك ٠»‏ والشافعئ » 
وأْصْحابُ الأ . وقال اللَّيْثْ : لاُوي امربعن كلء كن لاله شرن 
أعضائها . فَأَسْبَّهَيَدَها . ولّنا أكهادية دم خر * فرح أن تكن موروئة غنه »كالو 
دنه حيائم مات ؛ وقوله : إنّه عْضْوٌ من أعضائها لايصح ؛ لأَنَّهِ لو كان عُضْوا لَدَحَلٌ 
ندل ق دية امد كيدها ومامنِع"» اليقصاص من مه ارق الع 2 
ولَماوَجَبَتٍ الكَفارة َيه » ولّماصّحٌ نمه دُوئها » ولاعِْمُها دوه ولائَصَوْرٌ حياته بعد 
مَوتَها ول كل نفس مُضمَنُ لدي ُو ؛ كدِية الحىٌّ . فعلى هذا ' إذا أُسْقَطْتُ 
جَنِينا مَيكَا » ثم مات نَثْ » فإنّها نرت تَصِيبّها من الع( ٠‏ م برها و ندل“ . وإن”) 
أسْمَطََة9؟» حيًا » ثم مات قَبَلّها » ثم مادث » فإنها تت تصييها من د يه ينه ثم ينها 
وه . وإن ماتتٌ قبله ؛ ثم لْمَمْه ميا بر ااا وإن تمرح حا ثم 

تث قبل ثم مات الما ل ريات وها م يرنه ونه . وإناختلف 
انهم(" »ف أوّلهما مزْنًا » فحُكْمُهما حُكُمْ الغزقى . على ما ذكِرٌ فى مؤْضيعه © . 
وَجىءُ على فول الْحِرََ فى امسأ لتى ذكرها | ) إذا ماتت امرأة وابنُها ل 
كل واحبد منهما ويَخْتَصُوا بميرائه » وإن أَلْقَتٌ جَنِينًا ميا ؛ أو حا ثم مات م ألْقَتْ 


(44) ف ب زيادة : « من )© . 

(15) ىم : ( ديته 6 . 

(4) فى ب : ٠‏ ورتها » . وما فى الأصل » م ؛ أى يرث بقية الغرة ورثته . 

(407) فى م زيادة : و ماتت قبله ثم ألقته ميتا لم يرث أحدهما صاحبه » وإن خرج ») . وهو تكرار لما سيق . 
ا 

(49) ف الاصل , ب : « وارتهما ») . 

(:ه) تقدم فى كتاب الفرائض ١7١/9‏ . 


/ 


6 /امظ 


1 


آخر عي ؛ فى المَيْتِ عر » وفى الى الأوَّلِ دِيّة كاملةً””* , إذا كان سَقُوطُه لوقت 


لعي عله رهما الآحيرٌ م يرنه 57 . وإن كانت الم قد ماتتٌ بعد 
الأول وقبلٌ الثانى فإ دِيَالأوّلِئرثُ منهاالأم والجنين الثانى ثم إذ متت الم ؛وَيِنّها 


الثانى ؛ ثم يصرير يراه وريه . وإن ماتت الأمٌ بعدهُما » ورَِنْهُما جميعًا . 

فصل : وإذا صرب بن امرأة » فلت أ » ففى كلّ واحدة عر . وبذا قال 
الزْهْرِكُ » ومالك ؛ والشافعى ؛ وإسْحاقٌ » وابنْ المُنْرٍ . قال لا حفط عن غيرهم 
خلافهم . وذلك أنه سان د فتَعَدّدَ بتَعَدّدِهِ » كالدّيَاتَ . وإن امتهم أخياءَفى 
وقتٍ يعيشُون فى مثله ثم ماتوا » فى كل واحبدا" “دِيّة | كاملة . وإن كان بعضهم حَيًا 
فمات , وبعضهم مَينَا » ففى الْحَىّ دِيةَ » وفى الميْتِ عَيَةٌ . 

فصل : :ولخي" العاقلةد يلجني نإذا مات مع أنه . نَصّ عليه أحمدُ ‏ إذا كانت 
الجنايةٌ علمها خط ا أو شه عَم ارو المغية ب أن سول لله َي قَضَى فى 
اجنين بِعرةٍ » عَيْد أو أمة » على عَصبةٍ القاتلة . وإن كان قل الم عمد »أو مات 
الْجَنِينُ وحدّه ٠م‏ يله العاقلة . وقال الشافعيٌ تله العاقلة على كل حال ؛ يناءً 
على قوله : إن العاقلةَتَحَمِلٌ القليلٌ والكثيرٌ والجناية على الجنين ليست بعَمد ؛ لأنّه لا 
يعَحَفَقُ وجُودُه ليكونَ مَقْصُودًا بالضترب . ولّنا أن العاقلةَ لاتَحَمِلٌ مادُونَ الكت »على 
ما ذكزناه» وهذا دُونَ الث . وإذا مات”” من جناية2 "عَمْدء ديه مه على قاتلهاء 
فكذلك ديه لك الجاية لأبخمل يعض ونتها الجاق ورمضتها غيل ؛ فيكونُ الجميعٌ 





(01) سقط من : الأصل »ب . 
(05) قب : وورل ). 

(55) فى ب ءم ١:‏ واحدة ) 
(04)فىم ١:‏ وتحمله ) . 

(00) ف م زيادة ١:‏ وحده أو ) . 
(5ه) ف الأصل : ١‏ جنايته ؛ . 
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على القاقل » كا لو”" قَطَعْ عَمْدًا » فسَرتِ الجناية إلى النّفْس ٠.‏ 


, مسألة ؛ قال : ( وَإِنْ كَانَ الْجَنِينُ مَمْلُوكا , قفيه عُشْرٌ قِيمّة أَمّهِ‎ - ١-5 
سَوَاءٌ كَانَ الْجَدِينٌ ذَكََا أ أللقى‎ 

وجُمْلتُه”” أنه إذا كات جَنِينٌ الأمَة مَمْلُوكًا » فسَقط من الضربة مَينا ‏ ففيه حَُشْرٌ قيمة 
مه . هذا قول الحسن » وقتادة » ومالك » والشافعىٌ » وإممْحاقٌ » وابن المُمْذرِ . وبتَحُوه 
قال لنّحَيِى » والزهْرىُ . وقال ريد بن أسْلَمَ : يجب فيه نصف”" عُشرٍ عر ؛ وهو 
خمسة دنازيرٌ . وقال اورف ؛ وأببو حنيفة وَأصحايُه الاي ل د يا 
كان ذكرًا وعشر قي ميه إن كان أتكى لالع الواجبة” 'فى جني الحرةهى”” 2-6 
دل ة الرَجْل » وعشر ذِيَة الأئى 2 هذا متلق » فاغتباك يتفسيه أؤلّى من اغتباره 
اه #لائه حمر تيون » كلف بالضرية » فكان فيه نْصْف حُشْرِ الواجب فيه إذا كان 


ع 


ذكرًا كبيرًا , أو ع مشر" الواجب إذا كان أنكى » كجَنِينٍ الحرّةٍ . وقال محمدٌ بن 
الحسن : مذهبٌ أهل المدينةيُفضبى إلى أن يَجِبَ ف الْجَنٍالميّتِ كر من قِيمتِه إذا 
كان حا . ولّنا أنه جَنِنٌ مات بالجناية ف بَطْنٍ أنه ٠‏ فلم يَخْتلف ضمائه له ”اذكو 
لوي © ٠‏ كجنِنٍ الُرُة » وهم تيه عليهم » تقول د عي عتمي كلف 
بالجناية » فكان الواجبٌ فيه عُشْرٌ ما يجب فى أُمّه » كبجنين الحرّةٍ . وما ذكَرُوه من 
مُخالفة الأصل » مُعارض بِأَنْ مَذْهَيّهم يُفُضى إلى تَفُضييل الأثتى على الذَّكّرٍ » وهو 


(/5) سقط من : الأصل . 

. 6 يم :2 وجملة ذلك‎ )١( 

(7) سقط من : الأصل اي 

(7) فى م ١:‏ واجبة © . 

(4) سقط من : م . 

5خ لومت 

(5- 5عفىم ٠:‏ بالذكورة والانوئة »4 . 
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خلاف الأصُول » ولأنّه لو عبر بفسيه لوعي ادق كلها وكا المصيوات 
بالقيمّة ول مُحالفعهم أشدُ من ع مُخالّفتنا ؛ لأننا اعتب ناه إذا كان مَيًا بأمّه »وإذاكان 
خاننية فجاز أن تيك قيمةالميّتِ على الى مع اختلاف الجهَئَيْنِ » كاجاز أن يَزِيدَ 
لبعضٌ على الكل فى أن مَنْ طم راف إنسانٍ الأرِْعة كان الواجبٌ عليه أكثرٌ من دي 
0 وهم فَضَنُواالأتكى على الذّكَرِ مع الحا اله »وجب فيما يضمي 
بالفيمة عش بمج تارة تمع عشرها ري » وهذا لانظيرٌ له . إِذاتَبَتَ هذا »إن 


لانن أبن الجطاق عي . وهذا مَنْصِوصُ الشافعىٌ . وقال بعضٌ أصحابه : 
تُقَوُمُ حين أَسْقَظْتٌ ؛ لأنّ الاُتبار فى ضّمانٍ الجتاية بالامنتقرار . ويتَحَرَجٌ لنا وَجَة 
كذلك . ولنا أنه ل يعَكَلّلُ بين الجناية وحال الاسْتقرارٍ ما يُو جب تَغْيرَ بد انس 2 
فكان الاغتبارٌبحال الجئاية » الوجَرَحَعَبْدَا تَقَصّت السسوق ؛لكثرةٍ الجَلَبٍ ثم 
5 م . مه 5 0 
مات » فإن الاعتبار ب بقيمد بِقَيمَتِه يوم الجناية ولأ مها تير بالجناية وينْقَصُ » فلم تقوم فى 
حال تمَصيها الحاصل بالجناية » ؟ لو قَطَمَ يَدَها فماتثُ من ميرَارَتها » أو قطّمٌ يَدَهَا 
فَمَرضَتٌ بذلك ء ثم الْدَمَلَتْ جِرَاحُها . 
8 مه ىه 2 2 1 ع :8 

فصل : ووَلَدُ المَدَبّرَةٍ والمُكائبّة والمُعْتَقة بصفة , وام الوَلِدِ إذا حَمَلثْ من غير 
مَؤلاها » حَُكْمُه حكمٌ ولد الأمَةِ ؛ لأنّه مملولكٌ , ولا تمل العاقلة شيئًا من ذلك ؛ لأ 
العاقلةَ لاتخمل عَبْدّا حال . فأما جَنِينُ المُعْتّق بعضُها » فهو كهى » فيه من الحريّة مثل 
مافيها » فإذا كان نِصُفْها حرا » فنصفه حر » فيه نصف غَرّة لورَيّيه » وف الْنُصيف الباق 
ا ا 0 
نصف عشر قِيمَةَ أمه لسيده . 


: و اك ال ا 201 م فك “جنا خا ل ل ا # 
فصل : وإن على أمة بتبهة » أو غر بام فتزوجحها وأخيلها 0 
لق جَنينًا 0 ويه غرة ارول فيه و ره » وعلى الواطى ء ء ب عشر0 قِيمَتها 


() سقط من : الأصل . 
(8)ىم : « وعليها ) . 
(9) سقط من : ب . 


لسيّدها ؛ لأنّه لولا اعْتِقَادٌ الحريّة » لكان هذا اليَنُممْلوَكا ليده على ضاربه عُشرٌ 
قِيمَةِ أمّه » فلما اتْعكقٌ بسب الوَطء » فقد حال بين سيّدها وبِينَ هذا القَذْرِ فألرَمناه 
ذلك للسيّد » سواءً كان بقدذْر العْرَّةِ أو أكثرٌ منها لل 

فصل : إذا سقط جَُِ ذم » قد وَطِتها مسلمٌ وم فى طهر واحد » وجب فيه 
ليقن / » وهو ماف نين اذم ؛فإن الح بعد ذلك بالذّمىٌ ققد ومن مإ علنة »وإن 
البدق هسلج ؛ فعليه تمامُ العرّةِ . وإن صرب بَطْنَ تصْرانيّة » فأسْقطَث . واذّعَتٌ أو 
ادّعَى ورَبتّه أنه من مسلم حَمَلَّتْ به من وَطَء سبْهَةٍ أو زِئّى » فاعْتَرفٌ الجانى » فعليه عر 
#ملة حون كافسكا تكله الغاقلة . فاغتر ف اضيا تقال عليها ارفاك الكت 
حَلَمَتْ » وعليها ما فى جَنِين الذَّميّيّن ‏ والباقى على الجانى ؛ لأنّه نبت باعترافه » والعاقلة 
لامخيل اعترانًا . وإن عرفت العاقلة دون الجانى » فار علا مع يمه 2 
0 » فالقول قولّهم » مع ماهم نا لالم أن هذا الَينَ من مسلي 1 

مُهُم امن على اليَتّ ؛ لأنهايَمِينَ على لني فى فل القثر آذ خلفوا وعيت ويه 

ذم 3 امس د تابع ها 5 الأصل براة الذدمة إ 05 مكا لا تخيلة 
العاقلة » فالقول قول الجانى وحدّه مع يمينه . ولو كانت التََصْرانية امرأة مُسْلِم » فادّعَى 
الجانى أن الجنِينَ من ذِمَىّ ور » فالقول قول ورنة الجن ؛ لأ الْجنِينَ 
مَحَْكُومٌ بإسْلامه » إن الولّدَ للفراش 

فصل +'وإذا #انت الأفذ ين شريكتن : فغتلة كتلوق غتربيبا 
أَحَدُهُما”'" ء فأَسْقطَتٌ . فعليه كَفَارة ؛ لأنّه تل آدَمِيا » ويَضْمَنُ لشريكه نِضْفٌ 
عُشْرٍ يم أمّه » ويَسَْطُ ضَمانُ نصيبه ؛ لأنّهِ ملْكُه . وإن أَعْمَقَها الضاربٌ بعد 
ضريها ا باس اس اه ربو ريطا بروطلله مرت 
نِصْف عُشْرٍ قيمَة الم ؛ وعليه نصف عَرَّةٍ من أجل النُضف الذى صار خُرًا » ؛) يورَث 


1 سقط من : الأصل‎ 25١ 


الا 


2 


1ظ.2 


عنه» مَل مال الجنين» مرت مه منه( بهذ راجا فواع الي ببوالناق الباق وزئعة + 
هذا قول القاضيى »” ''وقياسٌ قول ابن حامد . وهو مذهبٌ الشافعىٍ .وقياسٌ"'© قول 
أنى بكر وأبى الحَطَّابٍ » لايّجبُ على الضارب ضمانْ ما أْعْتَقه ؛ لأنّه حينَ الجناية ل 
58 مَصْْمُوئًا عليه » والاعتبار فى الضّمانٍ بحا الجناية » وهى التربُ » وهذااتيزنا 
مالم حال العترب . وهذا قول بعض أصحاب الشافعىٌ 0 
الله لأنَالاثلاف حَصل يفل غير مَطْمُونٍ فَأْبّة مالو جَرَحَ حَرْييً فأسْلّمَ » / 

مات بالسراية ولأنَ مَوئهِيَحَْملُ أذيكون قد حَصَل بالصتّرب ل 
بعدّ مَوْتِه » والأصل بّراءة مه . وإن كان المُعْيقُ مُوميرًا » سَرَى العِنْقُ إلهها وإلى 
عنبياء وق الفمان الوجهان ؛ فعلى قول القاضبى » ف الْجَنِين غْرَة مَوْرُوثُة عنه . 
وعلى قياس قول ألى بكر ؛ عليه”"" ضَمانُ نُصِببٍ شرِيكه من البجَنِينٍ ينصيف عُْظْرٍ 
ال ل 1 مَنُ أمّه ؛ لأنّه قد ضَّمِئّها بإعُتاقها , فلا يَضْمَئُها بتَلفِها . وإن كان 
المُغْقُ الشرِيك الذى ل يضْربٌ » وكان مُعْسيرًا فلا ضّمان على الشريك فى تصربيه. ؟؛ 
لأن العمْق م يَسْر | إليه :وليه ق كقريت تر يكدامن الخريى صف عر ينها ورَكنّه 
على قول القاضى . وعلى قياس قو ألى بكر » يَضْمَنُنَصِيبَ شريكه ينصيف عُشرِقِيمَةٍ 
30 » يكونُ لسَيّده اغتبارًا حال الجناية وكذلك الك فى تمان الما ماذث من 


مده 


السربة . وإن كان "© المعيق موفيرا ؛ سرى العتْق إلميقا +“وضارا حرينٍ » وعل 
لمق مان يِف الم ؛ولايَضْمَنُ نِصْف الْجنيِ لْأَنيَدَخل فى ضمان الأمُ 5 
يدل ينها وعل الضارب ضتماذ لحن مولع »على فول القاضرى .. 

وعلى قياس قول أبى بكر » يَظْمَنُ يَضْمَنْ د تصييبَ الريك ينصيف مُظرٍ ممه » وليس عليه 
ضّمانَ تصببيه نمك حال لجنا علي وأما شتمَان الآ »ففى أَحَد الوَجْهَيْنِ » 


و 


اي 1 ؛ لسيّدها منها َل الأمْرَيْن من دِيتها أو قِيمَتِها . وعلى الآتحرٍ » يَضمَنها 


١١١)سقطمن‏ :ب : 
)١15-1١(‏ سقط من :م . نقل نظر . 
)١5(‏ سقط من :ب . 


فى 





بقيمتِها لسيّدها » كاتقَدّمٌ 2*0 من قَطَعَ يد عَيْد , ثم أَعيِقٌ ومات . 

فصل : ولو ضَرَب بَطْنَ أمته » ثم أَعْتَقّها , ثم أُسَْطْتٌ جَدِيئا ميا »لم يَظْمَئْه . فى 
قياس قول أى بكر ؛ لأ جنايقه لتك نْمضمونة فى ابندائها »فلم يَضْْمَنْ مرَايها » كالو 
حرج مدا ألم » ثم مات ء ولأن مت الجن يَْمَولُ أنه حَصّل بالضتربة فى 
مَمْلُوكه . ول يتَجَدَّدْ بعد التق ما يُوجبُ الضّمانَ . وعلى قول ابن حامد » عليه غَرّة » 
لا يرث منها شيئًا ؛ لأنَّ امْتِبارَ الجئاية بحال اسْتقرارها . ولو كانت الأَمَة لشرِيكين » 
فضرباها ‏ ثم أختقاها مما فوْضَعَتْ جَيا ينا » فعلى قول أذى بكر » على كل واحيد 
منهما نِصْف عُْرِ قِِمَةأمّه لشريكه ؛ ؛ لنّ كل واحد منهما جَى على / الجن » ونطفه 
لها فسقط عنةس حال »رمه "مان نِصّفِه الذى لشريكه يكه ينصيف عُشْرِ قيمةأمّه 5 
اغتبار بحالى الجناية اول قول الروستامد:ء ع كل واحلاميما تصلق القة :لام نيا 
القّلثُ » وباقيها للورئةِ » ولا يَرثُ القاتل منها شيعًا . 


فصل : إذاضَرَبٌ ابن المُعْحََة الذى ابوه عَبدَ بَطْنَ امرأة م عق بوه م أُسْقَطَتْ 

جا ومانتْ امل أن تكون دِيَمهُماى مال الجانى »على ماتقَدّمَ ذِكرُه . واحْيَّمَ ل أن 
تكون ال يَُعلى مَوالى"" الأموعَصَباته » فى قياس قول أبى بكرٍ » اغتبارًا حال الجناية . 
وعلى قياس قول ابن حامد » غلى مَواى”"" الأب وأقاربه » اغتباًا بحالل الإسْقاط . وإن 
صرب ذِمُىٌ بَطْنَ مره الذمْيّةَ » ثم أسلمٌ » ثم أَسْقَطَتْ » ل تَْمِلْه عاقلتّه . وإن ماتث 
معه فكذلك ؛ لأَنّ عاقلَتّه المسلمينَ لا يَعْقَلُونَ عنه ؛ لأنّه كان حين الجناية ذمُيًا ؛ وأَهْل 
الذمة لا يَعْقَلونَ عنه ؛ لأنّه حينَ الاسْقاط مُسْلِمٌ . ويَحْيَمِل أن يكون عَقَلّه » فى قياس 
قول ألى بكر » على عاقِلتَه من أهل الذَّمّة » اغتبارًا حال الجناية » ويكونٌ فى الْجَنِين ما 


)١١(‏ سقط من اع 
(5١0)نقم‏ عر ولزم ). 
)١0(‏ فى بس عم : مول ). 


برف 


0 





1 ظ 


تَجبُ فيه عر كاملة » ويكون عََلّه وعفْلُ أمّه على عاقليه المسلمين » اغتبارًا بحال 
الامنتقرار . 


١4/17‏ - مسألة ؛ قال :( وَإِنْ صرب بَطْنَهَا , فَألْقَتْ جَدِيئًا حَيًا نَم مات يمن 
الصنرية ‏ فيه ده حر إن كا را أو يله قِيِمَتُهُ إن كَانَ مَمْلوَكًا , إِذَا كَانَ سَقُوطه 
ِوَفْت يعيش يعيش لمثله لمئله , وَهْوَ أن يَكُونَ لسنّة أشهُرٍ قَصاعِدًا ) 


هذا قول عامّة أهل العلم . قال ابن المُئْذِرٍ : أْجْمَعَْ كل مَنْ تَحَُمَظ عنه من أهل 
العلح عل أن ق الصَبين ‏ يَسْمَط عام الفنتزتب ويد كائلة »منيم ؛ زيذبوثابت : 
وصُرْوَة » والرْهْرِىُ » والشَعْيىٌ » وقعادة » وابنٌ سِبرْمَةَ » ومالك » والشافعيٌ » 
وإسمْحاق » وأبو نوْرٍ » وأصْحابٌ الرَأْي ؛ وذلك لأنّه مات من جنايته بع ولَادتَه »فى 
وقت يعيش ليله » فأشبة ْلَه بعد وَضْعِه . وفى هذه المسألة ثلاثة فُصُولٍ : 

أحدها : أنه إنّما يُضْمَنُ بالدَّيّة إذا وضَعَّه حرا » ومتى عُلِمَتُ حَيائُه » تَبَتَ له هذا 
الحكم » سوا تُبَعَتْ باسستِهُلالِه » / أو ازتضاعه ‏ أو بنَمَسِهِ » أو عُطَاسِه » أو غيره من 
الأماراتٍ التى تُعْلَمُ بها حَيائه . هذا ظاهرٌ قول الْحِرَِىٌ ابعونااعب الشانيى وروىٌ 
ينْبْتٌ له حكم الحياة إلا بالاتَهْلال . وهذا قو الزْهْرِىٌُ » وقتادة » 
ومالك » وإسحاقٌ . ورُوىَ مَعْنَى ذلك عن عمرٌ ‏ رضي الله عنه » وابن عباس ١‏ 
والحسن بن على ؛ وجابر رضي اللعنهم ؛ لقول لب عه : ( إذا ا سْكَهَل المَؤلُودُ » 
وَرِثْ ووُرِتٌ )« " . مَفهومه أنه ايرث إذالم يَستهلٌ . والامتهلال : الصيّاح . قاله ابن 
عباس » والقاسم » ولّحهىّ ؛ لأ ال عه قال ٠‏ مَامنْمَْلود يول ا 
الشيْطَان» َيسَتهِلٌ صَارِيحاء إلا مَريَم وابتها»”"". فلايجورٌ غيرٌ ما قاله رسول الله لله 


عن أحمد أنه لابه 


. تقدم تخريجه ؛فى : #وه4‎ )١( 
. 797/9 أخرجه الدارمى » فى : باب ميراث الصبى » من كتاب الفرائض . سنن الدارقطنى‎ )1( 


”7ق 








الأمنل فى تسلج تسْمِيّة الصّياج هلالا » أنْ من عادة الناس أ نهم إذا روا هلال صاحٌوا ؛ 
وأراة”" بعضُهم بعضًا فشكي ماح الملود يفاد ؛ لأنهِ فى ظهُوره بعد تحفائه 
كالهلال ؛ وصرياحٌه كصيياج من يواه . ولنا أنّه علمَتٌ حَياثّه »فأشبة المستهلٌ » 
والخبر يَدُلٌ بمَعْناه وتئبيهه على ُبُوتِ الحكم فى سائِرٍ الصور ؛ لأ ريه ال دل على 
حَياته من صياجه » وعُطاسُه صّوْتٌ منه فهو” مراع :ونا الشركة والاخيلاج 
المُتْفرِدُ » فلا يَثْبتٌ به كم الحياة ؛ لأنه قد يمحر بالاخيلاج وسَبب آخر » وهو 
حُروجُه من مَضِيق » فإِن اللْحْمَ يَخْتَلِجُ سيسّما" | 2 إذا عصِرٌ ثم ثُرِكَ » فلم تَنْيْتْ بذلك 
حياته . 


الفصل الثانى نه نمايَجبُ ضتمائه إذا لم موه بسبب الضرع ‏ ويَحْصُل ذ ذلك 
يسو قويله فى أ حال وو ته »”'أو بقائه'© م 1" إلى أن يَمُوتٌ » أو بقاء أمّهمُتَألّمةٌ إلى أن 
امتقطه مقلم يذلك مؤله بالججارة والو صرب رجُلافمات عقب ضزبه أويقى 
00 . وإن ألْمَمْهِ حا فجاء آَم َكَل » وكان فيه حياة مُسكقرة » فعل 
الثانى القصاصٌ إذا كان عَمَدَا أو اديه" كاملة » وإن ل يَكنْ فيه حياة مُسْقرة »بل 
ات ترك كد 4 المديو 5 فالقائل هو الأول » وعليه الدّيّة كاملة » وعلى الثانفى 
الأدسٌ وا ن وقَع الْجَنِينُ حي ثم بق رمن سالِمًا لا ألم به » لم يَعْْمَنُهِ الضارِبُ أن 
الظاهرٌ / أنّه لم يَمْتُ من جنايته . 
الفصل الثالث : أَنْ الدّيَةَ الكاملة إِنّْما تجبُ فيه إذا كان سَقوطه لسيئّة أشهُر 





(5) فى م ١:‏ وأراهم » : 

(4) سقط من : ب 6م 

(0) سقط من : الأاصل . 

(5-5) سقط من :م . 

0) قب : وسالا ؟. 

(8) الضّمن ؛ ككتف : الزمن والمبتلى فى جسده . 
هع ف الأصل : « والدية » . 
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فصاعدًا » فإن كان لدُونٍ ذلك » ففيه غَرّة » هالو سقط مَيكَا” © . وببذاقال الْمُرَنُ . 
وقال الشافعىٌ : فيه دِيّة كاملة ؛ لأَنَناعَلِمّنا حيائه » وقد تلق من جنايته . ولنا ‏ أنه لم 
لم فيه حياة يعصِورٌ”” "قاو بها » فلم كجبْ فيه دِيَةٌ » كالو لَه ميا وكالمَذيُوجٍ . 
وقولّهم : إِننا عَلِمْنا حيائه . قُلْنا : وإذا سَقَطّ ميا وله ينه أشْهُرِ » فقد عَلِمْنا حيائه 
أيضا . 


فضل :2 ذا اذعها مر أة عل إشاق الاشريها تاستطة عي فالكر 
الضرب » فالقول قوله مع يميه ؛ لأَنّ الأْمْلَ عَدَمُ الضَرّب . وإن أقَرٌ بالضرب » أو 
قامَتُ به يمد » وألكرٌ أن تكون أْقَطَتْ » فالقول قوله أيضا مع يمينه أنّه('"لايَعْلَمأنها 
أسنقطَث » لاله نعل لبت ؛ لأهاَينٌ عل كفي”" فق اير » ولأمتل 
عَدَمُه . وإن تَبَتَ الامنقاط والصرْبْ بين أو إفرارٍ » فادعَى أنَّها أسْقَطنه من غير ضَرْبة ‏ 
َظرْنا ؛ فإنْ كانت أَمْقَطَّتْ عَقِيبَ ضَرْبه » فالقول قولّها ؛ لأ الظَاهرٌ أنه منه » 
لوْجُودِه عَقِيبَ شىء يَصَلّحُ أن يكونَ سيا له . وإن ادْعَى أَنّها ضَرَيَتُ تَفْسّها : أو 
شِرِيَتُ دواءٌ » أو فعَلَ ذلك غيرّها » فحَصَلٌ الاسقاط به . فأَئْكَرنُه » فالقول قولّها مع 
يمِينها ؛ لأَنّ الأممْل عَدَمُ ذلك . وإن أسْمَطَتٌ بعد الضرب بِأيّام , تنا ؛ فإن كانث 
مالم إلى حين الإاسْقاطٍ » فالقولُ قولها , وإن لم تكن مُتلّمةَ » فالقول قوله مع يَمينِه » 
كا لو ضَرَبٌ إنْسائًا فلم يق مُتلّما ولا ضَيِئًا » ومات بعد أَيّامِ . وإن امختلفا فى وُجُودٍ 
لتَلْم » فالقول قوله ؛ لأَنّ الأمْل عَدَمُه . وإن كانت مُتألّمةً فى بعض المُدّةٍ » فادّعَى 
أنّها َرَت » وزال أَلَمُّها » وأنَكَرَتُ ذلك » فالقول قولّها ؛ لأنَ الأصل بقاوه . وإن تت 
إمقاطها من الضرية » فادّعَتٌ سقُوطه حيّا » وأْكرها » فالقول قوله مع يَمِينِه » إِلّا أن 


عنم :دمتأنا ». 

.» فى ب زيادة : و بيان‎ ) ١1١١ 
ولأنه,‎ : مى)١1(‎ 
سقط من : ب )م‎ )١179( 


كا 





قم هاه باسْتهُلاله ؛ ل لأمثل عَدَمْ ذلك . وإن نَيَتْ حيائه دعت أنه لوقتٍ 
يعيش مله » وأنكرها » فالقول قولّها مع متها ؛ لأنّ ذلك لايُعْرَفُ إِلّا من جهّتها » ولا 
يُمْكِنُ إقا مه الي عليه فقيل / لها فيه » كانْقِضاء عِدَّتها » ووجُودٍ حَيْضها 
وطّهْرها . وإن أقامَت بَيْنَةَبِاسْتهلالِه وأا الجانى َعَم امتهلاله ها 
لأنّها مثيم »ُقدُُ على الناية ؛ لأ الم معها زيادة عل . وإن اذَّعَتٌ أنه مات 
عَقِيبَ9 ) إسقاطه ؛ واذعَى أنّه عاش مُدَةَ ؛فالقولُ قولّها ؛ ؛ أن الئل عدم حياته . 
وإن أقامَ كل واحد منهما َي دوا ؛ دمت يَُ الجانى ؛ لأنّ معها زيادة لم .وإن 
26 ب أنه عاش مُدّة اعت ني مما حتى مات ؛وألكر ذلك 'فالقول قَوله ؛لأنّ 
لأمسل عدم الم . وإن أقاما كين » قُدَمَتْ ييه ؛ لأ معها زيادة عل يقل ف 
اسنتهلال الج وقوه قا مُتألَما ؛ وبقاء مه مُتَالَمة » قولُ امرأة واحدةٍ ؛ لأنّه 
ممالا يَطْلِعٌ عليه الرجال اث الغالب أنه لا يَسَهدٌ الولادة ! إِلّا النُسام ع والامتهلال 
صل با » وهُنَيَشَهَدْنَ حال امرأةٍوولادتها » وحال الطَفلٍ #ور لل نار مه ؛ 
ل وضعْفه 2 دُونْ الرَجالٍ . وإن اغْتَرفَ الجانى باستهلاله , أو ماي يُوجبٌ فيه ف 
كاملةً ٠‏ م تيله”" العاقلة كافك اديه ف :هال الجانق ؛ أن العاقلة لا تحمل 
اغترافًا . وإن كان مما تمل العاقلة” "١‏ فيه الغرة ؛ فعل العاقلة عُرّةَ » وباقى الدّية فى 
مال القاتل . 


فصل : : وإ المَصَلٌ منها جَِ » ذَكرٌ وى » فاسعَهلٌ أحَدهُما » وفوا على 
ذلك ؛ الما فى المُسمهلٌ » فقال الجانى : هو الأنئى . وقال وات الجن : هو 
الذّكَرُ » فالقول قول الجانى مع لمعيه لان الأصطْل عَدَم الاستهلال من الذّكرٍ 2 2 
ذمتِه من الرائيد عل دِيَة الأثقى » فإن كان لأحدهما بين » قدّمَ بها » وإن كان" لكل 


(15) ىب «١:‏ عقب ). 
(16) ىب ١:‏ تحملها »). 
(كاكيف ب زادة :وله ». 
)١10(‏ سقط من : الأصل . 
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واحد منهمائيكَة , وجبَت دِيَهُالذّكرِ ؛ ا اليد قن قد قامث باسْتهلالِه ‏ واي المُعارضة 


لأ اذافية لهج والإثماث مُقدم علىالنَفي . فإن قل : فبَعَى أن جب دِيَُ الذَّكرِ والأئئى 
قلنا : لائجبٌ ديه الأنئى ؛لَ سمحن هال يديه » وهو مُكَذَّثُ ليه الشاهدة 
5 . وإن اذَعَى الاسْتَهُلالٌ منهما , 3 بت ذلك بالببتين ٠‏ وإن م تكن ييل فاعتّرف 
الجانى باستهلال اذك » فأنْكَرَتٍ / العاقلة »فالقول قولّهم مع أيُمانهم »فإذا حَلَفُوا » 
كانت علييم ديه الأثتى وعرة »إن كاذ بقاكق] الذلة » وعلى الضَارِب مامد ال ز 
وهو صف الي لا تمل العاقلة ؛ لأنّه بت باغترافه وان الل حدما 
انيل »و يرف بيه لم العاقلة دِيَ أنئى انها فته مُيَفنَة » ونمامديّة اذك مَشْكُو 
فيه ء والأصل براءة الذّْمَةَ منه »فلم يَجبٌ بالشّكٌ وجب العُرّة فى الذى لم يَسْتَهلٌ . 
فصل : إذا ضرّتها ؛ فَأَلقَتٌ يدا ثم ألْمَتْ جَنِيئا » فإن كان لقاعم مايا »أو 
يفيت المرأة مُتالمة إلى أن ألْمَمْه تلت اليد فى ضما المج ؛ لأنّ الظَاهرَ أن الضكبٌ 
قطعَ َه » وسترزى إلى كفسيه » فأطبَة ما لو قَطع َ جل وى القَطْحُ إلى تفْسيه »نم إن 
ا تعيش لمثله 6 ففيه غة + وإن المَقهكا 
لوقت يَعِيشُ مله » ففيه ديّة كاملة »وإ بي حي فلم مُث ؛ فعلى الضارب ضَّمانٌ 
اليد بديّتها » بمنزلة من قطَعَ يَدَ رجيل فائدمَلَتْ . وقال القاضى » وبعضٌ أصحاب 
الشافغى : يُسَالٌ القوابل » فإن قَلْنَ يمن متلق فهالحياة ما نِصْف الث 2 
وَإفا قل : يَدُ مَنْ مُلِقَتٌ فيه" الحياة ٠‏ ففها يِصف الذي ٠.‏ ولّنا أنَ اْجَِبنَ نما 
يعصَورٌبَقاءُ الحياة فيه| إذا كان حَيًا قبل ولادتِه بمُدّةِ طويلة أقلّها شَهْرَانِ »على ماد عليه 
حديثٌ الصّادِق المَممْدُوق ف أنه تفخ فيه الروح بعك أربعةأشهر١'‏ وال ماس 
بعد ذلك شْهرَان ان ؛ لأنّه لايَحْبَى إذا وضعَنّه لأكلٌ من ميئّة أشهُر » والكلامُ مَفْرُوضٌ فيما 





(14) سقط من عع. 
(15) ف الاصل .ب ١:‏ فيهاع». 
)3١(‏ تقدم تخريجه فى 771/1١١:‏ . 


727 


إذا يحلل بن الضرمةوالإمنقاط مهتيل طن قوط بها » فيْعلم حينيذ أنه كانت بعد 
وججودٍ الحياة فيه » وأمّا إن ألمت اليد » وزال الألَم م ألقَتِ الجَبنَ ؛ ضَمِنَ اليد 
وحدّها » بمنزلة مَنْ قط يدا فانْدَمَلَتْ ؛ وماك ساسكا م تنظ ؛ فإن ألمَيْه ميا ؛أو 

حي “لوقت يالايعيشٌ ليؤله9 © ففى اليد يعن غَرَة لآل ى جوع حرة + ففى يده 
ده وأ حلت يليلد" »ثم مات . أو عاش وكان بين لقا 
اليد وبين إِلقائّه مُدَة يَحْتَملُ أن تكون الحياة م ُخْلقُ ””"فيه قبلها"” أيقَ القوابل 
مهنا . فإن قلنّ : | 0 يَدُ مَنْ لم نُخْلَقْ فيه" الحياة . وجب نصف غُرّةٍ » وإن 
لْن”" : إنّهايَدُ مَنْ ُِقَتْ فيه الحياةً » ومَضى له سه هر . / قفيه نِصف الدَّيّة » 
وإن قن" : لواب ع ا وية © ابلياة ول تْض له ئهٌ نهر ونه 
نِصف عَرةٍ للاكز اها كز سر فأشبهث يَدَمَنْ ينفح فيهرُوح , 
وإن أشكل الأمرٌ عليهنَ » وجب نِصْف العْرة ؛ لأنّه اليقِينُ » وما زاد مَشْكُولكٌ فيه » فلا 
يُجبُ بالشّكٌ . 


١4‏ - مسألة ؛ قال : ( وعَلّى كُلْ مَنْ ضَرَّبٌ مِمّنْ ذَكَرْتُ , عِدْقٌ رَقبَةٍ 
مُوْمبَةٍ . سَوَاءً كَانَ الْجَِينُ حيّا أو ميا ) 


هنعل كثر آهل الما » منهم ؛ الحسنُ » وعطاءً , وهر » والحَكُمْ » 
وماللكٌ . والشافعيٌ » وإسحاق . قال ابن المئْذِرِ : كل مَنْ تَحْفَظ عنه من أهل العلم 


.م.6ب٠: سقط من‎ )١١( 

(7' لق باءعم:ادمله ). 
565 -5 ننم :رفيا 2). 
(05) فق بسءاعم:دفيا». 
)٠8(‏ ف الأصل  :‏ قيل » . 
(ككع) ىقب وم:دقيل ». 
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ُوجبُ!" على ضارب بَطنٍ الأ ة تُلْقَى جَنِيئا الرقبةَ مع العُرّةِ . ورُوِىَ ذلك عن عمرٌ » 
ال تلقال الواسيفة 0 
حين أَوْجَبَ العوّة2"0 . ولّنا » قولُ الله تعاللى : «( ومَنْ قعل مُؤْمِنًا حطا محر رق 
مُوْمئَةٍ 274 . وقال : 9 من يكم مل يله ىأ 
وتخرير رقب مُومِبَة 0#" . وهذا جب إن كان من مُوْمِئيْنِ 5500 
فهو مَحُكُومٌ بإمانه تا »يرنه وه المؤمنون ولا يرتُ الكافرٌ منه شيئا »وإن كان من 
أهل الذّم » فهو من قوم بينناوبيئّهم ميثاق ولخد لم مون بالثاية فَوَجَبَتٌ” “فيه 
لقب كالكبير ويرك ذكْرِ الكفارةِلايَمْتع وها اكتولعاة السام ١‏ ف الس 
الْمُوْمِئَة مان مِنَ الال 0 وك الى مواضيع يدك لكا »ولد ل عه 
قَضَى بديّة المَقعُولةِ على عاقلة القائلة”» ول يذَكر كفارة ؛ وهى واجبَة كذاههنا» 
وإِنّما كان كذلك ؛ ل اآية مث عن ذِكْرِ فار فى مؤضيع آكبر » فاكئفي بها . 
و إن ألْقّتِ المَصرُوبهأجنّة:" » ففى كل جني نٍ كَفَارةَ » ؟اأنَفى كل جَنينٍ غرّة أودِية . 
وإن اشكرا رك جماعة فى ضتب امرأة » الث جَبيا » َيه أو الك علهم بالحصّصٍ » 
وعلى كل واحيد منهم كما ٠‏ ؟ا إذا قعل جماعة رَجْلّا واحدًا زان التحفث 
أجنّة فديانُهم عليهم بالحصّص » وعلى كل واحد فى كل جتان كمارة » | فلو صرب 
ثلائة بَطْنَ امرأة » فَأَلمَتُ ثلاثة أجنةٍ :لايع يس كقارات ا : 





(01) ىق بوم : و أوخب نز 

. 451/11١ : انظر : ما تقدم فى‎ )١( 
. 15١ سورة النساء‎ )( 

(:) سقط من : ب620.م. 

(0) فى ب ١:‏ فوجب 6. 

(7) تقدم نخريجه » فى صفحة ٠‏ . 
(0) تقدم تخريجه , فى 177/١١:‏ . 
(8) ىب (٠:‏ بأجنة » : 


, مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا شرت الْحَامِلُ دَوَاءٌ , فَألْقَتْ به(" جَنِينًا‎ - ١/8 
) فعَليْهَا غرة , لا ئرث منْهَا شيئا , وكغيق رقبَةَ‎ 

ليس فى هذه الجملة اختلاف بِينَ أهل العلم تَعْلَمُه » إلّاما كان من قول مَنْ لم يُوجبٌ 
عِبْقَ الدَقبةِ » على ما قَدَّمْنا » وذلك لأنّها أُسْمَطْتٍ الْجَنِينَ بفِعْلها وجنايتها . فلَِمها 
ضَمائه الم » م لو جَتَى عليه غيرُها » ولا ترثُ من العرّةٍ شيئا ؛ لأ القاتل لا يَرتْ 
المَقوُولٌَ » وتكون العرّة لسائر وريه » وعليها عِقُ رَبِةِ ؛ 1(" قدَّمُنا . ولو كان الجانى 
المُسقط للجنين أبَاه ) أو غيره من ورلتة فعليه غرّة » لايَرث منبا شيئا » ويَعتَقٌ رقبة : 
وهذا قول الزَهْرِىٌ » والشافعىٌ » وغيرهما . 

فصل : وإن جَنَى على بَهِيمَةٍ فَأَلقَتُ جَنِيتها » ففيه ما نَقَصّها , فى قول عامّة أهل 

7 7 ع ِ-« 7 1 6 م 

العلم . وشكىّ عن أبى بكر » أن فيه عُشْرَ قِيمَةٍ أمّه ؛ لأنّه1" جناية على حَيُوانٍ ملك”*) 
روم 2 0 4 هعم ا عون 3 سض ع 2 ع . عر و 
بعَه أُسْقَطَتْ جَنِيئه » أشبّة جَنِينَالأمَةِ . وهذا لايَصِحٌ ؛ لأن الجناية على الأمَة تُقدَّر من 
2 55 - 2 3-0 ولق 1 بون 2 ا اه اس سمس لاله 
قِيمَتها » ففى يدها نِصْف قِيمَتِها » وفى مُوضيحَتها نف عُشْرٍ قِيمَتِها , فَدرَ' 
جَِينُها من قِيمَتها » كبعض أَعْضائها ‏ والبّهيمة إِنّما يَجبُ فى الجنايةٍ علمها قَذْرُ 
٠. : 0‏ . ع ١‏ ع 2 3 هه ه. ءّ. . 6 ٠.‏ 
نقصها , فكذلك فى جنينها , ولان الآمَة ادَميّة » الحقتٌ بالاخرار فى تَقدِير أغضائها 


6 - مسألة ؛ قال : ( وإذا رَمى فَلَاَة بالمَنْجَيقٍ , فَرَجَعَ اْحَجَرُ , فقكلٌ 


. سقط من :ب‎ )١( 
)قب 40م:د5م).‎ 
.  اهنأل‎ «: ")فى ب‎ 
.)» ىم : ديملك‎ ):( 


(0)فىم ١:‏ بقدر ) . تصحيف . 
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رجلا » فعلَى عا كل وَاحد مِنْهُمْ ثُلْتُ الذيّة , وعَلَى كُلْ وَاحد مِنهُمْ يذ وق 
مُوْمتةٍ فى مَالِهِ ) 
ما عِدْقٌ رقب على كل واحبد منهم » فلا نعلمُ فيه خخلاقا بين أهل العلم ؛ لأَنَّ كلّ واحبد 
منهم مُسْارك فى إتلااف اذى مَعْصُوم » والكفارة لا تيحض فَكَمَلتْ فى حَيٌّ كل واحيد 
منهم »ثم لايَخْلُو من حالَيّن ؛ أحدهما ء أن يَقَلَ واحدًا منهم . والثانى , أن يفل واحدًا 
من غيرهم . 'فإن كان الْمقتول من غيرهم'؟ » فعلى كل واحب عن َب » كا ذكزنا » 
اذَه على عَواقلهم لان ؛ أن العاقل َيل اقلت فما زاغ :وسواع”' دوا رمي 
واحيد بعينه أُورمىَ بجماعةٍ » أو لم يَقَصِدُوا ذلك إلا هم إن ل يَقصدواققل | أب 
مَعْصُوم » فهو تحطأ ينه دِيةُ الخطاً إوإذ عاو او مات أرر عو يات ؛ فهو سبَهُ 
عَمْدِ ؛ لأ قَصْد الواجيد ب بعينه بالمُنجَنِيق لا يكاد يفضيى إلى إِثلافِه ؛ فتكون ينه مُعَلَظةَ 
على العاقلة » إلا أنّها فى ثلاث مينينَ . وعلى قول أبى بكر » لا تسمل العاقلةٌ دِية ثيه 
العَمْدِ » فلا تَسَمِله هفهنا اثافى » أن يُصِبٌ رجلا منهم ٠‏ فعلى كل واحيد كمّارة 
أبشاء الاتاتط عقن أنرتاف الك ؛ لأنّه شارك فى فَثّل نفس مُوْمئَة » والكفارة إنّما 
حب لِحَقٌ لله تعالى » فوجبَتْ عليه بالمُشاركة فى تفسيه "كرخريها بالمشاركة فى 
0 وأا الدّيَة ففيبا”" ثلاثة وجو أحدها أن على عاقلة كل واحد منهم تلت 
ري المَقَُولٍ ؛ لأنّ كل واحد منهم مُشارا د فى فيل نفس مُؤْمية خط فلَرِمَتّه 
5 ؛كالأجانب . وهذا يَنيَى على إحدَى لابين » فى أن جناية المَْءِ على نفسيه أو 
ْله حطأيعَحَعز ('عَفْلَها عاقدٌه الوه الثانى » أن”*) ما قبل فِعْل المقتول ساقطٌ »لا 


. سقط من :م . نقل نظر‎ )١1-1( 
. (؟) سقطت الواو من :م‎ 

(9؟) فى ب : د ففيه 6 . 

(59) ىسوم (١:‏ يحمل ). 
(5) سقط من :م . 


م 





يَضْمَئْه أحدٌ ؛ لأنّه شارك فى إثُلاف حَقّه » فلم يَضْمَنْ ما قال فِعْلّه لوس رَكَ فى قَقْل 
08 عَبِده . وهذا الذى ذكرٌه القاضى فى « المجَرّدٍ ) » وم يدك غيره . وهو 
مَذْهَبٌ الشافعىٌ . اثالث » أَنْيُلعى عل المفدُول فى لفسيه ونجب وين بكُمالها على 
عاقلة الآكَريْن نِصْمَيْن . قال أبو الخَطَّاب : هذا قِياسنٌ المَذْهَبِ » بناءٌ على مسألة 
المَمَصّادِميْنٍ . والذى ذْكرَه القاضى أَحسَنُ ‏ وأْصّحف النَظرٍ وقد رو نحو عن على ؛ 
رَضْبِىَ الله عنه فى مسألة القارصَة والقامصّة والواقصةٍ قال الشعيى : وذلك أن ثلاث 
جار متتس ف رن" "ع فرَكِبَت إخداشيٌ على مُق أنحرى » وفَرَصتٍ الثالفة 
الجر كوية متك نط له فَرُقِصَث عُنْقَها » » فمائتثُ فرَفِع ذلك إلى 
عل رقي أن عد فقَضَى بالدّية أثلانا على عَواقِلهنَ وى اقلت الذى قابل يل 
الواقصة ؛ لأنّها أعائتٌ على قَدلُفسيها0 :وهذه شيب بصَسالينا ل 
فى القثْل » فلم َكل اليه على ربكي » وا لو فَعَلُوا واحدًا من غيرهم ٠‏ / وإث رن 
الحَجَرٌ » ففكل انين من الرْماة ' فعلى الوَجْهِ الأوّلٍ » ل ري 
أثلامًا » وعلى كل واحيد كفَاَانٍ . وعلى الجه الثافى جب على عاقلة الح منوم 2 
لكل مَيّتٍ ثلث دتقه كرما عافلة كا واحبد من المَيِيْنِثُلثُ دِيّة صاحبه ويلفى يغله فى 
كفسيه . وعلى الوه الثالث » على عاقلة الحنّ لكل واحد من اَنيِف الذي » 
ل 0 ه: 


بي فيه 


5 9 مسألة ؛قال (١‏ وَإِنْكَانوا مر من تَلَاَةِ ,الذي حَالَةفِىأمْوَالِهِمْ ) 


م 


هذا هو الصّحِيحٌ فى المذهب » سواءٌ كان المَقَعُولُ منهم أو من غيرهم إلّاائه0" إذا 
كان منهم » يكو وغل المَقتول فى تفسيه هذا ؛ لأنّه ليجب عليه لنفسه شىء يكن 





(1) فأرِن : أى تَشِيطنَ . 
(9) انظر : الازواء 3٠0/19‏ . 
)١١(‏ سقط من :ا با 
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باقى الذي بفى أمُوال شركائه حالّا ؛ لأ النأجيلٌ فى الديّاتِ إِنّما يكون فيما تله 
العاقلدٌ #وهاذا لا كحيله العاقلة ؛'لأنهالااتخيل مادودَ الث والقدرٌ لان لكل واحبد 
دُونَ القلثِ . وذكرٌ أبو بكر فيما رواية أغزى 0 العاقة نيلها ؛ لأنّ الجناية فل 
واحدٌ » َب دِية تزيدُ على القُلت . وا 02 الال ؛ لل كل واحيد منهم يَسخْتَصُ 
بمُوجَب بفغيله دون يفل شركائه واد شرع لكؤي م ادلى هد 
يَشٍُ يَشقٌ ويتقل وما دُونَ الت ير على ما أسلفناه والذى ير كلل واحب أكلُ من 
الت . وأمّا قوله : إِنّه عل واحدٌ . قُلنا : بلهى أفعال ؛ إن" عل كلل واحيد غير فِعْل 
الآكحر » وإنّمامُوجبُ الجميع وا احدٌّ فأشبة مالو جَرحَه كل واحيد جرحاقَائتِ ف التّقسن 
بجميعها . إذائبّتَ هذا » فالضمانٌ يَعلَقُ بِمَنْ مَدّ الجبالٌ » ورّمّى الحَجَرٌ » ذدُونَ مَنْ 
وضع ى الك »سك الحشتب” » اغعارا بلمُباثير ا 
رَجْل 34 وَرَمَاةُ صاحبٌ القَوْسِ ( فَالضّمانٌ على الرَامى دُونَ الواضع 

فصل : إذا سقط رَجُلْ فى بغر فسَقَط عليه آححرُ فقَئله » فعليه مايه ؛ أنه وله 
فضمته » كا لو رَمَىَ عليه حَجَرًا ؛ ثم يُنْظر ؛ فإن كان عَم رَمىَ تفسيه عليه لشو فيا 
َل غالا عليه المتداض وإن كان مما لايل غالبا فهو شِبَهُ عَمْد ؛ وإن وَقَعَ 
فل » فالدّيَةَ على عاقله مُحَمَفَةٌ : إن مات الثانى / يوفوعه على الأول فَدّمه هَذْرٌ 
لأتدمات بفمله وقد رَوَى على بن يباج الى درجلا كن فى وكا 
ف بكر ؛ كر البَصِيرٌ ووقََ الأَعُمَى فوق”" البصير ‏ ففَعلّه 2 » فقَضَى عمرٌ بعَقلٍ البَصِير 


م 





)75١‏ ىم نزيادة :دهوع. 
معنم :ملك . 

(4)فىم ١:‏ الخشبة ) . 

(5) ىم ١:‏ فوقع ). 

(5) ف الأصل »م : ٠‏ فوقع » . 
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على الأَعْمَى » فكان الْأَعْمَى يُنْشِدُ فى المَوَاميه9؟ : 
يَا يها الناسُ لَقِيتٌ مُنَكَرَا 
هل يَعِْلُ الأعمَى الصّحِيح المُبْصرا 
خَرًا ما كلاها تسيا( 
وهذا قول ابن الزييْرٍ ‏ وشرَيْج » والنّحِْىٌّ ‏ والشافعىٌّ » وإسْحاقٌ . ولو قال قائل : 
ليس على الْأَعْمَى ضّمانُ البَصِير ؛ لأنّه الذى قادّه إلى المكانٍ الذى وَقَعَا فيه » وكان سَبَبَ 
وُقوعِه عليه » ولذلك لو فَعَلّه قَصْدّا لم يَضْمَنْه » بغير خلاف , وكان عليه ضَمانٌ 
الى :ولول يكن نيبا ل يَأرَعْه مان بمُضتلاه' - لكان لذوجة إلا أن يكون جما 
عليه » فلا تجورٌ مُخالفة الإلجماع . ويَحْتَمِلُ أنه إِنّما لم يجب الضضَّمانُ على القائد 


أ : 
ست 


لوخوتن: ‏ أحدهاتك أثهامأذون فيه من ينهة الأغمى «افلع يُصتمن مكلف به الو 
حَفْرَ له يعرًافى داره بِإذنه » فَلِفٌ بها . الثانى ء أنه عل مَنْدُوبٌ إليه ‏ مَأمُورٌ به » فأَشْبه ما 
لو حَفَرٌ با فى سابل يتفِعُ بها المسلمونٌ » إن لا يَْمَنُ ما يلف بها . 

فصل : فإن سقط رَجُلْ فى بعر » فَعَلَقَ باحر , فوقعا معًا , فدَمُالأوّلِ هَدْرٌ ؛ لأنّه 
مات من فِعْيلِه » وعلى عاقِلَيِه دِيةُ الثافى إن مات ؛ لأنّهِ قعل بجَذْيتَه . فإن تعلق الثانى 
بثالثِ » فماتوا جميعًا » فلا شىءَ على الثالث » وعلى عاقلةٍ الشانى دِيثّه” » فى أحيد 
الوَجَهَيْن ؛ لأنّه جَدَبهِ وباشرّه بالجَذّب والمباشرة تَقَطَمُ حُكُمَ السب ؛ كالحافرٍ مع 
الدّافع » والثانى دِيَتُه على عاقلة الأول والشانى نِصْمَيْن ؛ أن الأول جَذَّبٌ الثانى الجاذِبٌ 
للثالث» فصار مُشارَكًا للثانى فى إثُلافِه . ودية الثانى على عاقلةٍ الأوّلء فى أحد الوَجْهِين؛ 


(0) فى ب عم :0 الموسم © 

(8) أخرجه الدارقطنى .فى : كتاب الحدود والديات وغيره . سئن الدارقطنى 9/8/7 »5 . والبييقى »فى : باب ما 
ورد ف البثر جبار والمعدن جبار » من كتاب الديات . السئن الكبرى ١١7/8‏ . وابن ألى شيية »فى : باب القوم يدفع 
بعضهم بعضا ف البثر أو الماء » من كتاب الديات . المصنف 207/9 . 

(5) ىب : ؤادية ). 
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لأنّهِ هَلَّكَ بِجَذْبَته ؛ وإن هَلّكَ بسمقوط الثالث عليه افقلا هلك بخدبة الأول وتجدية 
تفسيه للثالث لط قعل لفقي كالمُصْطَدِمَيْنِ ونب ينه بكَمالها على الأول . 
ذكرّه القاضى . والوجة الثانى يَجِبُ على الأول نِضف دتَته ويد تضفياق مقابلة 
ِعْل نفسيه . وهذا مذهبٌ الشافعئىٌ . | ويتكرجُ وَجَهُ الث ؛ وهو وجوب نصيف ذيَتِه 
على عاقلَته لوَرَئِّه » 5 قلْنا فيما إذارَمَى ثلاثةٌ بالمنْجَِيق , ففَكَل الْحَجَرٌ أحدهم . وما 
الول إذامات قد عهماعليه ؛ ففيه الأَوْجُهُ الغلاثة ؛ لأنّه مات من جَذْيتهِ وجَذّبة الثانى 
للثالث ٠‏ فَحِبُ دين كلها على عاقلةٍ الشانى » يلعي( '" فل نفسيه , على الوه 
الأول . وعلى الثانى يُهُدَرُ ِف ويتِه المُقابل لفل تفسيه ها عن 
الثانى » وعلى الثالث » يجب نِضفها على عاقلَته لوَرلتِه . وإن جَدَّبٌ الثالث رابعا ) 
فمات جميعهم بؤقوع بعضهم على بعض » فلا شىة على الرابع ع ؛ لأنّه م يفل شيئًا فى 
نفسيه ولا غيره » وفى دِيّته وَجهان ؛أحدهها أنه على عاقلةٍ الثالِ المُباشر لجَذبه 1 
والثانى » على عاقلة الأوّلِ والثانى والثالث ؛ لأ مات من جَذْبٍ الثلاثة » فكانت دِيَنّه 
على عَواقلِهم . وأمًا الأول فقد مات بِجَذْيَتِه وجَذبةِ الثانى وجذبة الثالث » ففيه ثلاثة 
أنه ؛ أحدها + آله يلتى ققل تفيية وبَجِبُ ديه على عاقلةالثانى والثالث نِصْفَنٍ . 
الثانى ؛ يجب يَجِبُ7'" على عاقِلتهما تُلثاها سقط ما قابل غيل لفسيه » الثالث » يجبٌ 
ُلنّها فل بعافلةه لوايه . وأمّا الجاذبٌ الثانى » فقد مات بالأفعال الثلاثة » وفيه هذه 
الأوْجَهُ المَذْكُورة فى الأول سواءً . وأمّا الثالثُ » ففيه مثل هذه الأُوْجهِ القّلائة » 
ووَجَهانٍ اتحَرَانٍ ؛ أحدهما » أن دِيّنه بكمالها على الثانى ؛ له المُباشِرٌ لجَذّبه ) فَسَّقَط 
ِل غيره ْله . والثانى » أنَّ على عاقلته نِصْمها , ويَسْمَطٌ الصف الثانى فى مُقَابلة له 
فى كفسيه . 

فصل : وإن وقمَ بعضهم على بعض » فماوا » نَظَرتٌ ؛ فإن كان مَوتُهُم بغيرٍ وقوع 
بعضيهم على بعض, » مثل أن يكونَ ابعر عَمِيَا يموثُ الواقع فيه بتفس الوقووع ,أو كان فيه 


00١‏ ف الأصل : « ويلغو » . ويأنى مرة أخرى على ما فى إياوم. 
)١١(‏ فى ب زيادة : وديتها » . 
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ماء يغرق الواقع فيقتله أوأَسَدّيا كلهم » فليس على بعضيهم ضَمانْ بعضٍ ؛ عَم تأي 
فعل بعضهم فى هلاكِ بعض, »وإن شَكَكنا فى ذلك »لم يَضْمَنْ بعضهم بعضًا ؛ أن 
الأمثل براءة اذم فلا كلها بالك . وإن كان مَونّهُم بوقوع بعضيهم على بعضٍ » 
فم لزاع هدر ؛ للَّيره ْمَل فيه شيا ونا هَلَكَ بفغله » وعليه / دِيّةٌ الثالث ؛ لأنَّه 

َل بوُوعه عليه » ودِيَةٌ الثانى عليه وعلى الثالث نِصمَيْنِ » ود الأول على الثّلائة 
أثلامًا , 


فصل : وإن هَلَكُوا مر فى البكر » مثل أَسَد كان فيه » وكان الأَوّلُ جَذَّبٌ الثافى » 
والثانى جَدَّبٌ الثالت » والثالثٌ جَذَّب الرابع » فمَتَلّهُم الأَسَدُ » فلا شىء على الرابع » 
وَدِيئُه على عاقلة الال فى أحد الوهِينِ وى الثائى » على عواقل الثّلائة أثُلانًا » ودَمُ 
الأول هَدْرٌ وعلى عاقَيه وي لثئق وأمَادِيَةُ الثالث » فعلى الثافى » فى أحبد الوجْهين » 
وف الآئحرٍ » على الأول والثانى نِصفَيْن . وهذه المسألة تسم مسأل الي » وقد رَوَى 


حش الصمعانىٌ » أنْ قَوْمَا من أَهْل الجن » حَفَرُوا رُبْيَة للأسّد تناح اللا عل 


رَأسها » فهَوَى فيها واحدّ » فجَدَبَ ثانيًا » فجَذّبَ الثانى الما" , ثم جذّبَ الغالث 
رابعًا » فمَتلَهُم الأَسَدُ » فرْفِمَ ذلك إلى على » رَضبِيّ الله عنه » فقال للأوّل رْعُلذّة ؛ 
أنه هَلَكَ فَوْقه ثلاثة » وللثانى ثُلتُ الدَّيّة ؛ لأنّهِ هَلَكَ فَوْقَه انان » وللغالث نصف 
الدّيّة » لأنّه هَلّكَ فوقه واحدّ » وللرابع كال الذي . وقال : فإِنّى أجْعَل الدّيَةَ على مَنْ 
حَضْرٌ””" رَأمنَ البعر . فرُهِمَ ذلك إلى ال عه فقال : ٠‏ هُوَ كما قَالَ » . رواه 
سعيدٌ بن منصورٍ”'" . قال : حدّئنا أبوعُوانة » وأبو الأخوص » عن سيمَاكِ بن 


.٠ ىم : دالثالك‎ )١1١( 

. 7٠١/9 انظر : إعلام الموقعين‎ )١5( 

)١ 4(‏ وأخرجه الإمام أحمد »فى : المسند ١576 1١148 171//١‏ . والبييقى »فى : باب ماوردف البثر جبار والمعدن 
جبار » من كتاب الديات . السئن ١١1/8‏ . وابن ألى شيبة »فى : باب القوم يدفع بعضهم بعضا ف البثر أو الماء .من 
كتاب الديات . المصنف 9/. 4٠‏ 


/الم 


وظ 
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حَرْبٍ » عن حش » بحو هذا المعنى . قال أبو الخَطَّابٍ : فذَّهَبٌ أحمدُ إلى ذلك 
َوْقِيًا على خلاف القِياس . والقِياسُ ما ذكرناه . 

فصل : ويب الضّمانُ بالسسّبّب » كا يجب بالمُباشرةٍ » فإذا حَفَرٌ بعرّافى طريق لغيرٍ 
ا » أو فى مِلكِ غيره بغير ذه أووَضَع فى ذلك حرا أ و حديدة أو 
صب فيه مام »أو وضع فيه* "و شر" بطيخ أو نحوه فيلك ين" © إتسنات أرووابة 3 
ضَمِئّه ؛ أنه تل بِعُدُوانهِ فضّمِئّه » كا لو جَنَى عليه . رُوِىَ عن شْرَيج . أنه ضَمنَ 
رَجُلُا حَفَرَ برا » فوقَعَ فيها رَجُلُ فماتٌ . ورُوىَ ذلك عن على رَض الله عنه . وبه 
قال التَحعِىٌ » الى » وحَمّادٌ »الور والشافعىٌ » وإسْحاق . وإن وضع رجل 
حجَرًا » وحَفَرَ آخرٌ بثرًا » أو نَصّبّ كينا » فعكرٌ بالْحَجَرٍ » فوَقَعَ فى البرٍ » أو على 
السكين » فهَلّكَ ‏ فالضّمانٌ على واضع السحبجَرِ دُونَ الحافر / وناصيب السَكين ؛ أن 

واضية”*' المحبجرٍ كالذاقع له » وإذا اجتَمعَ الحافرٌ والدافُ فالضمانُ على الدّافع وده . 
وبهذا قال الشافعئٌ . ولو وضع جل" حَجَرًا , ثم حَفْرَ عنده اتحرٌ بكرا » أو نصّبّ 
سكّيئًا » فعَكرٌ بالحَجَرٍ » فسَقَطً عليهما ‏ فْهّلّكَ احمَمَلَ أن يكونَ الحكمٌ كذلك 4م 
ذكرْنا . واحْكَمَلَ أن يَضْْمَنَ الحافرٌ وناصبُ السكين ؟ لأ فِعلَهُما مُتأْرٌ عن فَغلِه » 
بم لو كان زف فيه مائعٌ وهو وق فل وكاءَهإنسان وأماله اترٌ »فسال مافيه » 
كان الضّمانُ على الآخرٍ منهما وإنوضع! إنسان حك أوسحديدة ملكا أو نخد فيه 
6 ؛ فدتحل إنسان بغيرِإذنه ؛ فهَلَكَ به » فلا ضَّمانَ على المالك ا » وَإِنّما 
لذّاخل هَلَكَ بعُدُوانٍ فسيه » وإنوضّعٌ حجَراى ملَكه ونْصبَ أجنبى جنبى يك »أو 
حَفَرٌ بعرا بغير ذه » فَكْرٌ رجل بِالْحَجَرٍ » فوقَ على السكُينٍ أو فى البكر فالضّمانٌ على 
الحافر وناصيب السُكُين » لَعَدّيهما » إذ*" ل يعََلّقَ الضَّمانُ بواضيع الحجر ؛ لاثتفاء 


. سقط من : الأصل‎ )١15( 

. ب٠: سقط من‎ )١5( 
. ) وهلك فيه‎ «: مىف)١7-1١‎ 
.) إذا‎  : ف الأصل »م‎ )014( 
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عَدُوانه . وإن اشتركَ جماعة فى عُدْوان9* ' تَلِف به شىء افالشكمَان علي . وإن وضّعٌ 
اثنان حَجَرًا ‏ وواحدٌ حبرا , فعكرٌ بهما إنسانٌ » فهَلّكَ » فالدٌيَة على عَواقلهم أثلانا » 
فى قياس المذهب . وهوقولٌ أبى يوسفٌ ؛ لأنَّ السّببٌ حصّل من القلاثةٍ أثلاًا » فوَجَبَ 
العيّمانُ علهم وإن اْمَلمَتُ أفْعالُهم » كا لو جَرَحَه واحدّ جُرْحَيْنِ » وجَرحَه اثنان 
جُرْحَيْنَ »فمات بها( " . وقال رُفرَ : على الاين لنُضف 0 
الت ؛ لله مسا لفغلهما ران ع قاد بهذا ونَصّبَ تحر فيها ميكينا 
يز اننا ف لخر عل لمتكي فمات ‏ فال ابن حامد :لاد عل الحافر» لأنه 
بمَْلةِ الدّافع . وهذا قياس المسائل التى قبلها ود لعل #حبد اه عل أن 
الفكمان عليهما .قال أبوبكر لأتهمافى مغ مَعْنى الممْسات والقاتل »الحافر كالمُمْسِيِكُ » 


وناصبٌُ السسّكين كالقاتل » فيُكرٌ من هذاأنْ يجب الضّمانُ على جميع جميع المَتَسَببِينَ فى 
المسائل السّابقة . 


فصل : وإن حَمَرَبئرافى ملك نفسيه » أو فى ملك غيره بإذنه(”" » فلاضّمانَ عليه ؛ 
لأنّه غير مُتَعَذّ بحفرها”") . وإن حَفرها فى رات 21 دن 4لاتفعير متقد 
بحَفرها ككناكازة ودح عجرا كا أو اششكة »أو امتخلة للطييك 
5 . وإن عل شيغا من ذلك فى طريق ضتيق » فعليه ضَمانُ ما(" هَلّكَ به ؛ لأنّه معد 


وسواءٌ أَذْنَ له الامامُ فيه ريدن ؛ فإِنّه ليس للإمام الإذنْ فيما يَضرٌ بالمسلمينَ » ولو 
فَعَلَ ذلك الإمامُ لَضَمِنَ ما تلِف به ؛ لتَعَديه . وإن كان الطريقٌ واميعًا » فحَفْرَ فى مكانٍ 


. 2) شىء‎ (١: فى ب زيادة‎ )١19( 
(ع)يقم:دبهما».‎ 
. ) فى ب زيادة :ل« صح‎ )51( 
. سقط من : الاصل »ب‎ )؟١؟(‎ 
75'ا)يىم:دمن).‎ 
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منه''" يضر بالمسلمينَ » فعليه الضّمانُ ؛ لذلك””" . وإن حَفَرَ فى مضع لا ضتررٌ 
فيه » تَظرنا ؟ فإن حَفرّها لنفسِه ؛ ضَحِنَ ما للف بها » سوا مره بن الإمام أو غير 
ذه . وقال أصحابٌُ الشافعىٌ : إن حَفرها بإِذنٍ الإمام ؛لميَضْمَنْ ؛لأكَللإماءأن مدن 
فى الانتفاع بما لا ضررٌ فيه بدليل أله جور أن يدنف القعُودِفيه ويُقطعه لمن يب فيه 
ونا أنه لف بِحَفرٍ حَفَرهِ فى حَقٌّ ؛ مُشْمركِ » بغير إذنِ أَهِْهِ » لير مَملسيهم ؛ 
تصن ن »كال يدل اهام ٠لا‏ ئلم أن للإمام أن يدن فى هذا ؛ وما يدن فى 
القعُودٍ ؛ ذلك لايد 0 نه فى الال » فَأَشْبَهَ الَعُودَ فى امسج ون 
القعُودَ جائرٌ من غير إذْنِ الما » بخلاف الحفر .” "ونكر "رف ماني 1 
مثل أن يفره يِل فيه ماءُ المَطَرِ من الطريق » أو لتَسْربَ منه الارةُ » ونحوها”"" , فلا 
تمان عليه ؛ لأَنه مُحمينٌ يله » غير مُتعدٌ بحَفِْه » فأشبة باميطً احير فى 
المسَجيد وذكرٌ بعضُ أصحابناأنّهايضْمَنُإذا كان بن الإمام » وإن كان بغير دنه ١‏ 
ففيه روايتان ؛ إحداهما لا يَضْمَن ؛ فإِنْ أحمد قال » فى رواية إسحاق بن إبراهيم : إذا 
أدث بعرالماء المَطرٍ ففيه تفع المسلمينَ رجو أن لايَظْمَنَ . والثانية ؛ يَضْمَن . 
أن إليه أحمة لأنهافتأت على الإمام و1 كر القاضى ميوّى هذه الرُواية الالضتتيح 
هو الأَوّلٌ ؛ لأنّ هذا مما تَدُعُو الجاعة إليه. ‏ ويشقٌ اسستكذانٌ الامام فيه َعم م البَلَوَى 
به » ففى ووب امتئذانٍ الإماع في َُويتٌ لهذه المصلحو العامة لأنّه لايكاهيُوجَدمَنْ 
حمل كلفة امنيكذانه وكُلْفةَ الحَفْرٍ مما » فتَضِيعُ هذه المصلحة ا اط / 
اسعذانه اهار لفاك اام » من بَسط حَصِيرٍ فى مُسُجد ؛ أو تعلِيق 5 فنديل 


فيه ؛ أو وضع سراح أو رة” *" شعت فيو “ . وِحَكُمُ البئاءفى الطريق » حكمُ الحَفرٍ 


(515)ىمنزيادة :وما ع). 
)١9(‏ فى ب عم : و كذلك ». 
(55-75) سقط من :م . 
(10) فى ب (١:‏ ونحو هذا ) . 
(58) ىم :2 رمى ). 

(9؟) سقط من : الأصل 0 


فيها »على ما ذكرّنا من التفصيل وا خلاف, وهو أنه متى يَنَى بناء يَضْرٌ ؛ مالكو نِهِ فى طريق 
ضَيّقٍ » أو فى واسع يضر بالمارٌة » أو بَنَى لتفسيه » فقد تَعَدّى ‏ ويَضلْمَنُ ماتَلف به . وإن 
ََى فى طريق واس » فى موضع لايَضبرٌ البناءفيه »تفج المسلمينَ » كيناء مَسْجيٍ يماج 
إليه للصّلاةٍ فيه » فى زاوية ونحوها » فلا ضَمانَ عليه » وسواء فى ذلك كلّهأَذنَ فيه الإمامٌ أو 
يدن . ويَحْمَمِلُ أن يُعْتبرَ إذْنُ الامام فى البّاء نفع المسلمينَ دُونَ الحَفْرِ ؛ لأنّ الحَفرَ 
تَدْعُو الحاجةٌ إليه َع الطريق » وإصّلاجها » وإزالةِ الطَينٍ والماء منها » بخلاف البنَاء » 
جَرَى حَفرُها مَجرَى يها » وحَفْر هلقة(”" منها ولع حجر ير بامارٌة وضع 
افونا شر وين 7 قبلاها سبلي با زالةٍ الطّين ونحوه منها ؛ تقو ساقي 
فيها » وَوَضْع حَجَرٍ فى طِينٍ فها ليطا الناسٌ عليه أو يَعيرُوا عليه » فهذا كله مُباحٌ لا 
يَضْمَنُ ما تَلِف به .لا أعلمٌ فيه يحلاقا . وكذلك يَتْبَغْى أن يكون فى بناء القناطر . 
وحمل أن كتير انان انام ا 0 ) بخلاف غيره . وإن 
سقف مَسسْجدًا أو فرش بريه" فيه » أو نَصّبّ عليه بابّا » أو جَعَلَ فيه ا يف9 
هْلّه » أو عَلْقَ فيه نيلا » أو بتَى فيه حائطًا . فتَلِفَ به شىءٌ » فلاضّمانَ عليه . وقال 
أصحابُ الشافعىٌ : إن فَعَلَ شيئًا من ذلك بغير إِذْنِ الامام » ضَّمِنَ » فى أحد 
الوَجْهين . وقال أبو حنيفة : يَضمْمَنٌ إذا ل يدن فيه الجيرانٌ اوناك أنه فكا أخس يه 
ول يتعَدٌ فيه » فلم يَضْمَنْ مالف به » كا لو أَذِنَ فيه الإمامُ والجبرانُ » ولأنّ هذا مَذُون فيه 

جهّة العُزف . لأنَّ العادّة جارّة بالتبرٌ ع به من غير ايدان » فلم يَجِبْ ضَمانٌ » 
كالمأذُونِ فيه تُطَمَا . 


. الهدفة : القطعة‎ )١١( 

. » فى ب :( للها أو ليسهلها‎ 0١-819 
. (؟") البارية : الحصير‎ 

(0'ل) ىاب : « لينتفع ») . 
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فصل : وإن حَقَرَ العَبَدُ برا فى مِلْكِ إنسانٍ ٠‏ بغير إذْنِه » أو فى طريق يعَضَررٌ به ص 
أَعْتّقه سَيّدُه » ثم تَلِفَ بها شىءٌ » ضَّمئه العَبْدُ . وبهذا قال الشافعىٌ . وقال أبو حنيفة : 
الضَّمانُ على سَيّده ؛ لأنّ الجناية هى / السَفْرٌ فى حال ره » وكان ضَمانُ جنايته حينيذ 
على سَيّده » فلا يرُولُ ذلك بعمقه » كلو جَرّحَ فى حال رقّه » ثم سرّى جُرْحُه بع عِنْقه . 
ونا » أنْ التَلَفَ المُوجبٌ للضّمانِ وُجدَ بعدّ إِعُتاقه » فكان الضَّمانُ عليه » 6 لو 
اشْكرَى سَيْهًا فى حال رقه . ثم قمَلَ به بعد عِمْقَه » وفارَق ما قاسُوا عليه ؛ لأَنَّ الالافٌ 
المُوجبَ للضّمانٍ وُجدَ حال رق » وهلهنا حَصَلٌ بعد عِمْقَه . وكذلك القول فى صلب 
حَبَجَرٍ أو غيره من الأُسْباب التى يُجبُ بها الضمانُ : 


فصل : وإن”* " حَفَرَ إنسانٌ بعرافى مِذْكِ مُشْرك بينه وبينَ غيره » بغير إذنه » ضَمِنَ 
مائلف به” © جمِيعه . وهذا قياس مذهي الشافعئ . وقال أبو حنيفة : يَضْمَنٌ ماقابّل 
نَصِيبٌ شريكه ‏ فلو كان له شرِيكانٍ لَضَمنَ تي التَاليف ؛ لأنّهِ تَعدّى فى نُصِيب 
شريكيه”" . وقال أبو يوسف :عليه نَضْف لمان ؛ لأنّه ليف بجهْتَيْن » فكان 
الضّمان نِصْفَيْن ٠‏ الو جَرّحَه واحدٌ جُرْحًا » وجرّحَه آحرٌ جُرْحَيْن . ونا أنه ُمَعَذٌ 
بالحَفرٍ » فضَمِنَ الوق ع فيها » ٠‏ الو كان فى مِلْكِ غيره » والشتركة أؤجبَث تعَدّيه مجميع 
حرم » فكان مُوجبًا لجميع الضمانٍ .يطل ماذكره أبو يوسفٌ » بمالو حفَره فى طريق 
فشك لك فإِنَ له فيها حَما » ومع ذلك يَضْمَن الجميعٌ . والحكم فيما إذا””' أؤْنّله يعض 
الشتركاء فى الحَفْر دُونَ بعضٍ كالشكم فيما إذا حَفرَ ف ملك م مشئَر كُ يبه وبينَ غيره ؛ 
لكونه لا يُباحُ الحَفْرٌ ولا التصرف حتى يَأَدَنَ الجميمٌ . 


13 عد م اول د مه #00 عم 
فصل : وإذا حَفَرَ برا فى مِلْكِ إنسانٍ ١‏ أو وَضَعَ فيه ما تعَلّقُ به الضّمانٌ » فأبره 


(55) نم :د وإذا ). 
(5") سقط من :م . 
(5؟) ف ب ١:‏ شريكه » . 
(07؟) سقط من : ب 


535 


5 2ق 55 35 ره عه #اس 
المالكُ من ضَّمانٍ ما يُتلف به الفورعهاد الدا” :يبر لان الماك لو اذ فيه 
اتقداءً يَضْمَنْ ما لف به ناا مقن الفنيان أذ فيه ؛ زال عنه الْضّمانُ »كالو 
اقعَرنَ الإذْنْ بالحَفرٍ . والآخر ؛ لا فى عنه الضَّمان ؛ لأنَّهِ سَبَبّ مُوجبٌ للضَّمانٍ » 
فلا يَرُولُ حَُكُْمُه بالابراء كسائر الأسياب أن حَصُولٌ الضمانٍ به لكوْنِهِ تَعَدذّى 
بحفره*” ء والِابْراكُ لا يُزيلُ ذلك » لأ ما مَضَى لا يُمْكِنُّ تغييره عن الصّفَةٍ التى وقعٌ 
عليها » ولِأَنّ / وُجُوبَ الضضّمانٍ ليس يَحِقٌ للمالِكِ الإبراءُ منه » كا لو أيرأه غيرٌ المالكِ » 
ولأنّه إبراءٌ مما لم يَجبْ » فلم يَصِحّ » كالابراء من الشفعة قبل البيع . 


فصل : وإ إن" اسَتَأجَرَ أجيرًا ؛ فحَفرَ فى مِلْكِ غيره بغير ذه » وعلِم الأجيرٌ 
ذلك فالضَّمانُ عليه وحكه الألاة الخ وليس لهل ذلك بار ولاغيرها 2 
علق التّمانُ به » كا لو أمرَه غير بالل فل وإن لم يَعْلّم » فالضّمان على 
المُستأجر ؛ لأنّه غَرَّه تعلق الْضّمان به كالاثم وكذلك مكمايا وم »ولو 
اسأر أجر حفر لهفى ملك با ا “الدمهاجاء قلف الأجير بذلك م 
ا » وبهذا قال عطاك »والزفري > وقنادة ؛ وأضْحاببٌٍ الرَأي . ويشبة 
هَبَ الشافعي ‏ ؛ لقول الب عن ٠:‏ البئرٌ جُبَارٌ 6 . ولأنّه م يلف وإنّمافعَلٌ 
رت ) فأشبهة مالو فعَلّه تَبرعُا من عند نفسيه ا 'أن 
يكونَ الأجيرٌ عَبْدَا استأجرّه بغير إِذْنِ سَيّده أو صبيا بغير إذْنِ وَلِيّه فيَصلمَته9 14 ب لأنّه 


د ول لل فى 


مِتَعَدٌ باستعماله ؛ مُتَسَبّبٌ إلى إثلاف حَقٌ غيره . 


فصل : فإن حَفَرَ إنسان فى ملّكه بثرًا » فوقِمَ فيها إنسان أو دابة » فَهَلَكَ به » وكان 


زم ق الأصل : « بحفر » .وق ب :( بحقه )1 . 
(و ممع ف الأصل : « وإذا 1 

(40)ف الأصل ب يبنى 6 . 

. 15957 1/1: تقدم تخريجه فى‎ )4١( 


(117)فى ب :2 فضمنه 4 . 
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لاحل دعل بغيرٍإِذْنِه » فلاضمانَ على ال حافر ؛ لأَنّهلاعُدُوانَ منه . وإن دحل بده » 
والبثر بي مَكْشُوفة » والداخل بَصِيرٌ يُبْصِرُها . فلا ضّمانَ أيضا ؛ لأنَّ الواقع هو الذى 
أ هلك نقسه .قاطي مالو قَدَمَ لوقك فتهي“ وزه ع ةالذاغل 
أعْمَى » أو كانت فى ظَلْمةٍ لا يبْصِرُها الدّاخلُ » أو عَطَّى رَأسّها”** » فلم يَعْلَمِ الدّاخل 
بها حتى وقَمٌ فيها » فعليه ضّمائُه . وبهذا قال شْرَيْحٌ , والسَعْبىٌ » والنَحَعِىٌ » وحَمَّادٌ » 
ومالك . وهو أحدٌ الوَجُهِينٍ لأْمْحاب الشافعىٌ . وقالوا”؟ فى الآترٍ : لا يَضْمَنُه ؛ 
نه َلك يفل تفسيه”'» . ولنا ‏ أنَّهتَلِفَ بسَّبه » فضمئّه » كال قَدَّمَله طَعامامَسْمُومًا 
كله » وبهذا ينض ما ذكَرُوهِ . وإن الفا » فقال صاحبٌُ الدارٍ : ماأَؤِئْتُ لك فى 
الدخول م واذعى وَل الغالك أثه أَدْنَ له + فالقول قول امالك + لأقه متك وزق قال :+ 
كانت مَكُسْوفة . وقال الآعحرٌ : كانت مُعَطَّاةَ . فالقول قول ولي الواقع ؛ لأَنَّ الظاهرٌ 
معه » فإِنَ الظاهرً أنه لو كانت / مكْسُوفةً يَسْقُطْ فيها . ويَسْمَمِل أن القولٌ قول المالك ؛ 
لأَنّ الأصْل براءة مه » فلا تسْتَخِلٌ بالشّلكٌ » ولأَنَّ الأممل عَدَمْ تَعْطيئها . 

فصل : وإذاينَى فى ملك حائطًا مائلا إلى الطريق ١‏ أو إلى ملتِ غيره . لف به 
شىءٌ » أو سقط على شىء أله » ضَمِئه ؛ لأنّه مُتَعَذُ بذلك » فإنَّه ليس له الانتفاحٌ 
بالبنَاء فى هَواء ملكِ غيره » أو هواء مُسْتَرَك . لأ يُعرْضَه للوؤقُوع على غيره فى غيرٍ 
ملكه » فأشبَهَ مالو صب فيه مِنْجَلّا يَصِيدُ به . وهذا مذهبُ الشافعىٌ . ولا أعلمٌ فيه 
خلاقا . وإن يناهُ فى ملكه مُسْتويًا » أو مائلً إلى مِلكِه , فسَقَطَ من غير اسْتهُدام ولا 
مَيْل » فلا ضّمانَ على صاحبه فيما يلف به ؛ أنه يتََدٌ يبنائه ‏ ولا حصلٌ منه تفرِيط 


(59) فى ب :( سيفا ) . وى م :( سيف ). 
(54-45)فىب وم :( به نفسه ) . 

(545) فى باءم:ورأسه ). 

(5؛ة) ىم :« قال ». 

(40) سقط من : ب . 

(1:8) ىب .م:١‏ سقط ). 
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بإبقائه . وإن مال قبل وُقوعِه إلى ملكه »ول يْتَجاوَرْه فلاضّمان عليه ؛ لأنّه بممْلة بنائه 
ميلا فى ملك . ون مال قبل وقوه إلى هواء الطريق » أو إلى ملك إنسا ؛أوملك 
مُشْتَرَك بيه وبينَ غيره » تَظْرْنا ؛ فإن لم يمكنه تقد نَفْضُّه » فلا ضّمانَ عليه ؛ لأنّه لم يتَعدٌ 
ببنائه » ولا رط فى رك تقعنيه جه عنه ؛ فأشبه مالو مقط من غير ميل وإن أمكته 
نَفَضُه فلم يَنْقَضه »لم يَخْلُ من حاليْنٍ ؛ أحدهما , أن يُطالَبٌ بتقضيه . والثانى ‏ أن لا 
يُظالَبٌ به » فإن لم يُطالَبُ به »مم يَضْمَنْ » فى المَنْصُوص عن أحمد دوه دادم 
الشافعى » ونحوه وقول" “» الحسن» لتحي » والتوْييٌ» وأصْحاب الرَأّي ؛ لأنّه يََاهُ ف 
ملْكه » والميل حادثٌ بغير يله ؛ فأشّة ما لو وقع قبل مَيْه . وذكرٌ بعضٌ أصحابنا فيه 
كاعر أنّعليه الضّمانَ . وهو قول ابنٍأبى لَيلَى »وى تَوْرٍ » وإمْحاقٌ ‏ لأنّهمتعدٌ 
تركه مايا » فضَّمِنَ ما لف به ,كا لو يناه مائلا إلى ذلك ابتداءً » ولأنّه لو طُوَلِبَ 
بنَفْضيه فلم يَفْعَلُ » ضَعَِ ما تلق به(”" » ولو ل يكن ذلك ”© مُوجبًا لمان » لم 
َم بالمُطالية الول يكن مالا » أو كان مائل إلى لك .ما إن طُوِبَ بتقضيه 
فلم يَفْعَلُ » فقد توق أُحمدٌ عن الجواب فيا يها يقال أصتخانا يضمن ,وقد اها إلبه 
أحمدٌ . وهو مذهبٌُ مالك » ونحوه قال الحسن والنّحَصىٌ ‏ لتر . وقال أبو حنيفة : 
الاتبخيان أن بصن ؛ أن حَقٌ الجواز للمسلمينَ » | وميلُ ا حائط يَمْتعُهم ذلك » 
”'فكان هم”* المُطالبة بإزالية, » فإذا م يله ضّمِنَ » كا لو وضع عِذلا على حائط 
تفسيه » فوَقَحَ فى مِلْكِ غيره فطُولبَ َه فلم يَفعلُ حتى عَثَر به إنسان . وفيه وجة 
آخرٌ » لاضّمانَ عليه . قال أبو حنيفة : وهو القياسُ ؛ ّنا فى مله » وم يط 
يفغله» فأبة مالو ماله بنفضيه» أو سقط بل مَل أو يدنه تقض ولأنه لوويحب 
الضّمانُ به( لم تُشْترط المُطالبة به( *», كا لو باه مائلًا إلى غير ملكه . فإن قلنا: 
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عليه الضمانٌ إذا طُولتَ ؛فنَ المُطالبة من كل مسلء أو مي ُوجبٌ الضّمانَإذا كان 
مله إلى الطريق ؛ أن لكل واحد منهم ححقٌّ المرورٍ » فكانثٌ له المُطالبة » م لو مال 
الحائط إلى ملك جماعةة إن" “لكل واحد منهم المطالبة ؛ وإذا طالبَ واحدٌّ ع 
فَامْكَاجَلّه صاحبٌ الحائط ؛ أو أجل له الإمام ؛ ل سقط عنه الضّمانُ ؛ لد ال 
لجميه”* ' المسلمينٌ ؛ فلا يَمْلِكُ واحدٌ منهم إسقاطه . وإن كانت المُطالبةٌ لمُستاجر 
الذّارٍ » أو مُرتهِيها » أو مُستميرها » أو مُسمَودَعِها » فلا ضَمانَ عليهم ؛ لأنّهِم لا 
َمِْكُونَ لض » وليس الحائط لكا هم . وإن طُوَلِبَ المالكُ فى هذه الحال , فلم 
يُمَكِنه استرجاعٌ الدّارٍ تمض الشاقط فلا طتمان غَليه ؛ لعدم تفريطه » وإن أمكته 
استرجاعها » كالمُعي ا 8*) والمُودٍع والرَاهِنٍ إذا أمْكْنه فكالك الرمْن » » فلم يَفعل , 
ضهن ؛ لأ كته لض وإن كان المالِكُ مَحْجورًا عليه ؛لِسّفو أو صِعَرٍ أو جُنُونٍ 2 
فطُولْبَ هو ليله الضّمان ؛ لأنّه ليس أهلًا للمُطالبة » وإن طُولِب وَِيّه أو وصيه » 
فلم يَنْقَضبّه » فالضمانٌ على المالِكِ الست لودل » فكان الضَّمانْ عليه دُونَ 
المُمَصرّف » كل كيل مع المؤكل . وإن كان المِلّكُ مُسْتَرَكًا بِينَ جماعة » فطُولِبٌ 
دهم بتقضه ‏ امل جهن » أحدها ء لايلْنه شوم لأله لا نك نفك 
بدُونِ إذنهم » فهو كالعاجز عن لَقَضيِه . والثانى » يَلرَمهِ بحصنّيه ؛ لأنّه عَم من 
لض بمُطالية شركاقه » وإأزاء مهم النّقَضَّ » فصار بذلك مُمَرُطًا . وأما! إن كان ميل 
ا حائط إلى ملك دبي مين إما واحيد وما جماعة » فالحكم على ما ذكَرْنا , إِلّا أن / 
المُطالبة للمالك أوساكن املك الت مالإليه مون غير .وإن كان لجماعة فأيهم 
طالب » وجب النْقضُ بمُطالَيته » كا لو طالب واحدٌ بتَقض المائل إلى الطريق ِلَاأنّه 
نتن طالك 9771م أجله صا حا المللف أذ أن أوفله »أو فَعَلٌ ذلك ساكنٌ الدّارِالتى 
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مال إليها » جاز ؛ لأنَّ السَقّ له » وهو يَمْلِكُإسْقاطه . وإن مال إلى دَرْبِ غير نافذٍ » 
فالحَقٌ لأهل لزب والمُطالبةلهم ؛ أن املك هم لم لض بمُطاليةأحَدهم » 
ولا يرا بإبرائه وتأجيله لان قو يالك حوفي ؛ أن الى لجميعهم . 

فصل :وإذاتقَدّء إلى صاحب الحائط بتَقضه فبَاعَه مائلا » فلاضَمانَ على بائعه ؛ 
أنه ليس بِمِلْكِ له » ولا على المُشْتّرى ؛ لأنّهِ لم يُطالَبُ بتَقضيه . وكذلك إن وهب 
وأقبَضّه وإن قلا بوم اله الم عتمان هي و الفدن بوذا كت المواناء 
وكان التَالِف به آدَمِيا » فالدَ يه على عاقَِته » فإن أَنْكَرَتُ عاقلتُه كوْنَ الحائط لِصّاحبهم » 
م يرهم العَقْلُ » إلا أن يَكْبْتَ ذلك يبي !نّم “ الأصْل عَدَمُ الوب علمهم » فلا 
يجب بالشَّلكٌ . وإن اغْتَرَف صاحبٌ الحائط » لرمَه الصبّمانُ ديهم ؛ لأنّ العاقلة لا 
تخمل اعيرانًا . وكذلك إن أَنْكَرُوا مُطالَبتَه ضيه » فالحكمٌ على ما ذكرّنا . وإن كان 
الحائط فى يد صاحبهم » وهو ساكنٌ ف الدارٍ » ل يَنْْتْ بذلك الوجُوبُ علمم ؛ ؛ أن 

7 : 3 و شع 
َلالةَ ذلك على المِلّكِ من جهّة الظَاهِرٍ ‏ والظاهرٌ لاتتبّتُ به الحَقوق » وإنّماتُرَجَحُ به 
الدغو! 

فصل : وإن ل يَمِل الحائطً » لكن تَشَقَىَ , فإن لم يُحْشَ سُقُوطُه , لكَوْنِ شقوقِه 

ام والاحكماق هذاعى اتيج ؛ لأ م يُحخف 
سُقُوطه » فأشبَة الصحيحٌ » وإن يف وقوه , مثل أن تكون شه شقوقه بِالَعَرْضٍ » 
فحكمّه حكمٌُ المائل ؛ لأَنَّهِ يُخَافُ منه التَلَفْ ء فَأَشْبَه الما . 

فصل : وإذاأَرَجَإلى الطريق النافذ جَناحًا » أو سسَابَاطًا » فَسَمَط ؛ أو شىء منه على 
شىءٍ » فأثلفه ‏ فعلى المُخْرٍ ج ضمائه , . وقال أصحابٌ الشافعىٌ : إن وفَتٌ تحشبة 
ليست مُرَكبةٌ على حائله وبَبَ ضَْمانَ ماأنلَقَتٍ » وإن كانت مُرَكْبة على / حائله 2 
م ان انان ؛ لأثه يلف بما وضعّه عل ٠‏ ملكوملاف غية » فائْقَسَمَ الضَّمانُ 


(0970) فى ب وعم : بلك ». 
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عليهما . ولنا ‏ انلف با رجه إلى هواء””* الطاريق » فضَمِئّه كالويتى حائطه مائلا 
إلى الطريق فأتثٌلف » أو أقَامَ تحشبةً فى ملكه مائلة إلى الطريق أو كالو سَقَطَتٍ الحشبة 
التى ليسث مَوْضُوعةٌ على الحائط . ولأنّه حراج يَضْمَنٌ به ابض » فضَمِنَ به الكل » 
كالذى ذكرّنا , ولأنّهِ لف بِعُدُوانهِ » فضّمئّه » كا لو وضّعٌ البناءَ على أرْضِ الطريق » 
والدليلٌ على عُذُوانِه » وجَوبٌ ضَّمانٍ البعض », ولو كان مُباحًا لم يَضْمَنْ به » كسائر 
المُباحاتٍ . ولأنّ هذه تَحشبةٌ , لو الْقَصّمّ الخارِجُ منها » وسَقَط فأتلَف ؛ ضّمِنَ ما 
أثّف” » فيَجبٌ أن يَضْمَنَ ما أَتلَف جميعُها ٠‏ كسائر المواضيع التى يجب الضمان 
فها » ولأننا ل تعْلَمْ موْضيعًا يَجبُ الضمان كله ببَعْضٍ الحْشَبةٍ » وبَحِبُ نِضفه 
بجَمِيعِها . وإن كان إخراج الجماج إلى درْبٍ غير نافذ بغيرإِذْنِ هل ضَمِنَّ ما أتلّفَه » 
وإن فَعَلَ ذلك بإذنهم » فلا ضمانَ عليه ؛ لأنّهِ مُباحٌ له غير معد '' فيه 


فصل : وإن أَحَرَجَ ميرَاًا إلى الطريق » فسَقَطً على إنسانٍ أو شىء فَأتُلّفُه » ضَمئّه 
ووناقال ابو عينة ,وفك عرد الاك 21 لايك ما اليه لانم عير رَ مُتَعَ 
بإتحراجه » فلم يَضْمَنْ مالف به » الو أخرّجه إلى ملك . وقال الشافعيٌ 0 
5 نفل تعن لكان ؛ لأنّهتَلِفَ بما وضَعّه على مِلْكه و مِلْكِ غيره .وإن انَقصّف 
الميزابٌ » سقط منه ما كحرج عن ٠‏ الخائط ؛ ضنَمنَ جميعٌ مالف به ا 


ملكه ونا مايق فى الجناج لالم أن رجه شباح » فنّه أخرَج إلى هواء ملك 
غيره شيئًا يَضْرٌ به فاشدمالر أضكة إلى ملك ادَمِىٌ مُعيّن بغير إذنِه لاع 
إلى ملك آدَمىّ مين شيئًا من بناج » أو ساباط ء أو مِيرّاب » أو غيره » فهو مُتَعَلٌ » 


ويم عا تلفنبة . لا أَعْلْمْ فيه فيه خلافا . 
فصل : وإذا بالَتْ دابَيُه فى طريق , فرَلَقَ به حَيُوان » فمات به , فقال أصحايّنا : 
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على صاجب الدَّايّ الضّمان ؛ إذا كان راكيّا لها » أو قائدًا / أو سائالها لكلف ا 
حَصّلٌ من جهّة دايّته التى يده عليها » » فيه مالو + يت جَنَتُ يدها أو فمها . وقياسٌ 
المذهب أله لام ناكلت بذلك ؛لأنّه لايك له على ذلك ولايمْكِنُالّحورُ منه ١‏ 
فلم يَضْمَنْ اله كلو أَتلَفَتٌ0' برجلها »الو ليكُنْ لهيْدٌ عليها » ويُفارق هذا 
ما أَنلَمَتٌ بيدها وفيمها ولأنه ركه تحفظهما . 

فصل : وإذا وضع جره على ستطحجه أو حائطه » أو حَجَرًا » فرمَنُهِ ازيح على 
إنسانٍ ؛ فَمَتَلّه أو شىء أَلّفه ل يضمن ؛ لأَنَّ ذلك من غير فِغْلِه ؛ ووَضّعه له كان فى 

ملك . ويَْمَِلُ أن يَضْمْنَإذاوضَعها مَََُفة ؛الأنهتسكت7" إلى إلقائها » 

لطي ا حائطه مائلا . 


7 د 


00 


فصل : وإن سَلّم َه الصغيرٌ إلى السابج عل شاقرق فالعكفان 
على عاقلة السَايج ؛ نه سلّمه ليه يماط فى حفظه » » فإذا غَِقٌ تسيب إلى التِيط فى 
حفظه . وقال القاضى : قبا المَذْهَبٍ أن لا يمه ؛ لَه عل ما ججرَتِ العادة به 
لمَصلحته فلم يمن مالف به » كا إذا َب العم الصيئ ترا ما » فيف 
به 0 ؛ فليس على السسّابح شىء إذا لم يُفرَط ) لأن الكبيرٌ فى يد نفسيه » 


2 ينْسَبُ التَفرِيطٌ فى هَلاكه إلى غيره . 

فصل وإذاطَلَب إلسان بسي تور" فب من » فظدف ف لط + 
ضَمئه » سواءٌ قح من شاهتق » أو خسف به سقف ٠‏ أو تحرّفى يمر » أو لقي يه سبع 
فافَرَسّه أو غْرِقَ فى ماء » أو اختّرق بنَارٍ اوسبواء 3 المطلوث ضيبا أو كبيرا عي 
أو يَصِيرًا » عاقلا أو مجنونًا . وقال الشافعيٌ : لا يَضْمَ يَصمْمَنُ البالِعٌ العاقل البَصِيرٌ » ! أن 
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و٠‎ 


ينُحَسيِقٌ”*' به سقف » فإنَّ فيه وى صر لمَجُْونٍ الأَعْمَى قولين ؛ لأنّه مَلَكَ 
بفِعْل تفسيه , فلم يَضْْمَنْه الطالتُ ٠‏ كالول يطلب . ونا » أنه هَلَّكَ بسَبّب عُذْوانِه » 
فته ع كال حَرٌله برا أو صب ميا أو سم عه ووتعه فى مه . وما 
ذكرَه يطل ببذه الأصُول :أنه تبت إلى مارخيرةةة , اللا لعن بخ 
سقف » أو كان صَغِرا أو مجنوئا ٠‏ / وإن طَلَبَه بشىء يُخِيفه به(" © اللي وغوه 
فَحُكمُه حكمٌ ما لو طَلَبه سيف مَشْهُورٍ ؛ لأنّهِ فى مَعْناه . 


فصل : ولو اش شَهرٌ سَيْفا فق وَجْهِإنْسانٍ »أو كلاه من شايهتق » فمات من روعيته أو 
ذَهَبَ عَقَله » فعليه ديه وإن صاح بصئ أو مَجْنُونٍ صَيْحةٌ شديدة » فخرٌ من سَطج 
أو نحوه » فمات أو ذَهَبَ عََله أو كفل عاقلا قصاح به » فأصّابَه ذلك فعليه 
دِيتّه تاها العاقلة . فإن فَعَلَ ذلك عَمْدَا » فهو سْبْهُ عَمْدِ » وإلافهو خط . ووَافقَ 
الشافعىّ فى الصّبِىٌّ » وله فى البالغ قَوْلان .ونا , أنه سَبَبُ إثلافه » فضّمئّه » كالصبىٌ . 


- 


0 


لندكد 


ع 


فصل :و وإن قد إنسانا إلى هد ييه انام » فأصّابه سنَهُمٌ من غير تعمد » 
فضتمائه على عاقلة الذى قدّمَه ؛ لأن الرامى كالحافرٍ ٠‏ والذى قدَّمَه كالدّافع » فكان 
الضّمانُ على عاقلته . . وإن عَمَدَ الرَاِمى رَمْيّه » فالضَّمانَ عليه ؛ لأنّه مُبائيرٌ » وذاك 
م متَسَبْبٌ ؛ فأشبَة العتييلة والقاتل . وإن ل يُقَدّمْهِ أَحَد » فالضّمانَ على الرّامى » 


عي ممه 


0 عاقكه إن كان خط ؟َ لانه قتله . 


فصل : : وإن سهد رَجَلانٍ على رَجُل بقل أو جرح أو سرقةٍ قد نُوجْبُْ القَطمَ »أو 
زِنّى يوجبٌ الرج بم أو الجَلكَء نحو ذلك » فاققصٌ منه» أو ع بالسرقةء أو د أضَى 
إلى تَلَفْهء ثم رَجَعَا عن الشهادة » لَزِمَهُما مان ما تَلِفٌ بشهادتهماء كالسرِيكّين فى 
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الفغل » ويكون الصّمانْ فى مالهما لاتخيله عاقلتهما 0-0 15 
1 يت”* ' باغترافهما . وقد رُوى عن علىٌ رَضبيَ الله عنه أنَّ شاهِديْنٍ شهدا عندّة على 
رَجُل بالسرقة » فقطعه فقَطَعَه »ثم نابا كير » فقالا : يا أميرٌ الموؤمنين ل :نما 
داهو السارف مهما دالو وقال : لو عَلِمْتٌ أنّكما تَعَمَّدْتُما لقَطعْتُكما . 
وم يَقبَل قولّهما فى الثانى” دس ضر 
الأد إلى الذي » فهى عليبما ؛ لأنّهما كالشريكين » وهذا وجَبٌ القصاص عليهما » ولو 
أكْْه رجل امرأة فزئَى بها » فحَمَلَتُْ فمائث 5" من الولادة » ئها ؛ لأنّها مانت 
بسب فثلله وَحِلها العاقلة إلّاأن لايقيت ذلك إِلّا باغترافه » فتكوت المي عليه ؛ 
ل العاقلةً لا تحمل اعتراقًا : 


فصل : إذا يت الملطان / إلى امرأ يُحخضيرها ؛ فَأَْسْقَطتٌ جَنِينًا مَيَكَا » ضَمئّه 
0 مار رَوَىَ أنعمرٌ رَضبيَ الله عنه بَعَتّ إلى امرأة مَغْيبَة ٠‏ كان يُلتحل عليها 2 
يا ويلّها » ؛ مالّها ولعمر ْنَا هى فى الطريق إذ َرِعَتْ » فضترما الطلقُ » 
كد اال صيحتين بت ؛ ثم مات ؛فانتشار عمرٌ أصحابَ اللي 
علد شان بعضّهم أن ليس عليك شىءٌ : إنّما ألت وال ومُودبٌ ّمت على ء 
فأقبّل عليه عمرٌ فقال : ماتقول ياأبا الحَسَّن ؟ فقال :إن كانواقالوا برهم فقد خط 
رهم » وإن كنوا قاو فى هراك فلم يَنْصحُوا لك » إن ته عليك + لأنك فته 
فَأَلمَئّه . فقال عمر أقْسَمْتُ عليك أن لا ترح حتى تقميمّها على قو َرمك”” . ولو 


فرّعَتِ المرأة فمائتٌ » لوَجَبّتُ دِيْتّها أيضًا وواقَقَ الشافعيٌ فى ضّمانٍ الْجدِينٍ ‏ وقال : 





(08)ىب )م تداشثبت 46. 

(19) تقدم تخريجه فى 457/11 . 
)ف الأصل : « وماتت ٠‏ . 
(الإ)#سقط من :ب 6م . 

(7) تقدم تخزيجه » فى صفحة 38 . 


لظ 


01و 


لانْضْمَنُ لمرأة ؛ لأنَّ ذلك ليس بسب هلا كها””” فى العادة . ولّنا 0 
بإرساله إليها » فضّمئها » كجَنينها ؛ أو فسن هلكثُ بسَبه » فعَرمُها » كا لو ضر 
فمائتُ . وقوله : إن ليس بسَبّبٍ عادةً. فنا :ليس كفك فت لايل » 
والامئقاطً سَبَتٌ للهَلَاك عادةً ثم لا يتَعيّنُ فى الضَّمانٍ كوثه سَبيّا مُعْتادًا ان ال 
والضربيْنٍ بالط » ليست سيا للهلاك فى العادة . ومتى أَفْضَتٌ إليه وجب الضمانٌ . 
وإن استَعْدَى إنساث على امرأةٍ فَألْقَتٌ جَنِيتَها ؛ أو مائث فرْعَا » فعلى عاقلة المسْتَعيدى 
الضمان »إن كان ظَالِما لما ؛ وإن كانت هى الظَّالمة » فأخضرها عند الحاكم ؛ فينْبَغى 
أن لا يمتها لأنها سب إخضارها بها » فلا يَْمَئها خيها » أنه وى 
حَقه » فلم يَضْْمَنْ مالف به , كالقصاص ‏ ويَضْمَنُ جَييتها ؛ لأنّه يلف بفغْله فأشبة 
ما لو اقتصّ منها . 

فصل ون أذ عام إنسانٍ أو ره ف ٠‏ أو مكانٍ لايَقدرُ فيه على عام 
وشّراب فهَلكَ بذلك . أو مَلَكَتْ بَهِيمنه ؛ فعليه ضَمانْ ما يلف به ؛ أنه سَبَتُ 
مهلا كه . وإن اضْطرٌ إلى طعام وشراب لغيره ؛ فطْلَبهِ منه » فمَئّعه إِيّاه مع غِنّاه عنه فى تلك 
الحا / » فماتٌ بذلك » ضَمِنّه المطلوبٌ منه ؛ لما رُوىَ عن عمرٌ رض الله عنه أنه 
قضَى بذلك , ولأنّهِ إذا اضْط إليه » صار أَحَقٌّ به ممّن هو فى يده , وله أده قَهرًا » فإذا 
متَعه إيّاهِ » تَسَبّبَ إلى إهلاكه بمَيْعه ما يَسْتَحِقه ؛ فلزِمَه ضّمائُه » م لو أذ طَعامه 
وراب هلك بذلك بوظاهر كاد اخ أن الدِّيَة فى ماله ؛ لأنّهتعَمّدَ هذا الفِعْلَ الذى 
يَققُلُ مثله غالبًا بلقاي : تكوث على افيه ؛ لأنّ هذا لا يُوجبٌ الإقصاص » 
فيكون شِيّهَ العَمْد . وإن م يَطْلبْه منه لم يَطْمَنْه ؛ لأنّه له ل يَمَنَعْه وم يوج منه شل 
تَسَبّبَ به إلى هلا كه . وكذلك كل مَنْرأّىإنسائاف مَهْلَكَ . فلم يُنْجه منها ‏ مع فَدْرَتَه 
على ذلك » ل يَلرَمه ضَمائّه » وقد أساءٌ . وقال أبو الحَطَّابِ كان المسالة الأول 





25 ) فى ب عم ٠:‏ إلى مهلاكها » . 





وجَوبٌ ضّمانه ؛ لأنّه م ينْجه من الهَلاكِ مع إمكانه ؛ فِيَضْمَنْه الو عتكة الصماء 
والسرَات . ونا » أَنّه م يُهلِكْه » وم يَكُنْ يبا فى هلاكه » فلم يَْمَنْه » كا لو ل يَعلمْ 
بحاله » وقياسٌ هذا على هذه المسأَلة غيرٌ صحيجج ؛ لأنّهِ فى المسألة منََه مَنْعَا كان سيا فى 
ملاكه » فضَمئه بفغْله الذى تَعَدّى به » وهلهنا لم يَفعَل شيئًا يكون سَيًا . 

فصل : ومَنْ ضَرّبٌ إنسانًا حتى أُحَدَتٌ ‏ فإِنَّ عهانَ » رَضِيَ الله عنه » قَضَى فيه 
عُنْتْ الدّيَةا؛" . وقال أحمدُ : لا أعْرفٌ شيئًا يَدَعُهِ . وبه قال إسحاق . وقال أبو 
حنيفةً » وماللكٌ , والشافعيٌ : لا شىء فيه ؛ لأَنّ الدّيَة نما تتجبُ لإثلاف مَنْمَعةٍ أو 
عُْضْو أو إزالة جَمَال » وليس هلها ثىممن ذلك . وهذاهوالقياسٌ . وإِنّمَاذَهَبَمَنْ 
ذَمَبَ إلى إيجاب الث ؛ لِقَضييّة عهانَ ؛ لأنها فى مظن الشهرة ول ينل يخلافها و 
تيون اتباعا + رلك كسئاء اياي عايخالف القباسن لله السترقت . وسواءٌ 
كان اليد ريا أو غائطًا أو بَلًا . وكذلك الحكمٌ فيما إذا أفْرَعَه حتى أَحَدتٌ : 


فصل : إذا اذَّعَى القاتل أن مول كان عبد أو صرب ملفا ققد القن 
عليه حائطًا » أو اذَّعَى أنَّه كان مَيْنَا سالك »فالقول قول الول مع ينه 
وهذاأَحَدُ قوي الشافعئ . وقال فى الأ تمر : القول / قول الجانى لأ الأمشل براءة مه 2 
وما ادّعاه مُسْمَملٌ » فلا ترُولُ عن اليُقين بالمتّلكُ . ولّنا » أن الأصْل حياة المَجنِى عليه 
وحريْتُه » فيَجبٌ الحكم ببقائه » كالو َكَل مَنْ كان مُسلِمًا » وادعَى أنه اند قبل قله . 
وهذا يطل ما ذكره . وهكذا لوقل فى دار ر الإسلام إنسانًا . وادّعَى أنه كان كافرًا » وأنَكرٌ 
وه اقول فول الول ؛ أن الدَّارَ دار إسلام 9" , ولذلك حَكمْنا بإِسْلام لقِيطها . 
وإن قَطَعَ عُضُوًا وادَعَى شُلَلّه » أو قَلّمَ عينًا وادّعَى عَماها نكر الول » فالقول قول 
المَمجنس عليه ؛ لأنَّ الأْمْلَ السّلامة . وكذلك لو قَطَعْ ساعِدًا وادّعَى أنه م يكن عليه 


(74) أخرجه عبد الرزاق فى : باب هل يضمن الرجل من عنت ف منزله » من كتاب العقول . المصنف 4/٠١‏ ” . 
وابن ألى شيبة » فى : باب الرجل يضرب الرجل حتى يحدث » من كتاب الديات . المصنف 718/9 . 
(5/) فى ب ع)م :ل الإسلام » : 


لظ 





لو 


اك » أو قَطَعْ ساقًا وادّعَى أَنّهِ م يكُنْ لها قَدَمّ . وقال القاضى : إن اتَمَهَا على أنه كان 
يَصِيرًا » فالقول قول المَجْنِىٌ عليه » وإلّا فالقول قولُ الجانى . وهذا مذهبٌ الشافعيٌ . 
وكذلك على قياميه إذا الها فى سَلَلٍ العُضْوٍ ؛ لأَنّ هذا مما لا يتَعذَرُ امه اليب عليه » 
فإنّه لا يَحْفَى على أَهْله وجيرانه ومُعاملته » وصِفَةٌ تَحَمُّل الشّهادة عليه ؛ أنه كان يعْبعٌ 
الشخص يَصرّه » ويعَوقى ما يواه البصيرٌ » ويتَجَنَبُ البثر وأشباهَهُ فى طرِيقه . ويَعْدِلُ فى 
الغطفات لف من يَطَليْه +:ولنا.ء أن الأفثل السئلامة ».فكان القول قول مر يدعي © 
لو احْمَلَمَافى إسلام المَقَعُولِ وحياته . وقولّهم : لاتتَعَدَّرُ إقامة اين عليه . قُلّنا : وكذلك 


سه 
دم .بي 


لاتتعَدَرٌ إقامة اليب على مايدّعِيه الجانى » فإيجابُها عليه أولَى من إيجابها على مَنْيَْهدُ له 
الأصل » ثم يَمِطُل بسائر المواضيع التى سَلّمُوها . فإن قالوا هلهُنا : *"ما تَيْتَ”" أن 
الأْمْلَ وُجُودُ البٍصر . قلنا : الظَاهرٌ يَقُومُ مَقَامَ الأصْل » وهذا زجنا قول من يَدّعِى 
خُريته وإسلامه . 

فصل : وإن رَّادَ فى القصاص من الجرّاح » وقال : إِنَّما حَصَلَّتٍ الرّيادة 
باضططرابه(؟" . وأَلْكَر الْمَجَنِىٌ عليه » ففيه وَجُهان ؛ أحدهما , القول قول المُقمَصٌّ 
منه ؛ لأ الأمئل عَدَمٌ الاضنطراب . ووجُوبُ الضّمانٍ . والثانى ؛ القول قول المُفمصّ ؛ 
لذن الأمثل براءة مه , ومايدّعِيه مُحْمَِلٌ . |والأول أصّحٌ فإ الجزح سسَبَبُ وُجُوبٍ 
لضان ومايدّعِيه من الاضمْطراب المانع من ثُبُوتِ حُكْيمِه الأصلٌ عَدَمُه فالقول قول 
مَنْ نيه » كا لو جَرّحَ رَجُلًا ودع أنَّه جَرَحَه دَفعًا عن فيه » أو عله وادعَى أنه وبجَدَه 
مع أَهْله » أو قل بَهيمة واذَّعَى أَنّها صالَّتٌ عليه . 


(5/ا-5لا) فى ب وم ١:‏ فأثبت 2 . 
(70) فى الأصل : ٠‏ من اضطرابه ) . 


باب دِيّاتٍ الجرّاح 


الجرّاحٌ تنو حُتوعيّن ؛ أحدهُّما اجاج وهى ما كان ف رس أُووَجْهِ . اللُوعٌ 
الثانى إعااكاك وإساتر البلار » وبنقسيم قِسَمَين قِسمَينِ ؛أحدها فطع عضو . . والثانى »قط 
لخم والمضموثٌ ف الى ضبان أده » ما ذكرنا . والثانى ؛ تويثٌ مَنْفَعةٍ 2 
كتفويت الستّمْع والبَصّر والعقل . 


) مسألة قال رَحِمَهُ الله :( وَمَنْ َف مَاف الْإنسَانٍ منْةُشَىْءوَاجِلٌ‎ - ١5 
) قَفِيه الدّيَهُ » وَمَا فيه مئة”" شيْئَانِ , فَفى كُلّ وَاجِد منْهُمَا نف الدّيّة‎ 
17 هس هو بي‎ 0 2 5 34 
2 وجملة ذلك أن كل عضو لَمْ يَخْلق الله مبحانه وتعالى فى الانسانٍ منهإِلّا وَاحدًا‎ 
. ع م . و 4 ع‎ 8 
كاللُسانٍ » والأثيف . والذّكَرِ والصُنْبٍ » ففيه دِيَة كاملة ؛ لأ فى”' إثلافه إذْهابَ مَنْفعَة‎ 
» وإذهائها كإثلاف النفْسِ » وما فيه منه شيعا ؛ كاليّدَيْن » والرَجْليْن‎ ٠ الجنس‎ 
سوه ه مله ولدمه هم ه‎ 
3 والعينين ؛ والأدْئِيْنِ » والمِنْكَرين والشَفئين » والخصيتين » والثديين وال لين‎ 
ففيهما الدّيّة كَامِلة ؛ لأنْ فى إثُلافِهما”" إِذْهَابَ مَتْفَعةٍ الجنس » وفى إحُداهُّما نف‎ 
3 مه .0 . 1 و‎ ١ 5 5 8 6 5 
. الدّيّة2'1 ؛ لأن ف إِثُلافه إذهابّ نصف مَنْفِعةٍ لجس : وهذه الجملة مذهبٌ الشافعىٌ‎ 
8 0 2 ل ا للم مر كه‎ 
ولا نَعْلمَ فيه مُخالِفا . وقد روى”'' الزهرى .عن ألى بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْمْ »عن‎ 
4 2 ع َه - دوو‎ 
أبيه » عن جَدٌهِ» أن رسول الله عي كنب له وكان7" فى كِتَابه :0 وَفِى الأنْفِإذَا أُوعِبَ‎ 
ه يريع م‎ 
جع الذي وى للسانٍ لد فى لفقي لد وى لصن اد وى لذ‎ 
» الدّيَُ وَفِى الصلْب الدَيةُ » وَفِى اميتي اديه » وَفى الرجْل الْوَاحدَةٍ نْصْفْ الدَّيّة‎ 


. سقط من :م‎ )1١( 
. » إتلافها‎ ٠ : ف الأصل‎ )0( 
. » ف م زيادة : « عن‎ )9( 


و لظ 


رواه النّسائى » وغيره27 » ورواه ابنُ عَبِدِ البر » وقال : كتاب عَمْرو بن حَزع مروف عند 
2 5 00 
الفقهاء . وما فيه / مُتَفقٌ عليه" إلا قليلا . 


ا ا 


فصل : ومًافى الانسانٍ ممه أربعة أشياءً ففها لدي »وف كل واحيد منها ريلد 2 
وهو أَفان العَيْيْن أَهدابُها . وما فيه منْه عشّرةٌ ؛ ففيها الدّيَهُ » وفى كل وَاحيد منها 
عَُشرّها وهى أَصَابعٌ ادي وأصابعٌ الرجَينٍ . وما فيه منه ثلاث" ء ففيها الدّيّةَ » وف 
الواجبد منبا”" ئها ارلا طارت ب لي وعنه » فى المَْخرَيْنِ الذي » 
وفى الحاجز حكُومة لأ المنكرين شَيعان من - جنْس » فكان فييما الذي » كالشفتين . 
وليس ف البَّدنِ شىء مِنْ جنسٍ يد على الديَة ا امعان وكإناق كل سر كما هرا 
اليل » فتريٌ”” على الديَة ل قا لالط سار مافى 
البَدنٍ . والصحيخ الأول ؛ لأَنّ الخبرَ عن النّبى ءة يل زه بإ غاب خسن ف كل 


0 ؛فيجحبٌ العمل به إن كال القياس : 
١ 488“‏ - مسألة ؛قال :( وَفِى الْعينيْن اليه ) 


مع أهل العلم على أنَ فى لني إذا ةا يف ؛» الدّيَة ؛ وف العَينٍ الواحدةٍ 
تفنفها ؛القول الب عله 7 وَفِى اين لدي و41 ولأته تبن ف التنشد سهما لا 
شيئانٍ #كقيييا الذي وول إخداقنا يطلفها » كسائر الأغضاء التى كذلك . ورَوِىٌ 
عن الى عله أنّهُ قال : ( َفِى الْعيْن الْوَاحِدَةٍ تحَمْسُونَ مِنَ اليل ») . روا مَالكٌ »فى 


(1) تقدم تخريجه فى صفحة ه . 
(ه) فى ع زيادة : « عند العلماء ») . 
(5) ف م زيادة : « أشياء » . 
(لااسقظ من دم 

(8) ف الاصل : « وتزيد » . 

. ٠ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 


١‏ مُوطأه 6<© . ولأ العَيْنيْن ٠‏ مِنْ أعظم الجوارح تاومالا #أفكانت قينا الديَة 4و 
إحداهُما نِصْمْها كاليَديْنٍ . إذاثبت هذا » فلا فرق بِينَ أن يكونا كبري أ و صغيرتين 2( 
أو مَليَمينِ أو قبيحَمَينٍ أو صحِحينِ أو مرضي » أو حَوْلَاوَيْنِ أو رَمِضَئَيْنِ . فَإِنْ 


- 


1 


لمحي نص البَصَرَ » ؛لْمْ تننقص عع الك ون نقَصّ البصر تَقَصَ 7ه الذية 
.وف ذَهَابِ البصر الدّيَة ؛ لنّ كل عُصْوَين وجَبّتِ الدّية بذّهابهما » وجَبّتٌ 
5-0 كلْيَدَيْن إذا أشلّهما . وفى ذهات بَصر أحَيدهما نضّف الدَّيََ» كا لو 
شل يدا واحدةً » وليس فى إذهابهما بنفجها أكثرٌ من دي كاليَديْن. 
فصل : وإِنْ جنى على رأميه جنايةٌ ذهب بها بصره » / فَعَليْهِ ديثُه ؛ لأنَّه ذهب بسبّب 
جَابِته » وان لم يذَهَبٌ بها » فداواها » فذَهَبَ بالمُداواةٍ » فعليه ينه ؛ أن ذهب 
بسبب فغيله . وإن لفو فى ذَهَابٍ البصر ‏ رُحِعَ إل الي عَدْليْنِ مسلمَينٍ من هل 
الخبرة لك نهنا يناك قشرفة ذلك لمُشاهَدتِهما العْنَالتى هى مَحَلْ البصر » 
ومتشرفة الها » بخلاف السمع » وان لَمْيُوجد أَهْلُ الجبرة ؛ أو عدر مَرفة ذلك 3 
امير بأن يُوقفَ فى عَيْنِ الشمْس وبُقَرّبَ الشىءُ من عينه فى أوقاتٍ عَفْلته ؛ فإن طَرَفَ 
عَيْنّه ؛ واف ين الذى يُحوفُ به » فهو كاذبٌ وإلّا كم له . وإذا عْلِمَ ذهابٌُ 
بصره » وقال أهل الخبر :لَايْرْجَى عَوْدُه . وَجَمِتٍ الدَّيةُ . وإِنْ قالوا : يرْجَى عَودُه إلى 
مَدَّةِ عَيْنُوها ار إليها ريط الذي حتى نقَضييَ المُدّة فإِنْ عَادَ البصرٌ » سَقَطْتٌ 
عن الجانى» وإن إن لم يعْد اسْتقرّت الدَّيَةَ . وإنْ مات المْجَنىٌ عليه قبل العَوْدِء استقرّتٍ 
ادي » سواءٌ مات فى المُدّةِ أو بَعْدها فإنِ اذُعَى الجا عَوْد بَصّره قبل موْتِهِ وألكر 
واه » فالقولُ قَولُ الْوارث لأنّ الأْمْل معه . وإِنْ جَاءَأَجْتَبٌ » فْمَلعٌ عِيئهُ فى المدَّةِ » 


. 845/5 فى : باب ذكر العقول » من كتاب العقول . الموطأ‎ )١( 

كا أخرجه النسائى » فى : باب ذكر حديث عمرو بن حزم فى العقول , من كتاب القسامة . امجتبى 07/8 » 
4ه . والاام أحمد ء فى : المسند 5١1/9‏ 55142 . 
(؟) سقط من : ب .م . 


و٠/9‎ 


لظ 


استقرّث على الأول الذي ة أو القضاض” 4 لأئه اذهب 0 » وعلى الا 
كر ؛ لأنه ذهب عَيْنا اضر ها ؛ يرجى ' عَوْدُ ضوئها ) ون قل الأول : عاد 
ضووها . وألكر الا » فالقول قول المُنكر ؛ل المثل ممه » فإِنْ صَدَّق المَجَنِيٌ 
عليه الأول 1 وم يبل َوُه على الثانى وإ قال أهل ابر : يرجى 
3 » لكن لاتَعرِف له مد .وَجبتِ الذي أو التِصّاصٌ ؛لأنّ نمظارذلك إلى غيرٍغَاية 

يُفضى إلى إِسْقَاطٍِ مُوجحبٍ الجناية 2 والظَاهرٌ فى الْبَصَرعَدمُ اعد ١‏ والأصنل بيده ؛ فإنْ 
عاد يل امتيفاءاأواجب سقط » وإن عاد بعد الاستيفاء » وجب رد ما أل منه ؛ لأَنَا 
ينا أ لم يكُْ واجبًا . 1 


فصل : وإن جَنى عليه تفص ضرم ييه ؛ففى ذلك حَكومَة . ون اذعى نص 
ضَوئهما » فالقول قوله مع يَمِينِه ؛ لأَنَه لا يُعْرَفُ ذلك إِلّا مِنْ جهته . وإِنْ ذَكرٌ أن 
إخداهما نقصّثُ , عُصِيْتٍِ المريضة , وأَطْلفّتِ الصّحيحَةٌ / » ونْصِبٌ له شَخْصٌّ 
ويتباعَلٌ0 2 عنه فكلما قال : أنه . فوصف لَونّه ؛ علِمَ صِدقه ؛ حتى تُنْتهىّ » فإذا 
اهَثْ رُوينه"" » عُلِمَ مَؤضيعُها »ثم شد المصسّحيحةٌ » وُطلقُ المريضة . ويمْصّبُ له 
00 0 ثم يدا الشخص إلى جانب تعر فيَصنَعٌ به 
1 ؛ ثم يلم" عند المَسافتين ؛ ويُذْرَعان يقابل ينهما فإن© كائتا 

0 » فد صدَق . وينظرك بين”"2 مسّافة روبة العليلة والصّحيحة » ويُحْكمْ له من الدّيّة 
قَدْرِ ما بينهماء وإنْ اختلمَتِ المسافتان» فقد كدب وعُلم أنه قِصِر مسافة روية المريضة 
ِيكرٌ الواجبُ له » فيرَدٌدُ حتى تَسْتوىَ المسافة بين الجانبيّن . والأصْلٌ فى هذا ما رُوى 


(5-:) فيب عم :د عودها »). 

(0) فى ب .١م ١:‏ فيباعد ) . 

(7) سقط من :م . 

(0) فى م ١:‏ يعلمه » . 

(8) فيب عم : فإذا» 

(9) سقط من :م . وف ب ١:‏ نكن 6 . 


موعن ؛ رَضِىَ الله عنه » قال ابن المُنْذِرِ : أحْسَنُ ماقِيل فى ذلك » ما قله على و 
رَضِيَ اله عنه أمر يِه فعْصِبّتُ ار انق فانطلق بها وهو ينْظر وحن 
انه بصي م أمر فخطً عند ذلك »ثم مر ل 2 فحت 
الصّحيحةٌ » وأعطَى رجلا بيضة » فائْطَلقٌ بها 0000 حتى الَْهَى بَصيُ » ثم تحط 
عند ذلك »ثم حول إلى مَكانٍ ار » ففعل 9" " مثل ذلك ؛ فوجدوه” 0 فا عغلاة 
در مانقصَ م نْبَصره من مالل الا سح 9" . قال القاضى : وإذارّعم أهْلُ الطب أن بصره 
يقل إذا بعُدَتِ المسّافة » ويكثرٌ إذا قبت » وأَمْكَنَ هذا ف المُذَارَعة »عمل عليه . وبياثه 
نهم إذاقالوا : إن البَجُلَ إذا كان يَنُظرٌ**" إلى مائة ؤراع » ثم أراة أن يَْظرا” "إلى مائتى 

ذِرَاعِ » اتاج للمائة القّانية إلى ضِعَْفَىٌ ما يحتاج إليه للمائة الأول فين البصتر . فعل 
هذا إذا صر بالصّحيحةٍ إلى مائتين صر بالعَليلة إلى مائة نهذ نَقَص ثلنا 
بصرعَيْنِه ؛ فيجبٌ له ملكا ديتها .وهذالايكادنْضيط فى الغالب ؛ 'وكل مالاينْضَبِط 
قفي كوا وإن حت عل عتله درا أو اخوأا' أو و20 ففى 
ذلك ُكومة*" » كالوضرب يدّه فاعْوَجَتٌ . والجناية على الصّبىٌ والمَعُْوهِ » كالجناية 
على البالغ ولعاقل» وإنّمايفرقان فى أن ابالغ تحصُم لنفسوء والخصام للصرى والمججنون 
وليّهما / » فإذا تَوجهتٍ المِينُ عليهما لم يَحُلفاء وم يَخَلِف الول عنهماء فإن بَلَعْ 





. » فم :2 فعصبت الأخرى‎ )٠١-1( 

.ه)رصيله:مى)1١١(‎ 

. » فالأصل : « يفعل‎ 0١ 

.) فوجده‎ ١ :مى)ع١6‎ 

)١ 5(‏ أخرجه البيبقى » ى : باب ما جاء فى نقص البصر » من كتاب الديات . الستن الكبرق 817/8 . 
(5١اع)قب)وم:(اليصر).‏ 

. ب٠: سقط من‎ )١5-1( 

90١1-/ا‏ لع ىم ٠:‏ إذا حيولتا » . 

(10) قم ١:‏ أعمشتا » . 

(19) فى ب ١:‏ الحكومة ». 


و٠‎ 





الصّى » وأفاقٌ المجنون . حَلَفا حيتيذ . ومِذَّهَبٌ الششّافميّ فى هذا الفصل كله 
كمذهيية: 


2 


قبل : وف عَيْنِ الأغورٍ د كام 0 قال الُهْرِئُ » ومالك »ولت 2 
وقنادة ؛ وإسْحاقٌ . وقال مسشروق » وعبدٌ الله بن مُعَفل مل » والنّحَعِىٌ . والقورِىٌ » وأبو 
جديفة » والشافعى :فيها نص الدية ؛لقوله عليه السّلام )م ف الخرن سرد 
اليل » ٠‏ وقول الى عه :« وَفِى الْعيْيْن الدّيَة »”" . يعض أَنْ لايجب فيهما كن 
من ذلك ٠‏ سوا مهما واحدٌ . أو انان فى وقتٍ واحبد أو”' '" ف وَقنِين وقاغ اثاية 
لاخر » فلو وجَبّتٌ عليددِيَةٌ ‏ َحبّ فهمادية ونصلفٌ وما ضُمنَ ننصيف 

الذي مع بقاء تظيره » ضمِنَ به مع ذهابه كالأذْنِ وسيل هذا كلام لْحِرَقٌ 
لقوله : وفى العيّنِ الواحدة نِصف الدّيَة َو" " يُرّق . ونا » أَنَعُمِرٌ » وعهانَ » وعَليا » 
وابنَّ عمرٌَ » قضّوا فى عَيْنِ الأغور بالدّيَة 0 . ا نعلمٌ لهم فى الصسحابة مُخالِا 2 
فكون إشناقا نَع ين الأو يضمن إِذْهابَ البصر كُلّه ؛#فوجبت الديّةغ 
كالو أَذْهبَهُ من العينين ودليل ذلك أنه بحصمل بها ما يحص بالعيئين نير الأشياءً 
البعيدة » ويُدْركُ الأشياءً اللّطيفةً » يعمل أغمال البصراء قور أن يكرت فاضا 
وشاهدًا ) ويُجْرُِ فى الكفارة وفى الأضْحِيةٍ ضْحِيّةٍ إذا م تكن العوْراء مَخْسسُوفَةٌ » فوجبّ 
فى بصره دي كَاملةَ » ” "كذى العَيئينَ" . فإن قل : فلو صم هذا » ل يحب فى 





. ٠ تقدم تخريجه صفحة‎ )3١( 

(١5؟)‏ سقط من :ب . 

. سقطت الواو من :م‎ )١1١( 

(١)انظر‏ : مأخرجه » عبد الرزاق فى : باب عيين الأعور » من كتاب العقول ل . المصنف 0/9 *” 6 1:”© . وابن 
ألى شيبة » فى : باب الأعور تفقأ عينه » من كتاب الديات . المصنف ١919. ١95/9‏ . والبييقى » فى : باب 
الصحيح يصيب عين الأعور ... » من كتاب الديات . السنن الكبرق 914/8 . 

9 ك)ىم :دوم ). 

(5" - 55)فىم ١٠:‏ كذاف العينين » . 





إذهاب” " يَصَرٍ إِحدى العَيئين نِصْف الدّيَة ؛ لأنّهِ م يَنْقَصْ . قلنا"" ': لا يلزمٌ من 
تعونت ون دي الجن تنص لكان ؛ بدليل ما لو جَنَى عليهما فاحوَلًَا » أو 
عَمْضَكًا »أو تقض عرزو هنا عافاثه يدث از اللقض ولا تفص ذيكيها بذلك لان 
التق ص الحاصل ير فى تنْقي ص أحكامه , ولاهو مَضْبوط ف تفوت النّفع » فلم يور فى 
تنقيص الدَّيّة » كالذى ذكرئا . 
فصل : وإن قلع الأغورٌ عينَ ٠سَجيج‏ تظزنا, ؛ فإ فلع العَيْنَ لتى لا ثمائل عيته 
الصّحيحة أو قلعَ المُمائلة للصّحيحة ديكو عبطا واالونى عليه لا شين / الذي عار 
أعلمُ فيه مُخالمًا ؛ لأ ذلك هو الأمنل » إن قلعٌ المُمائلة لعيّيه الصّحيحة عَمْدًا فل" 
قِصّاصّ عليه ") ؛ وعليه دي كاملة ويبذا قال سعيدٌ بن المُسيبٍ وعَطاءً » ومالك فى 
إخدى روايتيه :اوقال ف اشير #عايةبضف الي » ولاقِصّاصّ . وقال المُخَالفون 
فى المسألة الى : له القصّاصٌ ؛ لقوله تعالىى : 9 وَالْعَيْنَ لمي 34 " . وإن اختار 
الدّيةَ قله تفتفها ؟للخبر ؛ ونه لو قلّعها غيرٌه م يجبٌ فِيها إلا نصف الدّيّة » فلم يجب 
23 3 إن 2 04 2 7 و 0 0 5 
عليه إلا نصفها , كالعينٍ الأخرَّى . ولنا » أن عُمرٌ وعهان قضيا بمثْل مذهينا”' " , ولا 
بل ؛ فكان إجماعًا . 
: وإن قلع الأغورٌ عَيْيْ صّحيج يح العينيّن » فليس عليه إِلادِيةٌ » عَمْدّا كان أو 
دام أن قِياسَ المذهب وُجوبٌ دِيتين ؛ إخداهما فى العين التى استحق مح 


(055)ىم : « ذهاب ). 

(5970) فى ب : وولنا ». 

(5) فى ب : ١‏ الصحيحة »© . 

(19) سقط من : الأصل » ب . 

. 46 سورة المائدة‎ )7١8( 

. 4 4/8 أخرجه البيبقى. » فى : باب الصحيح يصيب عين الأعور ... .من كتاب الديات . السنن الكبرق‎ )7١( 
. 788/8 وعبد الرزاق » فى : باب الأعور يصيب عين الانسان . من كتاب العقول . المصنف‎ 


١1١ 


/ءلاظ 


و 


ما قل عَيْنِ الأغور وَلَرَى فى الأخرّى ؛ لأَنَّهاعَيْنُ أغورٌ . ولَّنا » قول الى عه : 
) وفى الْعيئِين الي ( ولأنّه فلع عي » فلم يَلرَمْه أكثرٌ من الدَّيَةِ » كا لو كان 
القالك #محيكا أنه يذ على تَفويتٍ مَنْعة الجنس » » فلم يَزْدْ على الدّيّة كلو 
6 . وما ذكره القاضى لا يصحٌ ؛ لنَّوُوب الذي فى إدى عَينيهِ ل يجعل 
الأنخزى عبن أغور ‏ عل أن حوب الي يلع إخدى لشن في قَضِيةٌ مُخالِفةً للخبّرٍ 
والّقياس » صيرّنا إليها لاجماع الصّحابة عليها » ففيما عدا مَوْضِع الإجماع , يجب 
العمل بهما » والبقاءعليهما » فإِنْ كان قَلَمَهما عَمْدَا » فائختارٌ التِصّاص » فليس له إلا 
قلُْ عيِْه ؛ أنه ذهب بَصِرّه كُلّه » فلم يكُنْ له أكثرٌ من إذْهاب بْصّرِه » وهذا مَبنِىٌ على 
ما تقدّم من قضاء الصحابة أن(" عِيْنَ الأغور تقوم مَقام العينين . وأكثرٌ أهْل العلم على 
أن له الققصاص من العيْن م وتصق الذّية للعين الأشرى + وعوامشتضى الدليل..'والله 
ل : 

: وإِنْ قَطَمْ يك أقَطَمٌ أو جل قط الرْجْل قله رس الي ؛ أو التِصّاص 
57 ؛ لأنّه ء عُنوٌ كن الِصَاصُ من وله » فكان الواجبُ فيه اإقصاص أو دن 
مثله كا لو قطع أَذْنَ مَن / له دن وَاحدة . وعن أحمد ؛ رواية أرَى أن الْأولّى إن 
كانث قُطِعَت ظَلْمًا أذ دِيتَها » أو قِعَتْ قصاصًا ‏ ففيبا نصف دِيّتِها » وإنْ قطعتث 
فى سبيل الله » ففى” " الباقية دِية كاملة ؛لأنّه عطل منافه م العُطُويْنِ جل ؛فأشية 
قَلْعَ عيْن الأغور . والصّحيحٌ الأول لأنّ هذا أحد العُضوين اللي تخضل بهما متقعة 
الجنس ٠‏ لا يقوم مَقامَّ العضوين »فلم تَجبُ فيه دِيةَ كاملة » كسائر الأعضاء الو 


(07) فىم ١:‏ القاطع ؛ . 
(مم ىم ١:‏ أذنه » . 
(75)يىم : « ولأك » . 
(5؟) فى ب )م ١:‏ ففيه ) . 





كانت الأُولَى أدَّت قِصّاصًا » أو فى غير سبيل الله لا يصيحٌ قياس على عيْنٍ لعو 
لؤجوو ثّلاثة ؛ أحدها أن عينَالأعوَرٍ حصل بها ما يحص الذي بوايخفاق 
الحقيقة والأخكام إلّا تفاوًا يَسِيرًا » بخلاف أقطّع اليد والرجل . والثافى ؛ أن عَيْنَ 
الأغور م يختليف الحَُكُمْ فيها با ختلاف صفة ذَهابٍ الأُولَى . وهنهنا الختلف9” . 

الثالث ؛أنّ هذا دير ولتمِينَ على هذا الوه أمر لا يُصارٌ إليه ّالأ ولا 
تؤقيف فيه فيصاز | ليه » ولا نُظيرٌ له فيقَاسُ عليه » فالمصير | ليه تَحَكُمٌ بغير دليل » فيجبٌ 
اطراحُه وإ قيلعت أن من فلعث أذله »أو مخز من فُيلعث تكله ل جب فيه 
أكثرٌ من نف الدَّيَة » رواية واحدة ؛ لأنّ مْفعة كل أذْنِ لا تتعلّقٌ بالأخرَى ؛ بخلااف 


١4‏ - مسألة ؛ قال : ( وَفِى الْأُشْمَارِ الع اديه وَفِى كل وَاحِد مِنْهمَا 
ُبْعٌ الذيّة 

0 'وهى ربع » ففى 17" بجميعها الدّيَةٌ ؛ لأنّ فيا متْمَعةَ الجنْسِ » 
وفى كل واحد منها ريع الدّيَة لأنّ كلّ ذى عَدَدٍ تجبُ فى جميعه الدّيّة » تجبٌ فى الواحد 
ما مين لذن ٠‏ كاليدين والأصايع . وبهذا قال الحسن » والشَعْبىٌ » وقتادة 4 
وأبو هاش » الور » والشافعى » وأْضّحابٌ الي . وعن مالكِ” 00 
وحجاجها” الالجتهادُ ؛لأنه بعلم تقديزه عن الى ع »ليرلا يبْتُ قا ثُ قِيا 
ولّنا ها أغضاء فيا جمال ظاهرٌ ولف كامل ؛ فإنّها نُكِنٌ العَينَ 220 » وتقيها 
الحر والبَردٌ » وتكون كالعلقٍ علمها. ؛ يُطْبقه إذا شا فت ار / لها لقح 
مَنْظرٌه لوكت فلكي ؛ كاليدينٍ ولا نسل أنَ الَقَدِيرَ ا يعبت قياسًا . فإذا ثبت 





(5 فى ب .م : واختلفا » . 

)ىم ١:‏ ففيها ) . 

. ٠ أن‎ ٠: فى ب زيادة‎ )١( 

(") فى حاشية الأصل : « الحجاج : العظم الذى ينبت عليه الحاجب » بفتح الحاء وكسرها ٠»‏ . 


)8/01 المغنى‎ ( ١1 * 


لظ 





ع ته الس 


العَيْنِ » وف الأُسْمل ثُلقُها ؛ ؛ لأنّه أكثر تَفْعًا . ولنا ؛ أن كل ذى عَدَدٍ تجبٌ الدَّيَةٌ فى 
جيجه تب بالحصة فى الواحيد منه » كاليدَيْنِ والأصابع . اذ كز يطل ,ىمع 
البسرَى والأصّابع . وإن قلَعَ العيئين بأنشفارهما » وجبّثٌ ديتان ؛ لأنّهما جنْسان تب 
الذي كل واحد منهمامُْفرةًا » فوجَبث بإثلافهما جُمْلةدِيئَانٍ ؛ كاليَدَيْن والرَجُلين . 
وتجب الدية ى أشفارٍعَيْنِ الأمَى ؛ لأنَّدهَابَ بِصرِهعَيْبٌ فى غير الأجَُانٍ » فلم يَمنَعْ 
وجوب الدٌّيّة فيها » كذّهاب ال ؛ لا يمتَع”' وجوب الدّيّة فى الأيف . 


فصل : وتجبٌ فى أهُداب العَيْئيْن بِمُفرَدهِا الدّيَة » وهو الشعرٌ الذى على الأَجَانٍ 2 
وف كل واحدٍ منهاريعُها. . ومهذا قال أبو حنيفة . وقال الشافعيٌ : فهها(* لحكومة ونا ؛ 
أن فيها جَمالًا ونفمًا ؛ فإنها تقى العينين”" » ورد عنبما , ولحسسُنٌ العَيْنَ ومُجَدلُها : 
فوجبّتٌ فيها الدّيّة كالأجفان فإن قطعَ الأجفانَ بأُمُدابها ليجب أكثر من دي ؛ أن 
اشر يُزولُ با لوال الأأجفان » فلم تُفرَدُ بضَمان كالأصابع إذا قطّعٌ اليد وهى عليها . 


هذا » فإنْ فى أحدها رب لدي شك عن الشخبي ‏ أنه جب فى الأخلى نكاد دية 


65 - مسألة ؛ قال :( وَفِى الأدُئيْن الذَيَهُ ) 


وق ذلك عن عُمرَ » وعلئ . وبه قال عَطاءً » ومُجاهدٌ » والحسنُ 527" 
الور »والأؤزاعئ والشافعيٌ حاب الرَأي » ومالك فى إخدى الرَوايتَين عنه 3 
ا 2 د د 





(؟) ىب +( يتبع 0 . 
(6) فى بوم :(قيه). 
(3) ف الأصل , ب : « العين ) 
0) ف الأصل . ب : دعنها ). 
)١(‏ سقط من :م . 
(") تقدم تخريجه » فى صفحة ٠‏ . 
كا أخرجه البييقى فى : باب الأذنين » من كتاب الديات . الستن الكبرى ,0/2 .ار 


١1 





لنّعُمرٌ وعلي قضميافهمابالدية"" . فإن قيل : فد رُِىَ ع نألى بكر » رَضيَ اللهعنه » 
أتهقي :فق الأذن بتكمسة عشريعيرا 0 5 :يقبت ذلك . قاله ابنٌ المُئْذِرِ .نما 
كان فى البِدَنٍ منه عْضوانٍ » كان فيبما الدّيّة » كاليدين / ٠»‏ وفى إحداهما نِضْف 
الدّيَة » بغيرٍ حلاف بين القائلينَ بوجوب الذي فيهما ولأنَّ كلّ عُضُوين وَجَبِتٍ الدّيَة 
فييما #يحتاق أخرقيا تضفها كاليدَين و إنْ قَطَعَ بعضّ إخداهما اورم 
َطعمن ينها »ففى نصفها نصف دبَتها »وف ربعها ربعها » وعلى هذا الحسابٌ » سواءً 

م من أَغْلى الأّدْن أو أسْفلهاء أو اختلف فى الجمالٍ أو لم يختلف » أن الأسنان 
والأصابعَ تيلف فى الجمال القع ؛ وديأنها سوا . وقد رُوىَ عن أحمد » رمه الله ؛ 
أن” فى شحمةٍ الأذِْ نت لد . وللذهبُ الأول .وجب الذي ى أن لصم أن 
امم نص فى غير الأَذنٍ »فلم يور فى ديتِها . كالعَمَى لا يوثرُ فى دِيّة الأجفانَ . وهذا 
قول الشافعىٌ لاط فيه مخرما, 

فصل : فإ جَتَى على أده فاسعَحْسَفَتْ ؛ واسنْتخشافها كشال سائر الأعضاء 2 
قفييا شكرمة :زهذا اد ولي الشافعىٌ . وقال فى الآخر : فى ذلك ديتها ؛ ؛ لأَنّ ما 
وجبّث وِينه بقَطعه » وجبث بشللهء كلد والربجل . ونا ؛ أن نفعها باق بعد 
اكنافيا ركمالها» نان ته جَمْعٌ الصوت, ومن دمحو الماءوالهوامٌ فى صيمّايحه » 
وهذا باق بعد سللِهاء إن مها قاطع بعك اسنتِخحسشافِهاء ففهادها؛ لأنه َع نافيا 
جَمالّها وتفْعُهاء فوجَبثٌ دِيَثُها كالصّحيحة» وكا لو قلعٌ عَيْنَا عَمْساءَ أو حؤلاءَ. 
5 - مسألة ؛ قال : ( وَفِى السسمْع إذَا ذَهَبَ مِنَ الْأذِيْن الدَّيَةَ ) 

لا خلاف فى هذا . قال ابن المُنْذرٍ : أَجْمَعْ عوامٌ أَهْلٍ العلم دعل أن ف القع 


(]) أخرجه البيبقى » فى : باب الأذنين » من كتاب الديات . السنن الكبرى .8.5/0 . وعبد الرزاق » فى : باب 
الأذن » من كتاب العقول . المصنف 97/4" . وابن ألى شيبة » فى : باب الأّذن ما فيها من الدية » من كتاب 
الديات . المصنف ١67/9‏ . 

(4) أخرجه عبد الرزاق » فى : باب الأذن » من كتاب العقول . المصنف 757/9 2 511 . 

(ه) سقط من :1م 


عرو 


لظ 


الدّيَة وق ذلك عن عُمرٌ زر(" . وبه قال مُجاهِدٌ ‏ وقتادة الورك » والأؤزاعىٌ » وأهل 
الشّام » وأهل العراق » وماللكٌ » والشافعيٌ » وان المنْذْرِ ؛ ولا أعلم عن غيرهم خخلافا 
هم . وقد رو عن مُعاذٍ ٠‏ أن" اب قال 0 وَفَى الستمع الذي ( ٠‏ ونوك أبو 
المْهَلي ؛عن ألى قلابة أن رجلانتى حجر ف رأنيه فَذَهَبَ سمعه وعَقَلْه ولسائه 
ونكاخه ؛ فقضى عُمَرُ بأزيع ده يّاتِ » والرّجلٌ حك 0 ' . ولأنها حاسئة تختصٌ يتف 2 
فكانَّ فيها الدّيَة ؛ كالبصر وإن ذهب السمْعُ من إنحدى الأذنينٍ | ؛ وجب نصف 
الدّيَة » كا لو ذهب البصر من إخدى العَيْيِْ . وإن قطَعَ ديه يهل" » فذهبَ سمغه » 
وجبّتٌ ديّتان ؛ ل اسع فى غيرهما ؛ فسْبَّة شبّهَ مالو قطّع”"' أَجفانَ ن عيَئّه ذهب بصب » 

بخللاف العَيْن إذا قلِعَتُ فذَهَبٌ بصب بان البصرٌ فى العَيْن ؛ فَأَسْبَ البَطْشَ الذَّاهِبَ 


بقَطع اليد 


فصل : وإن اممّلفا فى ذهاب سمعه فإنه يفل ويصاحٌ به وينْظرٌ اضطرابُه » 
تمل عند صوْتٍ الرد ولأمُواتٍ المرْعج فإ طهر منه عاج أو التفاتٌ أو 
ما يَدُلٌُ على على السّمع » فالقول قول الجا مع يمينه ؛ للد هو الأاراتٍ يدل على أله 
سسَحية 0 فغآبث جني المُدَعى وحَلْف » الجواز أن يكونَ ما ظهرٌ منه اتنا إن 
يوج منه شىءٌ من ذلك ؛ فالقول قوله ) مع يمينه لد الظاهرٌأنّغيرٌ سمي كلت 


2 


لجوازٍ أن يكون اختّررٌ وتصبرٌ . وإن اذّعى ذلك فى إخداها ؛ مدَّت الأُخرَى وتُعُفل 


(١)انظر‏ : ما أخرجه البيبقى » فى : باب السمع . من كتاب الديات . السئن الكبرى 25/8 . 

(1) سقط من : الأصل . 

(*) أخرجه البيبقى » فى : باب السمع » من كتاب الديات . السنن الكبرق 5/8 2 85 . 

(4) أتخرجه البييقى »فى : باب ذهاب العقل من الجناية » من كتاب الديات » وفى : باب اجتاع الجراحات » من 
كتاب الديات . السئن الكبرى 87/8 ٠‏ 48 . وعبد الرزاق » فى : باب من أصيب من أطرافه ... » من كناب 
العقول . المصنف ١7/١١‏ . وابن ألى شيبة » فى : باب فى العقل , من كتاب الديات 735/8 . 

(5) ىم :د أذنه ). 

(كم)ىم :وقلع ). 

(9) فى الأصل ١:‏ سمع ) . والمنبت سيق 5 


1١15 


على ما ذكرّنا . فإن ادّعَى ُقُصانَ المع فيهما » فلا طريق لنا لنا إلى مشرفة ذلك إلا من 
جهّته » فيُحلُفُه الحاكمٌ » وي جب حكومة ا 
الليلةً » وأطلفنا الصّحيحة . وقمْنا من يُحدنُه وهو يعباعَدُ إلى حيث يقول ع 

أسمع . فإذا قال : إِنّى لا أسمع غير عليه الصوت والكلام » إن بانَأنَهيسْمَعْ » وإلا 
فقد كَذَّبَ » فإذا انتْهَى إلى آخر سّماعه » قدّرَ المسافة وبل المتحيسة ل 
امريضة » وحدَّنه وهو يَباعدُ » حتى يقول : إن لا أْسْمَعُ فإذا قال ذلك » عَيرَ عليه 
الكلامً . فإِنْ تَعْيّرتُ صِمَتُه ٠‏ ل يُقبَل قوله ؛ وإن م تتغير صيفئه » حَلّف ول قوله » 


وعاور 


يكت الساهاد ور ما شك الفليلة ؛ فوجب بِقَذْره . فإن قال : إنى أ سمع 
العالى ولا أسمعُ الْحَفِىَ بهذا لا تمك عدرة #فخراانه شكرية* 


فصل : فإِنْ قال أهل الجِبرة : إِنَّه يرْجَى عَوْدُ ممه إلى مُذَّةٍ . اتمْظرَ إليبا » وإنلم 
كن لذلك غايةً » ل يَُْظَرْ . ومتى عاد السسّمْعٌ » فإن كان قبل أذ الدّيّة » سقطتٌ » 
وإن كان بعدّه ردت . على ما فنا فى البَصّرٍ . 


/وى  ١‏ - مسألة ؛ قال وَفى قرح لأس إذا ليت تِ الشعَرُ / الدّيَةُ . وَفى 
ش شَعَر اللّحْيَة الذَيَة إِذَا لْمْ ينبت . 'وَفِى الْحَاجِبَيْن الذَّيَ إِذَا لم كيت “ع 

هذه الشتّعورٌ الثلائة فى كل واحد منها دِيَةٌ . وذكر أصحاينا مَعها شَعرًا رابعًا » وهو 
أَهْدابُ انين وقد ذكزناه قبل هذا . ففى كل واحد منهما دِيَة. وهذا قول ألى حنيفة ‏ 
لتر . وممّن ويب فى الحاجبنٍ اليه سعيدٌ بن المُسيّبٍ , وشرَيْحٌ » واحسن » 
وقتادة 1 وَرُوىَ عن على ؛ وزيد بن ابت » أنْهما قالا فى الشْعَرٍ فيه لدي . وقال 
مالكٌ » والشافعيٌ : فيه حكومة . وامحتاره ابن المّذرٍ ؛ أنه لاف جمال من غير مَتْفَعٍ 
فلم تجبٌ فيه الدَّيةُ» كلد اللاء والعيْن القائمة . ونا أنه أذهبَ الجمال على الكمال» 


5 ب٠: سقطمن‎ )١-١( 


رو 


لظ 


بحت فيه ويد كاملة .كاذ ال 0 الأحشم ؛ وما ذكرُوه مَمُْوعٌ ؛ فإنَّ 
الحااجب يرد عرق عن العَيْنٍ فرق ؛ وهُذْبَ العَيْنٍ يَرُ عن ويَصُوثها ؛ فجَرَى مَجَرَى 
أَجفانها . ويْعَقِضُ ما ذكرُوه بالأصل الذى قِسْنا عليه » ويَُارقُ الْيَدَ الشتّلاءَ » فإِنّه ليس 
جمالها كاملا . 

فصل : وف أَحَد الحاجيَيْن نِصفْ الذي ؛ لأنّ كل سَيْمَيْن فيهما الدَّيةٌ » ففى أحدههما 
نصفها ؛ كاليَدَيْنِ . وفى بعضٍ ذلك » أو ذهاب شىء من الشّعُورٍ المذكورة . من الدَّيَة 
يقسلطه من دِيّتِه » يُقدَّرُ بالمساحة » كالأدْئَيْن » ومارنٍ الأنيف . ولا فَرْقَ فى هذه 
الشعور بين كَوْنِها كثيفة أو خفيفة ؛ أو جميلة أو قبيحة »أو كوْنِهًا من صغيرٍ أو كبيرٍ ؛ 
ا ار لايَفترقٌ الحالٌ فيه بذلك وإن أبْقَى من لخيته مالا 
جمال فيه , أو” من غيرها") من الشّعورٍ » قفيه وجهان ؛ أحدههما يوذ بالقسط ؛ 

2 00 فأشبَه لذن ومارنَ الأثيف . والثافى » تحب الذي 

كاملةً ؛ لأنّأَذهَبَ المقصود كله ٠‏ فأشبة مالو أذهب ضَوء لين ؛ ولأنّ جنايّه رُيّما 
أُحوجَتٌ | إلى إذهاب الباق ؛ لزيادته فى القبْحج على على ذَهاب الكل فتكون جنايته سبيًا 
لهاب الكل ) فأُوجِبَتٌ دِيَئّه » كالو ذهب بسيرّاية الفغغل أو كالو اتاج فى دَواءِ شب 
الرأٌ س إلى ما ذهب | بضوء عَيْنه 1 

فصل ل رإلابذهايه على وَجْهِلايرْجَى زد و 
مث أن يقب على رأيه ما حارًا ‏ فِفٌ فتلِفٌ مَنْبَت الشّعر » فيْقَلِعَ بالكليّة , بحيث لا 
يعودٌ . وإن رجى عَوْدُه إلى مُدَّةٍ , نر إليها . وإن عاد الشَعَرٌ قبل أذ الدّيّة » لم 
تجبٌْ . فإِنْ عاد بعد أخيذها , ردّها الام ا ال ؛ 
فيما يرجَى عَوْدُه » وفيما لا يُرْجَى 


ْ ب لك ا 9 
فصل 50 ؛ لان إثُلافها إنّما يكون بالجناية على 


(؟75-5) سقط من .م. 


١178 





مَحَلّها »وهو غيرٌ معلوم الِقّدارٍ » فلاتمْكُِ المُساواة فيه » فلايجبٌ القصاص فيه . 
١8‏ - مسألة ؛ قال :( وَفِى الْمَشَامَالذّيَةٌ ) 

ا ؛ فى إثلافه الدّيَةٌ لأنّه حامكةٌ » كَخْقَص بمَتفَعته('© » فكانَّ فها اديه » 
سائر لحرا لالم فى هذا نعلاقا . قال القاضى : فى كتاب عمرو بِنْحَرْم »عن 


و مه 


الب يه أنه قال 0 َفى الْمََام ليد 22 . فإن اذّعَى ذَهاب شمّمٍ » اغتفلناه 
بالروائج الطية أو لمعنه" فِنْ هَششَّ للطيّب وتدَكْر لمن ؛ فالقولُ قول الجانى مع 


يُمينه انم بن بع خلك» فالقول قول المَجنىٌ عليه ونا" ف اشخلاظهم فى 
السمع وإن الى المَجوىٍ علي هص شم » فالقول قوله مع يمينه ؛ لأنّه لا يتوص إلى 
معرفة ذلك إلّا من جهته فمَبلَ قوله فيه  »‏ يعْبَل قول المرأةِ فى انقضاء عِدَّيَها بالأقراء 
وتنك له عن لذن با امترشه الشكومة . ون ذهب سمه ثم عاد قبل أخحذ ال 
قلت » وإن كان بعد أمذها » رَدّها ؛ لأنا تبينا أنه م يكُنْ ذهب . وإن رَجِىّ عَوْدُ 


4. 


م 


4 سمه إلى مُدَّةٍ » انتظر إليبا . وإنْ ذهب شم من أَحَد مَنْحْرَيه ندل »الو 
ذَهَبَ بصره من إخدى عَينيهِ . 

فصل : وى الأنف الديّة يَةَ إذا( قَطِعَ ماره » بغير حلاف بينهم . حَكَاةُ ابن عبد 
البَرّ واب لمر من يَسْفظل'' عنه من أهل العلم .وفى كتاب عمرو بن حزم »عن 
التي عزلله أنّهِ قال : ( وى لأف إِذَاأُوعِبَ جَدْعًا الذي 22 .وف رواية مالك »ىف 





. 6 بمنفعة‎ ١: فى ب ءم‎ )١( 
. ٠ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١١( 
. ) والمسة‎ ١: فى م‎ )”( 

(5)ىم : و كقوهم ) . 

(ه) فى م زيادة : « كان » : 

(5) ف الأصل » ب : « يحفظه 2 . 








/. او 


) المُوَطأ » ٠:‏ إِذاأُوعِىَ جَدْعَا ( . يعنى بها" ' : استُوعِبٌ واستوصل » ولأنّه عْضْوٌ 
فيهاتعال لوقتف ؛ ليسن ف البدن منه الاكىة واحة #فكانت فيه الذي » كاللسانٍ » 

َإِنّماالدّية فى مَارنه » وهو مالَانَ منه . هكذاقال ا خليل وغيره ؛لأنّهيروَى عن طاوؤس 2 
أنّهِ قال : كان( “ف كتاب رسو ل الله عه “توق انون إِذَاأُوحِبَ مار جَدْعَا 
الذي 203 . ون الذى بُقْطمُ في ذلك فانْصَرفٌ الخبر إليه فإنْ قَطِعٌ بَعضهُ ؛ ففيه 
بقَذْرِه من الديَة يه » يُمْسَحٌ ويعْرَف قَدْرٌ ذلك منه ٠ك‏ فنا فى الذي 9 . زوى هذا عن 
عُمرٌ بن عبد العزيز ' والشعيئ » والشسافعىٌ . وإن قَطِعَ أحدُ المَنْحَرين ٠‏ ففيه ثُلتُ 
الذي » وفى المخري تاها » وفى الحاجز ينهم الت : قال أحمدُ فى الوروا"'' 
القلْتْ » ””'وف الْحَرّمة"'"فى كل واحد منهما(”" التُلْث . وبهذا قال إسحاقٌ . وه و أحدٌُ 
لبهي لأصحاب الشافعي لل لان تل على ثلاثة أشياء من نس » فتَورّعت 
اليه على عَدَدِها » اماق عاد من يعبر » من اليَدّين » والأصابع ؛ والأجفان 
الأربعة . وحكى أبو الحَطَابٍ وَجها آحر ء أن "ف المَنْخَريّن الدّيَةَ » وفى الحاجزٍ 
ا كو ؛ لقول أحمد اق كل اكت قاحسا التي . وهذا الوجة الثانى 
لأصحاب الشافعيٌ ؛ لل المنْحريْن ليس ف البدنٍ لهما ثالث » فأشبّها اليَدِيْنٍ وليه 
بقَطع المنْحَريْنأَذْهبَ الجمال كله ؛ والمنفعة » فأَشْبَه قَطْعَ اليَدَيْن . فعلى هذا الوجه » 
فى قَطْع أحيد المَنْخرَيْن نف الذي ؛ وإن قَطّعٌ معه الحاجرٌ +أققيه شكومة وإن قط 





79)فىم ١:‏ إذا). 

(8) سقط من :ب . 

(9) أخرجه البييقى »فى : باب دية الأنف » من كتاب الديات . السئن الكبرى 8/8 . وعبد الرزاق » فى : باب 
الأنف . من كتاب العقول . المصنف 08/9" . 

)٠ 2‏ فم زيادة :و وقد ). 

)١١(‏ الوترة ؛ بالتحريك : حجاب ما بين المنخرين 

0520 معطي : الأصل .ويم ٠:‏ وق لطر . والخرمة : موضع الخرم من الأنف : 

(18) ف الأصل :متا 1 . 

)١5(‏ سقط من :ب .م. 





نصف الحاجز أو أقل » أو أكثرٌ ؛ لم يزذ على خكومة . وعلى الأول » فى قَطع أحيد 
المَنْكَريْن وننصيف الحاجز نصف الدَّيّة .وف قَطّع جميعه مع المنحر اال 00 
من الحاجز أ أحبالمنْْريْن َي مثُلْثِ الذي » 4 أبقذر المساحة” © غفإن 
الحاجرٌ بين المَنْخْرَيْن » ففيه ُكومة » فإن , جني ار 3 

فصل : وإن قَطَمَ المارنَ مع القَصّبةٍ » ففيه الدِّيَةَ » فى قياس المأهب . وهذا مذهبٌ 
مالك . ويحْعَمِل أن تب الدّيةُ فى المارِنٍ » وُكومة ف القَصّبةٍ . وهذا مذهبٌ 
الشافعىٌ ؛ أن لمان وحده مُوجبٌ للدّية" "© فوججبتٍ المحكومة فى الزائيا" لو 
قطّع القَصَبة وخذهامع قَطَعلِسَانه . ولّنا قَوْله عليه السّلام 0 وى الأ إِذَاأوعِبَ 
جَدْعًا اليه » .. ولأنّه عضيو واحدٌ ؛ فلم يبُ به أكثر من ديَة ؛ كالذَّكَرٍ إذا قُطِعَ من 
أصله وما /ذكرُوهيَطل بهذا يار ماإذا قعَ لسائه وقَصبنه ؛ لأَنَهماعُْضُوانِ »فلا 
دل ديه أحيدهما فى الآكحر .وأما اعضو الواحدٌ ؛ فلا يعد أَنْيجبٌ فى جميعه مايجبٌ فى 
بعطيه ؛ كالذَّكَرِ يجب فى حَشَفْتِه حَشفته0*' الدَّيَةٌ التى تجبُ فى جميعه وأصابع اليد يجب فيما 
مايجبُ فى اليد من الكوع » » وكذلِك أصابعٌ ارج » وف ادي كله مشل”" ما فى 
حلمته . ما إن قَطَعَ الأنفَ وما تحته من الحم » » قفى الحم ُكومة ؛ لأنّه ليس من 
ال » فأَْبَة ما لو قَطَعٌ الذكرٌ واللّحُمْ الذى تمه . 


فصل فإنْ ضترب أنه أله ا . إن قَطعَهُ قاع بعد ذلك ففيه 
ديه 5 قلا ف الاذن . وقول الشافعىٌ ههنا » وكنزلة ف الأذ معز يبنا معن 


. ) يقدر بالمساحة‎ ١: فى ب ءم‎ )1٠6-1١١( 
.) 05ح ف ب :«الدية‎ 

)ىم ١:‏ الزائدة » . 

.) حشفة‎ ١: ىم‎ )1١4( 
سقط من:م.‎ )١9( 

)ىب :(دية ). 


/1اظ 


شزخه ونيا" . وإن ضترئه فتوحه » أو عير وُه »ففيه حكومةٌ .فى قولهم جميمًا . 
وف فَطْعهٍ بوكر وان وإ فك 1 ج11 قي لعلقاييا”” ١١‏ فلم واتية ‏ 
واحتيج إلى قَطعِه ؛ ففيه دِيئه! ا بعضّه” "© بالمباشرة » وباقيَهُ 
للستي فاخية مالو لو سرى قَطْع ب+ ع ل ري . وإِنّْرَدّه الحم » ففيه 
حكومة ؛ لأنّهِ لين . وإِنْ أبائه فردّه فالنَحَم » فقال أبو بكر : ليس فيه إِلّا حكومة » 
كالتى قبلّها . وقال القاضى : فيه دِيّة . وهذا مذهبُ الشافعىٌ ؛ لأَنّهِ بان أنه » فلزِمته 
ديه » كالول يلحم » ولأ ما أيينَ قد نجس » فيذرْمُهة” “أن يُبيئه بعد الْتحامه . ومن قال 
بقَولِ ألى بكر مئَعَ نجاسسته » ووؤجوب إبائته ؛ لأنأجزاء الآدَمِىٌّ كجْمْلتِه » بدليل سائر 
الحيوانات » وجُمْلبُه طاهرة فكذلك ألجزاوه . 

فصل : وإن قَطّعْ أنقه , فذَهَب شمّه » فعليه ديّتان ؛ لأنّ الم فى غير الأثيف » فلا 
دحل دِيَةُ أحدهمافى الآتحرٍ ‏ كالسّمْع مع الأذْنِ » والبصّر مع أُجْفَانٍ الَيْيّن » والتُطق 
مع الشَمَئَيْن . وإن قطعَ أَنْف الأخشم » وجَبتُ دِيثُه ؛ لأنّ ذلك عَيْبّ فى غَيرِ الأنيف 2 
فاشية ماذ كنا : 


8 - مسألة ؛ قال :( وَفِى الشَفَعَيْن الدّيَةُ ) 


لا خلاف بِينَ أهل العلم 20 أن ف العتفعين الدّ 
الذى كتّبه له رسولٌ الله عله ) وَفى الشَفميْنٍ الل 


» “وف كتاب عمرو بن حَزْم 
' . ولأنهما عضُوان ليس فى 


ب 
ا 
يه ) 


. ) وبيانه‎ ١: قب‎ )17١1١ 

(710) سقط من : الأصل . 

(؟5١)‏ ىم : ودية ). 

. سقط من :ب‎ )١5( 

(078) ىم : ١‏ فلزمه 6 . 

)١(‏ سقط من الام 

(7-؟) سقط من : الأأصل . وتقدم تخريج الحديث فى صفحة ه . 


١" 


لبن مِدْلّهما » فيهما جَمال ظاهرٌ » ومنفعةٌ كاملة ‏ فإنّهما طَبَقٌّ على الْمَم يَقِانِ ما 
يُوذِيه » ويسْيُرانٍ الأمئنان » ويردّان الريقَ » ينفح بهما ويَتِمٌ بهما الكلامُ ؛ فإِن فهما 
بعضَّ مخارج الحروف » قتجبُ فيبما الدّيَةٌ » كاليَيْن والرّجلِينَ . وظاهرٌ المذّهَبِ أن 
فى كا اوإعيناة سسنيما تيف الذية . ورُوقَ هذا عن ألى بكر » وعل . َب الله 
0 .وإليه ذهب أكثرٌ الفقهاء . ورُوَىَ عن أحمد شك ان رزاية ار أن 
العلا ثُلْتَّ الدّيَة » وف السُفلّى التليْن ؛ لأ هذا يُرُوَى عن زيد بن ثابتٍ9) . وبه قال 
سعية بن مسي اهرك .ولأ المنفعة بها أعظم لأنّهاالتى تدوز » وتتحرلك ٠‏ 
وتَحْمَظ الريقَ والطّا والعُلَيا ساكة لا حركة فيها . ولنا قول ألى بكر وعلئ رَضيَ الله 
عنما . وِلأنَّ كلّ شيميّن وَجبّتْ فيهما الدّيَه » وجب فى أحدههما نصفها » كسائر 
الأغضاء , ولِأنّ كل ذى عدّدٍ وببثُ فيه الدّيةُ يُسَوّى* بين جمِيعِه فيها » كالأصابع 
والأُْناتٍ » ولا اٌتبار بزيادة النفْع » بدليل ما ذكرّئًا من الأصْل . 

فصل: فإِنْ ضربهما فأُشلّهما » وجبّث دِيَتّهما ؛ لأَنّه أتلَفَ مَتْفعتّهما » فوجبثُ 
دِيتهما ٠‏ الو أشل َي إن تنما فلم نطيقا على الأسنان» ”أو اسْيرتعنَا فصارنًا لا 
تنقصلان' ' عن الأُسّنان» ففيهما الدّيَة ة؛ له عل منْفَعتهما وجَمالّهما . وإنْ تقلّسّعا 
بعض التَفْلِيسِ » وبجبت الُكُومةٌ ؛ لأنّمنافعهما ل بطل بالكليّة . 

فصل : حَدّ الم السقْلّى من أمفل ما تجاقى عن الأمْنان واللة مما ارتفع عن 
جنّدة الذَّنَ » وحدٌ العلا من فوق ما تجاقى عن الأنسْنان واللكة إلى انُصاله بالمَمْخَريْن 


() أخرجه عن أبى بكر وعلى » عبد الرزاق » فى : باب الشفتين » من كتاب العقول . المصنف 741/94 . وأخرجه 
عن أبى بكر » البييقى » فى : باب دية الشفتين » من كتاب الديات . السئن الكبرى 18/8 . وابن ألى شيبة » فى : 
باب الشفتان ما فييما » من كتاب الديات . المصنف ١78/9‏ . 

(4) أخرجه ابن ألى شيبة » فى الباب السابق ١78/8‏ . 

(5)فى ب .»م :( سوى ). 

(-1) ف الأصل : « أو استرخيا فصارا لا ينفصلان » . 


١77 


و 


لظ 


والحاجز عقن طول لول الفم إلى حاشِيّة الشذقين » وليسث حاشية الشدذقين 
منهما . 


- مسألة ؛ قال :( وَفِى اللْسَاِ الْممَكلّم يه اذَه ) 


أججمع أهل العم على وُجوب الذي فى لسانن0" الاي ورف ذلك عن أبى بكر » 
وعمر ؛ وعلى » وأبن مسعودٍ ؛ يض هعنم . وبه قال أهل المدينة » وأهل الكوفة 
وأصحابٌ الي 2 وأصحابٌ 00 ؛ وغيرهم . وى كتاب الى عله لعَمْرو بن 
حَرْم :0 وَفِى اللّسَانِ الدّيةٌ 7 . ملأ فيه جمالا ومشفحة : فَأَسْبّهَ الأنف ؛ فَأمّا الجمال 
فقد رُوَىَ أن الى مه مكل عن الجمال »فقال :م فى اللْسّانِ 6" . ويقال اجبال 
الرجل فى لسانه » والمرء بأْصْعْريْه قلبه ولسانهِ . ويُقال : ما الانمسانٌ لولا اللّسانُ إلّا صورة 
مُمَتلَةَ » أو يّهِيمة مُهْمَلَةَ . وأما النَْعُ » إن به مُبْلَعُ الأنفراضٌ » ويُسْتَخْلَصُ الحقوق » 
ُدْفَعُ الآفاثُ . يُقَضّى” الحاجاتُ . ويم العباداثٌ ؛ فى القراءة » والذكرٍ » 
والشكر ‏ والأمرِ بالمغروف والنّهي عن المنْكرٍ » والتعلي والدّلالةِ على الحقٌ الميين / 
والصراط المُسْتقم » وبه يدوق العام ؛ يتين فى مطلفه وتقليبه » وتثقية الم » 
وتنظيفه » فهو أَعْظَمُ الأغضاء تَفْعًا ؛ مها جَمالا » فإيجابُ الدَّيَة فى غَيره تَنْبِيةٌ على 
إيجابها فيه . وإنّما تجبٌ الذي فى لسان النَاطتٍ » فإنْ كان أَخْحرَسَ » لم تحب فيه ديه 
كاملة » بغيرٍ خلاف ؛ لذّهاب نفْعِه المقصودٍ منه . كاليد الشلّاء , والعَيْن القائمة . 


4. 


0 : وى الكلام الي فإذاجنى عليه فحّرس وبحبثُ يه ل كل ماتعلقث 
ّيه بإئلافه ؛ تعلقت بإثلاف مَبْفَعته » كاليد . اما إِنْ جَنَى عليه ؛ فَأَذْهَبٌ ذَوْقَه 4 


. ٠» اللسان‎ ٠: فى ب‎ )١( 

. تقدم تخريجه » فى صفحة ه‎ )١( 

(؟) انظر : الجامع الكبير للسيوطى 4.7/١‏ » وعزاه إلى ابن الأنبارى . 
(5)ف ب مع زيادة ١:‏ به 4 . 


فقال أبو الخطابٍ : فيه الدّيهُ ؛ لأنَّ لذو حاسّة » فأشبة لتم . وقيامسُ المذهب أنه لا 
دِيّةَ فيه إن لا يُخْتَلَف فى أن" لسانّ الأحرّس لا تجبُ فيه الدَّية . وقد نَصنَّ أحمدٌ » 
رحمه الله » على أن فيه ثُلْتّ الدّيّة . ولووجبٌ ف الذّوْق ديّة » أُوجبث فى ذَهابه مع ذَّهاب 
اللّسان بطريق الأولَى . وامحتلّف أصحابُ الشافعىٌ ؛ فمنهم من قال : قد نص الشافعىٌ 
على وجوب الدّيَة فيه . ومنهم من قال : لائصّ له فيه . ومنهم من قال : قد نص على أن فى 
لسانٍ الأحرس حكومةً » وإِنْ ذهب الذَّوْقُ بذّهابه . والصّحيحٌ ء إِنْ شاءً الله » أنه لا 
دِية فيه ؛ لأنَّفىإججماعِهم على أنَّ لسانَ الأخرس لاتَكْمُل الدّيَةُ فيه ؛ إجماعًا على أنّها لا 
كل تعاب الخو ا باترد» ؛ لل كل عُطنْوٍ 2 لاتكْمل اديه فه بمَنفعيه لتحيل 
فى مَتْفَعته" در كسائر الأغضاء لاتفريع على هذاالَْول .ما على الأوّلٍ » فإذا 
ذهب فَوْقُه كله فيه ديد كأملة » وإن نقَص نقصا غير مُقَدّرِ بآن تبش العذاف 
5 إلا أنه لايُدْركُه على الكمال “فيه اكوم » الو نَقَصّ بصره نقصًا لا يتقدّر 2 
ون كان نقصا يقدَرُ » بأنْ لا يُدرِكَ بأحد المذاق الحَمْسٍ » وهى : الحلارة : 
ورا " » والحموضة ؛والشُاوحة, والمُذوية ويذرك بالباقى ؛ ففيه مُْمْسُ الدّيّة »وى 
ثنتين خمساها » وفى * نك ثلاثة أخماميها . وإن ل يدرك , بواحدة » ونقصّ الباق 2 


هر ه هبي 


فعليه محم الي ؛ ومحكومة لنَقَصٍ الباق . وإن قطمٌ لسان أَحرسَ ند 3 
ففيه الدِّيَةٌ ؛ لإثلافه الذَّوْقَ . وإِنْ جَنَى على لسانٍ ناطق . فَأَذْهَبٍ كلامه وذَوْقَه » ففيه 
ديَتان . وإن قطعّه » فذهبًا9 معًا )فيه اويّة وانحدة ؟ يننا يذْهبانٍ تبَعَا لذّهابه 2 
فويجحبث ديثه دون هما | » الو قت لإنسانا لم تجب! إلَادِيَة واحدة . ولو ذَهَبتٌ منافعه 


5 3 واس 


مع بقائه » ففى كل مَنْفَعةٍ دِيَةٌ . 


(5) سقط من : ب . 
(5-5)قم :7 بمتفعته 4 . 
(0) ف الأأصل : « المرورة 6 . 
(8)ف النسخ : « فذهب 6 . 


و 


فصل : ون ذهب بعضُ الكلام ؛ وجب من الذي بقدز ما ذهب ذلك 
بخروف المَعْجَم م انيةٌ وعشرون حرقًا سيو « لا » » فإِن مخرججها مَخْرَجٌ الام 
والألك > فمهنيا""© نض هع الخروف :وجب هن الذية يقد بَِدرهِ ؛ لأنّ الكلام يعم 
عبننا نمب ب أ يكوه من الذي كذ من الكلام » ففى الحرف 
الواحيد رَيْعٌ سبع الذّيَة ؛ وفى الحرقيْنَ نصف سيعها » وف الْأرْبعَةِ سبعُها , ولافرْقٌ بين ما 
تحفٌ من الحروف على اللْسانٍ وما تقل ؛ لأنّ كل ما وجب فيه المُقَرُ لم يختيف 
لاحتلاف قَدْره » كالأصابع . ويحْعَمِلُ أنْ تُقَسسّم الديَهُ على الحروف التى لِلّسانٍ فيها 
عمل دُونَ الشَفُويّةة” '"؛ وهى أربعة ؛ البا" والميم » والفاءٌ » والواو. دون حروف الحَلَقٍ 
السيّة ؛ الحمزة » ولهاء , والحاء » والخاء » والعين » والغين . فهذه عشرة » بقى ثماني 
عشرٌ حرفًا للّسانٍ » تُقَسه0'" ديه علهها ؛لأنّ الدّية تب بطع الأسان وذّهاب هذه 
الحروف جساع ده » فإذا وجّتٍ الدّيَة فيها بمُفْردِها » وجب فى بعضها بقِسْطه 
منها » ففى الواحيد نصف تُسْع الدَّيّة » وفى الاثين تُسعُها » وفى الثلاثة سدّسها . وهذا 
قول بعض أصحاب الشافعيٌ إن جَنَى على شفته ولذهت عد ازروف وكين 
فيه بقَذْره ؛ وكذلك إن ذهب بعضُ حروف الحَلتٍ بجنايته . وينْبغى أن تجبّ بقذره من 
الهانية والعشرين » وَجَْها واحدًا . ””'وإن ذهب حرف فعجرٌ عن كلمة » لم يجب غيرٌ 
رش احرف ولأ العتيان إتناضب كاكلق"' © : وإن ذهب عرف ١.‏ فايدل مكائه 
ا ل يقول : درهم . فصار يقول : دِلْهم أو : دِعْهِم أو 
. فعليه ضَّمانُ الحَرْف الذَّاهبٍ ؛ لأ ماتَبدّلٌ لا يقومٌ متام الذاهب ف القراءة ولا 
غيرها ؛ فإِنْ جَتَى عليه فذهبٌ البدلٌ , وجبِتُ دَينُه أيضا ؛ لأنّه أصْلٌ . ون لم يذهب 
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شىء من الكلام » »لكنْ حصلَتْ فيه جل أو تتم أو ف فعليه ُكومة لما حصّل من 
التّص والشين ول تحب الذي لان المتشعة باقية قية . و إن جَتَى عليه جانٍ آححَرٌ فَأذْهبَّ 
كلامه ال ؛ ولو جنَى على َيِه جانٍ فعَمِشَتْ ؛ ثم جَنَى عليها ار 2 
ذهب ينصّرها وإن ذهب / الأول بعضّ الحروف وأذهبٌ الثافى بَقِيّة الكلام فل 
كل واحد منهما يقسلله كالو ذهب الأول ببصر| إخدى العينين » وذهب الْآخَرٌ ببصر 
الأشرى . وإن كان الع من غير جناية عليه » فذهبٌ إنسان بكلامه كله ؛ فإن كان 
مارو هن نال نمه لابق ما ذعي ان الخروون ٠‏ وإن كان غير مأيُوسِ من 
رَوالها ) ؛ كالصيئ » ففيه الدِّيّة كاملةً ؛ لأ الظاهرٌ رُوانُها . وكذلك الكبير إذا أمكَنّ 
إزالة9 '" لبغتِه بالتعُليم . 

فصل : إذا قطَعٌ بعضّ لسانه» فذهبٌ بعضُ كلامه. فإن استوياء » مثل أن يَقَطَعَ وبع 
لسانه » فيذهب رَبْعٌ كلامه » وجب ربعٌ الدَّيّة بقَدْرِ الذَّاهبٍ منهما » كالو قل إخدى 
ييه فذهبٌ بصيها . وإن ذهب من أحبدهما أكثرٌ من الآتحر ان "فطع ربع 
لسانه للش اس لقن أوقطعٌ نصف لسانه ؛فذشب ربع كلاه »وجب بقذّر 
الأكثر » وهو نصف الذي الحاليّن ؛ ل كل واحبد من اللّسان والكلام مَنْمون بلي 
مُنْمَرِدًا » فإذا انْمَردَ نصفه بالذَّهابٍ ركب اللضف: ] آلا تزى اتدل دهن فين 
الكلام ا 0 ؛ وجب نصف الذي ولوذهب نصف اللسانٍ 2 
زريذعب من الكادم بىء عش لس اله وإن قَطَمَرِعَللّسانٍ قناقن صقف 
لدم #وكن تس الله ٠‏ فإن قَطَع تحر بي اللّسانٍ » فذهبّتٌ بقيّةٌ الكلام ) فيه 
ثلاثة أوجه ؛ أحدها عليه نصف الذي جنا" فول القاضى . وهو أحدٌ الوجهين 
لأضحاب الشافعىٌ ؛ لأَنّ السام لعن لحقان واوراية شل » بدليل ذهاب نصيف 
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الكلام . والثانى » عليه نصف الي ومحكومة للربُع الأشل ؛ لأّه لو كان جميعه أشل 2 
لكانث فيه حكومة أو ثَلْتْ لدي » فإذا كان بعضله أشل » » ففى ذلك البعض ُكومة 
أيضا . الغالث عليه ثلاثة أ رباع الدّيَة . وهذا الوجة الكّانى لأُسحاب الشافعئ ؛ لأنّه 
قط ثلاثة رباع لسانه» ذهب بُبعْونصفح ١"‏ كلامه. فوجبَتْ عليه ثلاثةأرباج الذي 
كالو قطعه أوَلا وا يصبحٌ القولُ بأَن بْضّه أشل لأ لعو متى كان فيه بعضي النج 2 
لكف اقل » كالعَينإذا كان بصّها ضَعيفًا / ويد إذا كان بطأششها ناقصا . وإن 
َطَعَ نصف لسانه » فذهب ربع كلامه 210100 فإن قطَعٌ الآححر بقيقه 2 
فعليه ثلاثة أرباع الدّية: . وهذا أحدٌ الوَجهينٍ لأصحاب الشافعى والاخد عليه نص 
الدّيّة ؛ لأنّه له م يقطع إلا نصف لسايه ..ولنا أن ذهب بثلائة!”'' أرْباع الكلام ؛ فلزِمَه 
ثلاثة أثباع ديته » كالو ذهب ثلاثة أباع لكلام بفَطْ نصف اللْسائٍ الأول » ولأنّه لو 
أده ثلاثة باع الكلام مع بقاءِ اسان 2 َرِمَه ثلاث أرباع الذي فلآ تب بقَطع 
نصيف اللسان” 11ران » ولو لمْ يقطع الثّااى نصف اللسانٍ وال حكن علس تابه 
أُذهَبَتٌ”' '' بقِيّة كلامه مع بَّقَاء ِسانه لكان عليه ثلاث أرباع ديت ؛ لأنَّه ذهب بثلاثة 
أربا ع ما فيه الدّيَة » فكان عليه ثلاثةأرْاع الدّيّة » كالو جَنَى على صحيج ‏ فذهبٌ بثلاثة 
را ع كلامه » مع بقاء لسانه . 

فصل : وإذا فط بعض لسانه عَهدًا » فافقصّ امجن عليه من مث ما جتى عليه 
به » فذهبٌ من كلام الجانى مثل ما ذهَبَ من كلام المج عليه أو وأكثر” “. فقد 
استوْفَى حقّه ؛ ولا شىء ف الزَائِدٍ ؛ لأنّه من' '" ميرَاية القَوَدٍ » وميرَاية القَوَدِ غيرٌ 
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مَضمونة . وإِنْ ذهب أقلّ » فِللْمُقَْصٌ دِيهُ ما يق ؛ أنه م يستؤف بََلَه . 

فصل : وإذا قَطَعَ لسانَ صغيرٍ لم يتكلم لطُفوليِّه » وجبّث ديه . وبهذا قال 
الشتّافعىٌ . وقال أبو حنيفة : لا تجبُ ؛ لأَنّه لان لا كلامَ فيه » فلم تبٌ فيه دِيَةٌ ‏ 
كلسان الأرَسٍ . ولّنا » أن ظاهرّه الستّلامةٌ » وإنّما لم يتكلم لأنّه لا يُحْمِنٌ الكلامً » 
فوجبتٌ به الدَّيّة كالكبيرٍ . ويُخالِف الأخرس ؛ فإنّه عُلِمَ أنه شل . ألائرى أن أعضاءًه 
ل" يَبْطِشُ بها , وتجبٌُ فيها الدّيةُ . وإِنْ بلغ حَدًا يتكلم مثله ‏ فلم يتكلم » فْقَطَمٌ 
لسائه » لم تجبٌ فيه الدّيةَ ؛ لأنّ الظاهرَ أنه لا يقدِرٌ على الكلام , ويَجبُ فيه مايجبُ فى 
لِسانٍ الأرّس . وإن كَبرَ فنطّق ببعض الحروف » وجب فيه بِقََدْرٍ ما ذهب من 
الحروف ؛ لأنّنا تيا أنّه كان ناطِقًا . وإن كان قد بلع إلى حدٌّ يتحرّكُ بالبكاء وغيره » فلم 
يتحرَّكُ » فقطعّه قاطِمٌّ » فلا دِيةَ فيه لأَنّ الظاهرٌ أنه لو كان صحيحًا لتحرّك . وإِنْ ل 
يبغ إلى حَدٌ يتحرّك » ففيه اديه ؛ لأنّ الظاهرٌ سسَلامنّه . وإن قَطَمَ لِسانَ كبير » وادّعَى 
ان اي » ففيه / مل ما ذكرنا فيما إذا انحلا فى شِلَل اعضو المَقُطوع علا 
كرا فنا م 

فصل : وإن جَنَى عليه » فذّهبّ كلامه أو ذَوْقَه ‏ ثم عادّ »ل تجبُ الدَّيَةٌ ؛ لأتّاتبينا 
أنه يذْهَبٌ » ولوذهب ل يَعُدُ » وإن كان قدأَتحدَ الدّيةَردّها . وإن قَطَمَ لسائه » فعادّ » 
م تجب الذي أيضًا » وإنْ كان قد أخدّهاردٌها . قاله أبوبكر . وظاهرٌ مذهب الشافعّ , 
أَنَّه لا يرد الدّيّة ؛ لأنّ العادة لم تَجْر بعَؤْدِه ؛ واختتصّاصٌ هذا مويل عل اندي 
مُجَدّدة . ونا » أن عاد ما وجبّثُ فيه”* " الدَّيَةٌ » فوجبٌ رو الدّيّة » كالأسْنَانٍ وسائرٍ ما 
يعودُ . وإِنْ قَطَعٌ إنسان نصفٌ لسانه , فذهّب كلامه كله , ثم قطع آحر بَقِيّنّه » فعاد 
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كلامّه » لم يب رَدٌ الدّيّةَ ؛ لأنّ الكلامً الذى كان باللسانٍ قد ذهب » ول يَعُدْ إلى 
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اللْسانٍ » وإنّما عادَ فى مَحَلُ آتحرّ » بخلاف التى قبّلها . وإنْ قَطَعْ لسائه » فذهب 
كلامّه , ثم عاد اللّسانُ دُونَ الكلام » ل يد الدّيةَ ؛ أنه قد ذهب ما تحب اليه فيه 
باْفراده . وإنْ عاد كلامّه دُونَ لسانه » ل يَرْدّها أيضًا ؛ لذلك . 

فصل : وإذا كان للسانه طرَفان , فقَطَمَأحدهما »فذهبَّ كلامه » ففيه اديه لأَن 
ذهابٌ الكلام بمُفرَدِهِ يُوجِبُ الذي . وإنْ ذهبٌ بعضٌ الكلام » نَظرتٌ ؛ فإِنْ كان 
الطّرفان مُتَساوَيْن » وكان ما قطعّه بقَدْرٍ ماذهبٌ من الكلام » وجب , وإِنْ كان أحدهما 
سن »وجب الأكثرٌ » » على ما مَُضَى »إن يذهب من الكلام شىءٌ »وجب بِقدرٍ 
ماذهب من اسان من الذي .ون كان أحدهما مُنْحرفا عن سَمْتٍ اللْسانٍ اراق 
زائدة وفيه حكومة . وإِنْ قَطَعَ ميم اللْسانٍ » وجبت الدّيّة من غير زيادةٍ نوا كان 
الطرفانٍ مُتساويَيِن أو مُخْتلِفيْنِ . وقال القاضى : إنْ كانا مُتساويَين يما لدي إن 
كان أحدهما مُنْحرِفًا عن سسّمْتٍ اللْسنانٍ » وجبتٍ الدَّيَةَ وحكومة فى الحِلَمَةٍ الزائدةٍ 
ولّنا ‏ أن هذه الزٌيادة عَيْبٌ ونقصٌيُردُها المَبِيعُ » ونْقصُ من ثّمِنِه فلم يجب فهها ثىءٌ » 
كالسسلعة فى اليد . وربّما /عاء اولان إلى شىء واحد ؛ لأَنَّ الحكومة لايَخْرٌ جٌ بها شىءٌإذَا 
كانت الزيادة عَيْبًا . 


05 - سألة ؛قال :( وَفِى كل من حمس منّ الإبل » إذَا قُلِعَتْ ممّنْ قل 
ُِر" , وَالْأْضْرَاسوالْأَنَابُ كَالأستانِ ) 

لانعلم َه لعل لاا أن ةلأسا تحنس خم فى كلى سم . وقد ررق 
ذلك عن حُمرٌ بن الحاب » وابن عباس(" ' » ومعاوية » وسعيد بن المسَيّب » وشروة » 
وغطاء » وطاوس والرَهْرى » وقتادة » ومالك والتُوَرىُ ؛ والشافعىٌ وإسحاق 2 


٠69‏ ف الأصل : ١‏ أ ثر). 
(١)فىم ١:‏ أثغر ». 
(؟) أخرجه عبد الرزاق عن عمر وابن عباس » فى : باب الأسنان » من كتاب العقول 540/9 . 
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وأنى حنيفة » ومحمد بن الحسن 5 بن حَرْع » عن الى عه ٠:‏ فى 
ادن حفن ون اوزل ( ٠‏ واه اسائى7" . وعن عمرو بن شعَيبٍ » عن أبيه » عن 
ع »عن الى عله قال 0 فى الْأسنَانِ حفس حمسن ( وا أبو داو" . فمًا 
ضرا والأنْيابُ » فأكثرٌ أهل العلم على أنه مكل الأسنانٍ امم عروة وظ از ا 
وقتادة . والُهْرِيُ »ومالك . والتوَرٌ الام » وإسحاقٌ » وأبو حنيفةً » وحمد بن 
الحسنٍ وروىٌ ذلك عن ابن عباس *) » ومعاوية . ورُوى عن عمرٌ » رضى الله عنه ‏ أنه 
تضى ف الأسترائن قير اير . وعن سعيد بن المُسَيٍّ » أنه قال : لو كنت أنا ؛ 
لجعلتُ فى ير بَعِديْنٍ بعريْنٍ » فتلك الدَّيَةٌ سواء . ورَوى ذلك مالك » فى 
لوطا 0 ' . وعن عَطاءِ نحوه وك قن اك روارة” ' أن فى جميع الأنننان 
والأضتراس الدية. فين ذل هذه لزواية على مل قول سعد ؛ لاما على أن فى كل 
مين خحمسًا من الإبل »وورود" الحديث به ؛ فيككونٌ فى الأسمنان سِيُونَ بعيًا ؛ أن فيه 


8ه سا اوم 


تى شرا بع ثنايا ؛ وبع ربَاعِيِّاتِ يق ؛ وأربعة نياب » فهها حمسن حمسن ) ) وفيه 
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عشرون ضيرسًا ؛ فى كل جانب عش » خمسة من فؤق ؛ وتمسلة من أسفل #فيكون فيا 
أربعون بَعيرًا » فى كل طررس بُعيران , فتكْمُل الدّيةٌ . و حُبَةَ من قال هذا . أَنّهِ ذُو عَدَدٍ 
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يجب فيه الدَّيَة فلم تزذ ديه على دِية الانسان”*© » كالأصابع ‏ والأجُفانٍ ‏ وسائرٍ ما 
فى البدن د » فلم تزذ ديعُها على الدَّية ات 
الجنس أن الأضْراسَ تخختصٌ بالمنفعة دُونَ الجمال ؛ والأْسنانُ ها منفعةٌ وبجمال 3 
فاحتلّفا فى الأرش . / ولّنا » ما ما روى أبو داوة"” » بإسنناده عن ابن عباس أنَ الي 
عله قال 2 الأصَابعٌ سوا وَالْأْسْتَانُ سواء لكي والسري سوا هو وهلذهٍ 
سَوَاء ( . وهذا نص . وقوله فى الأحاديث المُتقدّمة 0 فى الأسنَانِ حطس تحمس غ):. 
وَل يُقَصّل » يدْحُلُ فى حُمومِها الأضْراسٌ * ؛ لأنّها أسنان ون كل دي وجبتُ فى جملة 
ل ا ا كالأصابع والأجَفانٍ » والْشَمَئَينِ 0 

س إلى هذا » فقال : لا تبره بالأصابع فأمّا ما ذكروه من المعى فلابْدٌ مِنْ مخالفة 
0 فَمَنْ : ذهب إلى ”''فَوْلِنا » خائق"" المعنى الذى ذكروه » ومن ذهب إلى 
قولهم ‏ الف التّسْويَةَ الثابتة » بقياس سائر الأعضاء من جدْس واحد » فكان ما 
ذكررناه مع موافقة الأخبار وقول أكثر أَهْل العل أزَى ,وشاعل فك لع ء أن كل 
طيرس بَعِيرًا فيُخالِف القياسينِ جميمًا +والخطاد » فإنّهِ لا يُوجبٌُ الدَّيّةَ الكاملة 4 
وإِنّما يوجبٌ ب ثمانينَ بعيرًا » ويُخالف بين الأغضاء المُتجانسّة . وإِنَّما يجبٌ هذا 
الضمّمان فى سين مَنْ قد ثغر 09) » وهو الذى أَبْدَل أسسئائه »وبل حدًا! راف له 1 كل 
2 يقال كريد ا 00 . إذاكان كذلك . فأمّا مِينٌ الصبىٌ الذى 





3 ٠ف‏ الأصل : و الأسئان © . 
(١0م)فق‏ : باب 'ديات الأعضاء , من كتاب الديات . ستن أبى داود 5915/5 - 

كا أخرجه البخارى مختصرا ‏ فى : باب دية الأصابع »من كناب الديات سابعو 1 ٠‏ .والترمذى » 
ف : باب ما جاء فى دية الأصابع » من أبواب الديات . عازضة الأأحوذى ١77/5‏ . والنساقى » فى : باب عقل 
الأصابع » من كتاب القسامة . المجتبى 0/8 ه . وابن ماجه .ىق : باب دية الأسنان » ودية الأصابع » من كتاب 
الديات . سنن ابن ماجه 885/7 . والدارمى » ى : باب فى دية الأصابع » من كتاب الديات . سنن الدارمى 
. 
5-1+9١)فى‏ ب ١:‏ قول ماخالف © . 
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م يغ » فلا يجبُ بِقلعها فى الحالي شىءٌ . هذا قول مالكِ » والششافعىٌ » وأصحاب 


الي . ولا أعلمٌ فيه خلاقًا ؛ وذلك9" لأْنَّ العادةعَوْدُ ميِنّه » فلم يجبْ فيها فى الحال . 


ءِ » كنتيف شعَّره ؛ ولكن ينظر عَوْدُها #فإن تطسث مُدة بياس من عَوْ دها »وجبّتٌ 
دِيتّها . قال أحمدٌ + يتوقض سنة ؛ لأنّه هو" الغالبُ فى تباتها . وقال القاضى : إذا 
سقطّث أحواها وم تعُدْ هى , أُحدّتٍ الدَّيةُ . وإن ثبْتَ مكائها أثرَى » لم تجبْ 
ينها كالو يف شعرُه فعاد مثله لكن إن علدت قصيوة أو مشُوهة ففهها حكومة ؛ أن 
الظاهرٌ أن ذلِكَ بسبي الجناية عليها ٠‏ وإن كن كه تقدير” '" تقصها عن نظيرتها ) ففيها 

من دِيَتِها بقَدْرٍ ما نقَصّ. وكذلك إن كانت فيها تلمهأ ند يرّها""» ففيها بِقَدْرٍ ما 
ذَهَبٌ منها » كلو كسَرٌ من سينّه"2/ ذلك القَذْرٌ . وإن نبتَت أطول9 '" من أتعواتها » 
ففيها ُكومة؛ لأ ذلك عَيْبٌ . وقيل فيها وَبَْهٌ آكحرٌء لا شىء فيها ؛ لأَنَّ هذا زيادة . 
والصحيح الأول ؛ لأنّ ذلك شين حص بسبب الجناية ٠‏ فأشبة تقصّها . وإنْ نب 
مائلةً عن صف الأنانٍ » بحيثُ لا ْم با قفا دِينها 0 
نت ينتفع بها ففيها محكومة ؛ للشين امحاصل بها بها » ونّقص تفها . وإنْ نبَِتْ 
أوحراء أو تقغيرة ؛ ففيها حكومة ؛ لتقص جمالها . وإن نبَّتُ سوداء أو خحضراء 0 
روايتان » حكاهما القاضى ؛ إحدَاهّما ؛ فا يها . والثانية » فيها حكومة » م لو 
سوّدها من غير قَلعِها ون مات الصبئٌ قبل اليس يمن عَوْدِ مين سِنّهِ » ففيه وَجْهان ؛ 
أحدههما ‏ لاشىء له ؛ لل لظاهرأنّه لوعاشن عادث » فلم يجب فيها شىءٌ » كالو بف 
شَعَره . والثَانِى » فيها اليه ؛ لأنّه قل سينا وأيسَ مِنْ عَوْدِها » فوجبّث دِيتُها » كا لو 
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مضتّى زمر تَعُودُ فى مثله فلم تعد . وإن فلع مين من قد فر » وَجبَتٌ دِيَنّها فى الحا ؛ لأ 
الظاهرٌأنّها لاتعودٌ » فإنعادث » لمتجب الدّيَةَ , وإن كان قد أَحَذَهارَدّها . وبهذاقال 
أصحابٌ الَأ . وقال ماللكٌ : يَرْدُ شيمًا ؛ لأنَّ العادة أنّها لاتعودُ , فمتى عادّث كانت 
هِبّةَ من الله تعالى مُيجَدّدَة » فلا يفط بذلك ما وجب له بقل ينه . وعن الشافعى 
كالمَذْهبينِ . ولنا أنه عاد له فى مكانها عل التى قلعت »فلم يجب له شىءٌ » كالّذى لم 
يتغر ' .وإنعادت تافقضة أو مشوهة فحكّمُها حكُمٌ سر الصّغير إذاعادتُ »على ما 
ذكرنا . ولو”” " قلع سن مَنْ لم يغ » فمضّث مِدَّة يبأْسُ من عَوْدِها » وَحْكِمَ بُوجوب 
اشر فا ترمد ذلك ممت القركاءن وز انق إن كافك عد قاب كت الكبير ]ذا 


سس 68 
عادت . 


فصل : وجب دِيَُ امن فيما طهر مها من الك اناده لنسييه اناق 
لفقم يك ملكا اقإذا كس السن + »ثم جاء أ خرفقلة” " السَلحٌ , ففى اسن 
دِيتها »فى المتيخ حكومة » كا لوطع إنسان أصابعٌ رجل » ثم قطع كبر كف . وإن 
قلّعها الأول(" بسينخها » ل يجِبُ فيه أكثر من دِيَتِها ؛ كالو قطع اليْكمنٌ كوه .وإن 
فعل ذلك ف مرََيْنٍ » فكسَرٌ الس معاد فلع ' " الستيخ » » فعليه ينها وحكومة ؛ لأ 
ياست بالاو ل / ثم وجب عليه بالثانى حكومة » الو فعله غيره ,وكدلك لو قلخ 
الأصابع , م قط الكَفُ إن كسرٌ بعضن الظَاهر » فيه من ومةالسن َي وإن 
نو امن »وجب نصف الأثش » وإن كان الذَابٌ لشلْتَ وف الت 
وإن جاءً آكحرٌ » فكسر بقيّتها فعليه بقية قي الأزش . فإن قلع لثَانى يقيتها برها » 
نظرنا ؛ فإنْ كان الأُوّلٌ كُسَرَّها عَرْضًا » فليس على الكّانى للسخ شىء ؛ لأنّه تابعٌ لما قلّعَه 
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من ظاهر الس ؛ فصا الو قطع الأول من كل إصبّع من أصابوه اَم » ثم قطّعٌ الثانى 
يده من الكزع . ون كان الأول كمسر نصف السنّ طلا دون م » فجاءً الثانى 
00 الباق فى بالخ كله )اتعلية وب التصفن الباق » وحكومة لنضيف السسّخ الذى 
يقر لكا كال ٠‏ كلو قطع الأول إصبعيْن مني » ثم جاء الثانى » فقطّعَ الك 
كله . فإن املف الا واْمجي عليه فيما قلع الأول » فالقول قول المج عليه لأ 
الأصل سَلامة لسن . ون الْكُشّفت اللقّهَ عن بعض الس فالدَيَةُ فى قَدرِ الظاهر 
عادة دون ما الكشّف على خخلاف العادة . وإن ملف فى قَدْرِ الظاهر واعرذلك 
أححوايها إن ل يكن ها شىء يي به » ول يُمْكِنْ أن يَعْر ف ذلك أهل الخبرة فالقول 
01 الجان ؛ لأَنّ لفل راءة ذمَتِه . 


: إن قلع مينّامُضْطبةلكبر أو مرض, » وكات مَنافمُها باقية ؛ منّ المَضغْ ع 
57 " العام وال » وجيّث دِيعها . وكذلكَ إن ذهب بعض مُنافِعِها » وى 
بعضها ؛ لأنّججمالّهاويعض منافهها باق فكَمَل ينها » كاليّد المريضة ويد الكبيرٍ ٠‏ 
وإ ذهيث منافها كلها » فهى كاليّد الشلّاء .على ما سنذكرة إن شاء الله تعالى . وإن 
قل مين فها داء أو أكِلة*' ' » فإِن لم يذهب شىءٌ مِنْ أجزائها لسن 
الصّحيحة ؛ لأنّها كاليّد المريضة » وإ سقط من أمجزائها شىء ؛ سقط من ديتها قد 
اذاهب كبا روحت الباق + وإن كان إخدى ,َيه قصيرةً » نقَصَّ من ديَتها بقَذْرٍ 
تقصيها » كا لو نقَصّتْ بِكسسْرها . 
فصل : فإنْ جَنَى على مينّه جانٍ ؛ فاضْطْرَيَتٌ ٠:‏ وطالّث عن ”" الأُمْئانٍ » وقيل : 
إنّها تعودٌ إلى مُذَّة إلى / ما كانثٌ عليه . انتْظرَتٌ إليها فإنْ ذَهَبَتُ وسقطتٌ » وجبتٌ 
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دِيثّها » وإنْ عادّث كا كانث الا كيونيا” ؛ كا لو جَنَى على يّده فمرضّث ث بَرَأْتْ 2 

إن ب فهها اضنْطرابٌ ففيها حكومةٌ وإن قلّمهاقلِعٌ »فعليه ده كاملةً » كا ذكزناى 
الفصّل الذى”"'قبلّ هذا" »وعلى الأول كومة لجنايته » وإنْ مضت المُدَةٌ ولاتغذ إلى 
ما كانتٌ عليه » ففيها حكومة . وإن قلّعها قالع » فعليه دِيْثُها , م ذكزنا 00 
يُرجَى عَوْدُها من غير دير مُدّة » وجَبتٍ المحكومة فها ؛ لدلًا يقْضِىَ إلى هد 
الجناية . فإِن عادّث» سَقَطّتَ الحكومةٌ ‏ له “ذكرًا فى غيرها . 


فصل : فإنْ قلّع قالعٌ نه » فردٌها صاحِبّها . فبعَتُ فى مَوْضيِها م تََبْ ديه . 
نْصّ عليه أحمدٌ » فى رواية جعفر بن محمد . وهذا قول أى بكر . وعلى قو الّقاضى » تب 
ديثها لواب طح ا وي بار طِمٌ ألفه فده 00 
فعلى قول أبى بكر » جب فيها حكومة ؛ لنَقْصهاإن نقَصّتْ . أوْ ضَعْفهاإن صَعْفَتْ 

وإن قلعَها قالعٌ بعد ذلك وجَبتْ دِينّها لهاس ذاث جمال وتئقعة فوجبَتٌ دَيتّها ) 
كال م تنقلع . وعلى قول القاضى ينيِى حُكمُها على وُجوب قَلْها » فإ قُلنا : يحب 
4 . فلا شيء على قالِعها ؛ لأَنّه قن” أحسَن بقَلعِه مايجبٌ قَلعُّه , وإِنْقُلنا : لايحث 

قلعُها . احَْمَلٌ أن يُوْحَدَ بديتها ؛ لما ذكرئًا امل أن لا يوتحذٌ يديتها ؛ لأنّه قد 
وجَبثْ له ينها مرة ؛ فلا تجبٌ ثانية » ولكنْ فيها حكومة . فم إن تل مكقها يك 
أحرَى أو مين حيوانٍ ١‏ أو عَظُمًا » فنبقث » وجَبث””" دَيُّها , وجا واحدًا ؛ لأَنّ 
مينه ذهبَث بالكليّة» فوجبَت ِيّهاء كالول يجُعَلٌ مكائها شين .إن قلعت هذه الثانيةٌ ؛ 
لم تج يها ؛ لأنّها ليسث مينًا له » ولا هى ين يَدَنْه » ولكنْ يجب فيها 
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ُكومةً ؛ لأنّها جناية أزالت جَماله ومنْفعتّه » فأشْبّةَ ما لو خاط جُرْحَه يخبط 
القَحَمّ » ” 'فقطع إِنْسانٌ' " الخيط . فاْمَحَ الجْرْحُ » وزال الْتحامُه . ويَْمَمِلٌ أن لا 
يحب شىءٌ ؛ لأنّه أزال ما ليس من بَدَنِه » أُشبّة مالو قلَمَ الأنفَ الذّهبٌ الذى جعلّه 
المَجَدُوعٌ مكان أنفِه . 

فصل : وإنْ جَنَى على سين فسودها » فكي عن أحمد , رحمّه الله » فى ذلك 
روايتان؛ إحداهما » / تجبُ دِيعُها كاملة . وهو ظاهرٌ كلام الْحرّق . ويُروَى هذا عن زيد 
ابن ثابت”"" . وبه قال سعيدٌ بن المُسَيِّبٍ , والحسنٌ , وابنُ سيرينَ » وشَرَيِحٌ » 
هري » وعبدُ الملتِ بن مَرُوانَ » والتحَمِىٌ » ومالك » واللّيْتُْ » وعبكُ العزيزٍ بن ألى 
سَلَمةَ » ولنوْيكُ » وأْصْحابُ الي . وهو أَحَدُ قَوَّْي الشّافعىٌ . والرواية الثانية » عن 
أحمكء أنه إِنْ أَذْهَبَ متْمَعمَها من المَضْبْغْ عليها ونحوه» ففيها دِيُّها » وإن لم يُذْهِبُْ تَفْعَهاء 
ففيها حُكومة . وهذا قول القاضى . والقولُ الَّانى للشافعىٌ » وهو امختارٌ عنْدَ أصحابه ؛ 
أنه م يذْهَبْ بمَنْمَعِتِها » فلم تَكْمُل دِينُها » ما لو اصْمَرتُ . ولّنا » أن قو زيد بن 
ثابتٍ » ول يُعْرفْ له مُخالِف فِى الصّحابة » فكان إججماعًا , ولأنّه ذهب الجمال على 
الكمال ‏ فَكَمَلَتُ ديكا » م لو قَطَمْأُذنَ الأصمٌ ولف الأنْحشم . فأماإنَ اصفرّتُ أو 
الحمَرّتُ » لم تكْمُل دِيَثّها ؛ لأنّه م يُذْهِبُ الجمال على الكمال » وفيها ُكومة . وإن 
امْحضَوَّتُ » احْمَمَلَ أن يكونَ كتسُويدها ؛ لأنَهيَذْهَبُ بجمالها , واحْتَمَلٌ أن لايجبَ فيها 
إلا حكومة ؛ لأنَّ ذَهابَ جمالها بتسُويدها أكثرٌ » فلم يَلْحَقْ به غيرٌه » كا لو حَمّرها . 
فعلى قول مَنْ أَوْبجَبٌ دِيقَها » متى فُلِعتُ بعد تسُويدها » ففيها ُلْتُ ديِّها أو حكومة » 
على ما سنذكرُه فيما بعدُ » وعلى قول من يجب فا إلّا حكومةً يب فى قَلِها يها » 
كالو صَفرها . 


1-19 ف الأصل .م ١:‏ فقلع أسنان » . 
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فصل : وإِنْ جتى على ينه » فذهَبّتُ حَدَّتُها وَكلّتْ » ففى ذلك حُكومة » وعلى 
قاِعها بعد ذلك ويه كاملة ؛ لأنّها سِنّ صحيحة » كاملة , فَكَمَلَت ديُّها » 
كالمُضْطربة » وإن ذهب مِنْها جُزءٌ ؛ ففى الذاهب بِقَذْرِه » وإِنْ قلعّها قالع » نمَصّ منْ 
ديتِها بِقَدْرٍ ما ذهب » كا لو كسيرٌ منها جُزةٌ . 

فصل : وف اللّحيَيْن اديه » وهما العظمانٍ الّلذانِ فههما الأسْنانُ السفلَى ؛ لأ فهما 
نَفْعّا وجمالا » وليس ف البِدَنٍ مِعْلهما » فكانثٌ فيهما الدّيةَ » كسائر ما فى البدنٍ منه 
شيكان » وفى أحدهما نصفها » كالواحد ممّافى البدنٍ منه شيئانٍ . وإنْ قلَعَهما بما عليهما 
من الأْنَانٍ » وجبّث”"" عليه دِينُهما ودِيَةٌ الأَسْنانٍ » وم دحل دِيَةٌ الأسانٍ فى 
ديتهما » كا تَدْخُل دِيَةُ الأصابع فى دَيّة اليد" ؛ لَوْجُوهٍ ثلاث ؛ أحدها ‏ أن الأُسنانَ 
مَعْرُوزة فى اللّحييْنِ » غيرٌ مُتّصِلةٍ بنما ‏ بخلاف الأصابع . / والثَانى » أنَّ كل واحد من 
للحي والأسنانٍ يتَْردُ باسمه » ولا يذحل أحدهما فى اسم الآتحر » بخلاف الأصابع 
الك فإِنَ اسم اليَدِيشمَلُهما والقّالتُ أن لخبي توكدا دقل بعر الأسياق 
الخلقة » وبْقيان يعد ذهابها فى حَقٌّ الكبير تن قلع أيائه ادك » بخلااف 
الأصابع والكَفٌ : 


015 - مسألة قال :( وَفِى الْيَديْن الذَّيَهُ ) 


َجْمعَ أهل العلم على(" و. وب الدَّيّة فى اليدَيْن » ووجوب نِصّفها فى إحداهما . 
رم نا ال عق انك ل فال 2 وو اليذف 
وقد' * روى عن معاذ بن جبل » رضي الله عنه » أن النبى علو : « وفى الْيدينٍ 


(20) فى الأصل : « وجب » : 
(55؟) ىم : « الوجه » . خطأ . 
)١1(‏ فى ب زيادة دأن ). 
)١١(‏ سقطت : ( قد )من :م . 
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اديه وَفِى الرُجْلينِالدّيةَ »”" . وفى كتاب الى ع لِعمْرو بن حَرْ ٠:‏ وَفِى اليد 
تحَمْسُونَ من الال 206 . ولأنّ هما" جَمالا ظاهرًا , ومَنْفعةٌ كاملة » وليس فى البدنٍ 
مِنْ جئْسيهما غيرهما » فكان فيهما الدَّيَةٌ » كالعَيْئيْن . واليثُ التى تجبٌ فيها الدٌّية منّ 
الحُوع ؛ لأنَّ اسمَ اليد عند الإطلاق ينْصِرِفُ إليبا » بدليل أن الله تعالى لمّا قال : 
«( وَالسرِفُ وَالسَارقةُ دَاطَعوأ نيما 04 . كان الواجبٌ فَطْمهما”" من الكخُوع » 
وكذلك اتيم بجبُ فيه مسح اليَدَيْنِإلى الكوعيْنِ . فإن قطَمْ يده من فوق الكُوع » مثل 
أن يقطعها من المَرْفِقٍ » أو نصيف السسّاعد » فليس عليه إِلَادِيةٌ ليد . نص عليه مد , 
فى رواية ألى طالب . وهذا قولُ عَطاءِ » وقتادة والّحَصىٌ » وابن ألى ليل » ومالك . وهو قو 
بعض أصحاب الشنافعىٌ . وظاهرٌ مذهيه عند أصحابه ؛أنَهيبُ معَدِيَّة اليد حكومة ما 
0 
زادٌ ؛ اسم اليد ها إلى الكوع :لل الشعة التصوذة ف اليد » من الببطش والا مذ 
والدَّفْع بالكف »وما اد تابعٌ لكف لدي تحب فى قَطْها من الكُوع بغير حلاف , 2 
فتجبُ ف اليد حكومةٌ » كا لو قطّه بعد قَطّع الكف ‏ قال أبو الطاب : وهذا قو 
القاضبى . ولا »أن ليد اسم للجميع إلى المنْكِبٍ » بدليل قوله تعالى : «( وَأَيدِيكُمْ 
إلى الْمَرَافِقٍ 244 . وما ل ا قال تعلت:: 
اليد إلى المَنكِبٍ . وفى'" عرف النّاس أ الود جا 
فوق الكُوع » فماقطَعَإلَايدا 00 » فأمًا قَطعُها فى السرقة ؛ فلا 
لدج ل ل رط عدر لش ميدس للتل الع ا ا 


(*) أخرجه عبد الرزاق » فى : باب اليد والرجل » من كتاب العقول . المصنف 7280/9 . 
(4) تقدم تخريجه » فى صفحة © . 

(ه) ىم ١:‏ فيها ». 

(5") سورة المائدة .م . 

(0) ف الأصل : « قطعها » . 

(8) سور المائدة 5 . 

(5) سفظت الوا من :نيد + 

. سقط من : الاصل‎ )٠١( 


١8 


8/ظ 


جانبًا منه . وقولهم :إِنَ الدّيةتجبٌ فى قَطعِها من الكُوع . فلن" : وكذلك تحب بِقَطْع 
الأصابع مُفرّدة”"" , ولايجبُ بِقَطْعِها من الكو ع أكثرٌ ممّايبُ فى(" فطع الأصابع » 
والذّكرُ يجب فى قَطْعِه من أصله مثل ما يب بِقَطْع حَشَمَيِه . فأمًا إِذا قطّع اليد من 
لكوع » ثم قطّمها من اْمرفٍ » وجب ف المقطوع ثانا حكومة ؛ لأنّه وجبث !"عليه 

دي ليد بلط الأول » فوججبث”*" بالثانى حكومة » م لو قط الأصابع م ثم قطعَ 
الكَفْ ؛ أو قطّعَ حَشَفَةَ الذكر ثم قطعٌ بقيته » أو كا لو فعل ذلك انْنانٍ . 


فصل : فإ جَنَى عليها فأشلّها » وجَبثُ عليه يها ؛ أنه فوت مَنَْتَها » ممه 
دِيثها , » كال أعمّى عَيئنه مع بقائها . أو حرس لساله . وإن جنَى على يده فعويجَها , أو 
نفع فزنهااء أو كانها #خكليه حكرية تمتها . وإن كسرها ؛ نم ايرث ييه ؛ 
وجَبتُ ُكومة لِشَيّنِها إن شائها ذلك » وإن عادّت مُعْوَجَةَ » فالحكومةٌ أكثرٌ ؛7'لأن 
شيتها أكثرٌ”'2 . وإنْ قال الجانى : أنا أكْمررُها ثمٌ أجيْرُها مُسْتقيمةً يُمَكنْ من 


سم 


ذلك ؛ لأنها'''" جناية ثانية فإنْ كسسَرَّهَ َعذّيا م بجبرها فاستقامَت » لم يسشقط ما 
وجب من الححكومة فى اغوجاجها ؛ لأنّذلك اسْكمَدٌ حين الْجَبرثْ عوْجاءَ قدو تناية 


روع مه 


ثانية» وام الى ها دون الأوَى» ولا يُيُ هذا ما إذا ذهب صو هعاق ؛ لأا يا 
أنَ الصو ل يذْمَبْ »وإنّماحال دوه حائلٌ » وهنا بخلافه » وتجبٌ الحكومة فى الكسر 
الثانى ؛ لأنها 0" جناية ثانية . ويَسْمَمِلُ أن لاتجبّ ؛ لأنّهِ أزال ضّررٌ الوح منباء فكان 


. ) فى ب : و سلمنا‎ )١1١١ 

» فى م :7 منفردة‎ ) ١7 

. سقط من : ب‎ )١7( 

(15) ف الأصل ٠:‏ وجب » ١‏ 
)1١(‏ ف الأصل »ب ١:‏ وجب ). 
)١15-15(‏ سقط من :ب . 

190 ف الأصل اب : ولأنه » . 
ىنح ف الأصل : «٠‏ لأنه » . 


1١5٠ 


فعا » فَأَشْبَةَ ما لو جَتَى عليه بقَطع سَلْعة أزالّها عنه . 


فصل : فإِنْ كان له كفان فى ذراع » أو يدان على عَضْدٍ » وإخداهما باطِشةً دُونَ 
الأرَى » أو إخداهما أكثرٌ بَطْشًا » أو فى سّمْتٍ الذّراع والأخرى مُتْحرفةٌ عنه » أو 
[خدااعنا عامة والأخترى : تافضة :.#الأولى هن الأماليّة وال خرى رائدة »هف الأمالئة 
ينها والقِصّاصٌ” " بِقَطْعِها عَمْدًا » والأرَى زائدةٌ فيها حكومةٌ , سواء قَطَّها مُفْرَدة أو 
قَطَعَها مع الأْصْليّة . وعلى قول ابن حامد . لاشىءفيها ؛ لأنّهاعَيْبٌ ‏ فهى كالسلعة فى 
اليد . وإن اسْمَويا من كل الؤجوه » فإنْ كانتا / غير باطِشئيْن » ففيهما ثُلْتُ دِيّة اليد أو 
حكومةً » ولا تجب دِيَة اليد كاملةً ؛ لأنّهما لاتَفُمَ له”” " فيهما » فهما كيد اللّاء . 
وإِنْ كانتا باطِشكَيّْن » ففيهما جميعا ديَهُ اليد . وهل تَحبُ حُكومة مع ذلك ؟ على 
وَجْهَيْن » بناءً على أن(" الزّائْدةَ هل فيها ُكومةٌ أن”" لا ؟ وإنْ قطَّمٌ إحداهما , فلا 
ود ؛ لا ختال أن تكونَ هى الرّائدة » فلا تُقَطّعٌ الأصليّة بها » وفيها نِضْف ما فيهما إذا 
قطِعما0"") لتَساويهما . وإن قَطّعٌ صْبَعًا من إحداهما » وجب أَرْشُ نصيف إِصْبّع » وفى 
الحكومة وَبهان . وإن قط ذُو اليد التى ها طَرَفانِ يدا مُفرَدة » وجب القِصاصٌفيهما » 
على قول ابن حامد ؛ لأنَّ هذا تفص لايَمْئَمُ القصاص . كالسسلعة فى اليد . وعلى قول 
غيره : لايجبُ ؛ لكلا يذ يَدَيْن بيد واحدة . ولاتُقَطَمُ إخداهما ؛ لأنَا لاتغرف الأصليّة 
فنأَذُّها ‏ ولا(" نأخحدٌ زائدة بأصليّة . فأماإنَ كان له قَدَمان فى ربل وَاحدةٍ » فالحَكُمُ 


و 


على ما ذكرّناه فى اليَدَيْن . إن كانت إِحْدَى القَدْميْن أطْوَلٌ من الأحرَى » وكان الطويل 


. سقطت الواو من : ب .م‎ )١19( 
. سقط من : الأصل » ب‎ )٠١( 
. سقط من :م‎ )١١( 

(59) ف الأصل ,ب : :أو ). 
(05) ىب : دقطعت 2.22 

(14) سقطت : و لا » من : الأصل . 


رو 


9/الاظ 


مشا لخر *“ لاخر فيلأتب "روزن كان رافتة اضبا رالا 
تجار" لخن الأخرى نيو لل" رون كان له فى كل رج ماوت 
يُمْكِنُه المَشىٌ عل الطُوياتين مدا مُستتقيما » فهما الأصابّان » وإن ل يُنكنه : 
فقطعا » وأمكنه المَشٌْ على الفَويين , هما الأْمليّانِ , والآسحرانٍ زائدان . وإن أشلّ 
الطّوياتيْن”" » ففيهما الدّيَةٌ ؛ لأ الظّاهرٌ أنّهِما الأُممْليّانِ » فإن قطَعَهُما قاطِعٌ , 
فأممكنه المَئىٌ على القَصِرئيْن”” " تبدّنَ أنّهما الأْصليَّانٍ , و إِنْ ل يُمْكِنه , فالطُويلانِ هما 
الأصايّانٍ 


7 له هو ره 2 عن ال 0 ودبي ع ءَ 
* 94 - مسالة ؛ قال (١:‏ وَفِى التَّذْيَيْن الدّيّة . سَوَاءٌ كان منْ رَجْلٍِ او امْرَاةٍ ) 


أمّانَدياامرأة » ففيهما دِيّكُها . لا نعلمُ فيه بِينَ أهل العلم خلافا ‏ وفى الواحد منهما 
تفلف الذيّة .قال ابن امد + أجمع كل من تشفط عند من أه ل العلو »عل أن فى 
نَدى المرأةٍ نصف الدّيّة » وف التَّدْيَيْن الدّيَةَ » ومن حفظناذلك عنه الحسنٌ . والشَعبئٌ » 
لهي » ومَكْحولٌ » وقتادةٌ , ومالك والقُوْرِقُ » والشافعيٌ » وأصحابٌ الرَأي . 
ول فيبما جَمالَا ومنفعة فأَشْبَّهَا اليَدَيْن والرّجلَيْنِ لق ادها عن الذي ؛ لذن كل 
عُضْوَيْنَ وجَبتٍ الذي فهما / وت ل أخلغها نصفها » كاليّدِينِ . وف قَطع حَلَمَنَّى 
لَّدَيْيْنِ دِيْثُهما . نَصّ عليه أحمدُ , رحمّه الله » ورُوىَ حو هذا عن(" الشُعبىٌ » 
والتَخعىٌ ؛ والشافعىٌ . وقال ماللكٌ والموْرىُ »إن ذعنب لين » وجبّثُ ديتهما وإلّا 


(5) ف الأصل : « للأرجل » . 

(055) ىب : و كالأصلى » ا 

(0؟) فى ب : ١‏ مساويا ) على تقدير : ( وكان الآخر ) . 
(28) ف الاصل : « الطويلين ») . 

(05) ف الأصل : ٠‏ القصيرين » , 

. سقط من :م‎ )١( 


١5 


وِجَبَثْ حكومةٌ بقَذْرِ ينه . ونحوّه قال قتادةٌ : إذا ذهب الرّضاعٌ بقَطعهما » ففيهما 
الدّيَة ونا أله ذهب مهما ما تذهبُ المَْفَعة بذّهابه » فوجبّث دِيَتُهما تضاح 

مع الكّف ؛ ولحشّفة ة الذكرٍ رليات ذهاب لمن أناهها ساون المي وضع » 
نيما لأسايع الك . إن قطعٌ لتديين كلّهما » فليس فيهما إلا ديّة ال 
الذُكرٌ كله . وإنْ حصلَ مع فَْهما جائقة »وجب فيبا ُلْتْ الدّيّة مع دّتهما .وإن 
حصل جائفتانٍ » وجَبث دِيَة ونان وإنضرتَهماأَشلُهما »ففيهماالدَّيةُ » كال وأشلٌ 
يَدَيْه . وإن جَتَى علمهما فأذهب لَبهما من غير أن يشلّهما » » فقال أصّحاينا : فييما 
ُكومة فول أصّحاب الشافعىٌ ا أذ تك ك شييتا لانهدهت 
بتفعهما » فأشبَة مالو أشلّهما ؛ وهذا ظاهر قول مالل الورك » وقتادة . وإِنجَنَى 
علهههامن صغيرة ثمٌولّدثْ »فلم يِل اَن » سكل أهل الجبرةٍ » فنْ قالوا :إن الجناية 
سَببُ قطع اللبن » » فعليه ما على من ذهب بان بع وُجوده . وإن قالوا نفع بغير 
الجناية . ل يجبُ عليه أرشّه ؛ لأَنّ الأصل براءة مه » فلا يجبٌ فيها شىءٌ بالشدّكٌ . وإن 
جَنَى عليهما ؛تتص لكيةا ؛ أو جنَى على نَدْيْيْنِ ناهِدَيْنٍ فكسَرَهُما » أو صارٌ بهما 
عَرَضّ ‏ ففيه حكومة ؛ لقعيه ("الذى تقَصّهما" . 

ع : فَأمّا تَدْيا عن » وهما التُندُوتان القتوننا ابعزكا" الثاية . ويبذا قال 
إسحات: ,عقن ذلك قَوْلُا للشافعيّ . وقال التَّحَعِىّ » ومالك » وأصْحابٌ الى 2 
وابنْ المَئْذِرٍ ار . وهو ظاهرٌ مذهب الشافعىٌ لأنَه ذهب بالجمال من غير 
منْفَعٍ » فلم تجب الدَيةٌ » كا لو الف المينَ القائمة ولد الملا . وقال الزهْرى :فى 
حَلَمَة الرجْلٍ حمس من الإبل . وعن زيد بن ثابتٍ : فيه تمن الذي . ونا » أن ماوجبٌ 
فيه الّيَُ منَ المرأةٍ » وجب فيه من الرّجُل » كاليدَيْنَ وسائر الأعضاءٍ . وِلأنّهماعُضُوان فى 


١6 


ط 
0 


(؟5-9) سقط من :با 
)"١(‏ سقط من إباام. 
(4) أخرجه ابن ألى شيبة » فى : باب الثديان ما فيبما » من كتاب الديات . المصنف 751/9 . 


١537 


ور 


البَدَنِ » يخصْل بهما الجمالٌ » ليس ف البدنٍ غيرهما من جدْميهما » فوبجبث فيهما اليه 
كاليَدَيْن » ولأنّه أذهبّ الجمال “على الكمال” , فوجبّتٍ الدّيةُ » / كالشعور الأربعة 
عند ألى حنيفة » وكأَذْئي الأصّمٌ وأنيف الأحشم عند الجميع . ويَُارقُ العيْنَ القائمةً ؛ 
أنه ليس فيها جَمالُ كامل . للأنّها عُضْوٌ قد ذهب منه ما تحب فيه الدّيةٌ » فلم تَكْمُلٌ 
دِيتُه » كاليَديْن إذا شَلّنا » بخلاف مسألتنا . 


45 - مسألة ؛ قال :( وَفِى الْأليتيْن اديه ) 


قال ابن المُئْذِرِ كل من شفط عنه من أهل العل يقولون فى الْأَلَيِيْن ادي فى 
كل واحدةٍمنهما نصمُها :ميم برو إن عيب وَالتحَعِىٌ ؛والشافعى وأْصحابٌ 
الرَأَى . ولأنّهما عُضُوان من جنْسٍ تنما تا لظام وفع كاملة فإنّه يُجَلْسٌ 
عابي الربنافين 2 دع " فيهما الدّيَة اق إخنذاهما تضفهنا «كلدد 
التاق : هما ما عَلَا وأشْرَفٌ ”عن الظهْر وعن"' استواء الفحِذَيْنِ باققنيما الديْدَ [ذا 
دنال الم الذى تحتهما »وق ذهاب بَعْضيهما بِقَذْره ا ف 3 
وجب فى بعضيه بِقَذْرِه » فإن جُهلَ المقدارٌ كز ؛ لأنّه تقصّ لم يُعرَف 


قَذْرُه . 

فصل : وف الصّلبٍ الدّيَةإذا كُسيرٌ فلم ينْجَِرُ ؛لمارُوىَ فى كتاب الى عه لحمرو 
ابن حَزْم : ( وَفِى الصلب الذي و[أكل وق وفودين التدجيي : المقال «مسعريت الملل 
أنَفى الصّلْبٍ الدَّيةَ . وهذا ينْصرف إلى سس الى عه . وممّن قال بذلك زيدٌ بن ثابتٍ » 


(ه -ه) سقط من :م . 

.)6 ىقب ءعم: (زفوجب‎ )١( 

(5 -5)فى ب مم :2 من الظهر عن » . 
(0) ف الأصل : ٠‏ وجب 6. 

(4) تقدم تخريجه » فى صفحة ه 1 





وعَطاءً ؛ والحسن ورت » ومالكٌ . وقال القاضى وأْصحابٌ الشافعئ : ليس فى 
كَسْرٍ الصلب ديَة إلا أن يذهب مثيه أو جماعٌه » فتجبُ الدَّيَة لتلك المْقعة ؛ لأنّه 
عُضْوْ ل تذْهَبٌْ مَنْفَعتُه نفع » فلم تب فيه دي كاملة كسار الأغضاء .ونا الخ رلآثة 
ء عُضْوٌ ليس ف البَدَنِ مثله ؛ فيه جمال ومنفعةٌ » فوجبت الدَهُ فيه بمُفرده #الالف: 
وإنَّذهبَ مَيُه بكسر صُلبه » فيه الدِّيَة فى قول الجميع . ولايجبُ أكثر من دية ؛ لأنها 
م منَْعة ئلم كَسْرَ الصلْبٍ غالبا » فَأَشْبَهَ ما لو قطع رِجْليه وإن ل يذهب مَشليه » لكن 


0 


ذهب جماغه «فنيد1© اليه أيضًا :. رو ذلك عن غلى رضي الله عنه! "© ؛ لانه نفع 
مقصودٌ» فأشبَة هاب مَيه . وإن ذهب جماعه وَمَشيه وجبّث ِيَّانِ» فى ظاهر كلام 
أحمد ازشهالك » فى رواية ابنه عبد الله ؛ لأنّهمامتفعنان تجبُ اليه رهاب كل واحدةٍ 
مهما مُتَردة » فإذا / اجتمعتا وجَبِتٌ دِيْتانٍ » كالسّمع والبصّرٍ . وعن أحمد ادي 
رهد ؛ لأنّهما نف عُضوٍ واحد »فلم يجب فيهما " أكثرٌ من دِيّة واحدة ٠كالو‏ طح 
لسائه فذهب كلامه وذوقه. . وَإِنْ جَبَرَ صَلْبّهء فعادثٌ | إخدى المنْفعفين دُونَ الأخرَى»لم 
يب ”إلادية' إلَاأنتنقُْصَ الى » فتجب حُكومة لنقْصِها , أو تنْقصّ من جه 
أخْرَى » فيكونَ فيه ُحكومة لذلك . وإن اذّعَى ذهابٌ جماعه » وقال رجلان من أهل 
الخبرة نمل هذه الجارؤيلةببالجماج فالقول قول العَجىٌ عليه مع يجين, ؛ لأنّه 

لايتوَصلُ إلى معرفة ذلك إِلّا م ' جهته . وإن كَسَرَ صطلبه » ' فشل ذكَرُه » افتَضّى 
كلامٌ أحمد وُجوبٌ دِيتيْنٍ ؛لكَسْرِ الب واحدة وللذّكرٍأخرى . وفى قول القاضى ؛ 
ومذهب الشافعيّ »يجب فى الذكر ديَة ؛ ومحكومةٌ لكَسْر المكلب . وإن أشل رِجْلَيه » 
ماديا أيضا : وَإِنْ أُذهبّ ماءَه دُونَ جماعه » احَتَمَل وُجوب الدّيّة . وهذا يَرَوَى عن 





(0) ىم : ( فيه ) . 

(1) أخرجه ابن ألى شيبة » فى : باب فى الصلب 5 فيه » من كتاب الديات . المصنف 311/9 . 
(0) فى ب عم : ١‏ فيها ).. 

(8-4) سقط من :ب . 

(9) سقط من : الأصل . 


)1١ (المغنى ؟1/‎ ١ 


8/اظ 


1و 


مجاهد. . قال أصحاب الشاذ الذى ية يقتضيه مذهبٌ الشافع” ؟؛ أنه 
بعض فعّ . هو في 


بلسي لمعا انر ا لمر 


0000 مسألة ؛ قال‎ - ١06 

أجمع أل العلم على أنَّفى اذك الذي يه . وفى كتاب لبن َه لعَمْرو بن حَرْم: 
٠‏ وى الذَّكَرِ لدي 2 . ولأنّه عضو واحدٌ فيه الجمال والمَتْمَعةٌ ؛ فكمَلَتٌ فيه الدَّيَةٌ 
كالأئيف واللّسانٍ » وف لله دِينه اانه ذه ملع » أشبّة مالو أشل لسائه . ونب 
ادهف ذكر الصغير والكبير » والشيخ والشنّابٌ 0 
فَأمّاذكرٌ اين »ف أكثر أهل العلي على وُجوب الذي فيها” ؟ ؛لعُموم الحديث ‏ ولأنّه غيرٌ 
يوس من جماعه وهو مضو ليم فى نفسيه فكمَلت دِينُه » كذكر الشيخ . وذكْر 
القاضى فيه عن أحمد رِوَايئين ن ؛ إحداهما » تجبُ فيه الدّيََ ؛ لذلك . والثانية ؛ لاتَكْمُل 
دِيته . وهو مذهبٌ قتادة نمت النزال والإخبال والجماعٌ » وقد عدم ذلك منه فى 
حال الكمال » »فلم تكمل يه كالأشل ؛وبهذا فارق ذكرٌ الصبىٌ والشيّخ . واختلقتٍ 
الرواي فى ذَّكَرِ الحَصيٌ » فعنه فيه ديه كاملة . وهو قولُ سعيد بن عبد العزيز ؛ والشافعئ 
/ وان العتدر ؟للخبر أن منفعة لكر الجماغ » وهو باق فيه . والثانية » لا تجبٌ 

فيه ..وهو قول مالك . والتوْرِىُ » وأصحاب الي ؛ وقتادة » وإسّحاقٌ ال 
كر اجنين »ولأ لنقصود منه تمخصييل الت ولا يُوجَدُ ذلك منه » فلم ديثه) 
كالأشل والجماعٌ ذَهَبُ فى الغالب ؛ بدليل أن الببائم يذهبٌ جماغها بخصائها 2 
والفرق بين ذَكَرٍ العِنّين » وذكَرٍ الحَصبيٌّ أن الجماع فى دكَرِ لين بعد منه ى ذكَر 





| . ٠ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
(؟) سقط من لم‎ 


لخصي »وبأ م الثزال َف دك الخصي دون كر انين . فعلى فنا : لا 
تَكْمُل الدَّيّةفى ذكَرٍ الخَصِىٌ ؛ إن قَطَع زوين دفعة واحددة أومَطعلذكر » ثم 
تع تبني ةيا ,وان فطع لين م قطع الذكر ٠‏ ليها دِيَة وا حدة 
فى الأن ؛ وف الذّكرٍ حكومة أنه ذكر تحصيى . قال القاضى : ونْصّ أحمدٌ على 
هذا . ون َع نصف الك بالطول فيه نص ال . ذكرّه أصحابنا . والأَوْلَى 
أن تحب الدَّيةُ كاملةً ؛ أنه ذهب بمتفعة الجماع”"به , فكَمَلْتْ دِثه »كال و أشله أو 
كسرٌ صُلْبّه فذهبّ جماغٌه وإن عع ةن مهلصف »و كان ابل يرج 
على ما كا عليه ؛ وبحب بقْرِالقطمة من بجميع الذكر من الأ ا 
مَوْضِع القَطع ويب الأككرُ من حصي لقطعة من الدّية أو الحكومة 0 
ذَكَرَه فيما دُونَ الْحَشَفةٍ اليك انوا يشر تن المت اتج كرات للق 


5 - مسألة ؛ قال : ( وَفِى الْأنييْنٍ الدَّيَة ) 


لا نَم نفى هذا خخلاقا . وفى كتاب الى عه لعَمْرو بن حَرْم : 9 وَفِى الْبَبَضَئَينٍ 
الدب )27 ول هما الجمال والنفعة » فإ انسل يكون بهما ا 5-6 
ا . وو ارين » عن سعيد بن المُسيٍْ » أنه قال : تفت المنة أن أ 
المُلْب الدّيّة » وف الأتيينٍ الدّية . وف إحداهما نصف الدَّيَة .فى قو نأل 
العام . وكى عن سعيد بن المُسَيبِ أن فى المُسرَى ثلكي الديَة » وف اليمنى ته ؛ 
5 نفع" الُسرى أكثر ؛ لأنَّ النَسْلَ يكونٌ بها ونا أنَّ ما وجبّت الدَّيَة فى شيعي منه ١‏ 
وجب أحدهنا فيا » كاليدينِ » وسائر الأعضاء اهما ذو عَدَدٍ تجبٌ فيه 


الي 2 فاستوت ديتهما كالأصابع » » وما ذكروه / ينتقض بالأصابع والأ جفانٍ » 





(0)فى ب : و الجمال »). 
)١(‏ تقدم تخريجه » فى صفحة ٠‏ . 
)1١١(‏ سقط من :م 2 


اظ 








تسئوى يها مع اختلاف تفعها ثم يُحَْاج إلى إثباتٍ ذلك الذى ذكرَه وإن رض 
لكيه 4 » أو أشلهما #اكملت وتيا ٠‏ 6 لو شل يديه أو ذكره ٠‏ وإن قط أيه » 
فذهب تُسْله الميجب أكثرٌ من دِيّة ؛ لأَنّذلك تَفْعيُما : »فلم تَْدَدْ اديه بذهَابه معهما » 
كالبصرٍ مع ذهاب العَيثينِ ولبعأش مع ذَهاب الرجْين 0 » فذهبٌ 
النسْل »ل يحب أكثرٌ من نصّف الدّيّة ؛ لان ذهايه غير مُتَحوّق 


17 - مسألة ؛ قال : ( وَفِى الرَجلَين الذي ) 


أججمع أهل العلم على أن فى لين الذي ؛ وفى إحداهما نصفها روف ذلك عن 
عمرّ » وعلقٌ 0 ٠‏ ونه قال قتادة » ومالكٌ هل المدينة » والقّورقُ » وأهل العراق » 
والشافعئ ؛ وإسحاق ؛ أب وْرٍ » وأصحابٌ لوي . وقد ذكزنا الحديتٌ وا والمعتى فيما 
تقدّم وى تفصيملها مثل ما ذكزنا من”" التفصيل ف اليكين وا ومَفصيلُ كيين 
ههنا مث مَفصيل الكُوعَيْنٍ فى اليدين . 


فصل : وف قم الأْرَج ويد الأعْسم اذَه أن ارج معى فى غير لقم » 
والعسّم : الاعوجاجٌ فى الرَسُغ . وليس ذلك َي فى قك دم ولا كف » فلم يَمْتَعْ ذلك كال 
لد فهمٍ وذكر أبو بكر . أن فى كلى واحبد منهما تت لذ اليد الام . ولا 
بصخ ؟ لك لهدين ل جل ممعتو, ٠‏ فلم ده فصن ديكهما » مخلاف اليد الشلاء . 


- مسألة ؛قال : ١‏ وَفى كُلْ إطْبّع ه من ”'الْيَيْن وَالرَجْليْن © عشرٌ 





)١(‏ أخرجه عنهما عبد الرزاق فى : باب اليد والرجل » من كتاب العقول . المصنف 780/4 748١‏ . وأخرجه عن 
على ء ابن ألى شيبة » فى : باب الرجل ؟ فيها ».من ككتاب الديات . المصنف 9/8 . + , 

, ١7و فى صفحة م21‎ )١( 

فد سين اي 

. » اليد والرجل‎ ٠: ف الأصل‎ )1-١( 


من الل » وى كل ألمُلةِمنها لت عفلها ‏ إلا انام فإها مفْصِلَانٍ . قَفِى كل 
مَفْصِلٍ بمنْها حفس من الل ) 

هذا قول عام أل العلم ؛ منهم عمر » وعلىٌ » وابنُ عبّاس”" . وبه قال مُسشْروق » 
وعُْوَةَ » ومكحولٌ » والشعبىٌ » وعبدُ الله بن مَعْقل7" . والقورُ» والأورَاعىٌ» ومالكُ» 
شافع »وأبو نَوْرٍ » وأصحابٌ الرَأْي , وأصحابٌ الحديث . ولا عْلّمُ فيه مُخالفًا . 
إلا روايةً عن عمرٌء أنه قضّى فى الإبهام ” بئلاثٌ عشرة ')» وفى التى تله باثنتئ عشرة» وفى 
الوْسْطَى بعَشْرٍ » وفى التى ثلمها يتسلج » وف الْجِنْصرٍ بسيثٌ0*) . ورُوى عنه أنه لما أخيرٌ 
بكتاب كتّبه النبيّ عه لآل حَرْم : « وَفِى كل إِصْبَع مما مُتَالِكَ عَشْرٌ مِنَ اليل 200 . 
أذ به ورك قولّه الأول . وعن مجاهد : فى الإمهام تَحمْسَ عشرة »وف التى تَلِيها تليها ثلاث 
عشرةً » وفى التى كلها عَشرٌ » وفى التى ثلدها /ثَّمانٍ » وف التى َه سبْعٌ . ونا مَارَوَى 
ابن عباس , قال : قال رسول الله َيه : ٠‏ ديه أ ماع ايد ارين عر من 
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وه ب 2 
الإبل لكل إصبّع » . أخرجحه الَرَمِذَيُ 9 » وقال + حديث حَسَن 22 صحيحٌ 
ورواة' أبو داود”” 2١‏ » عن ألى موسبى » عن النبىّ مله . وعن ابن عباس » قال : قال 


(1) أخرجه عنهم ابن ألى شيبة » فى : باب 5 فى كل إصبع » من كتاب الديات . المصنف 917/9 ١948-1‏ . 
وأخرجه عن على وعمر » عبد الرزاق »فى : باب الأصابع » من كتاب العقول . المصنف 7817/9 » 7/64 . وأخرجه 
عن ابن عباس البيبقى » فى : باب الأصابع كلها سواء » من كتاب الديات . السنن الكبرى 937/8 . 
(”) تقدمت ترجمته فى : 771/7 . 
(5 -4) فى ب عم ٠:‏ بثلث غرة 4 . 
(0) أخرجه عبد الرزاق » فى : باب الأصابع » من كتاب العقول . المصنف 84/9" . 
(7) تقدم تخريجه » فى صفحة ٠ه‏ . 
وانظر هذا القول فيما أخرجه النسائى » فى : باب عقل الأصابع » من كتاب القسامة 00/4 . 
(7) فى : باب ما جاء فى دية الأصابع » من أبواب الديات . عارضة الأحوذى ١57/5‏ . 
(8) سقط من :م . 
(9) سقطت الواو من :م . 
٠8١‏ ف : باب فى ديات الأعضاء , من كتاب الديات . سنن ألى داود 498/9 . 
كا أخرجه النسائى . فى : باب عقل الأصابع » من كتاب القسامة . المجتبى 49/8 0١-‏ . 
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ار 


يول الله عله : ١‏ هنو وهذه سَوَاءٌ » . يعنى الابهامَ والخنصرٌ . أخرجه البْخَارِىٌ 2 
بو داوة””" . وفى كتاب الى عله لعَمْرو بن حَرْم ٠:‏ وَفِى كل إصبّع منْ أصّابع 
اولع اليل 6" . ولأنّه جنْسٌّ ذُو عَدَدٍ تب فيه اليه » فكان 
سَواءً فى ' الي , كالأَمسنانِ » والأجفانٍ » وسائر الأعضاء . ودِيَةٌ كل إصبع مفسومة 
على أنَامِلها » وى كل إصببع ثلاث أناملإلّاالإهاَ فزني الملنان اقنى كل السو 
غير الإنهام ثلث عَقَلٍ امام ثللاثة أبعرة وَثليثٌ وفى كل امل من الايْهام حمس من 
اليل » نصف دَيتِها . وحكِى عن مالك أنّه قال : الإنهامأيضا ثلاث أنامل »إحداها 
باطنة . وليس هذا بصحيج فإنَ الاغتبار بالظّاهر » فإنْ قولّه عليه المسّلام ٠:‏ فى كل 
إضبع عَسْرٌ من اليل » فى وُجَوب العَرٍ فى الظّاهرٍ الأنّهاهى ابم التى بق 
عليبا الاسم دُونَ ما بطَنّ منها أن الس القن يفعلق با ,تجوت دتدهااهى الظاهرة مد 
“للحي اللة*'" دُون مرنخها . والحكمٌ فى أصابع لين الجن سواءٌ ؛ لعُموم الخبر 
فيهما » وخصول الاثّفاق عليهما . 


فصل : وف الإصْبّع الرائدة حكومة . وبذلك قال القَوْرِقُ » والشافعىٌ » وأُصْحابٌ 
ّ 1 5 اك دمن هه ' : ََ ع 
الرّاي . وعن زيد بن ثابت » أن فيها ثلث دِيّةِ الاصبّع” "© . وذكر القاضى أنَّه قياس 
المذهب ٠‏ على رواية إيجاب الثُلْتْ فى اليد الشّلاء . والأوّل أْصحٌ ؛ لأن التّقديرٌ لا يْصارٌ 
0« 0 ج و 5 07 َ» و ع2 
إليه إلا بالتوقيف » أو بممائلته"" لما فيه تؤقيف » وليس ذلك ههنا ء لأن اليَدَ 


. ١19 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١١( 

. » اليدين والرجلين‎ ١: )فىم‎ ١5-1 

. © تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 

(05)ىم:١«من).‏ ير 

. )» اللحم‎ ١: فى ب‎ ع)٠6-‎ ١٠5( 

. 788/9 أخخرجه عبد الرزاق » فى : باب الأصبع الزائدة ؛ من كتاب العقول . المصنف‎ )١79 
.) بممائلة‎ ١: فى ب‎ )117( 


لعشلا" يَْصُل بها الجمال ؛ والإاصبَعٌ الرئدة لا جمال فيه فى الغالي ولأ يال 
اليد الشلاء لا يكادٌ 597 2( وأ لاه _ صبَعْ الزائدٌة 0 باختلااف الي وصفتها 
وحُسميها وقبْحِها ؛ فكيف يصِيحٌ قِياسّها على اليّد 2 
8 - مسألة ؛قال :( وَفِى الْبَطْنإِذَا صرب فَلَمْيَستَمْسِكِ الَْائِط الذَيَةٌ : 
وَفِى الْمَكائة إذَا لَمْ يَسْتَمْسِكِ الْبَْلُ الدَيَةٌ ) 

وبهذا قال ابن جرييج بو تور ؛ وأبو حنيفة .ول أَعُلّمْ فيه مُحَالِمًا أن" ابن أبى 
موسى ذكرٌ فى المثانة رواية أحرَى ٠‏ فيها ثلث الَّيَةِ . والصحيح الأول / ؛ لأن2"0 كل 
واحد من طذين المَحَزّن عُضوٌ فيه منفعة كبيوا 97 ؛ ليس فى البدن مثله » فوجبٌ فى 


.امه ير 


تفويت مبْفعتِه دِيّة كاملة » كسائر الأعْضاءِ المذكورة #فإن َفعَ المكّانة حَبْسُ البَؤلٍ 2 
حَبْسسُ البطن الغائطً مَْعة لها الت بهما كثيرٌ والضَررٌ بفواتهماعظيمٌ »فكان فى 
كل والحد متنا الدّة ٠‏ كالسسّمْع والبصر :ون قات ت المَنْفْعتانٍ بجناية واحدّة » 
وجب على الحانى دِيّتانٍ ال دق سس 2094 سمعه وبصره بجناية واحدق . 


- سسألة ؛ قال :( وَفِى ذَهَاب الْعَفْل الدّيَةٌ ) 


و 7 4 0 ع 
لا نعلم فى هذا خلافا . وقد روى ذلك( عن عمرٌ » وزيد » رَضىَ الله عنهما”"» 2( 
5 - َه 50 لس 5 ك2 سإ | ل هه مه 50 
وإليه ذهب من بلعّنا قوله من الفقهاء . وى كتاب الى عله لعَمْرو بن حزع: ( وفى 


(08) لقب زيادة :دلا ). 

(1) سقط من : الأصل . 

(١؟)‏ سقط من : ب . 

(6 فى الأصل : « كثيرة » 

(؟) ىبس.وم:ومنا). 

)ىب ٠م ١:‏ ذهب ). 

)١١(‏ سقط من : ب عم. 

(1) أخرجه عنهما البيبقى » فى : باب ذهاب العقل من الجناية » من كتاب الديات . السئن الكبرى 5/8 . وابن 
ألى شيبة »فى : باب ف العمل , من كتاب الديات . المصنف 750/9 757 . وأخرجه عن عمر »عبد الرزاق » 
فى : باب من أصيب من أطرافه يكون فيه ديتان أو ثلاث »من كتاب العقول . المصنف .1152011/١١‏ 


١ها‎ 


ظ٠8‎ 


لو 


الْعَقَلٍ اديه » . ولأنّهِ أكبرٌ المعانى قَدْرًا » وأَعْظَمْ الحواسٌ 2 فإ به يعمَّرُ من 
البَهيمةِ » ويعَرِف به حقائٌ المعلوماتِ ويهتدى إلى مصالحه . وِتّقَى مايضئه » ويذذخل 
به فى التَكُليف » وهو شَرْط فى ثُبوتٍ الولاياتٍ » وصححةٍ النَصَرّفاتِ » وأداء العباداتٍ » 
فكان بإيجاب الدَّيّة أحٌَّ من بَقيّ واس » فإنْ نقَص عَقَلُه نقصًا معلومًا » مثل أن صارٌ 
2 سا ين وام 5 و ١‏ 1 ع2 00 8 و 

يْجَنُ يوم ويفِيقٌ يومًا » فعليه من الدَّيَة بقَدْرٍ ذلك ؛ لأن ما وجَبّتٌ فيه الدّيَّة» وجب بعضها 
فى بعضيه بِقَدْرِهِ » كالأصابع » وإن ل يُعْلَمْ » مثل أن صارٌ مَْهوشًا » أو يَفرَعٌ مما لا 


أل 


يفرٌ ع منه » ويَسْتَو حش إذا كحلا يا 7ك لقره الجن قد تكونة 
فصل : فإنْ أَذْهبَ عقْلّه بجناية لا ثُوجبُ أزشا ‏ كاللّطْمةِ , الويف » ونحو 
ذلك » ففيه الدّيةُ لاغيرٌ . وإِنْ أذهبّه بجناية يُوجبٌُ رشا » كالجراج ‏ أو قَطْع عُضْرٍ » 
وجّتٍ الدَّيةُ » أشن اجرح . وببذا قال مالكٌ » والشافعئّ فى الجديد . وقال أبو 
حنيفةً , والشافعي فى القديم اي ل ال ا 
من" أَْشٍ اجرح » وجب وحدها » وإن كان أَرشُ ل الجرج أكترا» ٠‏ كأن قَطَع يديه 
ورجايه ذهب غقله وجبّتٌ دِيّة الجزج ودخلث يالل فيه لناب العقل 
تل مع مَنافعُالأعضاء » فدححل أنه فيه » كالموتٍ . ولّنا ء أن هذه جناية أَذْهِبَتُ 
مَنْفعةٌ من غير مَحَلّها مع بّقاء النمْسِ » فلم يتّداتحل الأرْشان كلو أوْضَححه فذهبٌ 
بص أو سسَمْعُه ‏ ولأنّه لو جَتَى على أده / أو أنه » فذهب سمْعُه أو شَمّه » لم يذل 


عه وهر ه). - 2 #6 شّ , كلو امهم 0 
أرشهما” ' فى ديّة الآنْف والأذنٍ » مع قربهما منهما » فههنا أُولى . وما ذكرّوه" لا 


(؟) ليس فى كتاب عمرو بن حزم . وإئما أخرجه البيبقى » فى : باب السمع » من كتاب الديات . السنن الكبرى 
85 . من حديث معاذ بن جبل . وانظر الإزواء 777/197 . 

(4) ف م زيادة : و كان » خطأ . 

(6) فب :دأشها » . 

(5) ىب : دذكره ». 


١ 


يصحٌ ؛ لأنه لو دتمل أن الجراج "ف دِيَّة العقل » لم يب أرشه إذا اد على دي 

لعَقلٍ ؛ ٠‏ أن د الأنغضاء كلها مع القتل لايجبُ با أكثرٌ من دية الس . ولا يصح 

قولّهم :| إن منافَ الأنغضاء بطل بذّهاب العقل » إن جنول تم نٌمنافقهوأغضاوه 

بعد ذهَاب عَفّلهبماتْضْمَنٌ ب ممنافحُ المّحيج وأعضاره ؛ ولو ذهبتٌ مَنافعُه وأغضاوه 2 

يمن » جا لامْضمَيُ منافعٌ الميّتِ وأغضاوه » وإذا جاز أن تصْمَنَبالجناية علدها بعد 

الجناية عليه الا سو 
بجرّاحة فى غير مَحَلّهما* 


فصل : فإن جَنَى عليه ا » وبحب أَرْبْعٌ دِيّاتِ مع 
9 رش الجر ج . قال أبو قلابة 0 06 بجر » فذهبٌ عقله وبصي" مله 
وإسانه ) فَقَضَى فيه عمرٌ بأربع ديا 0270 .أن أَذْهبٌ مَناف فى كل واحد منها 
دية » فوجبث” "عليه ديّائها »كال وأذقبه بجناياتٍ . فإنْمات من الجناية لمتجب 


ساد حون 


ِل ب 5 واحدة ل ديات المَئافع كلّها ل فى دية ْة انس » » كديات الأغضاء 1 


69 - سألة ؛قال : ( وَفِى الصّعر الذيَُ , وَالصكَرٌ : أن يَعْربهُ , فيَصِيرَ 


هه فى جانب ) 
م ؛ داج يأخذٌ البعيرٌ فى عُنْقَه فيُلَتَوَى له”") عنقه » وقول الله تعالى 8 





(0) ف م :« الجرح ؛ . 

(8) فى ب .م :و محلها ) . 

١ع‏ ف الأصل : ١‏ ضرب »© . 

.» ىم :درجلا‎ 0٠١ 

11) جاء مكان هذا فيما تقدم : ( ونكاحه ) . 
)١6(‏ تقدم تخريجه , فى صفحة ١١5‏ . 

لع ىب وم: و فوجب 4. 

. سقط من :ب .م‎ )١( 


9 ظ 


© وَلَاتْصَعْرٌ تحدّك للنًا س 22# . أى : لا تعض عنهم بوَجْهِك تكبا » كإمالة وج 
ع هبر زضة 


البعير الذى به الصَعرء ؛ فمنْ جنَى على إنسانٍ جناية» فعوّجَ عنُقَه » حتى صار وجهه 
فى جانب » فعليه دِيّةَ كاملة زوق ذلك عن نيدين ثاب ج27 . وقال الشافعىٌ : ليس فيه 
إلٌاحكومةٌ ؛ لأنّه! هإذهابُ بجَمال من(” غير مَنْفَعةٍ اع ا 
ثابتٍ . أنَّه قال : وف الصّعَر الذي ول يُعْرَفْ له فى الصّحابة مُخالِقٌ لكان عاق + 
أل أذعب الجمال وللفعة » فوجيث فيه ون كام » كسائر المنافع ٠‏ وقولهم 4 


.8 2 
سء ا ساه تمتققنة 


يَذْهَبْ بِمَنْفْعَتِه .غير صحيج ؛ فإنَه لاََِرٌ على ل أمامه . واتقاء ما يذ إذا 
5 وإذانايه أن أودَهَمَه عد ٠‏ يُمْكِنْه العلمُ به ولا اتاو ولايُمْكِنه ل يق | 
يعرف ”'" ما يريد تَطَرّه , وتعرّف ما يَنْفعُه ”مما يَضْرُه9 . 
فصل فِنْ جَنَى عليه » فصار الالتفاتٌ عليه شا ؛ أواتتلاعٌ الماء » أوغيره » ففيه 
كو ؛لأنّه ل يذْهَبٌ بالمَتمّعة كلّها للا يمك ادها ٠‏ وإنصار بحيث لايدْكه 
ازْدِرادُ ريقه ا » فإن بَقَىَ مع ذلك افيه الذي ؛ لأنّهِ تيت مَنْفَعةٍ 
ليس ها مِثْلٌ فى 
0 - مسألة ؛ قال : ( وَفى الْيَدِ السلا تَلْث ديتَهَا . وَكَدَلِكَ الْعَيِنُ 
يَمَهُ » وَالسّن الموداءٌ ) 


5007 000 . والعينُ القائمة : التى ذهب بصبها 





. ١8 سورة لقمان‎ )١( 

لادوم : ( بوجهه ) . 

(5) أخرجه عيد الرزاق » فى : باب الصّعر . من كتاب العقول . المصنف 505/54 . وابن ألى شيبة » فى : باب إذا 
أصابه صَعرٌ ما فيه » من كتاب الديات . المصنف 071/94 . 

(05) ىب ١:‏ فى»). 

() ف الأصل : ٠‏ بمنفعة » . 

(70) فى ب مم ١:‏ ليعرف ) . 

(4-م) ىقب »م ١:‏ ويضره ) 


١+ 


ويا باقية كصّورة المتحيعة اميف ازع ماني وف ا 
الستوداء » فعنه » فى كل واحدةٍ ثُلْتْ دِيَتها . روى هذا عن عمر نط1 

ومُتَعاهد :يقال إبتحاف . وعن زيد بن ثابتء ف العَيْنٍ القائمة 0000 اه 
الله عن أحمد » فى كل واحدة حكومة . وهذا قول مَسْرُوق » والزُهْرِىٌ » ومالك » 
والشافعىٌ » وألى توْرٍ » والتعْمانِ» وابن ابن المْذِر ؛ لأنّه لايُمْكِنُ إيجابٌ دِيّةِ كاملةٍ » لكونها 
قَدْذهبَتٌ متفعتها »ولا مُقَدَّرَ فيها كفنا » كاليّد الرّائدةٍ .ونا 0 
عَمْرُو بن شعَيْبٍ »عن أبيه »عن جَدّه »قال : قَضَى رسول الل عه فى العَين!''الفَائِمَة 

ساد لمَكانها لت الذي » وَِى ايد الشَلا إذَ َُِت ثلث دنيها » وق اسن 
السسّوداء إِذَا قُلِعَتْ ثُلث ديَتِها .روه النّسائ” وأخريجة أبو داوق" © فى العين وحدّها 
مختصرًا. وقول" عمرٌ» َب اللّهُعنهه زواه قتادة عن اس » عن عبد الله بن برْدة » 
عن يحبى بن يَعمْرَ » عن ابن عباس » أن عمرٌ بن الخطاب رَضيَ الله عنه » قضّى فى 
لين الَائِمَة دسفت واليد الشلاءإذا قَطِعَتْ والسنٌ السوداءإذا كيرت 3 
دي كُل وا احدة ه00 . ولأنّها كاملة الصُورةٍ » فكان فيها مُقدّرٌ كالصّحيحةٍ » 


لصت بر 


وقولهم اي ماف لنت . مَمنوعٌ ؛ فإنا قد ذكرنا التَقَدِير باه : 





() سقط من 1م 

. يأ بتامه فى المسألة نفسها‎ )١( 

(0) أخخرجه البييقتى » فى : باب ما جاء ف العين القائمة واليد الشلاء » من كتاب الديات . السنن الكبرى 148/8 . 
وعبد الرزاق »فى : باب العين القائمة » من كتاب العقول . المصنف 4/9 5 . وابن ألى شيبة » فى : باب فى العين 
القائمة تنخس » من كتاب الديات . المصنف 73١192 7١5/9‏ . 

(؛) سقط من : الأصل . 

(ه) فى : باب العين العوراء » من كتاب القسامة . المجتبى 59/8 . 

(5) فى : باب ديات الأعضاء » من كتاب الديات . سنن ألى داود 4957/7 . مختصرا . 

(/) سقط : ١‏ قول © من :م . 

(8) أخرجه البيبقى » فى : باب ما جاء ف العين القائمة واليد الشلاء » من كتاب الديات . السنن الكبرى 94/8 . 
وعبد الرزاق »فى : باب العين القائمة » من كتاب العقول . المصنف 74/9" . وابن ألى شيبة » فى : باب فى العين 
القائمة تنخس » من كتاب الديات . المصنف 3١8/9‏ . 


١هه‎ 


ار 


فصل : قال القاضى : قولُ أحمد , رحمه الله وف" 'السن السسوداء كلت ويتهاة. 
مَحْمُولُ على سن ذهيث منفعئها , بحيثُ لا كه أن , يض باينا 01 ألو كانت 
تفتَّعَثُ » فأمّا إن كانت مَنْفَعتّها باقية ؛ ول يذهب منها! انها ٠‏ / ففيها كأل دِيتها » 
سواء قَلّتْ مَْمَعنها » بأن عَسجَرَ عن عض الأشياءِ الصُلبة بها »أو ل يَعْجِز ؛ لأنها باقية 
المنْعةِ » فكمَلْتْ دِيَتُها » كسائرٍ الأعضاء , وليس على من سوٌدَها إِلّا حكومة . وهذا 
مذهب الشافعىٌ والصّحيحٌ من مذهب أحم مايُافقُ ظاهرٌ كلامه ؛ لظاهر الأخبار 2 
وقضاء عمرٌ بن الخطّاب » رَضِىَ الله عن ؛ وقول أكثر أهل العلم . ولأنّه ذهب ججمالّها 
تسويدها » فكمَلتُ دِيَثها على من سودها ٠»‏ م لو سود وجهّه . وم يب على مُتِفها 
أكثرٌ من ثُلْت دِيتها ؛ كاليد الام وكالْسَن إذا كانت يَيْضاءَ فالْقلَت ونيَتَ مكائها 
و 0 فَإِن القاضى وأ أصحابٌ الشافعىٌ » سلّموا انها لا تكُمُل دينها 

العدل : فإنْ نبت نبعَتٌ أسنان صَبىٌ سوداءً ثم تعر" , ثم عادّث سوداءً . فدِيّتُها 
تامَة ؛ لأنّ هذا جنْسٌ مُق على”''' هذه الصورة ؛ فأطبَة من محلق سنو الجسم والويجه 
جميعًا وذ نبث وا يضام فر م عاديك سبوداء مكيل أهل الخزرة +فإن 
قالوا : ليس السسوا هلولا تمرض, ففيها أيضا كال دِيّتها ‏ وإن قالوا االلشارص ديا 
فعلى قالِعها تلْتُ ديَتها » أو شكومة وقد سلّم القاضى » وأصحابٌ الشافعي الحَكُمٌ فى 
هذه الصورة وهو حب عليم فيماخالقُوافيه .مَل أن يكولَ الم فيما إذ ند 
كانت سوداءَ من ابتداء الخلقة هكذا ؛ لأ المرضّ قد يكونٌ فى فيه من ابْتداء خلقته 2 
فينْبْتُ حَُكُمُه فى قص”* " ديَتها » كلو كان طارثًا . 


(1 )شفط عن 

. » ىم : و الاشياء‎ )٠١( 

(١١)تقدم‏ الكلام على : 9 ثغر اق صفحة ١79‏ . 
(17) سقط من : الأصل . 

)١7(‏ سقط من : ب 6م 

.06 فى ب ءم :( بعض‎ )١5( 


1١هك‎ 


# , 
فصل : وف لسانٍ الأحرس رِوَايتاٍ أيضا كالروايين فى اليد الام . وكذلك كل 
عُضْوٍ ذهيّث مَنْفعنُه ويَقيَتْ صورئه » كالرجل الشلاء ؛ والاصبّع ولذّكر | إذاكان70 2 
شل وذكَر الخصئّ | إذاقلنا : لاتكمل ديثهما وأشباوهذا . فكلّه يُخْرٌ حُعلى 
الروايقين ؟ إحداهما ؛ فيه مُث دِيته الأ ا : 


فصل فأما اليد أو الل أو الإصنبع أو السمن الوا ونحو ذلك ؛ قليس فيه إلا 
حكومة . وقال القاضى : هذا فى مَعْنى اليد الشلاء ؛ فتكون على قِيّاميها »يحرج على 

ره 0 سه به ع اك 11 1 ماه . _ انسل 
الروايتين . والذى ذكرتاه أصح ؛ لآنّه لا تقدير فى هذا » ولا هو فى معنى المقدر ولا 
يصيحٌ قياسٌ هذا على العُضْو الذى ذهبَث مَنْمَعنهويََىَ جماله ؛ لأن هذه الزوائدٌ لا مال 
فيها » إنّما هى شين فى الخلقة / » وعَيْبٌ يُرَدُ به المَبِيعٌ » وتَنْقصُ به القيمة » فقكيف 
يصِحٌ قياس على ما يحُْصُلٌ به الجمال ؟ثم لو حصل به جَمال ما » لكنّه يُخالف جمال 
العُضْو الذى يحصلٌ به تمامٌ الخلقة » ويختلف فى نفسيه انختلاقا كثيرًا » فوجبّتٌ فيه 
الشكودة . ويتقيل أن لاغ فى 4 11د كرا : 

: وق ال قن اقل قاد ف اق ةد ار 

فصل : واختلفت الرُواية فى قطع الذكر بعد حَشّفتِه » وقطع الكف بعدّ أصابعه ؛ 
2 0 02 ودام 7 5 5 97 م قو 5 

ني 5 4 5 َ 0 7 0 
كله حكومة . والصّحيحُ فى هذا , أن فيه حكومة ؛ لعَدّم التَقديرٍ فيه » واممتنا ع قيَاسيِه 
اد مي :2 سيم #6 بير 6 يفي ب يي 2 0 
على ها فيه ثقدير ؛لاذالاشل” "بَقِيَتْ بقيت صورته » وهذ| م ثبق صورثه إِنّما بْقَىَ بعضّ ما 
فيه الدّيةٌ » أو أصلل ما فيه الذي الداع بع قطع الك » لمق بع قلع 
القَدّم في أن شب الشكوبةافية » وجها واحدًا ؛ لأن | ب ب ثلث دِيّة اليد فيه 2 
يُمُضى إلى أن يكونّ الواجبٌ فيه مح بَقاء الَكَف والقَدَم وذّهابهما واحدًا » مع تَفاوتَهما 
عم ا الى بذ رم 

وعدم النص فيهما . واللّه أعلم . 


(15) سقط من : الأصل . 
(5١)قى‏ ب : « الأصل » 5 


١ها/‎ 


58ظ 


رو 


) مسألة ؛ قال :( وَفِى إسكتى الْمَرَةٍ الدَيَةٌ‎ - ١6 


الإاْكمَانٍ : هما اللّحمُ المُحِيطبِالفَرْح مِنْ جاذِبيُه » إحاطة الشَفَتِين بالمَم . وأهل 
اذه يقرلوة + العتر رن ححاعكا الاتكد 0ع أن تفار لق أحدانها ‏ وقديعا ديه اراد 


إذاقطِعَتا(” . وبهذاقال الشّافعى . وقاله2” التو ءإذال يُقَرُ على جمّاعِها . وقضى به 


محمدٌ بن سفيان”" إذا بلّغ العَظمَ ؛ أن فيهما جَمَالَا ومتْمَعةً » وليس ف البدّنٍ غيرهما من 
جنسيهما » فوجبّتٌ فيبما الدَّيّة » كسائر مافيه منه شيئانٍ » وفى إخداهما نصف الدٌّيّة » 
كا ذكرنافى غيرهما . وإن جَنَى عليهما فاشلهما » وجبّثُ ديتهما » كالو جَنَى على سَفئَيِه 
فاشلهما . ولا فرق بين كونهما غلِيظتينٍ أو دَقِيقئَيْنِ » قصبرئين أو طويلتين » من بكر أو 
يّبٍ » أو صغيرة أو كبيرة » مَخُفوضة أو غير مَخْفُوضة ؛ لأنَّهماعُْضُوان فيما الدّيّةَ » 
فاسُتّوى فيهما جميعٌ ما ذكرنا » كسائر أعضائها » ولا فرق بين الرتّقاء وغيرها ؛ لأنّ التق 
را" ل و 5 2 20 ع2 3 2 د 8 امم ثيه 0 و 
عيب فى غيرهماء فلم ينقص ديتهماء ان الصمم لم ينقص ديّة الاذئين . والحفض: 
هو الختان فى حقٌ / المرأة . 

فصل :وَفى ركب الرأة حكومة وهو حَاة امرأة » وكذلك ف عَانةٍ لجل ؛ لأنّه لا 
قد فيه فو كل لا رقي فإ أخدٌ منه شىءٌمع فرج المأ أوذكر الج ففيه 
الحكومة مع الدّيَة » الو أخعذٌ مع الأثيف أو التفيْن* شى من اللّحَمالذى حَوْلّهما . 


١84‏ - مسألة ؛قال :( وَفى مُوضِحَةٍ الْحُرٌ حمس من الإبل سَوَاءٌ كَانَ من 
و / 2 و 0 ٌٌ سه نفو ع .عت 0 وى وا 3 
رَجْلٍ او امرَاةٍ » والموضيحَة فى الرّأس وَالْوَجهِ سَواءٌ . وَهِىَ'" الْتى ثبْرِرُ العظم ) 
٠.‏ 000 وٌّ ءٍِ مه 5 عق و و 
هذه من شِجاج الراس أو الوجه » وليس فى الشجاج ما فيه قصاص سيواها ولايجب 


01 ف الأصل : « قطعا » . 

)فب :دقال». 

(©) لعله محمد بن سفيان بن أنى الزرد الأبلى . انظر : #بذيب التهذيب ١917/9‏ . 
(؟) فى ب ءم ١:‏ والشفتين © . 

)١(‏ فيب ءعم:دوهو). 


4 ع« 
الل شاو وض و و 


المقدكر ف أقل منها » وهق التى كضل إلى العَظي » ميت مُوطيححة ؛ لأنّها أبدَثُ وَضح 
العَظم » وهو بَياضّه . وأجمع أهل العلم على أنَأرْشَها مُقَدرٌ . قالّه ابن المنذرٍ . وفى كتاب 
النبئ َه لِعَمْرو بن حَرْمْ : « وَفَى الْمُوضيحَة حمس مِنَ الإبل "2 .”روف عن 
عمرو بن شُعَيْب »عن أبيه » عن بده »عن الت َه أنّه قال 0 ف الْمَوَاضِح حَحَمْسٌّ 
َحَمْسسٌ 4" . رواه أبو داود » والنّسائىٌ » ولترمِذَئُ” » وقال : حديثٌ حَسنّ . وقول 
لون فى نورك دز :يخ ليس لرطيخة النل برزلة امقراة كاد بون 
رَجُل أو امرأةٍ . يعنى نهم لا يختلفانٍ فى أشي المُوضيحة ؛ لأنها دنَ ل الذي » وهما 
يستويّان فيما دون الثّلث + ويختلفان فيما زَادَ . وعنك الشافعىٌ أن مُوضيحة المرأة على 
النَصف من مُوضيحَةٍ الرجل » بناء على أن جراح + الأوعل االسفدرمن جرّاج الرّجْل فى 
الكثير والقليل 0 ذلك فى موضعه رن شَاءَ الله تعالى . وِعُمومٌ الحديث الذى 
نواه عاينا شيك غلية ع بفية فار . وأكثرٌ أهل العل على أنَّ المُوضِيِحَةَ فى الرَأْسِ 
والوجه سواءٌ . رُوى ذلك عن أبى بكر » وعمرٌ ؛ رَضِىَ الله عنهما . وبه قال شرح ؛ 
ومَكْحُول ؛ والشغبئ لتحي والرهْرىٌ » وربيعة » وعُبيْدُ الله بن الحسن7"© وأو 
عيقة » والشافعى ؛وإسحاق . ورُوىَ عن سعيدٍ بن المُسَيِّبِ » أنَّه قال ع 
ضيحةٌ الوه على مُوضيحة الرَأْسِ » فيجبُ فى مُوضيحة الوَجهِ عَشْرٌ منَ الال ؛ لأ 
يأك . وذكرّهُ التقاضى روايةَ عن أحمد . ومُوضيحةٌ الرأس يسسمرُها اشر والعمامة : 


. ٠ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )1١( 
. 509-؟) سقط من :م‎ 
: أخرجه أبو داود » فى : باب ديات الاعضاء » من كتاب الديات . سنن أبى داود .والترمذى , فى‎ )4( 
والنسافى » فى : باب المواضح » من‎ . ١54/5 باب ما جاء فى الموضحة ؛ من أبواب الديات . عارضة الأأحوذى‎ 
. 0١/8 كتاب القسامة . امجتبى‎ 

ما أخرجه ابن ماجه » فى : باب الموضحة » من كتاب الديات . سنن ابن ماجه 885/7 . 
(ه) سقط من :م . 


١8 


٠/9‏ وقال مالك : إذاكانث ف الأيف أوفى الني الأسشفل / ؛ ففيها محكومة لأَنهائبْعدُعن 
الدُماغ فاشبيت مرضيخة ة سائر 0 . ولنا ؛ حُمومُ م الكحاد ير قو ألى بكر 
وعمرٌ » رَضْىَ الله عنهما : المُوضحَة ضيحةٌ فى لأس والوجه سوا " . ولأنّها مُوضِِحَة , 
فكان | ئها خمسمًا من الابل » كغيرها مما سَلّمُوه ؛ ولا عِبْرة بكثرة الشيْن » بدليل 
ْو بين الصّغيرة والكبيرة . وما ذكروه لمالكِ لا يصحٌ ؛ فإِنَ المُوضِحَةَ فى الصدْرٍ 
أكثر ضَررًا » وأقَرَبُ إلى القلب » ولا مُقَّرَ فيها . وقد رُوى عن أحمدٌ » رحمه الله » أنه 
قال : مُوضحَةٌ الوه أُخْرَى أن يُزادَ فى ديتها . وليس” معنى هذا أَنّه يحب فيها أكثرٌ والله 
أعلمُ ؛ وإنَّما مناه أنّها وى بإيجاب الدَّيَة ‏ فإنّها0"' إذا وجب”* '" فى مُوضحَة الرأس 
مع وَل يها واستتارها بالشعرٍ وغطاءٍ الرأس » مس من الإلى » فَلأنْ جب ذلك فى 
الوَجْهِ الظاهرٍ » الذى هو مَجْمَعُ الْمَحاسن . وِعُنُوانَ الجمال , أوْلَى . وَحَمْل كلام 
أحمد على هذا . أَْلّى من حمْله على ما يُخالف الخبرٌ والأثرَ وقول أكثر أهل العلم » 
ومصيره إلى التَّقَدِيرٍ بغيرٍ توقيف » ولا قياس صّحيج . 

فصل : ويجب أرشُ الوصيخ الى الملديزة م والكبيرة ؛ والبارزة والمَستورة بالشّعرٍ ١‏ 
5 اسم المُوضِحة يمل الجميمٌ 2 الموضيححة ضرح ما أفضى | إلى العَظ ؛ ولو بقار 
إِرةِ . ذكره ابن القاسم » والقاضى . فإِنْ شجّه فى رأسيه شَجّةٌ » بعضها مُوضيِحَةٌ ‏ 
وبعضُها دُونَ المُوضيححة » ل يَلرَمْهُ أكثرٌ من أزش مُوضيحَة ؛ لأنّه لو أَوْضّحَ الجميع لم 
يلْرْمْه أكثر من ارش مُوطيححة » فلآن لا يل فى الإضاج فى البعض أكثر من ذلك 


م 


ع 5 3 1 ع 
أولى » وهكذا لو شجه د بعضها هاشئة » وباقيها دُوئها » ٠‏ يرَمه أ ر من أرش 


(0) أخرجه البيبقى » فى : باب أرش الموضحة » من كتاب الديات . السئن الكبرى 87/8 . وابن ألى شيبة » فى : 
باب الموضبحة فى الوجه ما فيها » من كتاب الديات ' المصنف ١90/9‏ . 

(0) ف الأصل زيادة :« فى © . 

(98) فى بوم :د فإنه ). 

)١ 0‏ فى الأصل : ( وجبت ) . 


قاقيمة #روإن كانت مُتقلة ونا كوتها + أو عقوم :وما دوناة:قعليه أو متقلة أو 
مَأْمُومَةٍ ؛ لما ذكرنًا . 

فصل : وليس ف مُوضحَة غير الرأس والوَجْه مُقَدّرٌ » فى قول أكثر أَهْل العلم ؛ منهم 
إمامنا » ومالك » ولتوْرِصُ » والشافعئٌ » وإممحاق ‏ وابنُ المُنْذر . قال ابنُعيد البرّ : 
ولا يكونٌ فى البن مُوضيححة ٠‏ يعنى ليس فهبا مدر . قال : وَعَلى ذلك جماعة العلماء إلا 
لحت يوق تققد قال | #التوضيكة يكون فى لحيس أرضنا . وقال الأوزاعىٌ فى جراحة 
الجسَد على النُصيف من جراحة الرأس . وَحْكِىَ نحو ذلك عن عَطَاءِ الخُراسَانِىٌ » قال : 
فى المُوضيحَة فى سائرٍ الجسد خمسة وعشرون دينارًا . ولّنا » أَنَّ اسم المُوضِحَةٍ إِنّما 
يُطلقُ على الجراحة المَخُصوصة ف الوَجهِ والرأس » وقول الحليفميْنِالرَاشَِيْن : المُوضيحَة 
فى الوه والرأس سواء . يدل علىأنَ بايا لجسي بخلافه ‏ ولأ الينَفيما فى الرأس والوبحه 
أكثرٌ وأحطرُ ممّافى سائر البدنٍ » فلايَلْحَقُ به » نه إيجابُ ذلك فى سائ ثر البدنٍ يُُضى إلى 
الحاو ع ا ران مثل أن ُوضيخ الله ئلانةويْلتَ ا 
الموضحبةحنسةٌ. وأمًا قو الأؤراعي وعطاء الخراسايي ‏ فَعحَكُمْ لائصٌ فيه » ولا 
ات اله ؛ فيجب اطراحه . 

فصل : وإنْ أوْضَحَه فى رأسيه » وجرٌ السك إلى قفاء ٠‏ فعليه أَشُ مُوضِيححَة » 
وشكومة لجر الما ؛ لأ القفااليس بمَوْضع” '' للموضيحة وإ أوْضَحَهُ فى رَأميه » 
ولذها ا فيه هل تخوت اسزهام اليا ترطيكة ينعد + لان ارح الا 
سوا فى المُوضيحَةٍ » فصار كالعُْضْوِ الواحيد . والثاني ؟ هما مُوضيحتان ؛ لأنّه أوضححه 
فى عُضْوَيْن » فكان لكل واحد منهما حُكُمْ نفسيه » كلو أَوْضّحَه فى رأسيه نَل إلى 
الققا: 

فصل : وإنْ أْضحَه فى رأميه مُوضِحَمَيْنِ بينهما حاجرٌ» فعليه أَزثُ مُوضحَمَيْنٍ؛ 
لأنّههما مُوضيحتانٍ . فإنْ أزال الحاجرٌ الذى بينهما » وجب أَرُْْ مُوضِححةٍ واحدةٍ ؛ 


.) بموقع‎ ١: مىف)١١(‎ 
)1١1١/١؟ المغنى‎ ( 5١ 


ار 


1 اظ 


34 7 2 ل ر* 1 5 ع د - 
لانه صارٌ الجميع بفعله موضيححة »فصارٌ لو أَوْضّحَ الكل من غير ححاجز يَبْقَى بينهما . 
و0 ” ؟ > 2 و 2 5 04 26 ىن ور 
وإن اندملتا , ثم أزال الحاجرٌ بينبما » فعليه ارش ثلاث مَواضيح ؛ لانّه استقر عليه أرشُ 
# عه 0 دنع 2 هه م٠رعة‏ و1 اه 1 
الأوليينِ بالاندمالل »ثم لِمَتْه دِيّة الثَالئة”' "2 . و إن تا كل ما بينهما قبل الدمالهمافزال »لم 
يَلْرْمْ أكثر من أَرْشٍ واحدةٍ ؛ لأ ميرَاية فعله كفغله . وإن انْدَمَلَتُْ إحداهُّما وزال 
ا ِ 2 02 8 على اعردور امه 6ع ”م #ه 
الحاجز بفعله » أو سيرّاية الااخرى » فعليه ارش موضِحَتَينِ . وإن أزال الحاجرٌ أَجْتَبىٌ 3 
: 24 وو مه 0 وو : داع 
فعلى الول أَرشُ مُوضحَتَيْن » وعلى الثّانى أرشُ مُوضيحة ؛ لان فعل أحدهما لا ينينى على 
0 م 7 2 ومه مع م 0000 
فعل لاخر » فاثفرد كل / واحبد منهما بحكم جنايته . و إن أزاله المَجنِى عليه » وجبٌ 
2 َع وو ع2 0 2 
على الأول أرش مُوضِْحَمَيْن ؛ لان ما وجبّ بجنايته لا يسقط بفعْل غيره . فإِنٍ اختّلفا , 
فقال الجانى : أنا شَمَقِتٌ ما بينهما . وقال المَجْنِىٌ عليه : بل أنا . أو : أَرَاها ار 
75 م 3 01 ه ع تق و عن عر 0 3 
سيواكَ . فالقول قول المجْنِى عليه ؛ لآن سبب أرش مُوضيحَمَيْن قد وجد » والجانى يدَّعَى 
أ ره #8 وه و 0 وه 2 #ف عن اع 
زواله » والمَجَنِى عليه ينكره » والقول قول المنكر » والاصل معه . وإن أَوْضّحَ 
مُوضيِحَتيْن » ثم قطّمٌ اللْحُمَ الذى بينهما فى الباطن » وتركَ الجنّدَ الذى فوقها ”2 
نفيبا"؟ © وجهنان » ادها يارية انل توسككن ‏ لانفضةالهمنا ف الظاهر .. 
والثّانى » أَرْشُ مُوضِحَة ؛ لانّصالِهما فى الباطن . وإِنْ جره جرَاحًا واحدةً : 
عه لام له). ‏ كديه 5 فى 200 50 5 عم عاو 2 
أ وضححه” "© فى طرفيها » وباقيبا دون الموضحة » ففيه ارش موضيحتين » لان ما بينبما 
ل .- 4 2 وامده عا ويه نفو 2 5 - ًَ و 
6 سالة ؛ قال (١:‏ وَفى الهََاشِمّة عَد منّ الإبل » وَهى التى تُوضحٌ 
العظم وكهث ( 
الحاثيمة : هى التى تتجاورٌ المُوضِحة فتَهْشِمُ العظ» سُميتْ هاشمة؛ لهشيها 


(؟١1)‏ قب ٠:‏ ثالثة ». 
)فى ساءعم:١فوقهما‏ ع». 
)١5(‏ سقط من :ب .م. 
)١(‏ ىب »م :3 وأوضحه ) . 
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العظمَ و يناعن الب ع فهائفيدير » وأكثر من بلاقو من أهل العلم ‏ على على أن 
أزقتها مقكر يضر من الاين . رَوَى ذلك قَبِيِصَةُ بن ذويُبٍ » عن زيا يد بن ابت" ٠‏ وبه 
قال قتادة » والشافعئ ابرض » ونحؤه قول7"© نورق » وأصحاب الي ؛ اهم 
قدّروها بِعَشْرٍ الذي من الدّراهم وذلك على قولهم ألف دِزْهم . وكان الحَسَنٌ لا يوقت 
فيها شيئا . وحكىّ عن مالك أنّهِ قال : لا أغرف اهاشِمَة ؛ لكن فى الإيضاج خمس » 
وف لهسم حكومة . قال ابن المُنْذِرِ : النَريدلُ على قول ا حسن ؛ إذ لا نه فها ولا 
إجماع ء »أله م يقل فها عن الب له دير » فوجيّث فها الشكومة » ك دون 
الموضيحة . ولنا رق يد » ومكل ذلك الظاهرٌ أَنّهتؤقيف أنه تغرف له مالا فى 
1 » فكان إججماعًا ولأنها شَة فوقّ المُوضيححة م كتْفض ياسع » فكان فيها مُقدّرٌ 
#التاموية: 

فصل : والهاشمَةٌ فى الرأس والوجه خاصّة » على ما ذكزنا فى الموضحة ا 
هاشِمَئيْنِ بينهما حاجزٌ » ففهما عشرون منّ الإيل» » على ما ذكرنا فى المُوضِحَة 
التفصيل وتسوى / اهاشيمةٌ الصغوة والكبرة . وإن شه شججة اه ؛ 
وبعضها هاشِمَة ؛ وبعضها مممحاق ) وبعضئها مُتلاجمَة » وجب أَرْشلٌ الحاشيمة ؛ لأنّه 
لو كان جميعها هاشمةٌ , أَجْرَا ئها » ولو انْرَدَ القَدْرُ المهشومٌ » وجب أرشها » فلا 
ينَقَص'" ذلك بما. زادٌ من الأرشُ فى غيرها اوأداضي راجا اليد المللم + 7 
يوضيحه م حب ديه الهاشيمة . بغير خللاف ؛ لأَنّ أو ش” المُقدَّرٍ وجب فى هاشِمَة 
يكونُ29 معها مُوضِحَةٌ » وفى الواجب فيها وجهانٍ ؛ أحدهما افيا عدر سن ارال ؛ 





)١١(‏ أخرجه البيبقى فى : باب الحاشمة » من كتاب الديات . السنن الكبرى 87/8 . وعبد الرزاق » فى : باب 
الحاشمة » من كتاب العقول . المصنف 3١5/9‏ 

(كع) فب عم:ودقال)». 

(9) فى ب عم ١:‏ ينقص 4 . 

(:) ف ب ع منزيادة : « إذا » . 

(6) ىم : 9 الأرش » : 

(0) فى ب :ه فيكون 26 . 


1١17 


ور 


2 ا 2 سضاه ف ره يهان ٠.‏ 
لاله لو أوضّح وكسر . لوججبث”" عشرٌ ؛ حمس فى الإيضاج , وخمسٌ فى الكسْرٍ . فإذا 
وَجد الكسرٌ دون الإيضاج »وجب حمسن . والثانى : تحب حكومة ؛ لأنّه كسْرٌ عَظمْ لا 
جْرَحَ معه » فأشبّة كُسْرَ قَصَبة الأيف . 
1 ا 7 نغ و م 
فصل : فإن أوضّحه مُوضِحَتَنِ » هََمْ العم فى كلى واحددة منهما » وانّصّلٌ 
الهَشْمْ فى الباطن » ؛ فهما هاشِمّتان ؛ لأ الهم نّم يكونْ تبحا للايضاح » فإذا كانتا 


مُوضِحَتيْنٍ » كان الهَشُمْ هاشمَئهْنِ » بخلاف المُوضيححة ؛ فنا ليست تَبَعًا لغيرها , 
قافترقا . 


- مسألة ؛ قال : ( وَفِى المُتَقَلَةِ حمْس عشْرَةٌ مِنَ الإبل , وَهِى الى 
وضح وئهْشِمْ وتنطو حتّى نفل عِطَامهَا ) 

المَُقلةُ : زائدة على الهاشيمّة » وهى التى تكْميرٌ العظام ينها عن مواضيعها » 
فيحْعاجُ إلى تقل العَظم ليم . وها خمسن عشرة من الإثيى . بإجماج من أهيل العلم . 
حكاه ابن المَرٍ وى كتاب ال ع لعْرر ابن حَزْم ١:‏ وَفى المُتفَلَة حطس ”© 
عَسْرَةَ مِنَ الإبل ان . وفى تفصييلها ما فى تَفُصيل المُوضيبحة خة واهاشِمّة » على مَامضى . 
١7‏ - مسألة ؛قال :( وَفِن الْمَأْمُومَةَثلتُ الذيّة وَهِى الْنى صل إلى جذدة 
الدّمَاغ , ؛وَفِى الْآمّة(" مثل ما فى المَأْمُومَةِ ) 


الامو والآئة قو ابل .قال انعد البَرّ : أهل العراق يقولونَ لها : الآمَةٌ . وأهل 





0 فى الأصل : « لوجب » . 

)١(‏ فىباعع :و خمسة)., 

. ه٠ تقدم تخريجه » فى صفحة‎ )1١( 
.) وهى‎ (١: ف الأصل »ب زيادة‎ )1( 


15 





ايعان +«القاتزفة :مهن التدراسة الراغيلة إلى 021 كماع رهن جلّدة فها 
الدُماغ") ؛ ميتم الأباع ؛ لأنّها َحُوطه جيه » فإذا وَصَلَت الجرا حة إلتها 
شت أن اوم ل م لجل آمَةومَمُومة شه ثلث الديَة . فى قول عامة 
أهل / العلي ‏ إِلّاَكُحولا . فإنّه قال : إِنْ كانث عمدًا . ففيها ثلا الي » وإن كانت 


1 


خطأ ففيها ها . ولّنا »قو الى لله » فى كتاب عَمْرو بن حَزْم 0 ار 
ثلث الدّيّة )”© . وعن ابن عمرو” * , عن الي يِه مغْلُ ذلك . وروي نحوه عن 

8 زه 10 و2 هيل مه 11 9 7 
على" . ولآنّها شَجْةُفلميمختليف أنه عمدو خط الى المقدارء كسائر اجاج . 


فصل : وإن حَرَقَ جلدة الدُماغ » فهى الدّامِعَةَ ‏ وفما هنا ف العائرنة 0 
القاضى مي يذْكرٌ أصحاينا الدّامعْة ؛ لمُساواتها المأمُومة فى أزشيها » وقيل : فيها مء(") 
ذلك حُكومة ؛ لق جلدة الدُماغ . ويَحْتَمِلٌ أنّهم تركوا ذِكرّها "كن صاحبها لا 
يَسْلم" فى الغالب : 


7 ا ّ# 1 5 1 3 7 ل و انماهم ار 
فصل : فإِنْ أْضحه رجل ‏ ثُمّ هشّمّه”" الثّانى » ثم جعلها الشالث مُتقلة , ثم 
جعلها الرابع تومه كفل الأرل ار مو ضيبحة" » وعلى الثَانى تحمس » مام أشي 


عر مي 


الحاشمة ووقل القالق مين » كمام أَرْشٍ المُتَقلَة » وعلى الرابع ثمانية عشرٌ وثلث 4 
تَمامٌ أش المأمومة : 


. سقط من :ب‎ )١( 
. سقط من :م‎ )5-5( 
. ٠ تقدم تخريجه » فى صفحة‎ )4( 
فى النسخ : و ابن عمر »6 . والتصويب هما أخرجه البييقى »ف : باب المأمومة ون كات الات . السئن‎ )5( 
. 87/84 الكبرى‎ 
. 20700 قال اليميقى‎ 
(كعي)قمن«فق)2.‎ 
. فى ب وم :و لكونها لا يسلم صاحبها ؛‎ )7-07( 
. » ف الأصل :د عشمها‎ )4( 
. 6 موضحته‎ ١: فى با ءم‎ )8( 


1 اظ 


رو 


4 - مسألة ؛ قال : ( وَفِى الْجَائفَة ثلْتُ الذيّة » وَهِى الى تصل إلى 
الجَوف ) 
وهذا قول عام أل العليم » منهم أهل المدينة ؛ وأهل الكوفة » وأهل الحديث » 

وأصحابٌ الرَأَي » إلا مَحْحولًا . قال فيها ل العمراته اذه . ونا » قول الت عق 
فى كتاب عَسْرو بن حَرْم  :‏ وَفِى الْجائمةنْلْتْ الدّية »2 . وعن ابن عمرٌ » عن الى 
عه مثل ذلك”" . ولأنها جرَاحةٌ فيا مُقَدرٌ » فلم يسختلف قذرٌ ها بالعَمْدِوالخطأ » 
كالمُوضيححة » ولا نعلمٌ فى جرّاح البَدَنِ الخالية عن قَطْع الأعغضاء وكسْر العظام مقدَّرًا غير 
الجائفة . والجائفة : ما وصل إلى لجف من بَطْنٍ » أو ظَهْرٍ » أو صَدْرٍ » أو نَغْرة 
نَحْرٍ » أو وَرِكِ ء أوغيره . وذكرٌ ابن عبد الَرٌ » أنْ مالكا .وأبا حديفة , والشافعيّ » 
- وأصْحابَهم » اَهُوا على أن الجائفة لا تكونإلّافى اليتنؤؤف . قال ابن القاميم : 
الجائفة ما أفضى إلى الجَوف ولو بمَعْرِزٍإبرة #قاما إن كرف قلق فوص ل إلى باطن 
الفم ؛ فليس بجائفةٍ ؛ لأَنّ داحل القَم ْمُه كم الظاهرٍ » لا حك الباطن ان 
طَعنه فى وَجْيته » فكسرٌ العَْمْ » ووصّل إلى فيه فيه » فليس بجائفة ؛ لما ذكرنًا . وقال 
الشّافعئ » / فى أحيد قوليهِ : هو جائفة ؛ لأنّه قد وصل إلى جوف . وهذا يعض بم إذا 
حرق سدق . فعلى هذا يكون عليه دِيَةُ هائمة » لكّسْر العظي . وفيما زادّ حكومةٌ . ون 
جرَحَه فى أنه افده » فهو كا لو جَرحَه فى وَجتيه فده إلى فيه » فى الحُكخم 
والخلاف . وإِنْ جَرَحَه فى ذَكرِه ؛ فوصل إلى مجرَى البَوْلٍ مِن0" الذّكّر » فليس 
بجائفة ؛ لأنّه ليس بِبَوْف يُخاف التَلَفْ من الوُصولٍ إليه » بخلاف غيره . 


فصل : وإن أجافه جائقئيْن » بينبما حاجرٌ » فعليه ثلا الدّيّةِ . وإِنْ حَرَقَ 


. ٠ تقدم تخريجه , فى صفحة‎ )١( 

(1) أخرجه البزار » فى : باب دية الأعضاء , من كتاب الديات . كشف الأستار ؟/17١٠7‏ . عن عبيد الله بن عمر 
عن عمر مرفوعا . انظر تلخيص الحبير 77/8 . 

(”7) سقط من : م : 





لقاو عاد اراقع الث ارة عا رحاقة وانيرة ونيا" ثلث الذي لاغر. 
وإن تحرقٌ ما بينهما أجْتَينٌ » أو امسن عليه » فعلى الأول ُلئا الذي » وعلى الأَجتِىَ 
النّانى ثُلقُها » ويسْقطٌ ما قابل فِعْلَ المَجْنِىٌ عليه . وإن اتاج إلى تحرق ما بينهما 
للمداواةٍ » فكرقها المَجْنِىٌ عليه أو غيره مره أو خرقهاوَلِ المَجيّ عليه لذلك , أو 
الطَّبيبُ بأمره » فلا شىء فى تحرق الحاجزٍ وعلى الأول تلكا الذي . وإن أجاقه رجل 2 
فوسها كدر » فعلى كل واحبد منهما أ جائفة ؛ لأ فعل كُلْ واحيد منهمالو افر كان 
جائفةٌ » فلا يسْقَطُ حَُكُْمُه باُضمامه إلى فعل غيره » أن » فعل الإنسان لا يَنتَى عل 
فِعْل غيره . وإن وسّعها الطبيب بإذنه أو إِذْنٍ وَلِيّهِ لمصلحته » فلا شىء عليه . وإن 
وسّعها جا تحر » فى الظاهر دُونَ الباطن أوفى الباطن دُونَ الظاهر ري 
لأنّ جنايته م تبغ الجائفة .ون أدخل السسّكّينَ فى الجائفة ثم أخرجها ' عُرْرَ » ولا رش 

عليه . وَإنْ كان قد خاطها فجاءَ ا تر ؛ فقَطّع الحُيوط وأدخل السكينَ فا قبل أن 
2 ؛ عر أشدٌ من التعْزيٍ الذى قبله ؛ وعم" من اليوط وأجْرة الحَيّاطٍ » ولم 
يله زيل جائقة ؛ لأنّه م يُجِفَهُ . وإن فعلّ ذلك بعك التحامها » فعليه رش الجائفة ومن 
الخُيوط لأ بالايحام عاة إلى الصّحةٍ »فصار كالذى لم جرح . وإن لتحم بعضّها 
دون بعض » ففق بَعْضَ ”ما الْتَحَمّ » ؛ فعليه أَرْشّ جائفة ؛ لما ذكرنا . وإن فتّق غير ما 
3 » فليس عليه أَرْشُ الجائفة ) وحكمّه حكمْ مَنْ فعلّ مثل فِعُله قبل أن يْنَحِمَ منها 

شام . وإن فتقٌ بعض ما الْقَحَم فى / الظّاهرٍ دونَ الباطن » أو الباطن دُونِ الظاهرٍ » فعليه 8 ظ. 
و » كا لو وسّعٌ جرَحَه كذلك . 





(؟) فب :«دففيها ). 
(6)فىب : دولك » : 

( فى م زيادة : ٠‏ الأول » . 
(7) فى ب عم : ( وغرمه ) . 
(8) سقط من :ب وىم. 

(9) فى ب ء م زيادة : « عليه » . 


1 517/ 


فصل : ون جرح فَجِذَّه » ومدّ السكْينَ حتى بلعٌ الورك » فأجافق””" فيه » أو 
جرّح الف » وجرٌ السكين حتى بلّخ الصّدر » فأجاقه فيه » فعليه أ الجائفة 
وحكومةٌ فى الجرا - ج ؛ لل الجراحٌ فى غير مَْضيع الجائفة » فَانْفَردَتٌ بِالضّمانِ الو 
أوضححه فى رأسه وجرٌ د المكين ختى بلك القنا فإِنّه رمه أ مُوضِحَةٍ وحكومة لجز ج 
الفا . 

فصل ؛:فإن ادع عديدة رعق © أو يده » فى ذُبْرِ إنسانٍ » فحَرق حاجرًا فى 
الباطن » فعليه حكومة ولا رمه رش جائفة ؛ أن الجائفة ما تحرف من الظّاهرٍ إلى 
الججَؤف » وهذه بخلافه . وكذلك لو أدْتحل السّكّينَ فى جائفة إنسانٍ » فكرق شيئًا فى 
الباطن » فليس ذلك بجائفة ؛ لما ذكرنا . 
8 مسألة ؛قال :( فَإِنْ جَرَحَه فى جَوْفِه , فَحرَجَ مِنَ الْجَانِب الآخخر , 
فَهُمَاا" جَائِفَتَانٍ ) 

هذا قولُ أكثر أهل العلم ؛ منهم عَطاءٌ » ومُجاهدٌ » وقتادة » ومالكٌ » والشَافعيٌ , 
وأْصْحابُ الى قال ابن عبد الي : لا أعلمُهم يختلفون فى ذللك ٠‏ وحُكىَ عن بعض 
أممحاب الشافعي . أنه قال "هى جائفة واحدة . وك أيضًا عن أبى حنيفة ؛ لآن 
الجائفة هى التى تنفد من ظاهر البدثٍ! إلى الحوف » وهذه الثانيإنُمانفَتُ من الباطن إلى 
لور . ونا » ما رَوى سعيدٌ بن المُسيّب أن رخل رس رجا تيه فَأَنْقَذّه , 

فقضى أبو بكر » رَضِيَ الله عنه » بعُلئَى الدَّيّة . ولا مُخالِفٌ له » فيكون إجماعًا . 


00 و و 5 وه مه 14 
أخرجه سعيذ بن منصور فى « سننه ان . وروى عن عمرو بن شسعيب » عن أبيه »)عن 


. فأجاب » . تحريف‎ ٠: فىم‎ )٠١١ 

(1) ف الأصل ٠:‏ فهى ) . 

(؟) فى ب عم :« الظهر ) . 

(7) م نجدهفى سئن سعيد بن منصورالذى بين أيدينا . وانظر : إرواء الغليل /9/. ”7 . 


١ 





دقع أن ؛ رَضِىَ الله عنه » قضى فى الجائفة إذا أنفزّتٍ” )لوف , بارش 
جائفتين”* . لأنّه هذَه من مَوْضِعَيْن » فكانّ جائفئَيْن م لو أْقَذّه بِضَرْئيْن . وما 
00 0-7 3 ام 7 02 

ذكروه” ' غير صحيج . فَإن الاغتبار بوصول الجر إلى الجوف ‏ لا بكيْفيّةإيصاله”", 
٠‏ م و 55 1 7 عر :لاق 5 ٠‏ 

إذ لا أثر لصورة الفغل مع التساوى فى المعنى » ولان ما ذكروه من الكيفيّة ليس بمّذكور فى 
م 8 3 0 ع ٠.‏ ع 2 2 

حبر وإنما العادة فى الغالب وقوع الجائفة هكذا . فلا يعتبرء م أن العادة فى الغالب 
خصولها بالحديد “ولو حَصَلَتٌ / يغيره كانت جاقفة . ثم تقض ماذكزوه بمالو أذخل 
ِدَهُ فى جائفة إنْسانٍ » فرق بَطنّه من موضيع أححرٌ » فإنَّه ْمُه أ جائفة بغير خلاف 
يه زع ٠.‏ و # مه" #ي سه كه سساو ا ء: . »مس 2 وك 0 


2 و 


فصل : فإن أُدْحلّ إصْبَعَه فى فَرْحٍ بَكْرٍ » فأَذْهبٌ بكارئها , فليس بجَائقة » لأَنّ 


٠‏ سألة ؛ قال : ( وَمَنْ وَطِئ رَوْجَتَه . وَهِىَ صَعِيرَةٌ , فَفتَقَهَا , لَمَهُ 
لت الذّيَة ) . 


مَعْنى القت » حزق مابين مَسْلَكِ ابول المي . وقيل : بل مناه حرق ما بين القبّل 
3 مو 


0 كي م ل 2 5 واع؟ 5 
ابر + إلا أن هذا بعيدٌ ؛ لأنّهْعدَ أن يذهب بالوطوما ينما من الحاجر فال هاج 





- وأخرجه البيبقى » فى : باب الجائفة . من كتاب الديات . السنن الكبرى 5/4 . وعبد الرزاق »فى : باب 
الجائفة » من كتاب العقول. . المصنف 777١/4‏ . وان أبى شيبة »فى : باب الجائفة كفيها ؟ »من كتاب الديات . 
المصنف 5١١/9‏ . 
(5)فيع.: ١‏ نفذت 2.6 
(0) انظر : الارواء 81/7" ا 
(كم)ىم ١:‏ ذكره ». 
(0) فى الأصل :« اتصاله » . 


١78 


ار 


الاظ 


هه 


غَليِظ قَوِىُ . والكلامُ فى هذو”" المسألة فى فَصّلين ؛ أحدهما » فى أصل وُجوب 
الضَّمانٍ . والثانى » فى قذره : 

أما الأول » فإنَّ الضَّمانَ إِنّما يبُ بوَطْءِ الصغيرة أو النّحيفة التى لا ئَحْتَملٌ”") 
القطغ دع كون الكتيوةا لمسكيلة له هذا قال أبو حجني باوقالاالككافي حتفيب العتمان 
ل ؛ لأنّه جناية فجت الشَمَان به » 5 لو كان ف أَجَتبية . ولنا ء أنّهِ وطح 
فق » فلم يجبٌ ضبمانُ مالف بهكالبكارة أنه ول حون فيه مك يطخ زذله ؛ 
فلم يُضْمَنْ ما تَلِفٌ بسيرَايته » م لو أَِنَتْ فى مُداواتها بما يُفُضيِى إلى ذلك » وكقطع 
السارق » أو استيفاء القصاص ء «حَكْسُه الصغية والمُكْرَهة على الرْنّى . إذا ثبت 
هذا » فإنّه يلرْمُهِ المهرٌ المُسبَمّى فى النُكاح , مع أَرْشٍ الجناية » ويكون أَرْشنُ الجناية فى 
ماله ء إِنْ كان عمدًا مَحْضمًا » وهو أن يلم أنّها لاتُطِيقه » وأن وَطْأه يُُضييبا . فأما ِنَم 
يَعْلّمُ ذلك كان ممّايَحْكَمِلُأَنْ لايُفضيّ إليه » فهو عمْدُ الخَطَّأ ‏ فيكون عل عاقلته » 


إِلّا على قول مَن قال : إن العاقلة لا ئَحَمِلُ عَمْدَ الخطأ , فإنّهِ يكونٌ فى ماله . 


الفصل القَانى : فى قدْر الواجب » وهو ثُلْثُ الدّيّة . وبهذا قال قتادة » وأبو 
حنيفة . وقال الششّافعىٌ : تجبٌْ الدِّيَة كاملةٌ . ورُوى ذلك عن عمرٌ / بن عبد العزيز ؛ لأنّه 
تف منفعة الوَطءِ ؛ فلزممه الدّية » كلو فطع إِسْكْتيُها . ولّنا » ما رُوِىَ عن عمرٌ بن 
الخطّاب رضي الله عنه أنه قضّى ف الإفْضاء بكُلتِ الذي 0 . وم ترف له فى 
الميجابة مخالنا: . ولك هلاه جناي )ا كر الخاجز بين مَسْلَك البول والذكر ؛ فكان 
مها كلت الديداغ #لائفة انسل أنها ممع الوَطءَ 5 »فَإنّما 
وجب الدّيّة ؛ لأنّه قطعُ عُضوَيْن فيهما نَفعٌ وجمال , فأشبَة قَطْعْ الشَفئَينٍ 


)١(‏ سقط من : الأصل )با 

(1) ىب وم ١:‏ تحمل ). 

(©) أخرجه ابن ألى شيبة » فى : باب الرجل يستكره المرأة فيفضيبها » من كتاب الديات . المصنف 1١١/8‏ . 
(5) فى م ١:‏ الجناية » . 


ففدل : : وإن امنعطلق بها مع ذلك 2 مه دِيَةَ منْ غير زيادةٍ . وببذا قال أبو 
حنيفة . وقال الشافعئٌ تب ديه وُكومة ؛ أنه وت مَنْفعينٍ » فلزمه أَرشّهما ك5 
لو فوت كلامه وَدَوقَهِ . ونا » أنه ”إثلاف عضو واحد” ' » فلم يفْتٌ غيرٌ منافجه » فلم 
يَضْمَئْه بأكثرٌ من دِيّة واحدة » كلو قطّمٌ لسائه فذهب ذَوقه وكلامُه . وماقاله لايصِحٌ ؛ 
أنه لو أُجب دِيَة المتْمَعميْن » لأُجب دين ؛ لأنَّ تلاق الول مُوجبٌ لديَة"© ع 
والافْضاء عنده مُوجبٌ للدّية”" مُتْردًا » وم يقل به , وإنّما وجب الحُكومة , وم يُوجَدْ 
مُقَتضييها انا افك لاحب ف الاناء شكزية : 

فصل : وإن الْدمَل الحاجرٌ » وانْسَدٌ » وزال الإفْضاءٌ » لم يجب ثلث الدّّة » 
ووجَبّث حُكومةٌ , لجبْرٍ ما حصلٌ من النّقصٍ . 

فصل : ون أكره امرأة على لزّّى » فأفضاها ١‏ لَِمَهِثْلْتُ دِيتِها . ومَهرٌ مثْلها ؛ لأنّه 
حصل بوطء غير مُسْبَحَقٌ ولا مادو كيد » رمه ضّمانْ ما تلفَ” اه ار 
الجنايات . وهل يمه أن البكارة مع ذلك ؟” ' فيه روايتان ؛إحداهما لايَرَمُه ؛ لأنّ 
أرشَّ البكارة' » داخل فى مَهْرِ الكل » فإِنْ مهرّ البكر أكثرٌ من مَهْرٍ اليب ؛ فَالتَفَاوتٌ 
اي ا م كا فى حقٌ الزُوجة . والثانية » 
تفتيه الال محل لَه بعُذوانه » هله أله » كا لو لق إصيعه فأمًا المُطاوعة 
0 ففمّها » فلا ضّمانَ عليه فى فْقَها . وقال الشافعىٌ : 
يضلمَن؛ أن أذ فيه الوط ون »به ما لو قطّم يدها . ولّنا ؛ أنه ضرَرٌ حصلٌ 
من فعال / مَأَذونِ فيه » فلم يَضْمَنْه ٠‏ كاش بكارتها . ومَهرِمْلِها » وهالو أؤِكث فى قط 


(ه-ه)ىم ١٠:‏ أتلف عضوا واحدا 2(.. 
(5) ىم ٠:‏ الدية » . 

(7) فى ب ١:‏ الدية ) . 

(4) ف الأصل , ب «٠:‏ أتلف » . 
(5-59) سقط من :ب . 


ار 


يدها » فسرَى المَطْع إلى كفسيها تفسيها . وفارق ما إذا أت ف وَطيِها , فقطّع يدها ؛ لأَنَّ ذلك 
ليس من المَأذُونِ فيه » ولا من حَرُورَتِه . 

فصل : وَإن وَطى امرأة بشبْهة فأفضاها » فعليه أَرشُ إفضائها . مع مَهْرِ مثلها ؛ لأنَّ 
الفعْلَ إِنّما أذِنَ فيه اغتقادً أن المُسكَوْفِيَ لهو المُسْتَجِقٌ » فإذا كان غيره » نيت فى حقّه 
وُجوبُ الضّمانٍ لما أتلَفَ » 5 لو أَذِنَ فى أذ الدَّيْن لمن يقد أنه مُسْتجِقه » فبَانَ أنه 
غيره . وبهذا قال الشافِعىٌ . وقال أبو حنيفة : يجب لها أكثرٌ الأمْرَيْن من مَهْرٍ مثلها أو 
رش إفضائها ؛ لأنَّالأَرْشَ لإثلاف العُضُو فلايُجْمَعُ بين ضسمانه وضتمالٍ منْفعِيه 7 
لو قلَععَينَا. ونا » أَنَّ هذه جناية تَنْفَلكُ7” »عن الووطء » فلا(" يدْحلُ دنه فهيا » كالو 
و . وما ذ كوه" غيرٌ صحيج هن المهريجبُ لاسنتيفاء تالضع 1 
والأزشُ يجبُ لإثلاف الحاجز » فلا تذخل المَتْفَعة فيه . 

فصل : وإن استطلق بَوْلْ المُكرّهةٍ على الى » والمَوْطُوءة بشبهةٍ » مع 
إفضائهما » فعليه دِيَتُهِما والمهرٌ . وقال أبو حنيفة فى المّوطوءة بشبْهةٍ : لا يُجْمَعْ 
بينبما » ويجب أكثرهما . وقد سبق الكلامُ معه فى ذلك . 


) مسألة ؛ قال :( وَفِى الضلّع بَعِيرٌ , وَفِى التَرقوَةِ بَعيرَاٍ‎ - ١ 
نى 2 ا و َه ع و و‎ 3 2َِ 7 7 
ظاهر هذا أن فى كل تُرقوة يَعيرَينِ » فيكون ف الَرَوئينٍ أربعة أبْرةٍ . وَهذا قول‎ 
. ودين قابيق03) ».والترقوة : هو العظمُ المُسعديرُ حول اعد من النّيْرِ إلى اليف‎ 
وني و‎ 
: ولكل واحد وتان » قفِهما أربعة بْرَةِ » فى ظاهرٍ قول الْخِرَقٌَ . وقال القاضى‎ 


)قب »م ١:‏ تنقل 4 . 

(١١01)ىفب‏ عم :ا دفلم). 

(07)ىقب0ام:(ذكروه). 

)١(‏ أخرج ابن ألى شيبة »عن زيد بن ثابت رضى الله عنه » أن فى الضلع عشرةدنانير »فى : باب الضلعإذا كسر »من 
كتاب الديات . المصنف 7714/9 . 


هداد 


المرادُ بقول الْحِرَقِىّ التزقوتان مَعَا » وَإِنَّما اكتَمَى بلَفظ الواحد لاْخال”" الألف - 
المُفعَضِيّة للا ستعْراق فيكونُ فى كل تَرقوَةٍ بعيرٌ . وهذا قول عمر بن الخطّاب ”© 

قال سعيدٌ بن المُسَيّبٍ » ومُجاهدٌ » وعبدٌ الملكِ بن مَرُوانَ » وسعيدٌ بن جبير ا 2 
وإممْحاقٌ . وهو قولُ للششافعي » والمشهورٌ من قوليُه" عند أصحابه » أن فى كُلّ واحيد 
مما ذكزنا حكومةً » وهو فَوْلُ مَسْروقٍ » وأنى حنيفة » ومالكِ / » واب المُئْذِر ؛ لأنّه 
عَظمٌ باطنٌ » لا يحص بجمال ومَنْفعةٍ » فلم يجب فيه”” أَرْشٌ مُقدّرٌ » كسائر أَعْضاءِ 
البدنٍ » ولِأنّالَمَدِيرَ نّم يكونٌ بتؤقيف أو قياس صحيج » وليس فى هذا توقيف ولا 
قياس . ورُوى عن الشغيى أن فى التَرقوَة أربعينَ دينارًا » وقال عمرو بن شُعَيْبٍ : فى 
لتَرْقوئيْن اديه » وفى ””إخداهما نصفها" ؛ لأَنّهما عُضْوان فيهما جَمال ومئفعة , 
لعن ا ند 2 عرب عيينا كلت بالا لاو و ابول 
عمرٌ » رَضِىَ الله عنه » وزيد بن ثابت . وما ذكروه ينض بالهاشِمَةٍ ؛ فإنها كسْر عظام 
باطنة » وفها مُقَدّرٌ . ولا يصحٌ قولّهم : إِنها لاتخَْصٌ بمجمال ومنْفعةٍ . إن جمال هذه 
العظام وتفْعها لا يُوجَدُ فى غيرها . ولا مُشارك لها فيه . وأمّا قول عمرو بن سُعَيْبٍ » 
فمخالِف للإجماع . فإنَّنا لا نعلم أحدًا قبلّه ولا بعد وَافقه فيه . 


7 مسألة ؛قال : ( وَفِى الرّئد أَربعَةُ أبْعرَةٍ ؛ لأنَهُ عَظْمَانِ ) 


1 3 000 1 مام - م 
قال القاضيى : يعنى به الزُنْديْن فيبما أربعة أَبْعرَةٍ ؛ لآن فيهما أربعة عظام » ففى كل 


. سقط من :م‎ )"١( 

() أخرجه البييقى ؛ فى : باب ما جاء فى الترقوة والضلع . من كتاب الديات . السئن الكبرى 49/8 . وعبد 
الرزاق » فى : باب الترقوة » من كتاب العقول . المصنف 7537/9 . 

(4) ف الأصل : « قوله » . 

(©) سقط من : الأصل . 

(5-5)فىم ١:‏ أحديهما نصف »2 . 


1١/7 


8 ظ 


رو 


عَظ بَعيرَ . وهذا يُروَى عن عمرٌ بن الخطَابٍ . رَضِيَ الله عنه » وقال أبو حنيفةً » 
وماللكٌ » والششّافعىٌ : فيه حكومة ؛ للا تقدّم . ونا . ما رَوَى سعيدٌ » ثنا هشيج » ثنا 
ىبن سعيد ا أن عَمْرو بن العاص كتب إلى حمر فى أحيد 
الزنْدَيْنِ زاك يكم إليداة غك ١‏ إذفية يَيريْن :وإذا كس ارين ففيينما أربعة 
من الابل” '". ورواه أيضا من طريق آخررٌ مثل ذلك . وهذا ل يظهَرٌ له مُخالِف فى الصّحابة» 
فكان إجماعًا . 


فصل : ولا مُقَدّرَا" فى غيرٍ هذه العظام » فى ظاهر كلام الجرَقَىُ . وهو قول أكثر 


أهل العم . وقال القاضى : فى عَظم السسّاق بَعيرانٍِ » وف السسّاقين أربعة أبْعرَةٍ »وف عَظي 


المَحْذ يَِيرانٍ » وف المَخِذَيٍْ أربعة» فهذه تِسْعةٌ عظام فيها مُقَدَّرٌ ؛ الضلّعٌ » والترقوتان؛ 
والرّنْدانَ » والسّاقان » والفخذان . وما عداها لا مُقَدَّرَ فيه . وقال ابن عقيل » وأبو 
المخطَابٍ » وجماعة من أصحاب القاضى : ”© كُلْ واحبد من الذّراع والعَضد بان . 
وزادٌ أبو الخَطَّاب عَظْمَ القَدَم 4لا زوق سليمانةين يسان ء أن عمر ؛ رَضِيَ الله عنه ع 
قَضّى ف الذّراع والعَْمد والمَجد والسناق والزْد”؟ . إذا | كُسيرٌ واحدٌ منها فجَبَرٌ » وم يكن 
به دُحورٌ- يعنى عِوَججا در » وإن كان فيها دُّحورٌء فبحساب ذلك" . وهذا 
اير[ ؛ إن صّحّ » فهو مُخَالِف لم ذْهَبُوا إليه فلايصح”" ديلا عليه ا 

شاءً الله أنه لا تَقدي رف غير المسة؛ الضلع» رفوي لكي لل دما 
ينبت بالتوقيف» ومُقتضى الدّلِيل وُجوبٌُ الحُكومة فى هذه الِظَام الباطنة كلّهاء وإنّما 


(0)ىم:دله». 

(؟) وأخرجه ابن ألى شيبة » فى : باب الزند يكسر » من كتاب الديات . المصنف 758/9 . 
5) فى ب ١:‏ يتقدر ). 

(؟) سقط من ةا : 

(0) فى ب «١:‏ والزندان ٠‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق » فى : باب كسر اليد والرجل » من كتاب العقول . المصنف 785/9 . 
(90) فى ب : « يصلح » .وىم ١:‏ يصبح ). 


١75 


خالفناه فى هذه العظام لقضاء عَمرَ رضي الله عنه فين اها" يق على مُقَئَضَى 
الدليل » ومَا عدا هذه العظامٌ » ٠‏ كعظم الطَهْرِ وغيره ففيه الحكومة 0 
مُخَالِفًا إن تالف فيها مُخاليف )فهو قول شاد لا سيد ل إلى دليل يَعْتَمَدٌ عليه ولا 
يُصار إليه . 


- مسألة قال : ر والشتجَاح الِى لا ئوقيت فيهَا ‏ أوَلهَا الْحَارِصَةُ » 


ا . وقال بعضهم : هى الحايصة » كم الباضيعةٌ » وهى التى تشق 
نّم بع الجلد» ملز وهى لت يل من ادم ثم العامة وهى اتا 
تلت و الي م حاف » وى الت ينها وم العم ررقف م 
الموضيحة د . هكذا وق فى التُسَخ التى وصلّتٌ إلينا : الحارصّة ثم الباضيعة . ثم البازلة . 
ولعلّه مِنْ غَلَطِ الكاتب » والصواب : الحارصة ثم البزلة » ثم الباضيعة » هكذا رما 
سائرٌ منْ عَلِمّْنا قولّه من أهل العلم ولأنّ الباضيعة”" الت تشقٌ اللّحم بعد الجلدٍ .:فلا 
نكن وهال البازة يلها لومس الذايقة »قل ستاع يمر 
تيه له بخروج الدع من رمن » والتى تشق نش اللحم بعك الل دِيَسيل منها دم كثير فى 
الغالب لكين رضي خفلا سابقةٌ على مالايَسِيٌ”" منها إلا دَميَسِيرٌ كَدمْع العين / 
يذل عل ميكة دا دكزناة أن ني بن ابنج + تجعل فى الملل بعبطا » ولا ا 


0006 لل لحري : الشلجاج. يعنى : : جراخ الرأس والوجهٍ ؛ فإنّه يسّمى 





(م) ف الأصل : و عداه »6 

(ولع) ىم ١:‏ فيه ) . 

١)سقظمن‏ :ب . 

. © هى‎ ١ : ف ب نيادة‎ )١( 

(0) ىم : يسهل2 . 

(4) أخرجه البييقى » فى : باب ما ,دون الموضحة من الشجاج » من كتاب الديات . السنن الكبرى 84/8 . 


١7ه‎ 


8ظ 


اجا خاصّة » دُونَ جراج سائر البدن . والشّجاجُ المسمّاة عشرٌ ؛ حمسن منها أبشها 
مُقَدّرٌ » وقد ذكرئاها , وكحشر” لا تَوقتَ فيها . قال الأْمَعِىٌ : أوُلها الحارصةٌ 
وهى التى تسق / الجلَد قليلًا . يعنى تير شيعا يمرا من الججليد لا يظهْرٌ منه وم 
ومنه : حَرَص الْقَصّارُ الوب . إذا سَقّهُ قلي ثم البازلة ٠‏ وهى التى ييْْلُ منها الدّمُ . أى 
يسيمل . ونسَمى الذَامِيَة أيضا . والدَامِعةَ » ثم الباضيعةٌ » وهى التى تشيٌ الح بعد 
للد .م املاح ؛ ذه التى أححَذْتْ فى اللّحمم ‏ يعنى دححلث فيه محولا كيرا يي 
على الباضيعة ‏ ول تبلغ السنمحاقٌ ‏ ثم المسّمْحاقٌ » وهى النى تصيل إل قعثرةرَقيقة فو 
العَظم نُسَمّى تلك القشثرة حاف » ميت الجراحالواصلةٌ ليها بها » ويسمها أهل 
المدينة المَلْطًَا والمَلْطَاةَ » وهى السى”" تأخحدٌ الل كلاستي لام نه 3 
المُوضيحَة » وهى التى تَفِْيرٌ للك الجلدة » وى وَضّحَ العَظم » أى”" يَياضّه » وهى 
أل اجاج امو وما بها م المتجاج الخمس فلا قت فاء فى الصحيي ير 
مَذهبٍ أحمد . وهو قولٌ أكثر الفقهاء يروَى ذلك عن عمرٌ بن عبيد العزيز » ومالكِ » 
والأوزاعىٌ » والشافعي ‏ وأصحاب الرأي . ور عن أحمد » روايةٌأخرى » أذ ى 
الام دنا ؛ وى الباضيعة يرن فى المُتاحمَةٍ ثلاثة» وفى المسمحاق أربعةأبِرَة ؛ 
5 هذا يروَى”" عن زيد بن ثاب( ٠‏ وزوى عَن على . رَضْبِىَ الله عنه »فى السمحاق 
مثل ذلك 0) . رواه سعيدٌ عنهما . وعن عمرٌ وعهان » َي الله عنهما » فيهانِصف أرش 
المُوضيححة”” . والصّحيحٌ الأول ؛ لأنها جراحاتٌ ليرد فياتوْقِيتٌ فى ارج » فكانَ 
الواجبٌ فيها حكومة ؛ كجراحات البدنٍِ . رُوِىَ عن مَكحُول . قال : قضى ال 


له 





(5) سقط من : ب . 

(0) ف الأصل :: إل » . 

0)فىب ١:‏ روى ). 

(8) وأخرجه عن زيد وعلى البيبقى » فى : باب ما دون الموضحة من الشجاج . من كتاب الديات . السنن الكبرى 
م : وعبد الرزاق » فى : باب الملطأة وما دون الموضحة » من كتاب العقول . المصنف 11/9 وم , 
(9) أخرجه عبد الرزاق » فى الموضع السابق . 


١ا/ك‎ 


َه ى المُوضيححة مسر من الإلل1'' ول يقض فيما دوه ولأنّه يقبت فيها مُقَدّرٌ 
بتوقيف 4 ولا له قِيامسٌ يصحٌ 4 فوجب ب الرُجوعٌ | إلى الحكومة » كالحارصة ا 
القاضى ا ل ا كل أن يون ف رامن 
المَجى عليه موه ضيحةٌ إلى جانهاء درت هذه الجراحةٌ مها فإن كان قر لصيف » 
وجب نصف” ا شٍ المُوضِحَةٍ وإن( " كانت بِقَدْرِ الكلث ؛ وبحب ثُلْتْ الأرش . 
وعلى هذا إلا أن تزيذ الححكومة على قر ذلك ال » فإذا 
كانت الجراحة قر نصيف الموضحةٍ » وشَينها ينْقَص / قَذْر ثله يها » أوجبنا تلقى أْش 
00 »ون نقَصّتٍ الحكومة أل من التُصيف ؛ أُوْجَبّنا النصف شرع الأقر 
> تُخْرجُه الحكومة ؛ أو قذرّها من المُوضحَةٍ ؛ لأنه الجَمعٌ سببانٍ مُوجبان ؛ الْسَيِن 
ا » فوجبّ بها أكثرهما ؟ لوجودٍ سَبّبه . لديل على | إيجاب 
المِفَدارٍ » أنَّ هذا اللّحمّ فيه مُقَدّرٌ » فكان فى بعضيه بقَذْره7” “ من ديه » كالمارنٍ 
والحشفة اموجن . وهذا مذهبٌ الشافعى وهذا لاتعلَمُه مذهيًا لأحمد و يدف 0١‏ 
يقتطيية مَذْعَيه » ولايصحٌ ؛ لأنّ هذه جراحةٌ تجبُ فيها الحُكومة فلايجبُ فيها مُقَدَّرٌ 
كجراحات البِدّنٍ ولايصح قبار/ هذاعل ماذكرو/”"0» فإله انث فيه الشكومة 
ولا نعلمُ لما ذكروه تظيرًا . 
64 -سألة ؛قال ( وَمَالَمْيِكنْ فيه منَ الجرّاح ؤْقِيِتٌ وَلْمْ يكن نظيرا 


لِمَاوْقََتْ دِيَثهُ ‏ قفيه حُكُومَة"" ) 


أمّا الذى فيه توقيتٌ » فهو الذى د نص التَبىٌ عَنهه على أرشه وبين 


له 


شٌ 
3 


. 141720 ١141/9 وأخرجه ابن ألى شيبة » فى : باب الموضحة كم فيبا » من كتاب الديات . المصدف‎ )٠١( 
. سقط من :ب‎ )١١( 

. سقطت الواو من :م‎ )١7( 

» بمقداره‎ ١: ىم‎ )١9( 

(05ع)ىم:دماع. 

» ذكره‎ ١: ىم‎ )١١( 

(1) ف الأصل : 9 الحكومة ». 


)١١ 7/1١ المغنى‎ ( 1١و‎ 


0 


لظ 


كقرلة :فى الأنف الثية و وى التاق الدية )7 وقد ذكيناة . وأماتظ هه فهويها 
كان فى مَعْناه » ومَقيسًا عليه » كالأليئيْن » والقَدْييّْن . والحاجبيْن . وقد ذكرنا ذلك 
نا قعالم يكن من انرق »ولا مما يُمْكِنُ قِياسئه عليه » كالشتجاج التى دُونَ 
المُوضيحة ‏ وجرّاج ‏ البدنٍ سيوى الجائفة » وقَطْع الأعضاء , وكسْر العظام المذكورة 
ار 


يو 


و مخ مر ا تسْعَةً , فيكُونَ فيه عضر 
ديه 

هذا الى ذَكَره الْخِرَقىٌ » رَحِمهُ الله » فى تفسيرٍ الحُكومة » قولٌ أهل العلم 
كلهم لا نعلمٌ بينهم فيه خلا . ويه قال الشافعى والعَْبرىٌ وأصحابُ الرأّي ؛ 
وغيرهم .قال ابن المنذر : كل من تتحفظٌ عنه من أهل العلم يَرى أن معنى قولهم : 
حكومة + أن يقال إذا أصِيبٌ الانسانٌ بَجُرْج لا عقل له معلوم ا 
اتروع ؟لر كان علناء لخر هد لخر + زإذ فيل : مائة ينار . قيل : وك قِيمَنّه 
وقد أصابّه هذا اجرح وانتهى بر ف كفل : | خمسة وتسُعونَ . فالذى يحت عل الجانى 
نصف مشر الدّيّة . وإن قالوا تستعوة . فعشر الدّيَة ٠‏ وإن زاد أو نقص ل ا 
الوقال +وائما كان كلل الأن جاه معتمونة بالذية > فا جزافه طتعودة فننا كان 
المبيعٌ لما كان مَْمْموئًا على البائع بالنَّمنِ » كان أَرْشُ عَيّْبه مُقدَّرًا من النَّمنِ ؛فيقال :5 
ممه لاعيبٌ فيه ؟قانُوا" :عشرة . فيُقال : ؟ قِيمَيُه وفيه العَيْبُ ؟ فإذاقيل : تسعة » 


عُلِمَ أنّه نقصّ نقص عشر قِيمَته ؛ فيجبٌ أن ترد من الثّمِنِ عُشْرّه »أي قَدْرٍ كان وه 


. ٠ تقدم تخريجه » فى صفحة‎ )1١١( 
(لع) ىب يم :و ققالواع».‎ 
. ) ويقدره » . وفى ب : ( وتقديره‎ ١ : ف الأصل‎ )١ 


١7م4‎ 


00 و برت وت ربعي ين مع ” 
(”عبدًاليُمْكِنَتَقويمُه " . ونَجِعَل العبد أْصّلا للخرٌ فيما لامُوَقتَ فيه » وا حر أصلا للعيد 


5 - مسألة ؛ قال : ( وعَلى هلدا ما ا من الْحكُومة أو ل » إلا أن 
كُونَ الْجتَايةٌ فى رَأسر أو وَجْدِ فَيَكُونَ أُمْهَلَ مما وُقْتَ فيه فَلَا يُجَاوَرُ به أرش 
:ورك 

المؤقتِ ) 


يعنى لو نقَصنْه الجناية أكثرٌ من عُشْرِ قِيمَته لَوبجَبَ أكثرٌ من عر ديه ولو َقصَنّه 
قل من العُشر » مثل أن نَقَصَنّْه نصف عُشْر قِيِمَتِه ؛ لوب نصف عُشْرِ دِيْتِه إلا إذا 
شَّحَهُ دون المُوضيححة » فبلع أشن الجرا بالحكومة | رَ من رش المُوضِححة »لم يجب 
الزئدُ » فلو جرّحه فى وَجهه ميمْحاهًا » فنقصئه عُسشرَ مه » فمُفتضتى الُكومة 
وُجوبُ عَشْرٍ من الل » وَدية المُوضيحة حمس » » فهلهنا يُْلمْ غلّطُ المُقَوْم ؛ لأ 
الجراحة لو كانت مُوضيحَة » لمتزذُ على تحَمْسِ » » ”مع أنه ميمْحاقٌ وزيادة عليها ؛فلان 
لايبَ فى بعضيها زيادة على تحمس" أوْلَى . وهذا قول أكثر أهل العلم . وبه يقسول 
الششافعيٌ » وأْصْحابٌ الوَأي . وحُكِيَ عن مالك . أنه يجبُ ماتُخْرِجُه الحُكومة » كائنا 
ماكانٌ ؛ لأنّها جراحة حَة لامُقَدّرَ فيها » فوجبٌ فيها مانقصّ ء كال وكانت ف سائر الْبدّنٍ . 
ولّنا » أنّها بعضٌ المُوضِيحة ؛ لأَنّه لو أوْضحَه » لّقطعَ ما قطَّعمْهُ هذه الجراحةٌ » ولا يجوز 
أن يب فى بعض الشىء أكثرٌ مما يجب فيه » ولأ الضّررٌ فى المُوضيححةٍ أكثر ء والشَينَ 
أعظمٌ الما امف » فإذا لم يدش المُوضيححَة على تحمس » كان ذلك تَنبِيهًا على 
أن لا يزيك ما دوئها عليها . وأما سائرٌ البدَنٍ » فما كان فيه موقت كالأغضاء ؛ والعظام 
المعلومة » والجائقة » فلا يزادُ جرح عَظْم على دِيتِه » مثاله » جَرَح أثملةٌ » فبلغ أزشها 
بالحكومة حمسا من الإبل » فإنّهِ يرد إلى دِيّة الأنْمْلَةٍ . وإنْ جَنى عليه فى جَوْفه دُونَ | 


(م-م فى ب ١:‏ عند التمكين بوقوعه » : خطاً . 
(١-١)سقطمن‏ :ب . نقل نظر : 


738و 


و 


الجائفة لي على رش الجائفة » ومالم يكن كذلك وجب ماأَخْرَجَتُه الحكومة ؛ لأ 
المَحَلْ مُخْتلف . فإن قِيلّ : فقد وجب فى بعض البدّنٍ أكثرٌ مما وجب فى جميعه » 
وجب فى منافع اللْسانٍ أ رُ من الواجب فيه ؟ قَلنا : إنّما وجَبت يه نفس عِوَضًا عن 
روح » وليست الأَطْراف بعضّها . بخلاف مَسالتنا هذه . ذكره القاضى . ويَحْتَمِلُ 
كلامٌ الْحِرَقَىٌ أن يَحْتصّ امتناعٌ الرّيادة ة بالرأس والوَجْهِ ؛ لقوله : إلا أنْ تكون الجناية فى 
رأس أو وَجهِ » فلا يُجاوَرُ به أرشُ المُوقتِ . 


فصل : وإذا أْحريحتٍ الحكومة فى شيجاج ارس ي التى دُونَ المُوضححَة ضِحَة قَدْر أش 
الموفيكة أو زيادة عليه » انظاهر كلام الخزي الدعب ارثا الموطيكة : وقال 
القاضى : يحب أن كم تنْقَصّ عنها شيعًا » على حسّب ما يُودّى إليه الاجتهادُ . وهذا مذهبٌ 
الكافيق ,متكت قن ينعيها معت و حفيمها ب اووكة قول الهروة ان لتق 
الدّليل وُجوبُ ما أُححرَجِتْهُ الحُكومة » وإنّما سقط الرَّائْدُ على أش المُوضِحَةٍ ؛ 
لمُخالفته النَصّ”" ‏ أو تثبية النَصّ » ففيما ليد يبب البقاء على الأصل ولأ مَائتَ 
اليه و »ولا يرم أن يزيد عليه ٠؟أنه‏ لما 
نْصّ على وُجوب إفأذية الأَدَى فى حقٌ الْمَعْذَورٍ » لم”" تلْرمْ زيادتها فى حَقٌ من لاعُذرٌ 

له » ولا يتأن يجب فى البَضٍ مايجبٌ فى الكل » بدليل وُجوب دِيّة الأصابع 537 
ات . فإن قبل : هذا وجَبَ باُقَدِيرٍ 
السَرَعِىٌ » لا بالتَويِم . قلنا : إذا ثبت | حُكمْ بص الشارع  ٠‏ ل يت بوث مله 
بالقياس عليه » والاجتهادٍ المُوْدّى إليه . وفى الجملةٍ » فالحكومة دليل رْكِ العمل بها فى 
الزَائدِلمعنّى مَفقَودٍ فى المُساوى , فيجبُ العمل فيه بهالِعَدَمِ المُعارض نّم » ون صحٌما 


» فى ب :« بالتص‎ )١( 
)قم :دل ؟».‎ 


١م‎ 


كوو فين أن تقطن انتما نعل ب الكبنازاة المتيذوره عقت الباق عله 
بالدّليل المُوجب له . والله أعلم . 

فصل : ولا يكون لويم إلّا بعد بُرء الججزج ؛ أن أشن الجر المَُدّرَ إِنّما يسَتَقِرٌ 
بعك بره » فإنْ م تنقَصّْه الجنايةٌ شيعًا بعد البْرْء » مثل أن قطّمَإِمْبعًا أو يدا زائدة » أو قلّعٌ 
ِحْيّة امرأةٍ ‏ فلم يَنْقُصْهُ ذلك » بل زادّه خسنا » فلا شىء على الجانى ؛ لأ الحكومة / 
لأجل جَبْرالنَقْصٍ » لاص ههنا » شب مالو لطم وَجْهَه فلم يور » وإن زادنهُ الجناية 
خسنا » فالجانى مُححسِينٌ بجنايته » فلم يَضمْمَنْ » كا لو قطَعَ سَلْعَه أو مولا » أو با" 


راجحا . ويَحْعَمِلُ أن يَضْمَنَ . قال القاضى : نص أحمدُ على هذا ؛ لأَنّ هذا جُرْءٌ 


هم 


*" مَصْمْمُوٍ » فلم يَْرَ عن ضَمانٍ » كلو أبْلَفَ مُقَدرَ الأزش فازْداد به جمالاء أو لم 
ينْمَصْه شيمًا » فعلى هذا يُقَومُ فى أرب الأخوال إلى البَرْء ؛ لأنّه لما سقط اغتبار قِيمَتِه 
بعد بريه » فوم فى أقَربٍ الأأخوال إليه » كولد المَغْرُورٍ » لما تَعذْرَتَقَومُه فى البطن » 
قوم عن اولع ؛ لأنّه قرب الأخوال التى أمكَنَ تقَوِيمُه إلى كن فى البَطنٍ . وإن لم 
ينْقَصْ فى تلك الحال. قَوُمَ والدّمُ جَارِء لأَنه لابُدٌ من قص للكوف عليه . ذكره 
القاضى . حاب الشنافعىٌ وَجَهانِ » 5 ذكرنا . ونُقومُ لحيّة المرأة كأنّها لخيّة ربل 
3 ال تتفمته ذهات لكيه + .وان الل ينا زائدة قوم الم لامو زان" لا 
تجلّفها أَصِلِيّة » ثم يُقوُمُ وقد ذهبت الرّائدة . فإن كانت المرأة إذا قدّرئَاها ابنَ عشرين 
تتفها:ذهات لسييها ينيدا .وإ فَدراها ابن أريعين نقضتها كتيا نه قدرناه ابن 
عشرين ؛ لأنّه أُقرَبُ الأخوال إلى حال المَجْنِىٌ عليه » فاسْبه تَقَوِيم الجرح الذى لا 


براه 


يَنْقُْصُ بعد الاثيدمال.. فإِنا تومه فى أقَرَبٍ ”الأول إلى" التق ص إلى حال الائيدمالل . 


(0)فىم : ذوبط ). 

(0) ف الأصل , ب : « جراحا » . 
(/) سقط من : ب 6م . 

(8) فى ب : وعند ). 


(8-9)ىب »م :1 أحوال (©-. 


ما 


ظ. 


ار 


الأول أْصّحٌ ‏ إن شاءً الله فإِنّ هذا لا مُقَدّرَ فيه , ولم يَنْقْصْ شيًا » فأشبّة الضَرّب » 
ونَْمِينٌ لقص الحاصل حال جريانِ الدّم » إنّما هو تَضْمِينٌ وف عليه »وقد زال » 
َأشْبَه ما لو لَطَمهُ فا صْفرٌ نه حال اللّطْمةٍ ‏ أو الَمرٌ »نه زال ذلك . وتقُديرٌامرأة رجلا 
لا يَصِحٌ ؛ أن اللَحيةَ رين للرّجُل » وعَيْبٌ فهها ء وبَفدِيرٌ ما يَعِيبُ بم يَزِينُ لا يَصِحٌ . 
وكذلك قدي اسن فى حال إيرَادٍ روا » محال ُكْرَهُ » لا يجوز ؛ فإنّ الشىء فك 
تيه » وباس على مِئْله .» لاعلى ضدٌه » ومن قال بهذا الوَجه . فإنّما يُوجِبُ”” " أذنى 
ما يُمْكِنْ إيجابه ؛ وهو أل نقص يُشْكِنتَقدِيره : 

فصل : وإنْ لطَّمّه على وَجْههِ » فلم يور فى وَجُهه » فلا ضّمانَ عليه" ؛ لأنّه م 
ينص به جمال ولامنْقَعةً » وليكن له حال يَنْقْصُ فيا » فلم يضمن » الو كمه . وإن 
سود وجَهَه أو سحضرهُ » ضَمِئه يديّتِه ؛ لأنّه فوْتَ الجمالٌ على الكمال » فضّمِئّهِ يديه » 
كال قطعَأَذْئي الْأْصمٌ . وأئق الأحشي . / وقال الشافعيٌ : ليس فيهإلّا حكومة ؛ لأنّه 
لامُمَدّرَ فيه » ولاهو كظيرٌ لِمُمَدّرٍ . وقد ذكزنا أن َظِيرٌ لقع الأذيْن فى ذَّهاب الجمال » 
بل هؤَأَعْظَمْ فى ذلك » فيكون بإيجاب الدّية أوَّْى . وإنْ زال الستّوادٌ » ر05"" ما أخدّه ؛ 
لوال سَبَبٍ الضّمانٍ . ون زال بعضّه » وجَبّتْ فيه حكومة . ورد الباق . وإ صَفْرَ 
وجهه أو حَمَرَه » قفِيه حكومةً ؛ لأَنَّ الجمال ل يذْهَبْ على الكمال , وهذا يُشيهُ ما لو 
سود مينّه » أو غير لها(" » على ما ذكرنا من التّفصيل فيها . 
17 - مسألة ؛ قال : ( وَإنْ كَانتٍ الْجنَايَةٌ على الْعَيِدِ مما لبس فيه شىءٌ 


ودع 


قْتَ بفي الْحُرٌ , فيه ما ص بغ الام اجرح , وَإِنْ كان يما بجنى عليه شئءٌ 


507 ف الأصل‎ ٠١ 
. سقط من : الأصل‎ )1١( 
.)دري٠:مى)ا١١(‎ 

)ىب »م : (لونه ع . 


١م‎ 


مُوَقْتٌ ام اه و مم 


قت فى الْخرٌ , فَهُرَ مُوَقّتْ قَى الْعَيْد , فى يده نف 3 قِمَيهِ ' وَفى مُوضِحَيه 
م رك ؛ صن الجتائَةٌأكلّ مِنْ ذلك أؤ أككرٌ , وَهَْكَدَا الْأمَةٌ ) 


و وارور 


مُه أن الجناية على العيد يجبُ ضمائها بما نَقَصَّ من قِيمّته ؛ لأَنَّ الواجبٌ إِنّما 
وت جيرا ما فات باجتناية ولا ينْجَيرٌ إلا بإيجاب ما ئَقَصّ من القِيمَةٍ »فيجبٌ ذلك » 
كا لو كانت اللجناية على غَيْرِه مرح الخيوانات وشائر الماك ولايجبُ زيادة على ذلك ؛ ؛ أن 
حنٌّ المَجبىٌ عليه قد الجر » فلا يجبُ له زيادة على م َه الى عليه .. هذا هو 
صل ولا نعلم فيه يخلاقًا فيما ليس فيه مُقَدّرٌ شَرْعِيٌّ . فإن كان الفائثُ بالجناية موقن 
قالش ع كيذه » ومُوضيحَته » ففيه عن أحمد روَايتانٍ ؛ إحداهما أن فيه أرطاكا 
نْقَصّه » بالعاما بِلّعْ . وذكر أبو الحَطَّابٍ أنَّ هذا انحتيارٌ الحلا رف لمر عن 
أحمد ء أَنّه قال : إنّما يد قِمَةَ ما نص منه على قول ابن عماس . وروت هذا عن 
مالك » فيما عدا مُوضيحته » مه » وهائيمته , وجاقفته ؛ لأ ضمائه مان 
الأموال »فيجبُ فيه مائقَصَ كالببائم لأ ما مم بالقِيمَة بالعٌام بلع بون بعطله 
ما نقَصَ » كسائر الأمال ‏ ولأ معط مُفْعَضَى لديل ضتمان الفائتٍ ئت بمانَقَصّ » خالفناه فيما 
وُقَتَ فى لخر ٠‏ كا خالفناه ف ضتمان بيه الذي المؤة قة » قفى الع يي فييما على 
لتقضى الثليل وظاهرٌ المذهب أن ما كان مُوفًا فى الخ فيو ترك 3 العد »من 
ينها" عقف بل عار ينو أذ اذه أو شفته نصف وميه وق وققهة مت 
ري وما أَوْجَبَ الدّيَهَ فى الحُرّ » كالأئفء والنّسانِ ء وليَدَيْنِ » والرُجُلين » 
0 والأذْين » أوحَبَ قيمَةًالعيد بي لياف ادر يه . رُوي هذا عن 
على » رضي الله عنه””© يوق نه عن سعيد بن المُسديا "© . وبه قال ابن سيرينَ ؛ وعمر 
ابنعبد العزيز » والشافعيٌ 2 والعوَرىٌ . وبه قال أبو حنيفة . قال أحمدٌ : هذا قول 





. سقط من الب وام‎ )١-١١ 
. 7717/9 انظر : ما أخرجه ابن ألى شيبة » فى : باب العبد يجنى الجناية » من كتاب الديات المصنف‎ )١( 
. ٠١ 5/8 أخرجه البييقى » فى : باب جراحة العبد » من كتاب الديات . السنن الكبرى‎ )7( 


١م‎ 


/لاظ 


سعيد بن المُسَيّب . وقال آخرون : ما أصِيبٌ به العبدُ فهو على ما نَقَصّ من قيمَتِه . 
والظَاهرٌ أن هذا لو كان قول على ما احج أحمد فيه إلا به دُونَ خيره إلا أن أبااحبيفة 
والقورٌِ قالا : ما أَوْجَبّ الدّيَةَ م الحُرٌ يَخْيرٌ سيد العبيد فيه » بين أن يُخْرِمَه قيمَعّه 2 
ويصير ملكا للجانى ٠‏ وبين أنْ لا يُضَمئَه شيعا » إلا يُودىَ إلى الجماع البدل والمبْدل 
لرجل واحيد . وروي عن إياس بن معاوية فى من تلع يدعب سنا أو فَفأَعيئَهِ » هو 
له , وعليه ثَمَنْه ووََُْ هذه الواية » قول على ؛ َي لله عنه » وم عرف له فى 
الصّحابة مُخَالِفًا , ولأنّه آدَمِيٌّ يُضْمَنُ بالقصاص والكَفَارةٍ » فكانّ فى أطرافه مُفَددٌ 
كالْحْرٌ ء ولأنّ أطراقه فيه مُقَدّرٌ من الخد » فكان فيها مُقَدّرٌ من العبيد , كالشُجاج الأزبع 
عندٌ مالك » وما وجب فى شيجاجحه مُقدُرٌ » وجب فى أطرافه مُفدرٌ”» كالخرٌ ٠‏ وعلى ألى 
حنيفة » قول عليٌ 0 © هذه الأغضاءً فيها مُقَدّرٌ » فوجبٌ ذلك فيها مع بقاءمِلْكِ 
السَيّد فى العبد » كاليّد الواحدة ؛ وسائر الأعضاء ون من صْبمِئَثْ يَدُه بمُقدَّرٍ » 
ضْمئّت يَداهُ بِمِئْليُه .» من غير أَنْ يَمْلِكَه كالحرٌ . وقولهم إن امع البدل وابِدَلُ 
لواحيد. ليس”"' بصحيج ؛ أن الِيمَةَ هلهنا يَدَلُ اعضو وَحَدَّه ولو كان 0 
الجملة اكلا بدلا الواحدةتالاعر نس وبل : تع أصابعَ بدلا ععن” تسعة 

أغشاره » والأمرُ بخلافه . والأمَةُ مل العيد فى ذلك إلا أنّها تسمه بالحرّة ا 
بلَعْتٌ ثُلتٌ فِيمَتها امل أن جنايتهائه إل الُصيف » » فيكو فى ثلاث أصابعَثلال 
أعْسَارٍ قِيِمَتها »وف أربعة أصابعَ ُمْسُها »كا أن المرأة ةتُساوى الرجلٌ فى الجرّاج | إلى ثلث 





(؟) ىقب :ودق»). 

(5) فىم ١:‏ مقدار » . خطأ . 
)ىم :دولك ». 

(0) سقط من : ب عم 

(8) ىب وم:ودمن). 
(9) سققطت الواو من : الأصل . 


84م 


ينها "ناذا يلكت القلك كدت إلى النُصف + .والامة امرأة » فيكون”" أزها على 
بخلااف الأممْل ؛ لكونٍ الأصل زيادة 5 بزيادةٍ الجناية » ونه كُلّما اد ها 
وضَرّرها » زادٌ فى ضمانها فإذا ُحُولِفٌ هذا / فى الحُرّةٍ » يَقِينَا فى الَْمةِ على وَفقٍ 
الأصْل . 


2 


فصل : وإذا جُِيَ على العيد فى رَأس أو وج دُونَ امُوضيحة » فتقصئه أكثرٌ من 
أنشيها » وب ما نقَصئة( © َمِل أن يرد إلى نصيف عر يميه » كالحُر إذا نا زاد 
أن نشجيه العي دون المُوضِحَةٍ على نصف عشر ديّته . والأول أولى 5 هذه جراحة 
لا مُوَقَتَ فيها » فكانَالواجبُ فيا ماَقّصَ » كا لو كانث فى غير رأسه » أن الأمشل 
ار ا 


و 


4 - مسألة ؛ قال ( وَإنْ كَانَ الْمَفيوَلُ مخحلقى مُشكلًا , قفيه نف دَيّة 


وهذا قو أمْحاب اللي وقال الشافعى : الواجبُ دِيَة ألقى ؛ لأنّها اليقِينُ » فلا 
يجبُ الرّائدة بالشّكٌُ . ولّنا :ليل الُكورية لوي خهالاوا احدًا » وقد يسنا من 
الْكِشّاف حاله ينا » والعمل بكلا الامالّينِ . 

فصل : فأمّا جراخه فمال بعلت ال ففيهدية بج الذُكر لا منتواء الذّكرٍ 
والأنتى فى ذلك » وإِنَْ زادَ على الثّتْ ؛ مثل أن" 3 لم يَدَهُ » ففيه ثلاثة أزبا ع دِية يد 
لكر » سبعةٌ وثلاثون َِيًا ونصف » ويُقاد به الذكرٌ والأتكى كى ؛ لأنّهما لا يخْتلِفانٍ فى 
الود » ويُّقادُ هو بكل واحد منهما . 





: » ف الأصل : « ليكون‎ ٠6 
. » نقصه‎ ٠: ف الأصل‎ )11( 
. سقط من :م‎ )١( 


هما 


ار 


ظ. 


8 -مسألة ؛ قال : ( وَإِنْ كَانَ الْمَجْنَِئُ عليه نِصْفُهُ حٌْ , ”وَنِصْفُهُ 
بذ" » هلاق »وعلى الى إذ كا عذدا بصن ده حر صل قبتيه : 
وَهَكَذًا فى جرّاجه . وَإِنْ كَانَ خطأ , فَعَلَيّه نف قِيمَيِهِ . وعَلّى عَاقِيه نص 


عه ل 
الذّيَة ) 
0 


يعنى لا قود على قاتله | إذا كان نصفه حر أنه ناقِص بالق فلم يكل به الخرٌ , جا 

لو كان كله ريق . وإن كان قاتله عبدًا ٠»‏ قل به ؛ لأنه أكمَل من الجازى 00 
نصف القاتل حرا ؛ وجب القَوَدُ ؛ لتسساويهما ؛ ون كانت الحريةٌ فى القاتل أكثرٌ ‏ 6 
يجب القَوَدُ ؛ لعدم المساواة بينهما وف ذلك كله إذا يكن القت عبدافعليه نصف ول 
حر ونصف قِيمَتهء إذا كان عمد ؛ لأنّ العاقلة لا تَيِلٌ العَمْدَ » وإن كانَّ خخطأً ففى 
ماله نصف قيمته ؛ لأ لعاقلًاتيل العبك» وعلى عاقيه نصف الذي نهدي 2 فى 
الخطا »والعاقلة تيل ذلك . وهكذا الحكم فى جراجه إذا | كان قر الي من / أ أرشها 
بلع ثلث الدّيّة ؛ مثل أن يقطع أنه أو يديه اوإلافت] حدّى يَدَيْه ؛ فعَقَلُ جميعها على 
الجانى فى ماله لان" عليه نصف وي اين وهو ربع ديَته ؛ لجل حريّة نصفه »وذلك 
دُونَ ثلث الدّيَة ؛ وعليه ربع قِيمَتِه 


فصل :وَدِيَة الأعضاء كدية انس فِن كان الواجبٌ من الذَّهبٍ أو الوَرق 1 
ختلف يبد ولا خط ٠»‏ وإن كان من الإيل ؛ وجب بَ.فى العمد ل » على إخحدّى 


لابين » وفى الأَرَى يجب محم وُشرٌ منها جقاقٌ » وتحمس حمس وعشرٌ جذَاعٌ , 
ومُخمْساها تحلفات . وف الخطأ يجب أمحماسًا » فإِن لم يمْكِنْ وِسْمَه قِسَمَئُه(" , مثل أن 


يُوضيحه عَمُدًَا » فإنّه يجب أربعة أَرْباعًا » والخامس من أَحبد الأجناس الأربعة ؛ ممه ربع 





)١1-1(‏ سقط من : الأصل عا 
)ف الأصل ٠:‏ لأنه » . 
(9) سقط من :م . 


كما 


ىلي 
. 


بم الأبع وإ قن واي الأْرَى ؛ وجب حلفتانٍ ؛وحقة العدعة ؛ وتعير قِيمنّه 

نصف مح ونصف يم بذع . وإن كان تحط ؛ وجب الحَمْسُ من الألجناس 
الخمسّة من كل جنس يَيرٌ . وإن كان الواجبٌ ديه ْمل ونا : يحب من ثلاثة 
أجناسٍ »وجب بعيرٌ ولت من الحخلَاتٍ ؛ وحقة ؛ وجذّعة وإن قلنا أباعًا, ؛وجبٌ 
للذكة ولت > يمتها نضف قيمة الازبعة طلتهاً . وإنّْ كان خخطاً » فقيممها ثلا قِمَة 
الخمس ووعسة أمشح ا" قم كل بعر مان وضشرون درهتا 0 دانير 0 
فائدة فى + تعْيين أُسنانها » فإن امصَلمَتٌ قِيمَةٌ الدّنانير والدّراهيم » ؛ مثل أن كانت العشرة 
تأر ماري مات درف فقَياسُ قَوَلِهم أنه ذا جاءَبما قيميّه عشرة دنانيرٌ لم الْمَجْنِىّ 
عليه قَبوله ؛ لأنّه لو جاءه بالدّنانير » لَرِمَه قبُولّها , فيرَمُه بول ما يُساوبها . والله أعلم . 


(5) ف ب زيادة : و أن » 


1١ /ام‎ 


ار 


باب الْقَسامَة 


القسامة : مصدرٌأقْسَمَ قَسبَمَاوفَسَامةٌ . ومعناه حَلَقٌ لقا . والمرلهُ بالقسامة هّنا 
لمان المُكرَّرةَ فى دعَؤى القثْل . قال القاضى : هى الأيّمانُ إذا كَدْرتْ على وَجْهِ 
المُبالغة ٠‏ قال : وأهل ال يذهبون إلى أنّها القومٌ / الذين يفون ؛ مسُمُوا باسيم 
المصدرٍ يقار :جل رُورٌ وعَذلُ ورضى . وأ الأمْرَيْنِ كان » فهو من القَسّم الذى 
و الل ٠‏ ولص فى القسامة ما رؤى يحى بن سعيد الأنصَارقٌ» عن يشير بن 
يسار » عن سه بن ألى > حَفْمَة» ورافع بن ديج أنْ مُحْصَة بنَ مسعودٍ وعبك الله بن 
ا ل ير ١‏ 
فجاءً أمحوه عبد الرحمن » ونا عَم خويْصة ومح مُحَيْصة إل'" الى عل ؛ كم عبد 
لمن ف أيه ؛ وه أمنغهم قا 2 ٠:‏ كبر الْكُبرَ ”© . أؤ قال : 
« ليد الأكيرٌُ » . فَكَلّمَاف أُمْر صاحبهما . فقال الى عه : ٠:‏ يُقسيمُ حطسو 
0 يكم ْمُه » فَقَالُوا : مر َم تشهَده . كيف تحلف ؟ 
قال : ركم يَهُودُ يمان حْسيينَ منْهُمْ ؟ » قالوا :يا رسول الله » قوم كفارٌ 
ضَلال قال نيد سول لذ ل من قله . قال سهلٌ : فدخلتُ وِرْبَدا هماع 
فرَكَضَمنَى تاقة من تلك الإبل . مُتّقَقٌ عليه . 


8 سقط من : الأصل ب‎ )١( 
. أى : قدّم الأكبر‎ )١( 


(*) أخرجه البخارى ؛ فى : باب إكرام الكبير ... » من كتاب الأدب » وباب الشهادة على الخط امختوم » وباب 


كتاب الحام إلى عماله ... » من كتاب الأحكام . صحيح البخارى 4١1/8‏ 47 78/92 80 9423730 . 
ومسلم » فى : باب القسامة » من كتاب القسامة . صحيح مسلم ” ١518-١795‏ . 
كا أخرجه أبو داود » فى : باب القتل بالقسامةء من كتاب الديات . سنن أى داود ١ 484/١‏ 448.- 


١8م‎ 


٠‏ - مسألة ؛ قال أبو القاسم » رحمه الله : ( وإِذًا جد قَييلُ . فَاذّعَى 
ياوه عَلَى قوم لَاعَدَاوَةَيينَهُمْ , وَلَمْيكُن لَهُمْ ةلم يُحْكَمْ لَهُمْ بين . وَلَا 
غَيْرهَا ) 

الكلامُ فى هذه المسألة فى فَصليْنِ : 

الأُولُ : فى أنه إذا وج قتيل فى مَوْضع » فادٌعَى أَؤلياوه قله على رجل » أو جماعة » 
ول تَكُنْ بينهم عداوة , ولالَوْثُ2'0 » فهى كسائر الدّعاوى »إن كانت هم بيك » حُكِمّ 


و 


0 ا 5 6 ون 50 د 7 الره. ع 
هم بها » وإلّا فالقول قولُ المُنْكِرٍ . وبهذا قال ماللكٌ » والشّافعىٌ »وابنُالمُئْذِرٍ . وقال أبو 


حنيفة وأُصُحابّه : إذا اذى أَوْلِياوٌ قله على أهل المَحَلَةِ » أو على مُعيّنِ » فَلِلْوَلِىٌ أن . 


يتا من المَوضيع خمسينَ رجلا » يلفونَ خمسينّ يَمِينًا : والله ما لئاه » ولا عَلِمْنا 
قاتِلَهُ . فإنْ قصوا على الخمسينَ » كَررَتٍِ الْأَيُمان عليهم حتى تم » فإذا حَلَمَوا » 
3 0 5 دي + 3 و 

وجَبتٍ الدِّيّة على باق الخطة » فإن لم يكن » وجَبثُ على سَكانٍ المؤضع » فإن لم 
يَحْلُِوا » حُبسُوا حتى يَحُلفُوا أو يُقرُوا ؛ لما رُوىَ » أنْ رَجُلُا جد قتيلا بين حَيين » 
٠.‏ . و سى اسم د 200 300 86ظ5 م ٠.‏ َّ 
فحلفهم عمرٌ » رَضِىّ الله عنه » خمسينَ يمينًا » وقضى بالدَّيّة على أقرَبهما . يغنى أقربَ 
الحَييّن » فقالوا : والله / ماوَقَتْ أَيمائناأموالَا » ولا أموالنا أيُمائنا ء فقال عمرٌ : حَمَنتُم 
8 7 3 7 _- 07 7 ان 2ه 
بأمموإلكم دمايك”" . ونا » حديث عبد اللهين سَهل”" » وقول الب عه ٠:‏ لو أغلى 
ف انز بوم البق 20 هه ا دعاسا يه 8ل 8 ا كه اد د 
اناس بِدَعْوَاهُمْ » لادْعَى قومٌ دِمَاءَ قوع وَامْوَالَهُمْ » ولكن اليَمِينَ عَلَى المذّععى 


> والترمذى » فى : باب ماجاء فى القسامة »من أبواب الديات . عارضة الأحوذى 57/5 ١54-1١‏ . والنساتى » 
فى : باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر سهل فيه »من كتاب القسامة 5/4 - ١١‏ . وابن ماجه »فى : باب القسامة » 
من كتاب الديات » سنن ابن ماجه 97/7 » 847 . والامام مالك » فى : باب تبية أهل الدم فى القسامة » من 
كاب القسامة . الموطأ ١//07م‏ . والاام أحمد ء فى : المسند 4/” ع ” + 1847 . 

. اللوث : الشر والمطالبات بالأحقاد‎ )١( 

(1) أخرجه البييقى » فى : باب أصل القسامة ... » من كتاب القسامة . السنن الكبرى ١75/8‏ . 

(”) الذى تقدم فى أول الباب . 
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ظ 


نكر و" . ”ولأنٌ الأصلّ فى المدّعى عليه'" براءة مت » ولم يظَهَرْ كيه » فكان القولُ 
قولّه » كسائر الدّعاوَى » ”"ولأنّه مدَّعَى عليه » فلم تَلرّمُه اليَمِينُ والَعُرْمُ » كسائر 
الدُعاوى" » وقول الى عله أولّى من قول عمرٌ . وأحَنٌ بالاتباع , ثم ص0 عمرٌ 
يَحتَمِلُ أنّهم اخترفوا بلقل حطأً , وألكروا العَمْدَ » فأَخْلِقُوا على المَمْدٍ » ثم نهم لا 
يعُملون بحبر تع المُخايف للأصول . وقد صاروا ههّنا إلى ظاهرٍ قول عمرٌ 
المُخالِف للأصولٍ » وهو إِيجابُ الأيْمانِ على غير المُتّعَى عليه » وإْرامَهُم العم مع 
عَدَمْ الدّعْوَى عليهم ٠‏ والجمعٌ بينَ تخليفهم وتغريمهم وحَبْسِهم على الأيمان . قال ابن 
المُنْذرٍ : سَنَّ الى َه البيّنة على المدّعى » واليّمينَعَلى المدعَى عليه » وسنٌّ القسامة 
فى القَتيل الذى وجد بِحَييْرَ » وقول أصحاب الرّأى خارجٌ عن هذه السك . 

فصل : ولا تُسْمَعٌ الدَّعْوَى على غير المُعَيّن » فلو كانت الدّعوَى على أهل مدينة أو 
مَحَلَِ » أو واحد غير معي أو جماعة منهم بغير أغيانهم » لمتُسْمَعالدّعْوَى . وببذاقال 
الشافيٌ +:وقال أصْحَابٌ الزأى ,ممع + وستتخلف تسوت مني ؛ لان الألصار 
اذّعُوا القتل على يَهُودٍ تحير » ول يُعينُوا القاتل , فسَمعَ رسول الله عه دَغُواهم . ولّنا » 
أنها دَعْوَى فى حٌَ » فلم تُسْمَعْ على غير مَُيّن » كسائر الدٌعاوى . فَأما الخبرٌ » فإ 
دَعْوَى الأنصار التى سَمِعها رسولٌ الله عقي لى َكْنْ الدَّعْوَى التى بِينَ الحَصْمَين 
المُخْعلْف فيها » فإنَ تلك من يلها حضورٌالمُدُعَى عليه عندهم , أو تعَذرُ ضور 
عندّنا » وقد يَيّنَ الى م أن الدعْوَى لاتصيح إلا على واحبد ‏ بقوله ٠:‏ تُقْسِمُونَ عَلَّى 


(4) تقدم تخريجه , فى :089/5 . 

(5) تقدم تخريجه ‏ فى : 070/٠١‏ . 

(1-5) ف الأصل . ب .: « بلأن المدعى عليه الأصل » . 
0 متطمنر جدواكل تقر 

(8) ف الاصل : « قضية » . 


لحل 


رَجُل مِنْهُمْ »فيدفعُإِليكُمْ رمه » . وفى هذابَيان أن الدٌعْوَى لائصحٌ على غير مُعَينٍ . 
فصل : فأنًا إن الى القعل من خيروُجود قبل" الاغداوة » فحكمها حك +/م6اد 
سائر الدُعاوَى » ف اشتراط تَعِْينِ المُدّعَى عليه . أن القول قوله . لانعلمُ فيه خلاقا . 
الفصل الثانى : أَنّهِ إذا اذَّى القعلّ » ول تَكُنْ عَداوة » ولا لَوْثْ » ففيه عن أحمد 
روايتان الجناشانء لايخلف التذعى عليه وزلايشك عله بقوع وينكلى تهيله... 
هذا الذى ذكره الْجِرَقيٌّ هاينا + يوق كانتت القرى حلا أو عمد #الآلها دمر 
فيما لا يجورٌ بَذْلهِ » فلم يُسْتَسُلَفْ فيها » كالحُدودٍ » ولأنّه لا يُقضَى فى هذه الدّعْوَى 
بالتّكُولٍ » فلم يُسْتَحْلَفُ فيها » كالحُدودٍ . والثانية » يُسْتَحْلَف . وهو الصّحِيحٌ » 
وهو قول:الششّافعىٌ ؛ لعُموم قوله عليه السلام ١:‏ الْيمِينُ عَلَى المُدّعَى عَلَيْهِ » . وقول 
ليبن عه « لز يُْطى انا بدعْوَاهُمْ » لَادعَى فَوْم دما َال وَأمولهُمْ » وَلْكِنّ 
اليَمِينَ عَلَى الْمُدّعَى عَلَيْه » . ظاهرٌ فى إيجاب اليَمِين(" ههّنا لوَجَهِينٍ ؛ أحدهماء 
عُمومُاللْفظ فيه . والثانى أن الى عه ذكرّه فى صر الخبر بقوله ١:‏ لَادْعَى قَومدِمًَ 
رجَالٍ وَأمواَه:” © » . ثم عقَبّه بقوله  :‏ وَلْكِنَ ليَمِينَ عَلَى الْمُدّعَى عَلَيْهِ » . فيعودُ 
إلى المُدّعَى عليه المدكور فى الحديث ٠‏ ولا يجورٌ [حرالجه منه إلا بدليل أقوَى منه » ولأنّها 
دَعْوَى فى حَجٌّ لآدَم 70" فِيُسْتَسْلّف فبها »كدَغْوى الما » ولأنّها دَعْوَى لو أقَرٌ بها لم 
يقب يُجوحٌه عنها » فتجبٌ اليمِينُ فيها » كالأصْل المذكورٍ . إذا ثبت هذا » فالمتشروعٌ 
كن ا اعحدة . وعن أحمد أنه يُشرَعٌ خمسون يمينا ؛ لأنها دَعْوَى فى القَثّل » فكان 
المشروعٌ فيها مسي يمِيئًا » كا لو كان بينهم لَوْث . وللشافعئ قوْلانَ فى هذا » 
كالروايتين . ولّنا أن قولّه عليه السلام 00 كن الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْه ) . ظاهر 


(9)ىقم:«قتل ». 
2٠١‏ سقط من : الأصل »ب . 
(١01)ىم:وآدمى‏ ). 


1١5١ 


1 اظ 


فى أنه يَمِينٌ واحدة من وَجْهِِيْن أحدهما أنه وحد”” " اليمِينَ فينْصَرِفُ إلى واحدة 9 
والغانى ؛ أله لم يرق 77" اليَمينِ المشروعة يدل على السو بين المشروعة فى الدّم 
واكال + لها يَمِينٌ يَعْضُدُّها الظاهرٌ والأمْل » »فلم تُكُلْظ » كسائر الأيْمانٍِ » ولأنّها 
يمن مروعة فى جم املّعَى عليه اد ِْدَاءٌ » فلم تلظ بالّكْريرٍ » كسائر الأيْمانٍ وبهذا 
فارقٌ ما ذكرُوه . فإِن تَكَلَ المُذَّعَى عليه / عن اليَمِينِ ‏ ليجب القصاصٌ . بغير خلاف 
فى المذهب . وقال أصحابٌ الششافعىّ : | إن ذكل الخذعي عليقة ردت اليَمِينْ على 
المدَّعِى » »؛ فحلّف حمسينَ يميا » وامتَحَقٌ ِّ القصاص إن كانت الذّعْوَى عَمْدًا ‏ 
والدّية1" © إن كانث م مُوججبا” '" للقثل ؛لدّيَمينَ الدع مع تُكُول المُدعَى عليه كالييئة 
أو الإقرار ؛ والقصاصٌ يب بكل واحبد منهما . ونا أذلقعل يقبت بيولا إقرارٍ »وم 
يذه لَثْ » فلم يجب القصاصٌ » كلو لم يكل » ولا يِصحٌ إْحاق الأيمانٍ مع 
اكول بي ولا إقرار ؛ لأنها ضْعَف منها بدليل أنه لامر عند مهما ؛ فيكون 
بَدلّا عنهما ؛ والبدل أضلْعَف من المُْدلٍ »ولا يرم من ثبوتٍ الحُحككم بالأقوى 0 
بالأضعيف ولا يلَرَمُ من وُجوب الديّة »وجؤب القصاص , ؛ لأنّهلَايتُ بشهادة النّساء 
مع الرّجال » ولا بالشتاهيد” © واليَمِين لاله ا بالشبّهات وليه مخلاقه 1 
اليه بتُ كول عقد من يقت امال به أو رد ليَمينُ على المُدّعى لكلف 
يَمِيئًا لحز ني »5 لو كانت الدَّعْوَى فى مالل » والله أعلمُ : 
(١5‏ ممسألة قال :( إن كان يَهُمْ َه وَوتَ ؛ فَادْعَى أَوْلِيَاوَهُ على 
وَاحِد , حَلَفَ الْأْيَاءُ على قَاتِهِ حمسن يَميْنَا ‏ وَاسَْحَقُوا َه ذا كَانتٍ الدّغْوَى 
عَمدًا ) 


الكلامُ فى هذه المسألّة فى فصول أربعة : 





١7'حع)ق‏ ب يادة :دلق 6). 
00 ف الأصل : « بين » . 
(15) فم ٠:‏ أو الدية » . 
(5١)فىم ١:‏ موجبة ) . 
)١15(‏ فى ب ٠:‏ بالشهادة ) . 


الأول : فى لوث المُسْترَط فى السام واممَلَمَتِ الرُوَاية عَنْ أحمد فيه » فَرُوِىَ 
عنه أن اللُوْتَ هو العَداوٌَ الظاهرة ؛ بن المقكُو| 1 ولمدعَى عليه » كُنَحْوِ ما بِينَ الأنصار 
ومبود حْبرٌ » وما بينَ القبائل» والأخياء أل القرَى الذين بيهم الذعاة والخروت ؛ وما 

بين ”'أهْل البَعْي و" أهْل العَدل »وما بينَ المرطَة والُصُوص » وَكلٌ من ينه وبين المعو 
: ضيِْنٌ يَْلبُ على الظن أنّهِ لَه . نقل مُهَنًا عن أحمد فى من وجد تتلا فى المسْجيد 
راع » ؛ ينظ من بينه وبينه فى حياته شىءٌ . يعنى ْنا يحون به وليَذْكرالقاضى فى 
الَّوثِ غير عدا انه قدا" قال فى الفََيِ َتَِانٍ فنْكَشِفُون عن قتيبل 2 
قَالَوْثُ على الطَّئ ”"التى القَِلُ من غيرها » سواءٌ كان القَْلَى باع . أو مُراماة 
0 » وإن م تبلغ السام » فاللوْثُ © على طائفة ف القيل . / إذائبّتَ هذا , فإنّه لا 
يعر مط مع العداوة أن لايكوت فى المَوْضيع الذى به لقتل غير اعدو . نَصضّ عليه أحمدٌ » 
فى روية هك التى ذَكرناها . وَكَلامُ الْحِرَقِىٌ يَدُلْ عليه أيضا . واشَْرَطَ القاضى أنْ؟) 
جد لتيل فى تؤضيع عدو لا مشت هم غيرّهم . وهذا مذهبُ الشافعىٌ ؛ أن 
الأنصارٌ ِل ” فى حير“ ولم يكن فيها إلا اليهودٌ » وجميعُهم أعداءٌ . ولأنّهمتى امختلّط بهم 
غيرُهم .تمل أذ يكرة لال ذلك لق . ثم ناقضّ القاضى قولّه » فقال فى قوم 
ازدَحَمُوافى مييق » فافترفواع نيل : إن كان فى القوع مَنْ بيه ويه 'عداوة » وأمْكَنَ 
أن يكونَ هو َكَل ؛لكَوْنه به » فهو لَوْتْ . فجعل العَداوة نامع وَجُودٍ غير اعدو . 
ولّنا أن الب له يس الأنصار : هل كان ْبِخَييرَ غيرٌ اممو دٍأم لا ؟ مع أن الظاهرٌ 
وُجودُ غيرهم فيها ؛ لأنّها كانث أمْلاكًا للمسلمين » يقصيدونها لأذ غَلَاتِ ألاكهم 


١-١)سقطمن‏ :م. 

. سقط من :م‎ )١( 

(7-37) مكان هذا فى م : ٠‏ واللوث » . وماعداه ساقط منها . 
(؟)فىمتيادة :ولاو. 

(ه-ه) ليب :وغيير . 

(5) ىم ١:‏ وبينهم 2. 


)1/1١ المغنى‎ ( ١ 


/1و 


8 ظ 


فنا ؛ وعمارتها والاطألاع عليها ٠‏ والاممتيار منها وُدُ أن تكونَ مدية عل جادة 
تَخْلوْمن غير أهلها وقول الأنصار اله لنا يكير عدو الارهرة يدل على نقد كان بها 
يرهم ممّنْ ليس بعَدُوٌ ؛ ولأنْ اشتراكهم فى العداوةٍ لايَمتع من وُجود اللوْثِ فى حقٌ 
واحيد ؛ وتخصيصيه بِالدّعْوَى مع مُشاركة غيره فى الختهال قله ؛ فلأنْ ل" يَمْتَعَ ذلك 
ومن يعد منه الى عادر وف التشيال الى اللّوتَ فإنَّ اللّوْتَ لا 
ترط فيه يتين القل من المُدّعَى عليه » ولايُنافيه الالختهال » ولوثيْقنَ القع من المدّعَى 
عليه » لما اختيج إلى الأيمانٍ » ولو سمط نَفىٌ الاختالي ؛ لما صّحْتٍ الدُعى على 
واحد من جماعة ؛ لأنّه َْعَمِل أن القاتل غيره » ولاعلى الجماعة كلهم ؛ لأّهيَحْمَمِل أن 
لا يشترك الجميعُ ف قله . والرُواية الثانية » عن أحمك ‏ أَنْ اللَوْتَ ما يُُلْبُ على الظّنّ 
صِدْق المدّعى » وذلك “فى دار <"/ 
المذكورة . والثانى أن يعفرَقٌ جماعة عن قتي, فيكونَ ذلك فى حق كل واحزدمنهم 3 
فإن اذّعَى الوَلِىٌّ على واحبد لكر كوه مع الجماعة #“قالقول قولهتمح تمعه + ذكرة 
القاضى . وهو مذهبٌ الشافعى ؛ لأنَّ / الل عَدمُ ذلك .لان يمت بين . الثالث » 
أن يرْدَحِمّ النامٌ فى مَضييق » فيُوجل”” '" فيهم قتيل » فظاهرٌ كلام أحمد , أَنَّ هذا ليس 
بلَوْثِ » فإ قال فى من مات بالرّحام يوم الجمعة : فَدِيْنُه فى بيتٍ الما . وهذا قول 


أو غيرها" 3 ).من وجوه أحدها 8 العداوة 


إسْحاق . ورَوىٌ ذلك عن.عمرٌ وعلىٌ ؛ فإن سعيدًا رَوَى فى « سيّنه )» عن إبراهيم » 


قال : يِل رجل فى زحام الناس بعرفة » فجاءَأهله إلى عمرٌ » فقال : بيتتُكم على مَنْ قتلّه . 
3 لبماس وك رو ا ان 
فقالعلىٌ : يا أمير المؤمنين ؛ لاايطل دَمِ امرىةمساجم إن عله ت قاتله »والافاغط” "© 


(/) سقط من :م . 
(8-4)سقطمن :ب .م. 
راتحم يسوم 
٠١١‏ ف الاصل : « فوجد » . 
(١1)فىم‏ :و فأعطه ) . 


١534 


ا 07 وقال7""أحمدُ »ف من وّج1 مقتولاى المسجبد الحراع : ينظر مَنْ 
كان بيه وبي شىيٌ فى حياته - يَعِْى عداوة - يوتحذون . فلم يجعَل الحضور لَوْنَا » 
وإِنّما جعل اللَوثّ العداوة وقال الحسنٌ ء والزُهْرِىُ فى من مات فى الرّحام : دِينْه على 
من حضيرٌ ؛ لله حصضل منهم :.وقالٌ مالك :مه هَذرٌ ؛ لألّه لايْعْلَم له قاتل » ولا 
وُجدَ لوت ؛ فيْحُكُمْ بالقسامة فيه' ''". وقد رَوىَ عن عمرٌ بن عبد العزيزٍ أنه كيب إليه 
فى رجل وج قتيلا» ل يُعْرَف قاتله افكت لينم : إن م القُضاي قضَاًا لا يُشْكمٍفياإِلا 
فى الدّارٍ الآخرة وهذامنها . الرابع أن يود قل لاجد هبه لجل معه سيف أو 
سكين مُلَطّحٌ بالدّم » ولا يُوجَدُ غير من يطْبُ على انه قعل مثل أن يرَى رجلا 
هار يَحمَل أنه لقال أو سيْعايَحَْل ذلك فيه . الخامسٌ ‏ أن يقتَتل فكتانٍ اسرد 
عن قتيل من إداهما »الت على الأَحرَى . ذكرّه القاضى فإن كانوا بحيث لاتصيل 
سهامٌ بعضهم بعضًا » فاللَْت على طائفة ثفةٍ القتيل . هذا قول الشافعئ . ورَوِىٌ عن 
أحمد » أن عل القتيل على الذين نارعُوهم فيما إذا اقلت الفعتانٍ إلا أن يَدّعُْوا على 
واحد بعينه . وهذا قول مالك . وقال ابن أبى ليل : هلها "على المَريقين جميًا ؛ لأنّه 
يقل أنّهمات من فغل أصحابء » فاسْتّوى الجميع فيه .وعن أحمك فى قوم الوا فَققَل 
بعضهم ) وجر حَ بعضهم : فدِية المَقَعُوِينَ على المجروحين تَسْقُطُ منها دِيَةُ الجرّاج 
وإن كان فيهم مَنْ لا جرح فيه » فهل عليه من الذّياتِ ثىم ؟على وَجهين ذكرهما ابن 
حامد . السادسٌ أَنْ يشهك بالقتل عَبِيدٌ أو نساء” '» ,/فهذافيه عن أحمد رِوَايتانٍ 3 
إحداهما ل لَه لاه عل ال صيذق الى فى وغوه وأ قدا 5 


والثانية سارك ؛ لأنها شهادة مرُدُودة » فلم تكن لون » كالو شه به كفار .وإن 





. 41 تقدم تخريجه » فى صفحة‎ )١7( 
. سقطت الواو من :م‎ )١6( 

6 سقط من :م‎ )١4( 

. ) ونساء‎ ١: ىب م‎ )0١( 


و 





شه به فساق أو صيبيان فهل يكوث لزن ؟ عل وَجْهَين أحرها الس بيلوت ؛ لأنّه 
لا نعلي 0 حكم ٠‏ فلا ب يت اللوثُ بها » كشهادة الأُطّفال والمجا وك 
والثانى , ب يتا لوت الأنها شهاديب عل اَن دق الى » فأشبّةَ شهادة 
النُساء اليد وقول الصبيانٍ ميرف لذن فى دخعولٍ الا » وقبول الهديُة ؛وكوها . 
وهذا مذهبٌ الشافعىٌ وير أن يجىء الصبيان ؛ متفرّقين ؛ فلا يتطق إلييم رار 
على الكذب . فهذه الوؤجوهُ قد كر ع نأحمد أنهَالَوْتٌ ؛ لأنّها تُعَلْبُ على الظرٌ صيد 
المُدَّعِى أشبهِتٍ العداوة وَرُوِىَ أن هذا ليس بِلَوْتْ ل 
فى الرّحام ؛ لأ اللَوتَ نما يَْبْتُ بالعداوةٍ بمَضرِية الأنصارئٌ القتيل بحَيبرَ لا جوز 
القياسٌ عليها ؛ لأنّ الحكم ثبت بِالمَظئة » ولا يجورٌ القياسٌ فى الْمَظَانْ ؛ أن الحكم 
إنّما” ''يتعدى بتَعدّى يبه لياف الْمَطانَ جمع بمو الجكمةوخَلبة الو 2 
والجكم والظنونٌ تخْتلف ولا تأتَلفُ وتشخيط إلا تلضبط » وتسمتتلض”"" باحتلااف 
القرائن والأخوال والأأشخاص » فلا يُمْكِنُ ربط الحَكُم بها بها ء ولا تَعْيدِيتُه بتَعْدّيها , ولأنّها 
عر ادي والياس الُسارى بسن امل والفرع ف المُقَتضى »ولا سبيل إلى لى يُقين 
التُّساوى بِينَ الظبين مع كثرةٍ الاحعالات وترَةّدِها » فعلى هذه الرُواية » حكمٌ هذه الصّوّرٍ 
حكم غيرها »مما لوت فيه . 

فصل : وإن شهدَ رجُلانٍ على رجل أله قل أحد هذين القتيلين . ل تْبِثُ هذه 
الشهادة. وم ك1 نا عند أحبد عَلِمْنَ”*'" قوله . وإن سهد أن هذا القتيل قتله أحدٌ 
هذين الرَجلِين ؛ أو سهد أحدُهما أن هذا قتله ؛ وشهك الاخبر أنه هر بقَفله, »أو شهد 
أحدّهما أنّه”" '' قتَلّه بسيف ؛ وشهد الآحَرٌ أنه قله سكين تيت تِ الشهادة وم تكن 





. سقط من :ب‎ )١15( 
» د ولا تختلف‎ : مىف)١7(‎ 
فم : « علمائنا » . خطاً‎ )18( 
(4)19ىم:«أنهذاء»‎ 


للحلا 


ْنا . هذا قول القاضي واختيارة والُصوصيُ عن أ-مد » فيما إذا شهة أحدها بيه » 
والآتحرٌ بالاقرار بقثّله أنّهِ يْبْثُ القعل ./ واختارٌ أبو بكر توت القتل هلهنا » وفيما إذا 
شه أحذها أنه َل سيف وشهة الآٌ اله له يكوه ؛ لأنّهما انُفقا على القتل » 
واختلّفا فى صفته . وقال الشافعئ : هو لَوْتْ فى هذه الصورة فى أحد القَوْلّين »وق 
الصورين اللي قبلّها هو لَوْتْ لأا شهادةتعلْبُ على الظنَ صيدقَالمدعى أشبهث 
شهادة النّساء والعبيد . ولّنا أنها شهادة مَرْدُودةَ ؛ للامحتلاف فيها » فلم تكن لَوْنا » 
كالصّورةٍ الأولى . 


فصل : وليس من شرط الوْثِ أن يكون بالقعيل ثر . وببذاقال مالك والشافعىٌ . 
وعن أحمد : أنه شَءط . وهذاقول حمادٍ » وأبى حنيفة ء والتوَرِكُ ؛ لأنّه إذا لم يكن به كر 2 
تمل أنه مات حَمْف أله . ونا أن لئبى عه مسأل الأنصار »هل كان بقتيلهم أثر 
أو لا ؟ ولأنّ القعل يَخصّل بما لا آثر رَ له » كهُمٌ الوَجْهِ » والحنْق , وَعَصرٍ الخُصْيتين » 
وضَرية( '" الوا فأطبة من به أ ء » ومن به أَثرٌ قد يموت حَكف أنْفه ؛ لسقطيه » أو 
صرّعو0') ؛ أو يقكُل نفسّه . فعللى قول9' © من ن تبر الأثر إن خرج الم من دن 5 
فهو لوث ؛ لأنّه لايكون إِْالِكَنْق7”"“له »أو أمرٍ أصرِيبٌ به »وإن تحرج من أَنْفِه » فهل 
يكوثُ لَْنّا ؟ على وَجْهَين . 

الفصل الثانى : أن القسامة لايم * يت مالم يق اولي على الدخو عُوَى » فإن كَذَّبَ 
بعضهم بعضًا فقال أحدُهم : تله هذ | .وقالالآخر :ميقل هذا .أوقال : بل قبل 
هذا الآحر ٠ل‏ تنبتٍ نيت القسامة . نص عليه أحمدٌ . وسوا كان المكذّبُ عَذْلّا أو فاسقًا . 





. » ف الأصل : « وضرب‎ )٠١( 

(07)ىم :لالض صعته ) . 
حكثلّلم)قفب:دهذا. 

(70) ف ب :0 بختق » . وى م ١:‏ بالختق ١‏ . 


1١57 


لظ 


ار 


وذْكِرَ عن الشافعيٌ أنَّ الفّسا لقسامة لا تبِطُل بتكذيب الفاسيق ؛ لألَّ قوله غير مَقبول . ولناء أنه 
مُرَ على نفسيه يريمن ادعَى عليه أخوه 0 »كالو ادع دَيْنَاهما نما لايْقبل 
قوله على غيره ؛ فأمًا على نفسيه ؛ فهو كالعذل ؛ لأنّه لا ينهم فى حقها ؛ فأما إِنَ ل 
يُكَذَّيْه »ول يواه فى الدعَْى امل إن قال أحدُهما : قتَلّه هذا . وقال الآخرٌ : لاانعلم 
قاتله . فظاهرٌ كم الور فى أن القسامة لا تثيّتٌ ؛ لاشتراطه ادّعاءً الأَوياءِ على 
واحبد . وهذا قول مالك . وكذلك إن كان أحدٌ لو غائبًا » فادّعَى ار دُونَ 
الغائب أو اذَّعيا جميعًا على واحيد ؛ ونَكَلَ أحدُهما عن الْأيّمانٍ ينْبْتِ القع 00 
قباس قول الْحِرَقِىّ . ومُقتضى قول ألى بكر والقاضى » بوت السام . وكذلك 
مذهبُ الشافهىٌ / ؛ لأ أحدهمالم يُكذّبٍ الآحرٌ » فلم تبْطّل القَسامةٌ » الو كان أحد 
الورييّن امرأة أو صغيرًا » فعلى قولهم , يَحُلِفُ المُدّعى خمسين يَمِينًا » ويَسْتَحِنٌ نصفٌ 
الي ؛ لل الأيْمانَ هلهنا بمنزلة اليب » ولا يقبت شىءٌ من الكحيٌ إلا بعد كمال البيكة » 
َم لو اذى أحدهما ينا لأههما فإنه ل يستحقُ تصيّه من الذي إلا أن يقهم ييل 
كاملة . وذَكَرٌ أبو الحَطَّابِ » فيما إذا كان أحدٌهما غائبًا , أن الأول فيه وَجْهان ؛ 
أجذها لين عي خمسة” ') وعشرين يَمِيئًا يمينا قدا فول ابن حامد ؛ لأنّ الأَيُمانَ 
مقسومة عليه وعلى أخيه » بدليل مالو كانا حاضيرَين مُتفمَيْن فى الدّعْوى لا يلت 
الإنسان عن غيره ٠»‏ فلا02 © يَلرَم مه أكثرٌ من حصّته » فإذا حضرٌ الغائبٌ أَقْسَّم خمسة 
وعشرين يمنا جه واحدًا ‏ لأنّهينْنى على يمان أخيه وذكرٌ أبو بكر والقاضى فى تَظيرٍ 
هذه المسألة ؛ أن الأول يَحلِف حمسين يمينا «وتريخزت انال عدي رمد 


م 


وعشرين ؟ على وَجَهَين ؛ أحدها9" , ؛ يلف حمسين ؛ لأنّ أحاه ل يَسْتَحِقٌ حقٌّ إلا 





(4 ؟) جرى سياق المؤلف فى الباب كله على قوله : ١‏ خمسا وعشرين » . وأثبتنا الصواب . 
(15) ف الأصل : ٠‏ فلم » : 


(36) ف م زيادة : «١‏ يقول » . 





00 ؛ فكذلك هو . ولنا » أنّهما م يتفهَا فى الدَّعْوَى افلم تبت تت القسامة » 1 
وَكذَيَه ؛ ولأنّ الح فى محل الوفاق وما رلك باتمارهما الى تمق ثقاء ركه ولا 
يجورٌ أن يقومَ أحدُهما مَقَامَ الآتحر فى الأيِمانٍِ » كا فى سائر الدّعاوَى . فعلى هذا إن قَدِمَ 
الغائبُ » فوافق أخاه , أو عاد من ل يَعْلَمُء فقال : قد عَرَفُه » هو الذى عَيّنَه أخى . 
أقسّما حينئيذ . وإن قال أحدُهما : قل هذا . وقال الآَرٌ : قله هذا وفلان"" . فعلّى 
قَوَلِ الْجِرَقِيٌ » لا عبت القسّامة لأنها لا تكون إلا على وا احد . وعلى قول غيره » 
لفان على من ا عليه »سان نص الذي »لاحت الود ؛ هنما يحت فى 
الدَّعْوَى على واحبد , ويَحَُلِفان جميعًا على هذا الذى اتّمْقَا عليه على حَسّبٍ دَعواهما » 
ومكعناة نين الذيقا الخمرة سس تشم القن ان ال 0 
الآتحرفى النصيف الآحر ‏ فَبَقَىَ اللو فى حَقّه فى نصف الدّم الذى اتّمَقاعليه ول يَنبْتُ 
ف النُصف الذى كَذّبه أحوه فيه ولايخلِف الآتح على الآتحر ؛ لأنّ أخاه كَذّيّهِ فى دَعْواه 
عليه . وإِن قال أحدُهما : قعل أنى زيدٌ واخرٌ لا أعرفه . وقال الآححرٌ : قتله عمرو واخد لا 
أعرفه . لم تثيْتِ القَسامةٌ » فى ظاهر قول الْجِرَقِى ؛ / لأنّها لا تكون إلا على واحد » 
ولأنّهما ما انّمَقا فى الدَّعْوَى عل وعف :ولا لشكل أن يشا عل من ل بلدا عقا" 
الدَّعْوَى عليه » والحقٌ إِنّمائَبَتَ نبت فى محل الوفاق بأيْمانٍ الجميع » فكيف ينْبْتٌ بْثُى الَرَع 
بأيْمانٍ البعض ! وقال أبو بكر والقاضى : تبت القَسامةٌ . وهذا مذهبُ الشافعى ؛ لأنّه 
ليس هلهنا تكُذِيبٌ . فإنّه يجورٌ أن يكونَ الذى جَهِلّه كل واحبد منهما » هو الذى عرّفه 
وه »فيَحلِفُ كل واحد منهماعلى الذى عَيّنّه خمسين يَمِيئًا »ويسكجقٌ ربع الدّيّة » فإن 
عاد كل واحد منهما » فقال : قد عَرَفْتُ الذى جَهِلَتُه” " , وهو الذى عَيّنه أخى . 


00 ف الأصل :« أو فلان » . 
)1١8(‏ ىب : ( كذب 6. 
(59)ىم:«فلى)2. 

١990م‏ قم : و جهله ». 


8 ظ 


و 


حَلَفٌ أيضًا على الذى حَلَفٌ عليه أُحوه» وأتحدّ من رُبْعٌ لدي ولف تحمسةٌ وعشرين 
يَمينَا ؛ لأنّهِييِْى على أَيْمانٍ أخيه ؛ فلم مُه أكثرٌ من خمسية وعشرين ٠»‏ كا لو عرفه 
عدا م ونه رق عي اله شرت سيان ذا ؛ لل أخاه حَلَفَ خمسين يَمِيئا و 
وللشافعىٌ فى هذا قَوْلاٍ» كالوجهين. ويجىء اليا شه الخ وه أن الال 
يَخْلِف أكثرٌ من خمسة وعشرين يمينا لأ نما يخِفُ على ما يسَْحِقَه » والذى 
يكحقه اممف فيكون غليه تصق الأهان لد هلك | لتزوسفة بون فال كل 
واحيد منهما : الذى كنت جه غيرٌالذى عَيه أخى بَطَلَتِ القسامةالتىأفسّماها ؛ 
أَنّ انَكْذِيبَ يدح اللّوثٍ ؛ فر كل واحيد منهما ماحد من الذي . وإن كَذّبَ 
أحدّهما أخاه وم 6 لخر يطل قناية المُكَذبِ دون الذى ل يُكَذْبْ : 

فصل : وإذا(' “قال الوَلِىٌ بعد القسامةٍ : غَلِطْتٌ »ماهذاالذى قله .أو :ظَلْمْتُه 
بِدَعْوَاىَ القتل عليه . أو قال : كان هذا المُدّعَى عليه فى بد حبر يوم قل وَلَِى » وكان 
بينهّما بُعُدٌ لايُمْكنٌأنْ فئلهِ اذا كان فيه . يَطَلَّتِ القسامة . وَزِمَهرَدُ ما أخذّه ؛ لأنّه مُقرٌ 
على نفسيه ‏ فقَيلإقرارُ . وإن قال : ماأحَذْئُه حرام . سكل عن ذلك فإ قال : أرَدْتُ 
نّنَى كَذَّيْتُ فى دَعُواىَ عليه . بَطَلَّتْ قسامئّه أيضا . وإنقال : :ردت أن لمان تكون 

فى جَتَبةِ المُدَّعَى عليه » كمذه ب ألى حنيفة . ل تَبْطُل القسامةٌ ؛ لأنّها تُبتت باجتباد 
الحاكم فيُقَدُمٌ على اغتقاوه » وإن قال : هذ("" مَعْصوبٌ أقرْ بمَن غصّبٌ 

منه"" ء لَِمَه رده عليه » ولا يُقبَل قوله على مَن أخدّه منه لأ الانسان ايقل إفراله على 
غيره . وإن ل يقر به لأحَدٍ »لم يَرهَعْ ده عنه ؛ لأنّه م يتعيّنْ مُسْتحقه . / وإن اختلفافى 
مُرادِه بقوله » فالقول قوله ؛ لأنّه رف بِقَصيده . ظ 


(اليىم: «١‏ وإن ؟). 
")قب :زهو). 
(”7) سقط من : ب . 


فصل : وإن أقم المدُعَى علي ينه كان يوم القتل فى بلد بعيد من بد المقكول ,لا 
يُمْكِنٌ مجيئه منه إليه فى يوع واحبد » بَطَلّتِ الدَّعْوَى . وإن قالت البينَةٌ :سهد أن فلانًا 
م يقل . ل تُسمَعْ هذه الشهادة ؛ لأَنّهِ نَفىّ مُجرّدٌ . فإن قالا : ما قتَلّه فلان » بل قتلّه 
فلان . معت ؛لأنّها شهدت بإِنْباتِ ئَضَّمُنَالنَفىَ ءفسمِعَتٌ . كالوقالتٌ :ماقَله 
فلان ؛ لأنّه كان © يومَ القتل فى بِلَد بَعيد ا 

فصل : فإن جاءً رجلٌ » فقال : ما قَتلّه هذا المُدّعَى عليه » بل أنا قَتلتّه . فَكَذيَه 
الول لم تبْطّل دَعُواه » وله القسامة , ولا يلرمُهِ رد الدّيّة إن كان أتحذها ؛ لأنّه قول 
واحدٌ »ولا يرم امقر شىء ؛ لأثه أفر لمن يُكَذيه . وإن صَّدَّقه الول » أو طالبّه بمُوجحب 
اَل » لَزِمَهُ رد ما أدّه”*" , وبَطَّلَتْ دَعْوَاه على الأول ؛ لأنّ ذلك جَرَى مَجرَى 
الاقرار ببُطْلانٍ الدّعْوَى . وهل له مُطالبة المَُرّ ؟ فيه وَجْهان ؛ أحدهما ء له مُطالبّه ؛ 
لأنّه قر له بح » فمَلَكَ مُطالبئه به » كسائر الحقوق . والثانى . ليس له مُطالبته ؛ لأ 
َعوَاه على الأول انفراده بالقتل ؛ إبْراءً لخيره » فلا يَمْلِكُ مُطالبة مَنْ بره . والمنصوصٌ 
عن أحمد » رحمّه الله » أنه يَسْقَط القَوَدّعنهما » وله مُطالبة الثافى بالدّيّ » فاته قال » فى 
رجل شهدّ عليه شاهدانٍ بالقَْل » فأَخدٌ ياد" منه » فجاءً رجل » فقال : ما قبلّه 
هذا أَناقعَلتُه : فالفَوَُ سقط عنهما . والدَّيَة على الثانى . ووَجْهُ ذلك مارو أن رجلا 
ذيْحَ رجلا فى كحربّة , ويّرَكَه وهَربٌ » وكان فَصّابٌ قد ذبح شاة , وأراد ذَبْحَ أخرَى » 
فهَريَث منه إلى الحرِبة » بها حتى وقفٌ عل القتيل . والسكينُ بيده مُلَطحَةٌ بالئّم » 
فد على تلك الحال , وجىء به إلى عمرٌ ‏ رَضِيَ الله عنه » فأمرٌبقَيْلِه » فقال القاتلّ فى 
.نفسيه : يا ويْلّهِ » قتلتُ نفسًا , ويُقكل بسسببى آكحرٌ . فقام فقال : أنا قله »وم 


2 


(5؟) فم ٠:‏ كل » . خطأ . 
( 0 ف الأصل : « أخذ » . 
(5") فىم ١:‏ ليقتاد » . 


8 ظ 


رقرة 1 5 5 0 0 ع 
يَقثُله هذا . فقالعمرٌ :إن كان قد قتل نفس فقد احْبّى تفسًا . ودّراعنه القصاصٌت”"" . 


ع2 26 4 ولك .امه 0 3 و 
أن الدّعْوَى على الأوْلِ شبْهّة فى دَرْءِ القصاص عن الثانى . وتجبٌ الدّية عليه ؛ لإقراره 
بالمَثّل المُوجب لها . وهذا القول أُصّح وأعدل 2 مع شهادة الْأَثّرِ بصِحتِه م 


الفصل الثالثُ : أن الأولياء إذا ادعَوا القتلّ على من بينّه وبينَ القتيل لَوْثْ » ِرِعَتِ 
ا دقح ٌالمُدّعين / ألا ا . خمسين يَمِيئًا على المُدَّعَى عليه أَنّه قََلّه وشت 


4 1 08 2 و2 2 5 0 و 000 
حقهم قبله » فإن لم يحلفوا «استحلق المدعئ عليه سين يمينا » وبرىً . وبهذا قال 
يحيى بن سعيد ( وربيعة ( وأبو الرْنادٍ ( وال ( ومالك ؛ والشافعىٌ 7 وقال 


لس 7 


و وور 2 0 # نهو > 6تير م 2 
الحسنن : يُسْتَحُلف المَذَّعَى عليهم أولا خمسين يَمِيئًا » ويبرءون . فإن ابّوا أن يَحَُلِفوا , 
س0 و 2 1 ع ظله مه م مالل 
املق خمسون من المُدّعِين »أن حَقناقبلكم ثم يُعْطّون الذي ؛لقول النّبى عَيتُهه : 
١‏ وَلَكِنٌ اليَمِينَ عَلَى المُدّعَى عَلَيْه » . رواه مسلة*© . وفى لفظ «٠:‏ البيّئة عَلَى 
المُدَّعِى ء واليمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْه » . روّاه الشافعٌ فى« ستكده 1*0 .وروق أبو 
7 3 - 75 4 2 2ت صاابن 
داود”!؟» » بإسّنادِه عن سليمانَ بن يّسارٍ »عن رجالى من الأنصار » أن النبىّ عه قال 

007 ِ ره م ل 00 در َه 
ليُهُودا” '“ » وبدا بهم : « يَحُلِف مِنْكم ححمسون رجلا » . فابّوا » فقال للأنصارٍ : 
١ - 22 2 1: 2 9‏ - و ٠١‏ هلانت 
٠‏ اسْتَحقوا » قالوا : لف على العيْبٍ يا رسولٌ الله . فجعَلّها رسول الله مكلك على 
اليَهُودٍ ؛ لأنّه وْجد بين أظهُرِهم ؛ ولأنّها يمِينُ فى َعْوَى » فوجَبّتْ فى جانب المُدّعَى 

2 - .واي يمي 8ه بي .د . : : 
عليه ابتداءً كسائر الدَّعاوّى . وقال الشّعْبىٌ » والتّجَعىٌ . والتَّوْرَىُ » وأصحاب الرأى : 


ِو 


يُسْتَحُلّف خمسون رجلا من أَهْل المَحَلَّةالتى وج فيها القتيلٌ » بالله مافَعَلنَاه » ولاعَلِمْنا 


(70) لم نجده فيما بين أيدينا . 

(8؟) سقط من :با .م . 

(9؟) تقدم تخريجه » فى : 70/5ه . 

(50) تقدم تخريجه » فى : 570/٠٠١‏ . وهو عند الشافعى فى مسنده . انظر . ترتيب مسند الشافعى 1١81/5‏ . 
(41) ف : باب فى ترك القود بالقسامة » من كتاب الديات . سنن ألى داود ؟//5417 . 

:)فى سا عم :و للهود »). 


قانلا , ويُعْرّمون الدّيَةَ ؛ لقَضاءِ عمرٌ , رَضِيّ الله عنه » بذلك”” . وم ترف له فى 
لسار انا + لكات انماع ,ركلوا فيسويف يل عاروى أبوداوو" عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التَيِمِىّ » عن عبد ال رمن ب بن”* يجيد ') ابن قيْظى 127 , 

أحد بنى حارثة ؛ قال محمدٌ بن إبراهم : وأيم الله » ما كان هَل بأَعْلم منه » ولكنَّه كان 
َس نتف قال :وله ما قال رسول لل عله : ٠‏ الوا على مالاعِلْم لكم به ) ء ولكنّه 
كتنب إلى يبود حينَ كلَّممّه الأنصارٌ : « إِّهِ وج بَيْنَ أَبيَاتَكُمْ َيل فَدُوه » . فكتبوا 
ون ب ما و ١»‏ تون ل لا ٠‏ ف سل ل له من ده ا 
3 وهو صحيخح مت عليه ؛ ورواه مالك ١٠‏ مُوَطأةٍ ) »وجل به : 
ها عازه دن ايت ار الود ؛ أحدّها ل فلا يرد به قول المت . 

والثانى أن سَهْلُا من أصحاب رسول الله عه » شاهد التقِصّةٌ » وعَرَفها » حتى إِّه 
قال : رَكَضَمْنى ناقةٌ من تلك الإبل . والآحرَ يقول برأيه وطَيِّ » من / غير أن يرْويَه عن 
أحَدٍ » ولا حضرٌ القصّة والثالتُ » أن حديئنا مُخرجٌ ف الصنّحِيحَيْن » متمق عليه » 
وحديثهم مخلافه . الرا؛ بع » أنّهم لا يمون بحديئهم » ولا حديئنا انكبق يتتخرن ها 
هو ةعلوم فيما الوه فيه ! وحديثٌ سليمانَ بنيسارٍ »عن رجال من الأنْصارٍ » 
ول يذكز لهم صُحْبةً ٠‏ فهو أَدْئى حالاا' © من حديث محمد بن إبراهيم وقد الف 
الحديكيّن جميعًا » فكيف يجوز أ ن يتمد عليه ! وحديث لين على المدعن 
عَلَيْهِ » . م ترد به هذه القضريّة؛ © ؛ لأنّه يدل عل أنْ الناسّ لا يُعُطَّوْن بدّغواهم 2 


د 


(5) تقدم تخريجه » فى صفحة ١85‏ . 

(4 4) فى : باب فى ترك القود بالقسامة , من كتاب الديات . سنن ألى داود 485/5 4487٠‏ . 

(5:) سقط من :م . 

(55)فىم ١:‏ ينجيد ). 

(49) فى النسخ  :‏ قبطى » . وهو عبد الرحمن بن بجبيد بن وهب بن قيظى . انظر : التهذيب ١45/5‏ : 
(18) تقدم تخريجه » فى , صفحة ١848‏ . 

(9:)فىباءعم:دهم). 

(650)قب عم ١:‏ القصة © . 


8و 


- 


وهلهن(”*' قد أَعْطُوا باهم . على أن حَديكنا حص منه» فيجبٌ تقْديمُه ثم هو + 
عليهم ؛ لكَوْنِ المُدُعِين أعْطُا مجر دَعَْاهم من غير امون منهم » وقد رواه ابن 
عبد البرٌ » بإسْناده عن عمروٍ بن شُعَيْبٍ » عن أبيه » عن جدّه ‏ أن الى عه قال : 
اليه علَى المُدْعى» ايم عَلَى من لكر ء إلا فى الَْسامٍَ 70"”» . وهذه الزيادة 
يتَعَيّنُ العمل بها » لأنَ الرّيادةَ من التَّقَة مَعْبِولة ؛ ولأنّها أَيِمانٌ مكار :. فييدا فيها بأُمان 
المُدّعِين » كاللّعانِ . إذا ثبت هذا , فإنّ أيمانَ القَسامَةِ تحمسونَ مَرَدّدَة » على ما 
حافت به الأحاديت الصحيحة وأْجْمََ عليه أهل العلم لا””” نعلمُ أحدًا حالف فيه . 

الفصل الرابع : أنْ الأولياءَ إذا حَلَمُوا اسسْتحَقُوا القَودَ » إذا كانت الدَّعْوَى عَمْدّا » 
إلا أن يَمْتَعَ منه ماع » رُوَىَ ذلك عن ابن اير » وعمرٌ””*' بن عبد العزيز . وبه قال 
مالك » وأبوثورٍ » وابنُ لمن . وعن مُعاوية » وابنٍ عباس والحسن . وإسحاقٌ :لا 
تجبٌ بها إلّاة* “الدَّيَةٌ ؛ لقول الى عه لليبود : وإماأَنْتَدُواصاحِبَكُْ» وإمّا َنْب ذِنا 
بحر ب من الله )00 . ولأ أيمانَ المُدّعِين إِنّما هى بعلب لظن » وك الظاهر » فلا 
يجورٌ إشاطة الدّم بها ؛ لقيام الشبهَةٍ المتَمَكمَةِ منها . ولأنّها حجةلايبْتُ بها التُكاحُ ,ولا 
يجب بها الققصاصُ ‏ كالشاهِد واليمِين . وللشافعىّ قَولاتٍ » كالمذهبين . ولّنا » قول 
ابن كه ٠:‏ سم خحنئوة كم على زجل نهم »مقع يكم رو 00 . 


(١1م6)قم:‏ ديهنا ). 
(27) انظر ما تقدم فى : 070/1١١‏ . 
66)فب :ولا 2». 
(4©) ىم ١:‏ وعن عمر © . 
وذكره البيبقى عنبما » فى : باب ما جاء فى القتل بالقسامة » من كتاب القسامة . السنن الكبرى ١717/8‏ . 
(05) سقط من :م . 


(55) تقدم تخريجه , فى صفحة ١84‏ . 


وف رواية مُسْلِم ٠:‏ فَيُسلَمإلكُمْ » . وى لفظ ٠:‏ ويسَمْحَقُونَ َم صَاحِبَكُمْ » . وأراد 
دَمَ القاتل ؛ لِأنَ دمَ القتيل ثابثّ لهم قبل اليمِين . والوُمَةٌ : الحبل الذى يريط به مَنْ عليه 
القَوَدُ . ولأنّها حجّة يَتْبْتُ بها العَمْدُ » فيجبٌ بها القَوَدُ » كالبَيّة . وقد روى الأَثيمُ » 
بإسْناده عن عامرٍ الأخول ء / أن النبىَّ يِه قاد بالقسامة بالطَّائيف؟” . وهذائصٌ . 
ولأنّ الشارعَ جعَلٌ القول قول المُدّعِى مع يَمِينه » الحتياطًا للدّم » فإن ل يجب القَوَدُ » 
سقط هذا المعنتى . 


- مسألة ؛ قال : ( فَإنْ لَمْ يَخْلِف المُدْعُونَ ‏ حَلَف المُدّعَى عَلَيْهِ 
حمسين يمينا , وبُرئ ) 

هذا ظاهرٌ المذهب . وبه قال يحبى بن سعيد الأنْصارٌ » وربيعة » وأبو الرّنَادٍ » 
ومالك » واللَّيتُ » والشافعى ء وأبو نورٍ . وحكى أبو الحَطَّابٍ رواية أخرَى عن أحمق 2 
نهم يَحْلِفُونَ » ويُكرّمُون الدّيّة ؛ لقضيّة عمرٌ » وخبرٍ سليمانَ بن يّسارٍ . وهو قول 
أصحاب الرَأى ونا » قول الى هه ١‏ بنك يَهُودُبأَيْمَانِ تحمسِينَ نهم 0 
أ يعبرأون منكم: .وف لفقا +9 مَلفُونَ حمسن عِينا » وترون من ذل 6د وقد 
بت أن الت لله ل يكم البو(" ء وآيّه أذّاها من عنده + ولأكها يمان مشروعة فى نحو 
المُدعَى عليه » فيبرا بها » كسائر الأيمان ء ولأ ذلك إِعْطاءٌ بمُجَرّدِ الدّعْوَى » فلم 
يَجُرْ للخبرٍ » ومُخالفة مُفْمَضَى الدّليل ؛ فإ قول الإنسانٍ لا يبل عبل غيره بمُجَرّدِه » 
كدَعْوَى الملل » وسائر الحقوق ؛ أن فى ذلك جما بين اليَمِينِ والهْرْم » فلم يُشرغ » 
كسائر الحقوق . 


(51) ف م : ١‏ الطائفة » . 

وانظر : ما أأخرجه البيبقى فى : باب ماجاءف القتل بالقسامة » من كتاب القسامة . السنن الكبرى ١71//2‏ . 
)١(‏ تقدم تخريجه , فى صفحة 184 . 
(؟) سقط من : الأصل . 


ظاأ١‎ 8 


و 


١67‏ - مسألة ؛قال :( فإْلمْيَحْلفِ المُدعُونَ »وََمَْْصوا بين المُدُعَى 
عَلَيْهِ , فداه الإمَامُ مِنْ بيتٍ المال ) 


يعنى أذّى دِيّنّه ؛ لقضية عبد الله بن سَهْلٍ حينَ قُيلَ بِخَيْرَ » فَأبّى الأنْصارٌ أن 
يَحْلِفُوا ؛ وقالوا : كيف تقبل أَيُمانَ قوم كفار ؟ فوداه الى عله من عنيده . كراهية أن 
يُطَل دمه0" .إن تعدو فداوو من بيت المال »1 يحت عل المدّغى عليبم شىء ؛ لأن 
الذى يُوجِبّه عليهم اليَمِينُ ‏ وقد امْعَدَمَ مُسْتحقوها من استيفائها » فلم يحبْ لهم غيرُها » 
كدَعْوَى المالي . 


فصل : وإ امتنع المدّعَى علدِهم من اليِينِ » لم يُحْبَمنُوا حتى يَحلِفوا . وعن أحمك 
رواية أثحرَى » أَنهِم يُحْبَسسُون حتى يَحْلِفُوا » وهو قولُ ألى حنيفة . ولنا . أنّها مين 
مظروعة فى حقٌ المُدَّعَى عليه » فلم يُحْبَّسنْ عليها » كسائر الأيُمان . إذائبَتَ هذا . فإنّه 
ليب القصاص بالتُكُولٍ ؛ لأنّه حَبَةَ ضعيفة , فلا يُشْاطٌ بها الدَّمُ » كالشاهِدٍ 
واليَمِين . قال القاضى : ويّديه'" الإمامُ من بِيتٍ المال . نْصصّ عليه أحمدٌ . وروى عنه 
حربٌ بن إسماعيل ٠‏ أن الدّيَة تجَبُ عليهم . وهذا هو الصّحيحٌ ا ؛ 
أنه حكمٌ نَبت”" بالنّكُولٍ » فيثبْتُ فى حقّهم هلهّنا » كسائر الدُعاوى ء ولأ وُجويّها 
فى بيت المالء يُفْضى إلى إِهْدارٍ الدّم » وإمْقاطٍِ حقٌ المدّعِينء مع إِمْكانٍ جَبْرِه فلم 
يج » ”5 فى سائر “» الدّعاوَى » للأنّها يَمِينّتوجِهِتٌ ف دَعْوَى أنمكنَ إيجابُ المال 
بها » فلم تَخْل من ووب شىء على المُدَّعَى عليه » كا فى سائر الدّعاوّى » وهنا لولم 
يجب على المُدعَى عليه مال بنُكُولِه » ول يبر على اليمِينِ ؛ لَخَلَا من وُجوب شىء عليه 


. ١84 تقدم تخريجه » فى صفحة‎ )١( 
.» ('ل)ىب.عم: د بقداه‎ 

(") فى الأصل : ٠‏ يغبت لم 
(5-54)فى ب ءم :و كسائر ). 





بالكلية ٠‏ يقال أصحابٌ الشافعئ : إذا كَل المُدّعَى علمم ردت الأيمانُ على 
المُدّعِينَ »إن قلنا الال فانخلفوا ا 7ن كلا فلاشىء هم . 
وإن نا : مُوجَيُها التِصاصٌ . فهل تُرَدُ على المُدّعِين ؟ فيه قولان . وهذا القول لا 
يصلح ؛ ؛ ل لمن نّم عت فى حقّالمُدّعَى عليه إذا كل عنا المُدّى » فلا 
عليه » كا لا تَُدٌ على المدّعَى عليه | إذا نكل المُدُعى عنها بعل ردُها عليه فى سائر 
الدّعاوَّى ولأنّها يَمِينٌ مرْدُودة على أحد المُتَداعِييّن فلا رد على مَن ردَّها ؛ كدَّعوَى 
الملل . 


وو 5 


١‏ - مسألة ؛قال : ( وَإِذَا شهدت اليه العادِلة أن نَالمجْرُوحَ قال : دمى 
عِنْدَ فُلان الال 000000 


هذا قو أكثر أهل ل منهم الثورٌ ٠‏ والأورَاعى ؛ وأصْحابٌُ الي . وقال 
مالكٌ »ولت : هو لت ؛ لل بنى إسرائيل قال : قَلَى فلان" . فكان حجةُ . 
ويرَوى »هذا القول عن عبد الملك بن مَرُوان ولّنا قول الى عه ٠:‏ لَوْيُعْطى اناس 
بدعْواهُم ‏ لادعى فَوْ دمَة َال وَمَهُْ 2 .أنه يَدَعى حَفًا لنفميه » فلم يبل 
قوله » كا لو ل يعْتْ ؛ ولأنّه ححصم » ؛ فلم تكن دعْوَاه ْنَا » كالول .هاما قل بنى 
إعرائيل فلا خدجة فيه » فإنّه لا قسامة فيه ولأ ذلك كان من آيات الله ومُْجزاتٍ به 
موسى عليه السلا » حي أشي تال بعة مؤت »ةدر هما افيه 1 
يكن الله لله تعالى لِينْطقَه بالكذب بخلاف الْحَيّ , ولا سبيل إلى مثل هذا اليومَّ ‏ ثم ذاك 
فى 0“ تيه" المُتّهِمِين » فلا يجوز تعديثها إلى تُهْمَة ارين . 





(1) فى ب ١:‏ القسامة » . 

. 3782 5898/1١ انظر : ما أخرجه الطبرى » فى تفسير الآية 717 4 من سورة البقرة . تفسير تفسير الطبرى‎ )١( 
.)2 يم :< ورى‎ )5 

(4) تقدم تخريجه » فى :0175/1 . 

() سقط من : ب . 


(5)فى ب »م ١:‏ تنزيه ) . 





أاظ 


6 - مسألة ؛ قال : ( والنْسَاءُ وَالصيَانُ لا يُقْسِمُونَ ) 


يعنى إذا كان المُسْتحِقٌ نساءً وصينا ل يفسيمُوا الم ين ال علانا يت ابل 
العلم أنّهُم / لا يُقَسِيمُون » سوا كانوا من الأؤلياء أومُدعَى علييم ‏ ؛ ل الأيِمانَ جه 
للحاليف”' . والصّى لا يئبْتُ بقوله حُحجُةٌ ‏ ولوأرّ على نفسيه , ل يفبلُ ل » فلن امل 
قوله فى حن خيره أي وما النُساء فإذا كن من أهل القتيل ل يُستَحُلْفنَ . وبهذا قال 
ربيعة » والتوْرِىُ » واللَّيِتُ ؛ والأوْرَاعى » وقالل مالك : هن محل فى قسامة الخطأ دون 
العَمْدِ . قال ابن القاسم ولا يسيم فى الَمْدٍ إلا انان فصاعدًا 5٠‏ أنه لا يمعَل إلا 
بشاهدين . وقال الشافعى :يسم كل وارث بال ؛لأنّهايَمِينَى دَعْوَى ؛ شرع فى 
حقٌ النّساءِ » كسائرٍ الأُمان 0 يُقميم ححا حَمْسُونَ رجلا 
مِنْكُمْ عقون دم بكم" ولأنها حجّة يث, ييْتُ اقل العَميدء فلا تُسْمَعُ من 
النْساء 3 كالشهادة 2 أن الجناية المُدَّعاة الهى م العامة عليها هى القعل ٠‏ ولا 
مَدْحَل للنّساء فى إثُباتِه ؛ وإما ييْتُ المال ضِيمْمًا » فجرى ذلك مجَرَى رجل اذْعَى 
وْحِية امأ بعد متها ينها ٠‏ إن ذلك لايثيْتُ بشاهد وبين و » ولا بشهادة رجل 
اتن ؛ وإن كان”” مقصودها الما فأمًا إن كانت المرأة متُعَى علما القت » فإ 

قلنا ‏ نه يفم من العَصيَةِ رجال ٠‏ ل تُقَسيم المرأةٌ أيضا ؛ لأنّ ذلك 12 محص بالرّجال . 

وإن قلنا : يسم المُدّعَى عليه فى أن تُسْتَْلَفٌ ؛ لأنّها لائيتُ ِثُ بقولها حَفًا ولا 
قلا » وإنما هى برها منه ,فرع حمّها لين ؛ »كا لولم يكُنْ لوت . فعلّى 
هذا إذا كان ف الأَولِياءِ نساء ورجال أقسم الرجال ؛ وسقطٌ حكم النّساء »وإن كان 
فيهم صِبيان ورجال بالغون ؛ أو كان فيهم حاضيرون وغائبون نقد ذكزنا من قل أن 
القسامة لاتَيُتٌ تبت حتى يححضرٌ الغائبٌ » فكذا لا كيت حتى يبع الصبٌ ؛ لأ الحَقّ لا 
تبت إلا بيه الكاملة اليه يمان الألياء كلّهم »والأيْمانُ لاتلْحُحلها اليابدٌ ؛ ولأنّ 





8 على الحالف‎ ١: ىقب‎ )١( 
. . ١88 تقدم تخريجه , فى صفحة‎ )١( 
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الحنٌّ إن كان قصاصًا » فلايمْكِنٌتبْعِيضُْه » فلا فائدّة فى قسامةٍ الحاضر البالغ , وإن كان 
غيرّه »فلا تبت إلا بواسطة ُبِوتٍ القتل » وهو لايتبعُضُ أيضا . وقال القاضى :إن كان 
القتل عَمْدّا »لم يُقِسِيم الكبيرٌ حتى يَبْلعٌ الصغيرٌ » ولا الحاضرٌ حتى يَقَدَمٌَ الغائبٌ ؛ لآ 
حَلِفَ الكبير الحاضر لا يُفِيدُ شيئًا فى الحال » وإن كان مُوجِبّا للمال » كالخطأ عمد 
الخطأ » فللحاضر / المُكلّف أن يَحَلِفَ ء ويَسْتَحِقٌ قِسْطَّه من الذي . وهذا قولُ ألى 
بكر , وابن حامدٍ » ومذهبٌ الشافعٌ . وامْمَلفُوا فى 5 يسيم الحاضيرٌ ؟ فقال ابن 
عم . ع ع6 اقاره 6ه و 0 

حامد : يُفَسيمُ سه من الأيمانٍ » فإن كان الْأَوِْياء اثثيْن أقَسَمٌ الحاضرٌ خمسًا وعشرين 
0 58 2 - دء د » ع 5ع 2 سام اي 

يَمينًا » وإن كانوا ثلاثة أقسم سبع عشرة يَِينًا » وإن كانوا أرنعةأقسمٌ ثلاثة عشرٌ يَمِينا » 
وكلَّماقَدِمَغائبٌ أقسمَ بِقَدْرٍ ماعليه . واستوفَى حقه ؛ لأنّه لو كان الجميعٌ حاضيرين لم 
يمه أكثرٌ من ْله » فكذلك إذاغابَ بعضُهم كافى سائر الحقوق » (لأنّه لايستحق 
أكثرٌ من قِسنْطِه من الدَّيَة » فلا ْمُه أكثرٌ من قِسمْطه من الأيْمانٍ . وقال أبو بكر : 
يَحْلِف الأول حمسين يَمِيئًا . وهذا قول الشافعى ؛ لأنَّ الحكم لا يبت إلا بالبيئة 
الكاملة , والبَينةٌ هى الأيُمانُ كلها , ولذلك لو ادٌعَى أحدّهما دَيْنا لأييهما » لم يستحقٌ 
نصييبّه منه إلا الي المُْيعَة لجميعه ؛ ولأَن الخمسين ف القَسامَةٍ كاليمِينِ الواحدةٍ فى سائرٍ 
الحقوق . ولو ادْعَى مالا له فيه شركة » له به شاهدٌ » لَحَلفَ يَمِينًاكاملة » كذلك هذا . 
فإذا قدِمَ الثانى » أقسمَ خمسًا وعشرين يمينا » وجهًا واحدًا عنك” ألى بكر ؛ له يْنِى 
عل أَيِمانٍ أخيه المُتقَدّمِةٍ . وقال الشافعىٌ : فيه قول اكحر ‏ أنه يُقَسِمٌ خمسين يَمِيئًا 
أيضا ء لأَنَأتحاءُإنّما اسْتَحَنٌ بخمسينَ » فكذلك هو . فإذاقدمَثالتٌء أو بلّة* »فعلى 
قول ألى بكر ء يُقْسِم سبع عشة يَمِيئَا ؛ لأنّه يَيْنِى على أَيْمانِ أتحويه » وعلى قول 


5 “)يل ا 


الشافعى » فيه قَولانَ . أحدهما ؛ أنه يُقَسِمُ سبع عشةيَمِيئًا . والثانى © يقسي" خمسين 


(؟) سقط من : ب . 


(ه) فى ب عم «١:‏ ولغ ». 
() سقط من : ب 6م . 


)١4/1١ (الغنى‎ "و١‎ 


4و 


8 اظ 


يمينا . وإن قَدِمَ رابعٌ » كان على هذا الجثالي . والله أعلمُ . 
فصل : والُتكى المُشكل يَمَل أن به قسج يسيم ؛ لل سبّب القسامة وج فى حقّه 2 
وهو كَونهمُستًَا للدّم ول يق اماع من يدينه يكيل أن لأقسامة عليه الأنه 
لا يعْقَلُ من العَقَلٍ » ولا ينبت القت بشهادته » به امرأة . 


, دما ال : ( وَإِذَا حَلَفَ المقتُولْ ثَلالَهيِينَ » جُجِرَ الكَسْرٌ عَلَيْهِمْ‎ ١٠65 
) فَحَلَفَ كُلْ وَاحِدِ ِنْهُمْ َع عَسْرَةَ يَِيَا‎ 

حتفت الزواية عن أحمد فى من تبٌ عليه يمان القسامة فرق أنّيَِفُ من 
العصبَةِالوارثُ منهم وغيرٌ الوارث, كرد رجلا ء كل واحيد منهم ب يمينا واحدة 0 
قولُ لمالِكِ / » فعلى هذا لت الرارك معي لذ حفر ردقه ٠‏ فإن ل يبعا 
تحمسين » تُمْمُوا من سائر العَصِبَةِ » يوذ الأب منهم فالأربُ من قَبيتِه التى يَنتَسِبُ 
إلا » ويعرَف كيفية تستبه من المقُتول » فأما مَن حرف أنه من القبيلة » ول يُعرَفْ وج 
السب » ل يُقسِمْ » مثل أن يكون الرجل فنا والمقتول فى ولا يَف كيفية تستبه 
من » فلا يسيم ؛ لا نعم أن انان كلهم من آدمَ ونوج » كلهم تُجعون إلى أب 
واحيد 3 ولو قبل ع لا يرق تنرنثه ؛ ل يسيم عنه سائرٌ الناس ؛ فإن ل يَوجَدْ من نُسَبه 
تحمسون ‏ رُدُدتٍ الأبيمان عليهم » ؛ وقسيمتٌ بيهم » فإنٍ انكَسَرتُ عي 0 
كَسرُها عليهم حتى يلع مسين ؛ لقول الى َه للأنصار : « يَحَلِف ححَمْسُونَ 

رَجُلَامنْكمْ»وتستحِفُونَ دم صَاحبكُمْ "٠١‏ . وقد عَلِمَ الى ع أله يكن لعرد ارين 

«ذ ذدء ع ع عه 

مهل خمسون رجلا واريّاء فِنّه لا ينها وه »أومَنٌْ هو ف درجته: أو أقرَبُ منهتسبًا » 
ولأنّه خاطّبَ بهذا بَنِى عمُّه » وهم غيرٌ ورين . والرُوايةٌ الثانية ‏ لا يُقسِيمُ إِلّا الوارتُ » 
ويُفرَض”" الأيمانْ على وَرَئة المقتول دُونَ غيرهم » » على حسب مُوارِيئهم . هذا ظاهر 


. ١84 تقدم تخريجه , فى صفحة‎ )١( 
. 6 وتعرض‎ ١: فى ب عم‎ )3( 
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قول الْجِرَقِىٌ » واختياز ابن حامد » وقول الشافعى ؛ لأنها يَمِينٌ فى دَعْوَى حقٌ » فلا 
شرع فى حقّ غير الممداعِيِينٍ كسائر الأيُمانٍ . فعلّى هذه الرواية تسم بين الوَرَئة 
من الّجال من ذَوى المُروض ولعَصباتٍ على قَذرِيهم فإن القَسمتُ من غيرٍ كر ء 
مثل أَنْ يلف المقتول الْيْنِ » أو أنحا ورَوْججا ؛ حلفٌ كل واحد منهم خمسة وعشرين 
يمينا وإن كانواثلاثة يِينَ» "' أو جنا وأحوين © جُبرَ الكَسْرٌ عليهم» فَحَلَفٌ كل واحد 
منهم سبع عشرٌ ينا ؛ لأ تَكْمِيلٌ الخمسين واجبٌ لايُمْكِنُ عيض اليمون ولا 
حَمْلُ بعطيهم ماعن بَعْضٍ فوجب تحمل ليمي المدكسيرة فى ح كلاحل من" . 
وإن تحلَفَ أتعا من أب وأئحا من أم أ » فعلى الأخ من الأمٌ دس الما ثم يجبر 
الكسر » فيكونٌ عليه تسم أَيِمانٍ » وعلى الأخ من الأب اثنتتان وأربعون . وهذا أحدٌ قولي 
الشافعىٌ . وقال فى الاتحرٍ : يِف كل واحد من المُدّعِين خمسين ينا مبواء انا 
فى الميراث أو اخكلفوا”» / فيه ؛ لأنّ ما حَلَمَه الواحدٌ إذا ارد خلفة كل وانكد من 
الجماعة كاليمينٍ الواحدة فى سائر الدُعاوَى » وعن مالك أنه قال : يُنْظَرَ إلى مَن عليه 
أكثرٌ اليّمِين . فيَجبْر عليه » ويسقطُ عن الآتحرٍ . ولنا على أن الخمسين تُقسَمُ بيهم 2 
قول ال عه للأئصارٍ ناعون سين ييا مونم صاجبكم ). 
وأكثرٌ ما وُوىَ عنه فى الأَيمان خمسون, ولو حَلَفَ كل واحد خمسين » لكانتٌ مائة 
ومائتين ين » وهذا خلاف النصٌّ ؛ ولأنها جه للمدٌّعِين” » فلم تزِدُ على مايُشرٌ فى حقٌ 
الواحد » كالبيئة وُرقُ اليمِينَ على المُدّعَى عليه » فإنّها ليست حُجّةٌ للمُدّعى ) 
ولأنها ل يُمْكِنْ قِسْمتُها » فَكَمَلَتْ فى حي ك0" واحد ؛ كاليمِينٍ المُنْكمرَة ف 
القسامة » فإفها ميث ويكْمُلُ فى حٌ كلى واحد ؛ لكوْها لا تبعْضُ » ومالا يعض 





(م-سم فى م :و وجدا أو أخوين » . 
() فى ب عم : ١‏ واختلفوا ) . 
(ه) فى ب ٠:‏ ف حقالمدعين » . 
)١(‏ سقط من : ب )م . 


ار 





لظ 


يكمل ؛ كالطّلاق والعتاق . وماذكرّه مالك لايَصِحٌ ؛ لأنّهإسْقاطً لليَمِين عمّن عليه0) 
ها » فلم يج > لو تسازى اسان » أذ يكون على كل واحيد من الاين 
5-8 »أو على كل واحيد من القّلائة ثُلقها » وبالقياس على من عليه أكثرها ؛ ولأ 
اليمينَ فى سائر الدُعاوى تَكْمُلْ فى حقٌ كل واحيد » ويسَتّوى من له فى المَذّعى كثيرٌ 
وقليلٌ . كذاههنا وله يضبى إلى أن حمل اليمينَ غير من وجبث عليه عن وج 
عليه » فلم يَجرْ ذلك » كاليَمِينٍ الكاملة ‏ وكالجَزْء ال قار 

فصل : فإن كان فيهم من لا قسامة عليه بحال » وهو النْساء » سقط حكمُّه , فإذا 
كان ابن وبنثٌ » حَلَف الابنٌ الخمسين كلها ٠‏ وإن كان أ وأخحثٌ لأم وأ وأحمتٌ لأ 2 
سيمت الماك بين الأحبون على أحد عر ٠‏ على الأب من الأ ثلائة » وعلى الآتحر 
ثمانية ثم يجبر لويد فيَحلِف الأ من الأب سبعة وثلاثين يمينا »والح من 
الآمْ أرقة عدر رركا 

فصل 200 ؛ انتقل إلى واريهِ ما عليه من الأَيّمانٍ » وكانت الأيّمانُ 
بينهم على حَسّبٍ مُواريثهم يجب الككسثر فها عليهم 1 يبر ”فى حقٌ ون القتيل . 
وإن مات بعضهم» » قسِيمٌ نصرِيبُه من الأَيماٍ بينَ ورثته » فلو كان للقتيل ثلاثة بنينَء كان 
على كل واحد سبَة عش يمينا 4 » فإن مات بعضهم قبل أن يُقَسِمَ ؛ وكحلّف ثلاثة يَنِينَ » 
سمت ماه ينهم | فكان ع ىكل واد منهم مما .وإن تخلف ابين لف 
كل واحد تسعة أَيْمانٍ . وإنّما قلنا هذا ؛ لأنّ الوارتٌ يقومٌ مَقَامٌ المَوْروتْ فى إنباتٍ 
حُبجَجه ؛ كا يقومٌ مُقامَه فى امت خقاق ماله » وهذا من حُببجَجه , ولذلك يَمْلِكُ إقامة 
الي ولف فى الانكار ٠‏ ومع الشتاهيد الواحيد فى عو امال . وإن كان مَونّه بعد 





(10) سقط من : ب 
(8) ىق ب »م : والأكر» 3 
(9) ىم ١:‏ ينجبر ». 
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و 1 4 5 8 2 75 ولق مع 7 رهس 2 
شروعه فى الايمانٍ » فحلف بعضها » فإن ورْتّه يستانفون الايمان » ولا يبنون على 
أيُمانه ؛ لأنَّ الخمسين جَرتٌ مَجرَى اليمِينِ الواحدةٍ ؛ ولأنّه لا يجورٌ أن يستَحِقٌ متَحِقٌ أذ 
شي :با "غره» يطل هذاجاإذ حلّف جع لانم مات لأله سي 
المال رما عنه » لا بِيمينِه » ولأنّه2"" إذا حَلَف الوارئان نا احد خمسة وعش رين كينا 2 
فإِنَ الدّيةَ ُسْتَحَقُ ييَمينهما ؛ لأنّهما يشتركانٍ فى الأَيْمانٍِ » و يَسْحَحِنٌ كل واحبد بِقَدْرِ 


أيُمانه ؛ ولا يَسسْتَحِقٌ بين غيره وإن كان اماع العَدَدٍ رطا فى استحقاقها . 


فصل : ولو حَلَفٌ بعضن لمان » ثم ن ‏ ثم أفاق » فإنه يدم »ولا له 
الايئناف ؛ لآل أيمائه وقعثٌ مَوْقَعَها ارق اموت ؛ لأ الموتّ 0 معه إِنْمامٌ 
الأيُمانِ منه » وغيرُه لا يبنى على يَمِينِه » وههنا يه كدان كنيا رذ اناق علا بطل 
ريق ؛ بدليل أن الحاكمّ إذا حَلّفه بعضن الأيمان » ثم تاغل عنه »لم تِطل » 
ويقَمْمهَا”" » ومالايْله افْيكُ ‏ امِل كلل اجون له » كالسعى بين الصّفًا 
والمروة . وإن حَلَفٌ بعض الأيماٍ ثم عل الحاكمُ » ووَلِى غيرٌه » أتمّها عند الثانى » 
وم يَلرَمه مه اممعنافها ؛ لأنّ الأيمانَ وقعث موْقِعَها . وكذلك لو حَلَف بعضّها » ثم سأل 
الحاكم | إنظارّه » فأئظَره » بتَى على ما مضّى » ول يَلْرْمْه الامنيئناف ؛ لمّا ذكرّنا . 


رت م 


فصل : إذا رُدّتِ الأَيُمان على المُدَّعَى علييم » ٠‏ وكان عَمْدًا »م تيز على أكثر من 
واحبد » فيخِفُ خمسين يَميئا » وإن كانت عن غير عَم » كالخطأ شه اَي ؛ 
فظاهرٌ كلام الخرقَى أنّه لاقسامّة فى هذا ؛ لأنَّ القَسامَةَ من شَرْطِها اللَوْثُ والعداوة 
نّما أتَرَها فى تعمد القتل » لافى خطئه ؛ ف اتهال الخطأ فى اعدو © وغيره سَواءً . 


(١-.١للميم:‏ وأحدو. 
(١1)ىم:وزيينين‏ 6 . 

(10) ف الأصل ٠:‏ بلابما » . وى ب : ١‏ بلأنها » . 
(0)ىب 2 م:دويتمها 2). 

(4١1)قبءم:‏ والعمد». 
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5-01 ل 


4 و وقال غيرُه من أصّحابنا : فيه قسامةٌ . أوهو قو الشافعي ؛ لأ للّوتَ لايَحْقَص الداوة 
عندهم . فعلى هذا تجوز الدّعْوَى على جماعة » فإذا ادْعِىَ على جماعة , لَِمَ كلّ واحبد 
منهم خمسون ينا وقال بعضُ أصحابنا :نسم الأيُمان بيئهم باليحصّص كقسمها 

ِينَ المُدّعِين إلا أنّها هنا َه هسم بالسوية ؛ 5 المُذّعَى عليهم مُتساؤون فيهاء فهم 
كن المي . وللشافعى قَولان » كالوَجْبهين . والحجة لهذا القول قل اي عله ! 
ركم يَُودُ هنين ينا 2106 . وفى لفظ قال : ١‏ حون لَكُمْ تحضِسنَ 
ا ان ل 0ه . ولأنّهم أحدٌ المتداعِيَيّن فى القَسامَة مَةَ» فتسقطٌ الأيمان.على 
عَدَّدِهم » كالمُدّعِين . وقال مالكٌ : يلف من المُدّعَى عليهم حسونٌ رجلًا سين 
ينا فيإ ل لّوا خمسينَ رجلا رودت على من حَلَفٌ منهم حتى نكل خمسين يَِيئا ؛ 
0 حَلف وحده خمسين يمينا ؛ لقول الى 
َه ٠:‏ ُو بحن تا » . نا ٠‏ أن هذه مايا بها كل واد 
نفسه من القتل 201011 ٠‏ كالو ادي على كل واحبد وحده قنيلٌ ؛ٍ 
ولأنّه لا مركا المُدَّعَى عليه حال الاشتراك إِلّا ما بريه حال الاتفراد ولأ كل واحبد 
منهم يلف على غير ما حَلّفٌ عليه صاحيّه بخلاف المَذّعِين فإنَ أيمائهم على شىء 
واحبد ٠‏ فلا يرم من تَلفِيقها تَلِْيقُ ما يختلف مَذوله ومَقْصودُ230© , 
617 - ممسألة ؛قال ٠:‏ وَسَواءٌ كَانَ المفعول مُسْلمَا أو كافرا ؛خُرًا أو عَبْدَا , 
ي0اااا00 لضم ؛ لأنَ القَسامَة و جب 
القَوَد إل أن يحب الأَوْلِيَاءُ أخد الذّيَة 

ما إذا كان المقتول مُسلِمًا حرا 000 
أو كافرًا فإنْ الأصل فى القَسامةقِصّةٌ عبد الله بن سَهْل حينَ ِل بير » فانم اليَهِودُ 





. 184 تقدم تخريجه » فى صفحة‎ )١5( 
: » :)ىم : ( أو مقصوده‎ 


بقَئْله » فأمرٌ الى عه بالقَسامَةٍ 3 . وأُما إن كان المقتولٌ كافرًا أو عَبدًا وكان قاتله من 
يبٌ عليه الإقصاص فده » وهو الُمائل ل" فى حاله “فقيه القُسلامة + :وهنذا غول 
الشافعىٌ » وأصّحابٍ أي . وقال الزُهْرِىُ ؛ ارق » ومالكٌ » والأورّاعىٌ / : لا 
قَسامَةَ فى العيد ؛ لأنّه(© مال ؛ فلم تجب القّسامة فيه » كقثل البييمة +ولناء أنه كل 
تورجب للقصاصض فَأُوجَبَ القسامة » كقثل الحرٌ »وفارق الببيمة ؛فإئّه*»لاقصاصّ 
فيها ويسم على العيد سيد لأنّهالمُسْعَحقٌ لدّمه »وم الولد » والمُدَبّر »والمكاتب » 
والمُعَلٌ عه بصفةٍ » كالقنٌ ؛ لذن لق ابت فيهم . وإن كان القاتل ممّن لا قِصاصَ 
عليه» كالمسلء يَفُلُ كافراء والح يفل عبدا فلا قسامة فيه » فى ظاهر قول الْخِرقَى 2 
وهو قول مالك ؛ لأنّ القسامة إِنّما تكون فيما يُوجبٌ بُ القَوَدّ . وقال القاضى : فيبما 
القسامة ؛ وهو قول الشافعىٌ » وأصضحاب الي ؛ لأنّه قعل آذ يُوجبُ الكفارة 5 


فَشرِعَتٍ القَسامَة فيه » كقثْل الحْرٌ المسليم ولأ ماكانَّ مج فى ككل الجر امسليم » كان. 


ب حُبَةٌ فى قَمْلِ العبيد الكافر ؛ كالبيئة . ولّنا » أنه قل لا يُوجبٌ القصاصّ » فأشيه فل 
الببيمة للا يمن شرعها فيما يوب الإقصاصضٍ » شرعها مع عَدّمِه » دلي أَنْ العبد 
إذا0» َو 1 هم بقغْل سيّده 2 شرعتٍ المَسامةٌ إذا كان القعل مُوجبًا للقصاص : ذكره 
القاضى ؛ لأنّه لا يجورٌ قتله قبل ذلك ولول يكُنْ موجبًا للتقصاص م تُشْرَ ع القَسامَة : 

فصل : وإن قل عبدُ المُكائبء فللمكائب أنْ يُقْسِمَ على الجانى ؛ لأنّه مالك 
للعيد”" يَمْلِكُ التصَدُفٌ فيه وف يده وليس لسسيّده اُتزاعُه منه » وله شيراوه منه . ولو 





. ١84 تقدم تخريجه » فى صفحة‎ )١( 
. سقط من : ب‎ )1١١( 

(5) نم : دفإنه ». 

:)قم : «دفإنها ». 

(0) ف الأصل : « لو » . 

(0) ف الأصل : « العيد » . 


ن لا 


8 لظ 


و١‎ 8 


اشترى المأذون له فى التجارَة عَبدا » فقيل » فالقٌسامةٌ لسيّده دوه ؛ لأنَّ ما رتاه لمأَذون 
يَِْكُه يده ذه ؛ وهذا يَمْلِكُ اْتزاعه منه . وإن عجرٌ المُكائبٌ قبل أن يُقسِيمَ 1 
اده أد يسم ؛لأنّه صارالمُستحقٌ دل المفعول نالسر إذا مات قبل أن 

, سيم » ولو ملّكَ السيّدُ عبده أو أَمّ وده عبدًا ففِلَ ؛ فالقسامة للسمّد » سواء قلنا : 
يَمْلِكُ العبد بِالتَمْلِيكِ » أو لا يلك لأنهن ليَمْلِكْ » فالِمِلكُ لسيّده »وإن ملك فهو 
ملك غيرٌ ثاب » ولهذا يَمْلِكُ سَيّدُه اْتزائه منه ب ولا يجورٌ له الصف فيه( " بغير إذنٍ 
سَيّده » بخلاف المُكائب وإن يمي أمٌ وده َكَل العيد صَحْت الوص ون 
“كاذل عن بعذاء أتمة لصي بكمرةٍ م تلق والقسامة للونة ؛ لأنهم 
القائمون مَقَامَ المُوصرى ف ات حقوقه / » فإذا لوا : ثبت ها البَدَلُ بالوصية »وإن 
لم يَحْلِفُوا ل يكن ها أن يلف » »ما إذا امع الورثة لفوت نكاد يكن 
للعُرّماء أن يَحْلِفُوا معه 5 

فصل :جور عليه سقو أو فس »كف المخهور عليه »فى دَعْوَى القتل » 
والدّعْوَى عليه إلاأنه إذا أ بمال »أو لَرِمَئْه الدّية 3بالكولعن البمين + ل يرَمْهفى حالي 
حبجره ؛ لقره بالمالل فى الحال غيث. م مول بِالنسشبة إلى أحيذ شىء من ماله فى احالي »على 
ما عُرِفٌ فى مَوْضيعِه . 

فصل : ولو جُرِحَ مُسِمْ فاريدٌ » ومات على الردّةِ » فلا قَسَامَةَ فيه ؛ لأنَّ نفسّه غيث 
مَضُمونة » وإنّما د يِضْمَنٌ الجرح ؛ ولا قسامة فيما دون الس ون ماله يصير قينا 2 
والفىْءٌ ليس له مُسْتَحِقٌ مُعيّنّ فتيتٌ القَسامةٌ له . وإن مات مُسيْلِمًا » فاردٌ واه قبل 
القسامّة » فقال أبو بكر : ليس له أن يسيم » ٠‏ وإن أَقسَمَ ل يَحِحٌ كه يول عن 
ماله قوق ؛فلايَبْقَى مُسْتَحِقا للقسامة . وهذا قولٌ المَرَّنَىٌ ولأ المُرئدٌ قد أقدم على 





(/) سقط من : ب 6م. 
(82-4) سقطمن :ب . 


املح 


الشرك الذى لاذَنْبَ أعظم منه فلا يستَحقٌ ب بيميذ ينه دم مساج ولا ينبت 5ب قل . وقال 
القاضى : الأوَى أن تُعْرَضٌ عليه القّسامة » فإن أقْسّمَ 5 وجبت الدَّيَهَ » وهذا قول 


الشافعىٌ ؛ لأنّ اِحْقاق المالى بالسامة > حَقٌّ له*2 » فلا بطل بردت » كا كتساب المال 
بيلق 


00 


بوجو الاكتساب » وكفره لايمْتعْ َيه فإ الكافر تصح ينه يَمِيئْه » وتُعْرَضّ عليه فى 
الدّعاوّى » فإن حَلّف نبت التقصاصي أو اليه » فإن عاة إلى الإسلام » كان له »وإن 
مات كان فَيعًا . والصحيحٌ »إن شاءالله » ماقال أبو بكر ؛ لأ مال المَردٌ دإِمًا أن يكون 
ِلْكه قد زالٌ عنه » وإمامَْقوف » وحقوق المال حُكْمُها حُكْمُه ؛ فإن لايرول ملك 2 
فلا حَقٌّ لهء وإن قلنا : هو موقو . فهو قبل الكشاف حاله مَشْكُولٌ فيه ؛ فلا ينبت 
الحكمٌ بشىء مشْكوك فيه ف فكيف وقَثل المسلم أمرٌ كبيرٌ لا يت مع الشبهاتٍ » ولا 
ٍ يُستفَى مع الشلكٌ فأما إن ارد قبل مَوْتِ مَوروئِه » ل يكن وار » ولاحقٌ له » وتكون 
القَسامةٌ لغيره من الورّاثْ غ010 . فإن لم يكن للمَيّتِ وارثٌ ميواة» فلا قسامة فيه ؛ لما 
ذكرنا . وإن عاد إلى الإسلام قبل قسامَة غيره » فقياسسٌالمذهب أنه دحل فى / القسامَة 0 
00 ؛ قميم له . وقال القاضى : لاتعود اقَسامةإليه ؛ لأنها 

ستَحَفّت على غيره . وإن رد لفقل عبده » أو قل ثم ازنَدٌ » فهل له أن يُقسيم ؟على 
,3 جين ؛ بناءً على الا ختلاف المُتقَدّم . فإن عاد إلى الإسلام عَادت القسامَةَ ؛ لأنه 
يَسَجَّ يَستَحِقٌ بَدَلٌ العبيد . 


78 : ولا قسامة فيما دونَ النْسِ من الأطراف والجرّاح”"؟ . ولا أعلم بين أهل 


العليم ى هذا خلاقا » ومن قال : لا قسامة فى ذلك . مالكٌ » وأبو حنيفة » 
والشافعى ؛ وذلك أن القسامة ن تبعث”"" فى النفس لحُرْمَتها » فاخيّصّتٌ بها دون 
الأطراف كالكفاتة ؛ ولأنّها ثبتَث"2 حيث كان الْمَجِنِىٌ عليه لا يُمْكِنُه التعبِيرٌ عن 


(ة) فق ب .م : وعليه » . 
)٠١(‏ سقط من :ب 60)م. 
)1١(‏ ف ب ءم «٠:‏ الوارث ». 
)١١(‏ فم : «والجوارح ». 
)قب .م1 وتثبت 6. 


"17 


اظ 


و 


نفسه ‏ وِيَعِينُ قايله » ومن فطع طرفه , يُمْكِنُه ذلك , وحُكُمُ الدَعوَى فيه حُكُم 
الدَّعْوَى فى سائر الحقوق ولي على المُدّعى ؛#واليفين عل من انكر نينا واعدة + 
لأنّها دَعْوَى لا قَسامَة فهها , فلا يُعَلظ بِالعَدَدٍ » كالدّعوّى فى المال . 


4 - مسألة ؛ قال : ( وََيِس للَأْوْليَاء أن يُقْسِمُوا على أككرَ مِنْ وَاحِِد ) 
لايمختلف امدعب أنه لا سق ٍٍ بالقسامة أكثرٌ من قَدّل واحيد وبذاقال الزهرِىُ 4 
0 د و ع ماك لمعاف عام الأنها 


- 


ال لين :مس ا عئر بتكم على جل بنمخ» مذ يك 


رَميهِ)0" . فحص بها الواح 0 ولف بها الأصل فى قل الواحيد » 


صر عليه ويْقَى على الأصل فيما عداء ويا مُخالفةٍ الأصل . بها » أنّها ثبت 
الث » واللَْثُ شبهَة مُعلبة على الظّنّ صذق المُدّعِى » والقَوَدُ سقط بالشبّهاتٍ » 
فكيف يبت بها ! ولأ الأيِمانَ فى سائر الدّعاوى تثْبّتُ7" ابتداءً فى جانب المُدَّعَى 
عليه » وهذه”" بخلافه «وبيات طكتفها + أكها ك0 بقول المع وميه ينه » مع الهم 
قحقه 2 والشّكٌ فى صيأقه وقيام العداوة الماع من صيحةٍالشهاوة عليه ف إنباتٍ حَقٌ 
لغيره » فلآن يُمْنَعَ من قَبُولٍ قوله وحده ف إِنْباتِ حقّه لنفسيه أل وأخرَى . وفارقٌ 
البية ها قت بالمدج وعدا الشهودٍ » واثتفاء التّهُمِةِ فى حقهم / من الجهتين » 

فى كونهم لا يكبتو ون أيهم حا لا فا » ولا يدفعُون عنها ضرا » ولا عداوة بينهم بدن 
المهودٍ عليه » وهذا يت بها سائرٌ الحقوق والححدود التى تنْتَفَى بالشّهاتٍ . إذا تبت 
هذا » فلا قسامة فيما لاقَْدَ فيه , فى قول الْجَرَقِىّ » فيَطَردُ قله فى أن القَسامَة لا شرح 


. ١844 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
8 ثبعت‎ ٠ : ف الأصل‎ )( 
. وهذاع‎ ١: فى ب »م8‎ )0( 


إلٌافى حَقٌ واحبد . وعنك غير أنَالقَسامَةتَجُرى فيمالاقَودَ فيه » فيجورٌ أن يُقَسِمُوانى هذا 
على جماعة . وهذا قولُ مالك » والشافعىٌ . فعلى هذا , إن اذّعَى على اتْنْيْن » على 
أحدهمالَوْثٌ » حَلَفٌ على من عليه الث خمسين يمينا » واسْعَحَقّ نصف الذي عليه » 
وحَلَفَ الآتحرُ يميا واحدةً» ويرئٌ» وإن تَكَلَ عن اليمينٍ » فعليه نصف الدَّيِّ . وإن 
ادُعَى على ثلاثة عليهم لَوْث » ولم يَحضْرٌ إِلّا واحِدٌ منهم , حَلّفَ على الحاضر منهم 
حمْسين يَمِيئًا » واستَحَقٌ ثُلتٌ الدّيّة » فإذا حَضَرٌ الثانى » ففيه وَجُْهان ؛ أحدهما » 
يكلف غليه عرسي يرما أبسكا يسدق تلك الذية* لأ أندى لا كيت عل أحد 
الرّجلِينِ إلّابما يت على صاحبه” “ » كالبينة » فإّهيَحتاج إلى إقامة مة البيِئَة الكاملة على 
الثافى » كإقامتها على الأوّل . والثانى يِف عليه خمسة وعشرين به دما لأأيهالد 
ا والخل مانا ل يرا حص هذا منها خمسة وعشرون . وهذا الوجه 
ضّعيف إن ليمي لائه تُقِسَمُ عليهم إذا حضروا وو حَلَفَ على كل واحب مُثْفَر حصن 
من الأيْمانٍ م ييح م » ول ينبت له حَق ؛ وإنما الأيُمان عليهم جميمًا ؛ وتتناولهم ناولا 
واحدًا ؛ ولأنها لو لو قَسمَتُ عليهم بالحصّص » ؛ لوحب أن لاي يسم على الأوَّلِ أكثرٌ من 
سبعة عشرَّ يمينا » وكذلك على الثانى ؛ لأ هذا الَدْرَ هو حصَة من الأَيْمانٍ اففل كله 
التقَدِيرَيْن » لا وَجَهَ لله حمسة وعشرين يَمِيئًا . وإن قِيلٌ : إنّما حَلّف ”بقد 
حصه ” وحنصة العالك... متيف أن يلق أربعة ودين 0 250 5 
نقيه الفخهان + أضكوما » بخلت عا سوق تا > وحن نلث الذي 
والأعرة م كل نح عكر تيكا وإن حضوا ميا حَلَفَ عليهم ححمسينَيَينًا » 
اسح الذي علييم أثلانا » وهذا التي يَدُلْ على ادا تراط حُضُور المدُعَى عليه وَقتَ 
الأيُمانِ ؛ وذلك لأنّها أَقِيِمَتٌ مُقامَ الي فاشجٌرطَ حَُضُورٌ من أَقيمَتُ عليه » كالبيتة . 


(4) ىم ١:‏ الآخر » : 
(ه - هع ف الأصل >( خصته ). 
(5”) سقط من :م . 


8 أاظ 


وكذلك إن رُدّتِ الأيُمانْ على المُذّعَى عليهم ٠‏ اشكُرطَ حَُضُورٌ المُدّعِين وقتَ ليف 
زلين 75 


المدّعَى علوم ؛ ل لمان له عليهم فير رضاءُ بها ومحضوره ء إلا أن يُوَكُل وكيلا » 
فيقومَ حضوره مَقَامْ مو موكله . 


- : وإن قال المُدَّعِى : قتلّه هذا » ورجل حر" لا أعرفه . وكان على المَعَين 
لوك اف عليه" خردوى ريا #وامتق مسي لكر ون تتلو له الاكر يشل 
عليه ل . وإن قال : قتله هذا ؛ ونفرٌ لا أعلمُ عَدَدَهِم . ل تجب 
القَسامَةٌ ؛ لأنّه لا يْعلَمُ م حصيّه من الدّيّة . 

فصل : ولا نمع وى إلا مُحورَة بأن يقول أدعى أن هذا قل وى فلان ابن 
فلانٍ » عمدًا :“أو / عملا ؛ أوشيّة العَمْدِ . ويصف القتلّ » فإن كانَّعمدًاقال : قَصّدَ 
إليه يسَييف ء أو بايَمَعُل مله غالبًا . فإ ن كانت الدَّعْوَى على واحد » فأكَرٌ » تبت القعل » 
وإن ألكر ونم بين حُكمَ بها » وإِلّا صارَ الأمرٌ إلى الأيُمان . وإن كانت الدّعْوَى على 
أكثرٌ من واحد ٠ل‏ يل من أزبعة أخوال ؛ أحدّها أن يقول : قتله هذا » وهذا تَعَمّدَ 
قخلّه . وتصيف العَمْدَ بصفته » فيقال له : عَيّنْ واحدًا . فإن القَسامَةَ ة المُوجِبّة للقَوّدٍ لا 
تكون على أكثرٌ من واحد . ال حال الثانى , أن يقولٌ : تَعَمّدَ هذا » وهذا كان خاطنًا ‏ فهو 
يَدُعى قلاغير”" مُوجبٍ للقوَدٍ . فيقَسِمٌ علييما ‏ ويأخذ نص ف الدّيَة من مال العامِدٍ » 
ونصفّها من عاقِل المُخْلئ . الخال الثالث ؛أذيقول :عَمَدَ هذا »لاد أكانة”" 
قل الثانى عمد أو تحط ؟ فقيل لاتسموعٌ السام كَهْهّنا ؛لأله يمل أن يكونَ الآحبر 
مُخْطًِا » فيكونٌ مُوجَبّها الدَّيةَ علييما ويَحْتَمِلٌ أن يكونَ عامدًا » فلا سسُوغ القَسامَةٌ 
عليهما » ويجبْ تعن واحيد » والقّسامةٌ عليه » فيكون مُوجَبُها قود » فلم تَجُزِ القَسامَة 


(؟7) فى ب »م : وواخر » 5 
(4) ف ب :دعل للمعين » . 
(0) ف الأصل : « غيو » . 

(١٠)فب‏ :و إن كانت ». 


احص 


مع هذا . فإن عاد فقال : عَلِمْتٌ أن الآتحرَ كان عامدًا . فله أن يعيّنَ واحدًا . ويسم 
عليه . ون قال : كان ممخْواًا . مبدتِ القسامة حيعذ » ويُسْأل . فإن أنْكْرٌ , بعت 
القَسامةٌ » وإن قد تَبَتَ عليه القت » ويكونُ عليه نصف الدَّية فى ماله ؛ لأنّه نت بإقراره 
لا بالمٌسامةٍ . وقال القاضى : يكونٌُ على عاقِلتِه . والأوّلُ أصّح ؛ لأ العاقِلة لا تخمل 
اغترافا . الحال الرابعٌ » أن يقول : قنَلاهُ تحطأ , أو شِبّه77" عمد » أو أحدهما تحاطى؟ » 
والآحرُ شِيبه العَمْدِ . فله أن يُقَسِمَ عليهما . فإن ادْعَى أنه ََلَ وليّهِ عَمْدًا » فسئل عن 
تفسير العَمْدء ففسره بعَمْدِ ا خطأء قل تفسيرٌه» وأقْسَمَ على ما قسسره به ؛ أنه أخط اف 
َيف القتل بالعَمْدِية . ونقل الْمُرَىُ » عن الشاؤعى : لا يلف عليه ؛ أنه وى 
العَمْدِ يها العاقلةَ » فلائسْمَعُ دعواه بعد ذلك ما يُوجبُ عليهم الما . ولنا » أن دَعْوَاه قد 
تحررث» وإنها غَلِطً فى تسّمية شِبْهِ العَمْدِ عمدًا » وهذا مما يَسْكَبهُ فلا يُوَاحَذُ به . ولو 
لق ا حاكمٌ قبل خرير الدّعْوَى وين نوع القتل » ل يعمد باليمينٍ ؛ لأ" الدعْوَى 
لاتُسْمعٌ غير مُحَرّرةَء فكأئّه حَلّقُهه"" قبل الدّعْوَى ؛ ولأنّهِ نما يُحلّفه لِيُوجبّ له ما 
يسْتحقه » فإذا ميلم ما يستحفّه بدغواه »م يحصل المْصُود ليمي » فلم يح . 

/ فصل : قال القاضى : يجورٌ للأولياء أن يُمَسمُوا على القاتل ‏ إذاعَلّبَ على ظَنّهم أنه 
كله » وإن كاتُواغَائبِينَ عن مَكانٍ القَْل ؛ لأنَّالىّ يِه قال للأنصارٍ : « تَحُلِفُونَ » 
وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ 96" . وكانوا بامدينة » والقتل كير . ولأ الانسان يَخلِف 
على غالب طن » ؟اأنَ من اشْرى من إنسانٍ شيعًا » فجاءَ آحرٌ يديه » جار أن يَحلِقَ 
أنه لايستجمّه ؛ لأنّ الظاهرَ أنّه ِلك الذى باعه » وكذلك إذاوَجَدَ شيا بحَطَهِ أو تحط 
أبيه وفْعرِهِ » جارٌ له أن يَحْلِفَ » وكذلك إذا باع شيئًا م يعلمُ فيه عََْا » فادعى عليه 


. » ف الأصل :« وشبه‎ )0١( 
؟كلع)لىب:وفإن».‎ 
. » )قب : و أحلفه‎ 

)١ 5(‏ تقدم تخريجه » فى صفحة ١848‏ . 


5" 


او 


المشتَرى أنه مَِيبٌ » وأرادَ رده » كان له أن يَحْلف أَنّهِ باه بريئًا من العَيّبٍ . ولا يَْبَضى أن 
يَكْلِف المَدّعن إلاتلد الامنطيات ةنياب اليقينَ م 
لهم : اتقوا الله واسَْيتُوا . ويَعظهم , ويُحَذرَهم ويقراعلييم 9 إن ألّذينَ َي - 
قدا ولت نك تيا 4 . وَيُعَرفَهُم ما فى المين الكاذبة 00 
وقَثْل الس بغيرٍ الحقٌّ » ويُعرّفَهم أَنْعَذابَ الدّنيا أَهُونُ من عَذَاب الآخرَةٍ . وهذا كله 
مذهبٌ الشافعى . 

فصل ا ل ل ة تأكيدًا » فيقولٌ : وا 
الذى لا إلهَإلّا هو عالم نَحائئة الأغين وما؛ لكين الفمدور 0 الله 
كفي + أو يقول : والله » أو بالله » أو تالله ٠‏ بجر كا تفة تقتَضِيه العرييّة . فإنْ قالّه 
مَضُمومًا »أو منصويًا »فقدلَحَنَ . قال القاضى وجرن تعقذه أو ويكتكلة؛ لكل 
لايُحِيلٌ الْمعْنَى . وهو قولُ الشافعىّ . وما زاد على هذاتأكيدٌ ‏ ويقول : لقد قكَلَ فلان ينٌ” 
فلا الفلاتئ - وميم إليد - فلانًا الينى » أو أخى ء مُتْمْرِدًا تله » ما شركه غيره 
وإن كانا انين قال : مُتْفْردَيْن بِقَيله0 2 » ما شركهُما غيرهما ثم يقول : عَمْدًا أو 
خطاً وبأ اسم من أسماء الله أو صِمَةِ من صِفَاتٍ ذاته لفن ا ؛ إذا كانَ إطلاقه 
يُنْصرف إلى الله تعاللى . ويقولُ المُدّعَى عليه فى اليّمِين : والله ما تمه » ولا شارّكتٌ فى 
قله ول" ا حلقث شيئائعالك منهاء إلا كان سنا ىق توج ولا مهيا غلا موته + 


49 - مسألة ؛ قال : ( وَمَنْ قل نفس مُحَرَمَةٌ » أو شارك فيها » أو صرب 
بَطْنَ امرا أ فَألْقَتْ جِيئا ميا كان لفل حطاً فَعلى الْقَاعِل١''‏ عِثقٌ رقب م مئة 3 
إِنْ لْمْ يَجذ قَصِيَامُ َهْرَين مُتَتَابعَيْن ؛ كؤَْة من الله . وعَنْ أبى عَيْد الله رَجِمَهُ 


. 71 سورة آل عمران‎ )١6( 
سقط من :ب عم.‎ )١1( 
. » فى ب عم :«القاتل‎ )١( 


لله » رواية أخحرى , / أن عَلَى قَاتل الَْْد تخربر رقي مُؤْمَةٍ ) 


لل فى كمَارة قبل قله تعالى : فإ ومن فل مُؤْسًا حطنًا حير يق 
مُوْمِئَة 7" . الآية .ومع أهل العم على أن على القال تحط كمارَة سواء كان الول 
0 ويَجِبٌ فى قَثْلٍ الصغير والكبيرِ» براء باشرة بالقَمْل » أو تَسَبِّبَ إلى قله 
ٍ بسَبّبٍ يَطْمَنُ به النَْسَ » كححفر البر ونصْبٍ السسّكين » وشهادة الور . وبهذا قال 
مالك . والشافِعىٌ . وقال أبو حنيفة : لاتجبٌ بالّسبٍ ؛ لأنّهِ ليس بقتل ماين 
ضَمِنّ بَدَلّهِ بغير مُباشْرَةٍ للقثل » فلم لزه فار كالعاقلة . ولّنا أنّه كالمباشرة ى 
الضَّمانٍ » فكان كالمباشر رَة ق الكفارة » ولأنه مبَبٌ لاثلاف الآذمئ يم ق به 
انف قلقت نيه الكنارة م عالق عاق ركنا ارط اكه السانا . وقاسيدم 
ينْْقَض” الأ إذا كه إنُسائًا على قل ابنه ؛ فإنَالكفَارةتَجبٌ عليه ين غير مُبَاشرَةٍ 1 
وقارّق العاقَلّة ؛ فنا تَتَحَمّل عن غيرها يسدر مهافكلٍ »واسيب إليه وقولهم : 
ليس بقتل . مَمْنوعٌ . قال القاضضى و هود الكفَاَةٌ » سواء قالوا : أخطأنًا » أو 
تَعمّدْئًا ا لل تجبُ به الكَفارَة بكلّ حالي ) ولا يُعتّبر فيه 
الخطأ والعَمْدُ ؛ لأنّه إنْ قَصَدَ به القل داكي » فى أنه لا يَجبٌ به 
القصاصٌ . 

فصل : وجب الكفارة بقل ليد .وتدقالأبوحتيفة + والشافيٌ قا مالك :لا 
تن بدا لألّه مَعْمْمَونَ بالقيسةء أله البهيمة . ونا عُمومٌ وله تعالى : «( وَمَنْ قل 
مُوْمنًا تحط فتخرير رقبة مُومِئَة 4 ولأنّه يجب القصاص بِقمْله فش كفا بوث 
كال ولاثه موي فا ضيه الخر » ويُمَارقَ اليهائم بذلك ' 


. 95 سورة التساء‎ )1١( 
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او 


فصل : وتجب بقل الكافر المَْمُونٍ » سوا اد كان ذْمَي أو مُسكَامئًا . وبهذا قال 2660 
أَهْل العِلْم . وقال الحسنُ ومالك : لا كفارَة فيه ؛ لقوله تعالى : و وَمَنْ فل مُويئا 
حطنا حير رقي وم فمَفْهومُه أن ل١‏ كز ى غير امون ونا » قوله تعاللى : 
( وَإن كاد من قوم كم وهم ميكق قدي يه مْسَلْمَة إلى أهله وتخريرٌ رَقَةٍ 
مُومِنَة من 06 ولد له مياق » وهذا مَنطوق يُقَدّمُ على دليل الخطّاب . ولأنّه آدَبِىٌّ 
ا لمش 


فصل : وإذا قعل الصى وامميُونُ » وَجبتٍ الكفارة فى أَمُوالهما » وكذلك الكافرٌ . 
وبهذا قال / الشافعىٌ . وقال أبو حنيفة : لاكَمَارة على واحد منهم ؛ لأنّها عبادة مَحْضةٌ » 
تو باشرع » فلا تجبٌ على الصبى والمججنونٍ والكافر » كالصلاة والصليام . ولنا , أنه 
حَقٌ مالى » يتعل بالقتل » فعلقَتُ بهم » كالدية . ارق الصومَ والصلاة ؛ لأنهما 
عِبادتان بَدَِيَانِ » وهذه ماليّة أشبيث نَمْقَاتٍ الأقارب :يما كما اين فلا 
تبٌ على ال ومجنونٍ ؛ لأنهاتتعلقُ بالقؤل مولا َل هما » وهذه تتعلّقٌ بالفل » 
عله مُتحفَقٌ قد أوجبَ الضسّمان علهما ‏ ويتعلّقُ بالفعل مالا يتلق بالقول بدليل 
أن الوق يتعلّقُ بإخبالهما دُونَ إغتاقهما بقَوْلهما . وأما الكَاْرُ فتجبُ عليه » وتكون 
عقوبة عليه ؛ كالحُدودٍ . 

فصل : ومن قَثَلَ فى دار الحرب مُسيْلِمًا يَعتقدُه كافرًا » أورمى إلى صف الكفَارٍ 2 
فأَصاب فيهم مُْلِمًافَفَعَلَه » فعليه كَفَارَةٌ ؛ لقوله تعالى : « فَّنْ كَانَمنْ وم عَدُوٌ لَك 


معد عع يده ليد 822 عء وجى 
وهو مُومِنٌ فتحرير رقبة مومئة © : 


: 1 رم الس طن م ا دف ده # 
فصل : ومَفهومٌ كلام الْجِرَقَىٌ » أن كل قتل مباح لا كفارة فيه »كفل الخرهى 2 
والباغى ٠‏ والزاني المُخصّن » والقتل قصاصا أو حَدًا ؛ لأنّه قَثْل مأمورٌ به . والكفارة لا 


(5) سورة النساء 95١‏ . 
(7) فى ب زيادة : و الممير » . 


لمكو الا وريه ونا الخطأ » فلا يُوصَف بتري ولا إباحة ؛ لأنّه كفل 
امجنُونٍ والبَهِيمَة :لكر الفين الداهة متم رده مه قر » فلذلك وجبت 
كاه فها وقال قوم : الخطأ محرلا إن فيه . وقيل : ليس يمحر ؛ لأ المحم ما 
ْم فاعِلّه » وهذا لا ْم فيه ؛ وقوله تعالى : 9 وَمَا كان ِمُوْمِن أن يكل مُوْمِا إلا 
تحطمًا 4 . هذا اميثناء مُنْقَطِعٌ. و١‏ ا ال توضيع 1 لكن » . التقَدِيرُ : لَكِنْ قد يقثله 

خط . وقيل : ٠‏ إِلّا ؛ بمعنئ « ولا  »‏ أ ولا تحطاً . وهذا تبعل ؛ لأنّ الخطأ لا يتوج 
إليه النَهَىٌ ؛ لعَدَم إمْكانٍ الَحَرَزِ منه وكَوْنه لايذ تل تحت الوملع ع , ولأنّها لو كانت 
بمعنى ١‏ ولا ؛ كانت عَاطِفةَ للخ أ على ما قبلّه » وليس قبلّه ما يَصلحُ عَطَفُه عليه . وما 
قتل نساء أهل الحرب وصبْيانهم » فلا كار فيه ؛ له ليس هم أَيُمانَ ولا أمانٌ » وإنّما 
مع ”' من نهم » ب لويم لكوْنِهم يَصيرُون بالسبى رقيقا تفع ,هم 
وكذلك قَدْل من ل تَْلعْه الدّعُوةٌ » لا كمَارة فيه ؛ لذلك نكال لفتتارا بق + 
فأشبَهُوا من تله مُباحّ . 

فضل :ومن عكلّ تعنته خخطاً #وحبت الكقارة فماله وبداقال الشافعة +وثان 
أبو حنيفة : لا تحبُ ؛ لأنّضَمانَ نفسيه لايَجبُ » فلم تجب الْكَفَارةٌ » كفل نساء أهل 
الهم بيانهم . ونا ؛ كبن توله بعان : ا ومن قعل مُومًِا حا تحير رقية 
مُوْمِئٍَ 4 . ولأنّه آدَمِىٌ مؤمنّ مقتول خطاً فوججبتٍ لكر على قاتله الالرقه بره : 
الأول أقربُ إلى الصتواب » إن شاء الله إن عامر بنَّ المع كل نفسته تحط وم 
يمرل َه فيه مار و(” ' . وقوله تعالى : «ل وَمَنْ قعل مُؤْمئا تحمًا > نّم أريك بها 


(8) فى م ١:‏ التحرم ٠‏ . 

(95) ىب :ينع ). 

)٠١(‏ أخرجه البخارى » فى : باب غزوة خيبر » من كتاب المغازى » وباب ما يجوز من الشعر ... » من كتاب 
الأدب . صخيح البخارى 17/0 1537/0 47/8 » 44 . وأبو داود » فى : باب الرجل يموت بسلاحه » من 
كتاب الجهاد . سنن أبى داود ٠١ » ١4/59‏ . والنسانى » فى : باب من قاتل فى سبيل الله فارتد عليه سيفه فقتله » من 
كتاب الجهاد . النحتبى 75/5 7/0 ؟ . 


)١١/1١١ المغنى‎ ( 330 


أاظ 


و١9‎ 


إذا قعل غيرّه » بدليل قوله : «! وَدِيَة مُسَلّمَة إلى أَْلَِ 4» . وقاتل نفسيه لاتجبٌ فيه 


دِيهَ ؛ بدليل قَْلٍ عامرٍ بن الأكوع . والله أعلمٌ . 

فصل : ومن شارك ف قَيل يُوجبُ الكفَارة ‏ لزه كفَاَة » ويم كُلْ واحد من 
شركائه كَمَارَة . هذا قولُ أكثر أهل العلم ؛ منهج الحسنُ » وعِكْرِمَة ؛ والتَحَعِىٌ ) 
واحارثُ لْعُكْلىٌ » والنَورىٌ » ومالك » والشافعىٌ » وأُصْحابٌ الرَأَي ٠‏ وحَكّى أبو 
الطاب » عن أحمدّ . رواية أمْحرَى » أن على الجميع كَفَارة واجدة . وهو قول ألى تَوْرٍ . 
وحُكِيّ عن الأوْزاعِىٌ » وحكاه أبو على الطَبَرىٌ عن الشافعٌ » وأنكره سائرٌ أصحابه . 
اتج لمن وجب كَفَارةَوَاحدّة بقوله تعالى : طا ومن َل مُوْمنًا حطنًا فير رقي 
مُوْمِنَةٍ 4 . و من » يتناو الواحد والجماعة » وم يُوجبْ إلا كَفَارةَواحدّة » ودِيَّةٌ » 
اديه لا تتَعدّدُ » فكذلك الكَفَارةٌ ؛ ولأنّها كفارة قل » فلم تَتَعَدّد بتعَدّدٍ القاتلين مع 
انُحادٍالمفعُولٍ » ككفارة الصّيد الحَرَمِى . ولّنا , أنه لانتبعضُ » وهى من مُوجَب قَقْل 
الآدَميّ » فَكَمَلَّتْ فى حَقٌ كل واحبد من المُشتركين » كالقصّاص . ويُخالِفُ كَفارة 
اليد ؛ فاكها تحب يتلا و وهذا تهت ف أبعاطيه + وكذلك الذي .: 

فيل :ندعل قرافم والقاق مك1 فيه كنار ,ونه الام 
وعَطاءٌ , والزّهْرِئٌ » والنّحَعَِىٌ » والحَكّمْ , وماد" . ومالك , والشافعى » 
وإسْحاق . وقال أبو حنيفة : لاتجبُ . وقد مضت هذه المسألة فى ديّة الْجَنِين ”2 . 

فصل : والمشهورٌ فى المذهب : أنه لا كَفَارةَ / فى قَثْل الْعَمْدِ . وبه قال التوْرنُ » 
ومالك » وآ تور » وابنُ المُنْذْر » وأصحابٌ الي ٠‏ وعن أمد رواية أخرّى 
تجبُ فيه الكفارة . كي ذلك عن الرُهْرِىٌ . وهو قو الشافعي ؛ ما وى وَائة بن 
الأسْمَع » قال : أيْنا الى َه بصاحب نا , قد أو جب بالقَغْل . فقال ٠:‏ ايِقُواعَنُه 


5 سقط من : الأصل .ب‎ )١1١( 
.. (؟ )فى صفحة 9ه‎ 


وس يي .رويس وو 


قب يق الله ََالَى ِكل عضو مِنْها عُضنْوًا نه مِنَ الما 7 7 ولاتها إذا وجيت ق 
قل الخلا » فقي التي أولى ؛ لآل انما » وأ أكْبرٌ جما » وحاجتُه إلى تَكُفيرٍ ذه 
عم مر 0 ا 8 2 
َعْظم . ولّنا » مَفهومُ قوله تعالى : # وَمَن فل مُومنًا حطنًا تخرير رقَة مُومئّة 4 . ثم 
ذكر ل اعد » ا ب ا 
فيه . وروي أن [ الحارتٌ بن اي بن الصّامتِ قتل رجلا فَأَوْجَبَ التَنّ علا 
عليه القَوَدّ » ولم يُوجبْ كَفَارة . وعمرو يز جين كائا”” '" فى عهيد 
النََىّ عله . فَوَدَاهُما لنّى عله ٠‏ وم اي مُه بكفارة١'‏ '. أنه يفعل يُوجبُ057 
القعل اليا هار © كز نى الْمحصّن وحديث واثل يَْمَمل أن كان خط 3 
وسَمّاه مُوجبًا با » أى فوت النّفْس بالقَفل . ويَحْمَملْ أنه كان به عَمْد وول أنه أمرَهم 
بالاغتاق تَبرعَا ا د وما كروه من المعنى لايَصِح 4لأنها 
وجَمثُ فى الخطاً 03 5 ؛لكونه لايَخْلو من تفريط » فلايْرَمُ من ذلك إيجابهافى 
مَوضيع عَظُ”*2 لانم فيه » بحيثُ لا يريفِعُ بها . إذا ثبت هذا » فلا فَرْقٌ بينَ العمد 
الموجب للقصاص » ومالاا قصاص فيه » كقتل الوالد ولدّه والبسيت عبدّه » والحر 
العبد » والمسلم الكافرٌ ؛ لأنّ هذا من أنواع العَمْدٍ . 


فصل : وتجب الكمارة فى شِيْه العَمْد . و" أعلم لأمحابنا فيه قولّا » لكنْ 





: والامام أحمد  فى‎ . 85 4/١ أخرجه أبو داود »فى : باب ف ثواب العتق » من كتاب العتق , سنن ألى داود‎ )١( 
. 451/5 المسند‎ 
ده , "هه . والسيرة » لابن‎ ٠/5 ) تكملة لازمة . وانظر القصة فى : الطبقات الكبرى . لابن سعد ( بيروت‎ )١4( 
. 85/9 هشام‎ 
. سقط من :م‎ )١15( 
.) يوجب كفارة‎ (٠: مىف)١5-15(‎ 
. ١ والحديث تقدم , فى : وأره‎ 
.) موجب‎ ١: فىب‎ )١070( 
. ) ف ب يزيادة : رو عنه‎ )١18« 
ىب :دللا).‎ )19( 


8 اظ 


مُفَضّى الدليل ما ذكزناه ؛ ولأ '" أَجْرِىَ مَجْرَى الحْطاً فى ك1 اي القطياص: ‏ رادل 
العاقلة دِيتّه » وتأجيلها فى ثلاث مينِينَ فرق مجاه ق وجوي الكفارة أن القاتل 
ايمل شينًا من الذي تَحَُله الفا »فلو م تجب عليه الكَفارة » لر0 من 
اليه ؛ لكلا يَخْلوَ القاتل عن وُجوب شىء أصلًا » ول يرد الشّرعٌ بهذا . 

فصل : وَكفَارةُالقعل عمق رَقيْةمُوْمٍَ بص الكتاب » سَواٌ كان القاَل أو المقتول / 
مُسْلِمًا أو كافرًا » فإن لم يجذها فى مِلْكه » فاضيلةً عن حاببته . أو يد تمتها » فاضلًا عن 
كفايته » فصيامُ شَهْرَيْن مُتَتابعين » توبة من الله » وهذا ثابتٌ بالنْصّ أيضا إن م 
يسسْتطع » ففيه روايئَانٍ ؛إحداهما » يَثبْتٌ الصيام فى ذِمُته ولايجبٌُ شىء مر ؛ لأنّالله 
تعالى م يَذْكرْه » ولو وجب لَذَكَرَةُ - د والثانية”'2 » يجب إِطَعامٌ ميتي مِسْكِيئًا ؛ لأنّها 
كيارة فنا عق ونا وذ تين تتارعطي لالذكان ويا بلماة سل ركنا ده 
عَدّمهما”"'" ‏ ككفا ككفارة ة الظهار والفِطّر فى رمضانٌ » وإن لم يكن مَذكورًا فى نَصّ 
اران » فقد ذْكْرَ ذلك فى تظيره » فيُّقاسٌ عليه . فعلى هذه اراي » إن عجرٌ عن 
العام » ثبت ف ذْمِه حتى يَقدرٌ عليه . وللشافعيٌ قَوْلاتِ فى هذا . كزين . والله 
5-6 
١6",‏ - مسألة ؛ قال :( وَمَا أَوْجَبَ القصّاص . فَلَايُقبَلُ فيه إلا عَذْلَانٍ ) 


وجملته أن ما وجب القصاص فى فس » كالقتل العَمْد العُدُوانٍ من المُكافئ » أو فى 


> 9 5 2 7 و م و هس و 
طَرّف » كقطعه من فصل عَمْدًا مِمّن يُكافقه » فلا يُقبَل فيه إلا شهادة رَجُلين 


عَذْلَيْن » ولا يُقبَلُ فيه شهادة رجل وامرأئيْن » ولا شاهدٌ ويّمِينُ الطالب . لانعلمُ فى هذا 


(0”) سقطت الواو من : الأصل . 
(57)ف باءم ٠:‏ تحمل ). 
(15) ىم ١:‏ والثانى » . 
(6١)قىم ١:‏ عدمها ) , 


518 


بيينَ أهل العلي يحلافًا ؛ وذلك لأنَ القصّاص إراقة دم » عُقَوبة' على جناية » فيُحتاطٌ له 
باشتراط الشاهِدَينٍ العَذْلِيّن » كالحُدودٍ . وسّواءٌ كان القصاصُ يجبٌ على مسلي أو 


دده 


. 0 اع * سم 00 10 و اماه ع أ 
كافرٍ» أو حر أو عَْد ؛ لأ العقوبة يُختاط لدَرْيها . وقد رُوِيَتُ”' عن ألى عبد الله »رحمه 
بل ار ووره ا ا 8 عر 5 1 5 
اللّد » رواية ١‏ ع أنه لي فى الشهادّة عل القتا إلا شهادة أربعة . وهذا مذهتٌ 

رواية آخر: 2 : ِبَعَةٍ .. و« ٍ 

ث0 2 وو 2 الام 2 ١‏ 

الحسن ؛ لأنّها شهادة يثبْتٌ بها القَدّل » فلم ”'تُقبَلُ من" أقل مرخ أربعة » كالشّهادَةٍ على 
الزْنىَ من الم لمحصر. . ولنا أنّه أحدُ نَوعَى القصاص .ء فيُقبّ[ 2 فيه اثنانٍ » كقَطْع 
الطرف . وفارق الرَْى فإنّهِ مُحْمَصّ بهذا » وليست العلة كوه قتا » بدليل وُجوب 
2 9 1 0 7 3 3 3 
الاربعة فى رِتّى البككر » ولا قل فيه » ولأنّهُ ارد بإيجاب”” الححَد على الرَامِى به . والشّهودٍ 


ل ا 0 سلعره 56و" 44 
إذا لم تكمل شهادتُهم » فلم يَجِرْ أن يلح به ما ليس مثله . 
7 2 م و ع 00 

١مه١‏ - مسالة ؛ قال :( وَمَا اوْجَبَ مِنَ الجتايّاتٍ المالَ دُونَ القَوَدِ . قبل فيه / 
ع فك تر ادي وى راواه لم هه 
رجل وامراتاتٍ . او رَجل عذل مَعَ يَمِين الطالب ) 

وجُمْلتُه أن ما كان مُوجَبّه المالّ » كمَمْل الحطَأ , وشِبهِ العَمْدِ » والعَمْدِ فى حقٌّ مَنْ لا 
يُكافقه . والجائفة » والمُومَةِ » وما دون المُوضيحة » وشريكِ الخاطئع » وأشباهِ هذا » 
1 28 5 و 5 3 ا ني ع1 ع 
فَإنّه يقبّل فيه شهادة رجل وامرأئين وشهادة عَدلِ ويمين الطالب . وهذا مذهبٌ 
الشافعئ . وقال أبو بكر : لا يثبْتُ أيضا إلا بِشَهادَة عَذْلَين » ولا تُسْمَعُ فيه شهادة 
النساءِ »ولا شاهدٌ ويَمِينْ ؛ لأنّها شهادّة على قَثّلٍ » أو جَنَايَةِ على امن » فلا2" تُسْمَعْ 


(1) ف الأصل : « وعقوبة » . 
(؟) قب م ١:‏ روى 2. 
(-7)قى بي “م :2 يقبل 6 . 
(5) ف الأصل : ه فقبل » . 
(0) ف ب ءم ١:‏ بوجوب 6 . 
(0)يىم : دقلم». 


اح 


لو 


اأظ 


من التسَاء كالْقِسْم الأوّلِ » يبن صِححةَ هذا ء أَنَّهلما(" ل يكن للّساءِمَدْحَلَ فى القَسامةٍ 
فى العم » 7" يكم طن مسحل فى القسامة على الحَطَا ويه عَم المُوجب للمال ‏ 
يَدُلٌ هذا على أَنَّهّنَّ لا مَدْتَلّ هن فى الشّهادَةٍ على دم بحال . ولّناء أنّها شهادة على ما 
يُقَصَّدُ به امال على الخُصُوص » فوَجبٌ أن تُقبَلٌ , كالششهادَة على البَيْع والإجارة . وفارق 
َل العَمْدِ ؛ نه مُوجبٌ للحُقوبة التى يُحْتاط بإسْقاطها , فالحتيط فى الشّهادةٍ على 
أسبابها » وى مسألتتنا » المقصود تُقبَلُ شهادتهُنَّ فيه , فلت شهادئهنٌ على سببه . 

فصل : ولو اذَّعَى جنايَة عَمْدِ » وقال : عَمَوْثُ عن التِصّاص فيها . يقب فيه شاهدٌ 
وامرأنانٍ ؛ لأنّه إنّمايَعفُو عن شىء ثبت له » ولا يكبت ذلك القعل بتلك الشتّهادَةٍ . وإن 
يت القتل إِما بشاهديّن » أو بإقرار” المُذّعَى عليه »مح العفو ؛ لأنْ ال نيت له 
بوْجُودٍ القتل » وإِنَّما حفيَ توي عَمَّن ل يَعْلَّمْ ذلك » فإذاعَلِمَ ذلك » عم أنه كان ثابنًا 
من حينَ وج القتل » فيكونُ الَو مُصافً لحََهالقَابتِ »” فينْفذُ » كالو أعتق*'عَبدا 
يُنازِعُهُ فيه مُناز ع , ثم ثبت أنّه كان مِلْكّه حينَ العم . 

فصل . ولا يتبث القعل بالشتهادةٍ إِلّا مع رُوال الشبِهة فى لَْظِ التاهِدَيْن » نحو أن 
يرل" تيد الاهةايه فقتلة : أو اقجات مد فإن قال ضررية بالدشيك:فجات:.. 
أو : فُوَجَذْئاه” ميا . أو : فماتٌ عَقِيبّه . أو قالا : ضَرَيّه بالسسّيف » فأسال دمّه , 
أو : فَأنْهَرَ دَمَه » فمات مكائه . ل يَثْْتِ المَمْل؛ جوز أن يكونَ مات عَقِيبَ اضرب 
بسَبَب احبر . وقد رو عن سُرَيْحٍ ؛ أنه هد عِنْدَه رجل بِالقَمْل »فقال أنْهدأئه انك 
عليه بمَرْفِقه فماتٌ » فقال له شرَيْحٌ / : فمات منه ؟ فأعاد الرجُل قولّه الأول » فقال له 


(كع) ىب وم:دما). 

ميم :ثم ). 

(5) ف ب ١:‏ إقرار » . 

وه -م)ف الأصل : 9 فنفذ عمن عتق ) . 
(5)فى ب ١:‏ فوجد). 


0 


سُرَيْحٌ : قم » فلا شهادة لك . وإن كانتٍ الشهادة بالجَرَّح » فقالا : ضَرَبّهِ » 
ع 


٠ه‏ سس 
مع 


وُضَه . أو فانَضَحَ منه . أو : فَوَجَدْناه مُوضَحًا من الضَرْيّة . قبلَتْ شهاَتُهما . 
وإن قالا : ضَرَبَهُفائْضَحَ رَأَسنّه . أو : وَجَذَْاه”" مُوضَحًا . أو : فأمثال دَمَهُ » وَوَجَدْا 
فى رأميه مُوضيحةً . لم يثبْتُ الايضاح ؛ لجَوَازِ أن يَنْضِحٌ عَقِيبَ ضَريه بسب حر . 
لابن من تَعِْينٍ المُوضِحَة فى إيجاب القصاص ؛ لأنّه إن كان فى رأميه مُوضيحَتان » 
فيختاجان إلى بيانِ ما شهدا به" منهما » وإن كانت واحجدةً » فيَحْمل أن يكونَ قد 
أُوسّعها غير المثهزدٍ عليه » فيجبُ أن يُعَيّنها الشاهدان » فيقولان : هذه . وإن قالا : 
أوضحه فى مَوْضيع كذا من رأسيه مُوضِحَةقَدْرُ مساحيها كذا وكذا . قبلَتْ شَهادتُهما . 
وإن قالا : لا نعلّم قدرّها . أو مَوْضيعَها . لم يُحْكمْ” بالقصاص ؛ لأنَّه يتَعَذَّرُ مع 
الججهالة وتجث الدّيْةٌ ؛ لأئها لاتختلق بامحتلافها . وإنقالا : صرب رمه » فأسال 
دَمَّه . كانت بازلَةَ . وإنقالا : فسال دَمُه . ل يثبْتُ شىءٌ ؛ لجاز أن يسرِيل دَمُه بسبّب 
آكمرّ . وإن قالا : نَسْهَدُ أنه ضرّبّه ‏ فمَطَعْ يده . ول يكُنْ أَقْطَمْ اليدَيْنٍ » قَيلتْ 
شَهادُهما . وِتَبَتَ القصاصٌ ؛ لعدم الاشتباه . وإن كان أقطعٌ اليدّين » ولم يُعينا 
المقطوعة » ل يَنْبّتِ القصاص ؛ لأنّهمالم ينا اليد التى يَجبُ القصاصُ منها » وتجبٌ 
ديه اليديْن0”" ؛ لأنّها لاتختلف باحتلاف اليديْن . 


فصل : إذا شه أحدهما انه قر بَِدِْهِ عَمْدًا » وشهك الآخر أنه هر بِقَدْلِهِ . ول يقل : 
روم 2 4 1 1 0 هه ه 1 روه 6ه و 
عَمْدَا ولا تحطأ . ثبت القتل ؛ لأنَ ابن قد تَمّتْ عليه , ول تَنْبْتْ صِمَنهِ ؛ لعَدَمْ تمامها 
عليه » ونال ُو علي عر" ميي ‏ فإ كر أسل اقل ٠‏ يبل لكا . 


(70) فى ب : ١‏ فوجدناه ) . 
(8) ىب ٠:‏ أنه . 
(ق) ىب :د نحكم). 
0٠١‏ ف الأصل : « اليد » . 
(١ا)ىقب:دعلى».‏ 


53١ 


و 


© مهي 30 


لقيام الي به » وإنأقرَ عمل العمد .ثبت بإقراره . وإنْأكر بقث الخَطأ . وأنكر اللي » 
َالَو قل القاتل وهل مخف على ذلك ؟ يحرج فيه يهان . وإن صدقه الو 
على الخطا » ثبت عليه . وإن اقر بقتل العَمِد » وكذبه الوَلى » وقال : بل كان تحطا .لم 
يجب القَودُ ؛ لأنَ الوَلِىّ لايَدّعِيه وجب ديه المخطأ . ولا نمِل العاقلةٌ شيعا من دته 
فى هذه المواضع كُلّها » وتكونُ فى ماله » لأَنّها م تبت | بي وفى يَغضيها القاتل مُقدٌ 
بأنّهافى ماله دُونَ مال عَاقلَتِِ . وإن قال أحدٌ الشاهِدَين : أسْهَدُأنّه افر بقدْلِه عمدًا . وقال 
الآكحرٌ : أشهد ناهر بقيله خطأ . ثبت القت أيضنًا ؛ لأنّه لاتتافيَ بينَ شهاكئئهما” ؛ 
أنه جوز أن يقر عند أحدهما بقتل الحَمْدِ » ويُقَرٌ عند الآتحر بقَدْل الخطأ , فثبت إقراره 
بالقتل دُون صيفقِه » ويطالّبُ ببَيانِ صِمّتِه » على ما ذَكَرْنَا فى التى قبلّها . وَإِنْ شَهدَ 
أحدهما أنه قله عمدًا » وشهد الآكبرٌ أنه قتلّه حبطا » ثبت القتل أيضًا دون صيفته ‏ 
يُطالَبٌُ بِيانِ صِفّتِه » على ما ذَكَرْنا » لأَنّ الفعلّ قد يعْتقِدُه أحدهما تحطأ , والآخرٌ 
عمدًا » ويكون الحُكمْ م لو شّهدا””' على إقراره بذلك . وإن شَهد أحدهما أنه قتله 
عُذُوةَ ؛وقال الآترٌ : عَشِيةُ . أوقال9"“أحدّهما : قتلّه سيف . وقال الآكحرٌ :بعصا . 
م نِم الشهادة . ذكرّه القاضى ؛ لأَنّ كل واحدٍ منهما يُخالِفُ صاحبّه ويُكَذَيُه . وهذا 
مذهبٌ الشافعىٌ . وقال أبو بكر : يَتبْتُ القتلّ بذلك”" ؛ لأنّهما اتَممَا على القَدْلٍ » 
الفا فى صِمَتهِ » فأشْبََ التى قبلّها . الأول أصّحٌ ؛ لأَنّ كل واحبد من الشاهدين 
يُكَذَْبُ صاحبّه » فإن لفل عُذوَة غيرُ القتل عَِيةَ ؛ ولا يقصوٌرُ أن قعل عُذوَةٌ م يُفكلٌ 
عَمِْيّةٌ » ولا أن يُفَعل بسئيف , ثم يُقَعلٌ بعصا , بخلاف العَمْدِ والحطّأ ؛ فإِنَ”" الفغل 


. » شهادتمما‎ ١: ف الأصل‎ )1١ 
5ع ىب 0وعم:( شهد)و.‎ 
.» فى بايع:دبقال‎ )05( 
. » بدليل‎ ١ : فق ب زيادة‎ )٠5« 
.) (كلمقم :ولك‎ 


نضىض 


واحدٌ والجلاف ف نِيتِهِ وقَصيده »وقد يَخْفَى ذلك على أحيدهما دون الاتحر . وإن شَهد 
000 ب 04 ع 7 اه م ع 
أحدهما أنه قتله » وشَهد الآ حر أَنّه قر ممه » ثبت القَثْل . نص عليه أحمدٌ » واختاره أبو 
- وو ٠:‏ 0 ع ء 
بكر عار الفاتى 1ت تّ . وهو مذهبٌ الشافعى, لك أحدفها شه بتير .نا 


سهد به الآحر ٠‏ فلم 2 تتَفْق شَهادتُهما على فِعْل واجبد . ونا أن الذى أَقرّ به هو القع 


الذى شَهدَ به الشاهِدٌ » فلا تَنَافِىَ بيتهما » فيثبتٌ بشهادتهما 5 لو سهد أحدّهما. 


دف ع مم 000 مك اع اف 2 7 َك به مإركخيء 
بالقتلعَمَدًا » والاتحر بالقتل خطا » أو كا لو شهدأ حدهما ان له عليه الفا » وشَهد الا حر 
أنه قر بألف له "© . 


. ا ا لعا يه كر 0 5 مذ لاا 0 0 
فصل : إذا قتِل رَجُل عَسمْدًَا فتلا يُوجَبٌُ القصاص ”' فشهد أحدٌ الورث وغل وار 
منهم أنَّه عَفاعن القَوَّدٍ » سقط القصاصُ*"© ؛سواءٌ كان الشاهدٌ عَدْلًا أوفاميقا ؛ لأَنّ 

9 ” 

تتهادثه تطتكنت متو حقه ون القضاص وقوله مَقبول فق ذلك و فإن اد الوين 
إذاعما عن حَقه وشغط القفياي” كل . ويشبهُ هذا مال و كان عبدٌ بين ' شرِيكيّن » فشهد 
أحدهما أن شريكه أَعْتّق نْصِيبّه ) وهو موميرٌ عَتَق نصييُه وإن أنْكَرُه الأتر . فإ كان 

1 و . و ع 3 
الشاهدٌ العفو ' شه بالعَفو*" عن القصاص والمال » لم يَسْقَطٍ المال ؛ لآن الشاهد 
اعْتَرَفَ أن تَصريبّه سمط بغير الختياره » فأمّا نصيبُ المشْهُودٍ عليه » فإن كان الشاهِدُ 
من لاتقل شهادئه. فالقَوْل قَوْلْالمَشهُودٍ عليه مع تمينه» فإذا حَلَفَ َنّثْ ته من 
الذي » وإن كان الشاهدٌ مم مَقبولٌ القَوْلٍ ؛ حَلّف الجانى مَعَه ؛ وسّقَطّ عنه 0402 
المشهود عليه » ويَحْلِقٌ الجانى أله عا عن ليق ء ولا يشما | إلى ذِكر العفو عن 
الققصاص ؛ لأنّه قد مسَقَطّ”' " بِشَهادَةٍ الضاهد , فلايَحْتاجُ إلى ذكره ف اليَمِينِ ؛ ولأنّه 


(10) سقط من : الأصل إبا. 
)١18-1548(‏ سقط من :م . نقل نظر . 
)١9(‏ فى باءم: والحق». 
(0)ىم: وأسقط ». 


إبضض 


0/8 لظ 


رو 


إنها يَحُلِف على ما يُدَّعَى عليه » ولا يُذّعَى عليه غيرٌ الدّيّة . 


فصل : وإذا جُرِحَ رَجُل » فشهد له رجلانٍ من وَرَنِه غير الوالدين والمولودين » 
نَظَرْتَ ؛ فإن كانت الجرا0'" مُنْد ولق فظو قث زه > اتيب لا بان إل 
نفّسِهما تفعًا » وإن كانت غير مُندَمِلَةٍ »م يُحَكَمْ يشهادتهما ؛ لجَوازٍ أن تصيرٌ 
ف » فتتجبٌ الدَّيَة هما بشهادّتهما » فإن شهدا فى تلك الحال ردت شهادتهما » 
م الْدَملثء فأعادا شهادئهما » » فهل تُقَبَل ؟ على وجَهَين :دهاع لا قبل لان 
الشتهادة رُدَّتْ للتّهُمَة » فلا تُقبَلُ وإن زالت التّهْمَةَ » كالفاسيق إذا أعادً شهادئه المرْدُودَة 
بعد عَدالته .. والثافى : تُقبلٌ ؛ لأَنّ سب التّهمةٍ قد تحقق رُوالّه . وللشافعي وَجهان » 
كهذين. وإن شَهد وَاِنًا المريض بمالل» ففى قبُولٍ شهادّتهما له وَجْهِانٍ ؛ أحدّهما , 
0 ؛ لأنّهما يُنْبنَانِ الملل للمريض » وإن مات انتقّل إليبما عنه » فأُظببت الشهادة 
للصّحيج » بخلاف الجناية قت قاكها إذا نارق نينتا حبك الذية خم ها:: والوخة 
الثافى » لاتمْبَلُ ؛ لأنّه متى تَبَتَ الال للمريض ٠‏ تَعَلُقَ حَقُ وريِّه ب » وهذالا ينف تبرعٌه 
فيه فيما زادٌ على الث » وان شه للمَجُروج اجرح من لايَرنه » لكَوْنه محجويًا » 
والأحوين يهان لأخييما ووله اير + سيعت شهادثهها فإن مات ابنه عتظرت ؛ 
| فإنْ كان الحاكمٌ حَكَمَ بشهادتهما » ل ينْقَضْ ينْقَضَ كمه ؛ لأنّ ما يَطْرَأ بعد الحكم 
بالكهاد: لأيرة فيا ؛ كالِفْسق » وإِنْ كان ذلك قبل الحُحكم بالشهادةٍ يكم بها ؛ 
لأنهما صارا مُسْتَحِقَيْن » فلا يُحَكَمُ بشهادتهما » كلو فَسَقٌ الشاهدانٍ قبل الحكم 
بشهادتهم . وإن شَهدَ على رج بالجراج الموجبة للدّيّة على العاقلةٍ » فشَهدَ بَعْضُ 
عَاوَلةالمشهُودٍ عليه بِجَرْ ح الشهودٍ » ل تُقبَل شَهادَئه »إن كان فقيرا ؛ أنه قد يكونُ ذا 
مال وقت العَقَلٍ » فيكون دافِعًا عن تفسيه » وإن كان" الجر خ”" مما لا 


(١؟)قب‏ »م ١:‏ الجرح ») 3 
(77) سقط من : الاصل . 
)١(‏ سقط من :ب . 
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تمه العاقلة ار حَة الْعَمد أو العَيد سمِعَتُ شهادة العاقلة بجر الشهودٍ ؟ 
لأنّهما لا يَدْفَعانٍ عن أنفسيهما ضرا الإ قل اك معام 1 
ِمٍُ الجانى » وكذلك إِنْ كان الشتاهدان شهدا" على قرا بالجرح لذن العاقِلة لا 
ُحْمِلُ الاغترا, بون انث شهاكتهما عراج قله دون ل الي حطً » نَظَرّنا ؛ 
فإن كانث شَهادَةٌ العاقلة بجح الشّهود قبل الا مال 3 قبل نيا رما صارتث 
نفسًا فتَحُملها العاقلة . وإن كانت بعدّه » قبِلَثُ ؛ لأنّها لاتخمل مادون اثلث .وإن 
كان الشاهدانٍ بالججرْحٍ ليسامنَ العاقلة فى الحال وإنّم يصيوانٍ من العاقِلّة الت تعمل 
أن لو فاك عن هر اقرب منينا » قُبِلَتْ شهادَتُهما . ذكرّه القاضضى اهما سافن 
العاقلة وإنّمايُصيران منها بمَوْتٍ القريب » والظاهر حياثه . وفارقٌ الفقيرٌ إذا سهد ؟ 
لأن الغنى ليست غليه أمارة »فإ امالغادٍورائحٌ . ومذهبٌ الشافعىٌ فى هذا الفصل كله 
”'كنحُو ما" “ذكرنا ويَحِِلٌ أن يُسَوّى بينَ المَسألينة”"! لأنّ كل واحيد منهما ليس 
من العاقلة فى الخال » وإنّما يمير منها يحُدوتٍ أمر م : يمحم" الآنَ سَبَبّه » فهما 
سواء » واحهال غِنى الفقير ؛ كاحتال مَوْتٍ الح بل المَوتُأقْرَبُ فإنّه لابن منه 2 
وكل”*" حي ميت » َكل نفس ةلوت » وليس كل فقيرٍ يُسْتَغْنِى ؛ فما ثبت فى 
إخدى الصورتين يَثبْتُ فى الأخرَى ؛ فيثبتُ فيهما جميعًا وَجَهانٍ ؛ بأن تقل كم 
كز 31" وعد ومن السور إلى الأخرق 

فصل :إذا سهد لان على رن »هما قلا رعلا ثم شو / الها ّ( 
عليهما على الْأولين نهم اللذانٍ فتلا » قَصَدّقٌ الوَلِيٌ الأولين , وَكَذَّبَ الآخرَين » 
وجب القتل عليهما ؛ لأنّ الوَلىّ يُكَذيُهِما » وهما يَدْفَعانِ يشهادتهما عن أَنْفْسهما 


(15١)فىم ١:‏ يشهدان ». 
(3086-75) فى ب ءم :وعلى نحوما ع . 
(515) فى ب ءم :«المسلمين ». 
)١50(‏ فىم ١:‏ يتفق )2 . 
)١8(‏ ف م زيادة : ( شىء حى )2 . 
(9؟) سقط من : الأصل . 
300 ) فى ب ١:‏ الشهود ». 
حرف 


أاظ 


ضَرْرًا . وَإِنْ صَدّقَ الآخرين وَحْدَهما » بَطَلَتْ شهادةٌ الجميع » لأنّ الأولين » طَلتْ 
شهادئُهما لتَكذيبه لهما » وَيُجُوعِه عَمّا شهدا له به » والآحرَانِ لا تُقبَلُ شهادهما ؛ 
لأنّهما عَدُوَان لِلأولين , ولأنّهما يَدْمّعان عن أنْفْسِهما ضرَرًا » وإن صَّدَّقَ الجميعٌ » 
َطََثْ شهاةثهم أيضا ؛ لأنّه ديق الأولين مكدب لِلآحرَيْن » وتصلديقه لارين 
تَكْذِيبٌ لِلأوليّن . وهما مُتّهمانٍ » لما ذَكَرْناه . فإِنْ قيل : فكيف''' تُمَصَوْرٌ هذه 


او اسه 6ه 


المسألة » والشهادة إِنَّما تكون بعد الدَّعْوَى » فكيف يتَصِورٌ فْرْضُ تصديقهم 
وتكذيبهم ؟ قلنا : قد يُْعصَوٌَر أن يَشْهِدُوا قبل الدّعْوَى » إذال يَعْلَم الول من مله ؛ وهذا 
وام ع ال 00 8 2 ءَِ 1 سن م هه 
رُوَىَ عن الى عله , أنه قال : « كير الشّهَدَاءٍ » الى يأتى بشهادتِه قبل أن 
و عد 

يسالها )© . وهذا مَعنى ذلك . 





(781) ىب ءعم:( كيف ). 

(77) أخرجه مسلم » فى : باب بيان خير الشهود ‏ من كتاب الأقضية . صحيح مسلم 5/7 ١4‏ . وأبو داود » 
فى : باب فى الشهادات » من كتاب الأقضية . سنن أَبى داود 7170/7 . والترمذى » فى : باب ما جاء فى الشهداء 
أيهم خمير » من أبواب الشهادات . عارضة الأحوذى 17١٠ ١79/9‏ . وابن ماجه .فى : باب الرجل عند الشهادة 
لايعلم ... » من كتاب الأحكام . سنن ابن ماجه 937/17 . والامام مالك » فى : باب ماجاء فى الشهادات » من 
كتاب الأقضية . الموطأً 7٠١/7‏ . والامام أحمد , فى : المسند ١١06 ١١8/4‏ . 


حرفا 


كتاب قتال هل البْعى 


والأصل فى هذا الباب قول الله سبحائه : «9 وَإِن طَائْمتَانٍ من الْمَومِنِينَ فلو 
تكو تومن يقت لد جنال الزن فوا الى فى حت تقىء إل أ 
آله 4 . إلى قوله : ل إِنّمَا الْمُوْمِنُونَ إنحوة فأْصْحُوا ييْنَ يكم 74" ففيبا خم 
َوائكَ ؛ أحدها أنّهم م يَخْرجُوا بِالبَمْى عن الايمانٍ فإِنّه سَمّاهم مؤمنين . القّانية أنه 
وجب قتالّهم . الثالثة » أنه أسْقَطّ قتَالّهم إذافَاهُوا ل مر الله . الرَابعةٌ » أنه أُسْقَط عنهم 
التحَةَ فيما أَنلْفُوه فى قتالهم . الخامسَةٌ . أن الآية أفادَت جَوارٌ قال كل مَنْ مَنَعَ حَفًا 
عليه . وروى عبد الله بن عمروٍ قال : سََحِعْتٌ رسول الله عه يقول 0 من أعْطَى إِمَامًا 
صَفْقَة يد » وَتَمَرَة ليه(" , فَلْيطِعْهُ ما استّطاع . فإِنْ جَاءَ ار يَُازِعُه » فَاضْربُوا دق 
الآتحر». رواه مسللو" . ورؤى عَرْفَجَة قال: قال ل لله عله 00 سَتَكُونْ هََاتٌ 
وَهَنَاتٌ ) . ورفع صوئّه 0 0 تَرَجٌ عَلَى أُمُتى وَهُمْ جَمِيعٌ) فاضربوا عَنْقَهُ 
بالسسيف » كَاَامَنْ كَانَ 06" . فل مَنْببث إماممُه » وبحبث طاعَقه » ورم احرج 


. 3٠١ 2 5 سورة الحجرات‎ )١( 
. ) قؤاده‎ ١: (؟) قم‎ 
. ١275» ١ 4177/5 فى : باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء ... » من كتاب الإمارة . صحيح مسلم‎ )59 

كا أخرجه أبوداود »فى :باب ذكر الفتن ... »من كتاب الفتن . سنن أنى داود 4١/7‏ . والنسائق »فى : باب 
ماعلى من بايع الإمام » من كتاب البيعة . امجتبى ١7866 ١37/17‏ . وابن ماجه , فى : باب مايكون من الفتن » من 
كتاب الفتن . سنن اين ماجه 1105/5 ٠‏ 107 . والامام أحمد ء فى : المسند 1537/9 31957200191 . 
(*) سقطت الواو من : الاصل »ب . 
(5) أخرجه مسلم »ف : باب حكم من فرق أمر المسلمين 8 » من كتاب الامارة . صحيح مسلم 4179/7 ١‏ : 
وأبو داود » فى : باب فى قتل الخوارج » من كتاب السنة . سنن أنى داود 417/7 ه . والامام أحمد . فى : المسند 
7/5 


يخرفا 


او 


عليه وقتاله ؛ لِقَوْلِ الله / تعالى : «ل ييا الذِينَ َامثُوا يعوا الله واطِيعُوا ارول وَأولى 
يا ٠‏ - و 3 س8 2ه 
لْأَمْرِ مِنْكُمْ #”" . وروى عحُبادَة بنُ الصّامتٍ قال : بَايعْنا رسول الله عه على السسّمع 
5 000 مر 57 5 05 (/) قل تير د صلابله 
والطاعة » فى المَنشّط والمَكرَهِ » وان لا تناز عَ الا مر اهله . وروى عن النبى ععوئة 2 
أنه قال : ٠‏ مَنْ تحرج مِنَ الطّاعَةٍ » وقَارَق الْجَماعَةَ » قماتٌ . فَمِييَتُهُ جَاهِلِيّة » . رواة 
و - لق ١‏ اله ا ماك 2 2 قمع 
ابن عبد البرمن حديثٍ أو خزيرة وى رز وان با » كلها جع وار . واجمعت 
المتحانة ري الله عنهم » » على قتا البغاة » فإِنَ أبا بكر » رَضبِيَ الله عنه » قائل 
0 41 ا : 
“مانجي الركلٍ » وعلى قال" أهْل امل وصدفينَ وأهل مون وامخارجون عن قبْضَة 
لإمام » أصناف أربَعة ؛ أحدها قَوْم امتتعُوامن”. "2 طاعته ؛ وخرجوا عن قَْضئِه بغير 
و وري 
لوه ا ا ال 
. الثااى قم هم تأوبل » إلا أنهمْ تقر سير تر كالواخن الاي 
رتسو ا ا يد 
4 يز لس سس اس 4 فر وا ل دك 
الشافعىٌ ؛ لأن ابنّ مجم لما جَرَحَ عَليّا » قال للحسن : إن بَرِئْتٌ رَايْتٌ رايى » وإن 


(5) سورة النساء 9ه . 

(7) أخرجه البخارى »فى : باب قول النبى َل : سترون بعدى أمورا تنكرونها » من كتاب الفتن » وفى : باب كيف 
يبايع الإمام » من كتاب الأحكام . صحيح البخارى 59/9 156 . ومسلم »فى : باب وجوب طاعة الأمراء ... » 
من كتاب الإمارة . صحيح مسلم ١ 47١/7‏ . والنسافى » فى : باب البيعة على السمع والطاعة » وباب البيعة على أن 
لا تنازع ... » وباب البيعة على القول باحق » وباب البيعة ... بالعدل » وباب البيعةعلى الأثرة »من كتاب الجهاد . 
المجتبى 4/7 ١77-١5‏ . وابن ماجه , فى : باب البيعة » من كتاب الجهاد 401/9 . والإمام أحمد , فى : المسند 
ا ل ل ا 7 

(8) وأخرجه البخارى, فى : باب قول النبى عه : سترون بعدى ... » من كتاب الفتتن » وفى : باب السمع والطاعة 
للإمام » من كتاب الأحكام . صحيح البخارى 8/5 8١‏ . ومسلم »فى : باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين » 
من كتاب الامارة . صحيح مسلم ١477/7‏ . وأبوداود »فى : باب ف قتل الخوارج » من كتاب السنة . سنن ألى 
داود 47/7 ه . والنساى فى : باب التغليظ فى من قاتل تحت راية عمية » من كتاب تحريم الدم . امجتبى ١١7/17‏ . 
(5-) سقط من : ب . نقل نظر . 

. © وخرجواعن‎ ١: مىف)٠١١‎ 
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مث فَلامَكلُوا به(0© . فلم يعبت لفغْله َك البغاة. ولأئنا ل ْنا للعدد اليَسِرِ حُكُمَ 
البُعْاةٍ »فى قوط ضَمانٍ ما أَتْلفُوهُ » أفضَى إلى إثُلاف أُمُوال النّاسِ . وقال أبو بكرٍ :لا 
فرفٌ بين الكثير والقليل وهم كم ابَاةٍإذا حرا عن ْضةٍ الفام الثالت ع 
الخوارج الذين يُكَفْرُونَ بالذَّنْبِ ؛ وُكفْرُونَ عهان وعليًا وطلْحَة والريْْرَ » وكثيرًا من 
الصّحَابَة وَستَلُونَ مء المسلهين وأنوالهُم امن تحرج معهمٍ » فظاهر قول 
الفَهاءمنأصْحابنالتَأححرينَ أنّهِمبُكاةَ » حُكْمُهم حُكُمُهم . وهذ اقول ألى حنيفة » 
والشّافميٍ وجمهور المُمَهاء » وكثير من أهل الحديث ومالك يرَى اسنتتابتهم » فإن 
نا ولاق على إفساِهم لاعلى كفْرِهِم . وذهبتُ طائفة من أهل الحديث إلى 
الى اراد ٠‏ حُكئهم حك امد لمُرئدين » شباخ”"" دماؤمُم أموالهم فإن 
تَحَيرُوا فى مكانٍ وكانث طم مَنَعةوشوْكَة 5 ؛ كسائر الكُفَارٍ »وإن 
كاثا فى فَبْضةٍ الإماع استتاهم اسان التي نان تايواء إلا صبرت 
أعناقهم ؛ وكانث أُمُوالّهم فيا » اينهم وَرَنَنّهِم المسلمون ؛لمارَوى أبو سعيد » قال : 
سمِعْتُ رسول الله عي يقول ٠‏ يرح قم سرون صلائكح مع صلاتهاخ : 
يباك : مَعٌ صابها]ْ : وَأعْمَالَكُمْ : مَعَ أَعْمَالِهِمْ : يرون القَرآنْ لا يُجَاورُ 
حَتَاجِرَهُمْ يَمْرقَونَ منَ الذي كما يَمْرْفُ الهم , من الرمية ينظ فى النَصْل قلا يرى 
شيا "٠٠‏ وَينْطرٌ فى القذج قَلَايرَى شيا" بط ف اليش فلاب شيا ويَتَمَارَى 


فى الفوق 26" روَاهُ مالك 0 » والبُخَارِىُ فى ١‏ صحيحه ) . وهو 





)١١1(‏ ذكره ابن سعد فى : الطبقات الكبرى 70/7 الالال 

(١١)فىيب‏ »م :3 وتباح ) : 

كن م ل 

ان لور سي ا 0 

: والبخارى » فى‎ . 7١6» ٠٠١ 5/١ أخرجه مالك » فى : باب ماجاء فى القرآن » من كتاب القرآن . الموطاً‎ )١6( 
باب ما جاء فى قول الرجل : ويلك ؛ من كتاب الأدب »وى : باب قتل الخوار ج والملحدين » وباب من ترك قتال‎ 
- . الخوار ج »من كتاب الاستتابة . صحيح البخارى .41/8 و77‎ 


طق 


وإعداظ 


حديث صحيحٌ » ثابثٌ الإسُنادٍ . وى لفظ قال : ٠‏ يَخْرَجٌ قو فى آخر الما » 
أحَدَاتُ الأمكان سْمَهءُ الأخلم يوون من تر و0" البرية ؛ايقراون الها أن يا 
يُجَاوِرُ ترَاقيهُمْ يَمْرْقونَ مِنَ الذي كَمَا يَمْرْقُ السسّهمْ من الرّمِيّة » فيكم ليم 
َالهُمْ ؛ إن فى ”كوم جر لِمن قَلمُمْ يو ليا » . رواه المُحَارق 00 ا 
مَعْناهُ من وجوه . يقول : فكما تحرج هذا هئ حايا نادم وار 0 
منهما”” 'يِسَىءٍ » كذلك روج هؤلاء من الذي يَعْنى الْحَوَا رج #وعن أن أماقة 

نه رأ وُوسًامَْصونَة على رج مسج مق مَقّء فقال ل د عر يد 
أدِيم السّمَاءِ ير قَلَى مَنْ كلوه م قاأ: «! بوم يض وُوة تسود وجوه 4“ إلى 
آخر الآ 0 : أنت سَمْعمّه مِنْ رسول الله عق ؟قال: لول أمتكفة لامر أو 
مَرنِينَ » أو ثَلانّاء "أو أَربَعَا' “- حدى عَدٌّ سَبْعًا- ما حَدشكمون0" . قال 
الى : هذا حديث حسنّ وا ابن ماج »عن سَهيل ؛ عن ابن عُيَينَة » عن ألى 
غالبء أنه سَمِعَ أبا أمامة يقول ٠:‏ شر قتلَى قتلُوائَحتٌ أدِيم السّمَاء » وخخير قتلى مَنْ 





- ع أخرجه مسلم فى : باب ذكر الخوارج وصفاتهم من كتاب الزكاة . صحيح مسلم 7/4/7 0 744 . 
وابن ماجه »فى : باب ذكر الخوارج . من المقدمة . ستن ابن ماجه 0/١‏ . والامام أحمد فى : المسند ©/078 04 
)١5(‏ سقط من :ب . 

(17)ف : باب من رايا بقراءة القران ... » من كتاب فضائل القرآن .وى : باب قتل الخوارج والملحدين ... » من 
كتاب استتابة المرتدين . صحيح البخارى 55/5 ؟ 2 7414 51/9 . 

كا أخرجه مسلم »فى : باب التحريض على قتل الخوارج » من كتاب الزكاة . صحيح مسلم 1745/76 741 . 
وأبوداود »فى : باب فى قتال اخوارج ؛ من كتاب السنة . سن نألى داود 4/7 4 ه » 45 ه . والترمذى ,فى : باب فى 
صفة المارقة » من أبواب الفتن . عارضة الأحوذى 4 / ام . وابن ماجه . فى : باب فى ذكر الخوارج » من المقدمة . 

سنن ابن ماجه 55/1١‏ . والامام أحمد فى المسند 21/١‏ 2 4042131 . 
(4لل) فق بوم :ومها). 
)١9(‏ سورة آل عمران ٠١5‏ . 
)58١-0(‏ سقط من :ب . 
)1١١(‏ أخرجه الترمذى »فى : باب تفسير سورة آل عمران , من أبواب التفسير . عارضة الأحوذى ١70/١١‏ . وابن 
ماجه »فى : باب فى ذكر الخوارج »من المقدمة . سنن ابن ماجه 17/١‏ . والامام أحمدق المسند ه/اه" .ه؟ . 


5+ 





ََنُوا » كلاب أَهْل الثَّارٍ » كلاب أَهْل النَّارٍ » كِلَابُ أهل الثَّارٍ »قد كان هلاه مُسْلِمِينَ 
اا ا ة . قلت : يا أيا أمامة » هذا شىءٌ تقوله ؟ قال : بل سمعث رسول الله 
ع ان مو انيت ان عن ل فول بعال : « قل هل تدم بالْأَخسَرِينَ 
عمل 0" . قال :( هم أهل ارا ' "وعر أن سيد وحديث لحرا 
عن الى عه قال : « هُمْ شر الْلقٍ وَلْحِيفَة , لِنْ أذركئهُْ لأنلهُمْ كَل 
عَادٍ 76 "2 . وقال ٠:‏ لَايُجَاوِرُ ماهم حَتَاجِرَهُمْ ) . وأكثرٌ الفقهاء على نهم بُعَاة ولا 
يرون َكْفِيرَهم » قال / ابن عبد ال0*" : لا أعلمٌ أحدًا واف أهلّ الحديث على 
تكفيرهم”" وجَغْلهم كالمردينَ . وقال بن عبد ابر » فى الحديث الذى رويناه : 
قوله 6 يتمازى فى الفوق ( يدُلْ على أنه م يُكَفْرَهم ؛ لِأنّهم عَلِقُوا من الإملام 
بشىء بحيث يُشَلثُ فى روجهم منه . ورُوَىَ ”أن عَلِيا"" لما قاتل أهل النهْرِ قال 
لأأصْحابه :لاتبأوهم بالقتال يعت إلهم ُو يعيد لين باب . قالوا : كنا 
و0 فحيتيذ امحل الهم ؛ لإقرايهم على أنفسيهم مايُوجِبٌ فلم وذ كاين 
عبد ابر »عن على رَضْبِيّ الله عته أنه سل عن َه اله ؛أكفار هم ؟قال : 
الكُفرٍ قروا . قيل : فمنافقون ؟ قال :إن اماقم فِقِينَ لا يذَكرُونَ الله إلّا يلا قي :ة 0 


. 31١7 سورة الكهف‎ )١١1( 

(7) أخرجه البخارى » فى : باب سورة الكهف .» من كتاب التفسير ..ولكن عن عمرو عن مصعب من قوله . 
صحيح البخارى ١١1/5‏ . 

» أخرجه مسلم »فى : باب ذكر الخوارج » من كتاب الركاة . صحيح مسلم 741/7 : 747 . وأبو داود‎ )١4( 
فى : باب ف قتال الخوارج » من كتاب السنة . سنن أَنى داود 4/7 4ه . والنسافى  فى : باب من شهر سيفه ثم وضعه‎ 
. ٠١9/37 فى الناس » من كتاب التحريم . المجتبى‎ 

(35) فى ب عم ١:‏ ابن المنذر  »‏ 

(15) ىب ١:‏ كفرهم ). 

7-370 7) ىم ١:‏ عن عل أنه » . 

: والبيبقى , فى‎ . ١737 ع‎ ١1/7 أخرجه الدارقطنى »فى : كتاب الحدود والديات وغيره . ستن الدارقطنى‎ )١8( 
وابن ألى شيبة » فى : باب ماذكر‎ . ١80/8 باب الخوار ج يعتزلون ... » من كتاب قتال أهل اليغى . السئن الكبرى‎ 
. 3114 77 , 7.5/١8 فى الخوارج » من كتاب الجمل . المصنف‎ 


4" ( المغنى 111/15) 


49 ور 


هم اأثال: هماو امتابتيم كه ع تمكو فيا رفسو + يكوا علينا ؛ وقائلونا 
قَائلتاهم”" اولشاعرة بن للم قال سين تا سار » فإِنْ عِشْتٌ فَأنا 
وَل دّمى » وإن مث فَضربَة كضرًيتى . وهذا رَأَىُ عمرٌ بن عبد العزيز فههم ؛ وكثيرٍ من 
العلماء”” ” . والصحيحٌ » إِنْ شاءً الله , أن الخوا رج يجورٌ قَُلّهم النتداء » والإجارّة على 
- 1 034 باالله ->ه ممه 7 >0 8 ١‏ 0 
جَريجهم ؛ لأمر الى عله لهم , وَوَعْيدِه بالنُوابٍ مَنْ قَلّهم . فإِنْ عَليا » رضي الله 
ع فرق حل له 2 
عنه » قال : لولا أن روا" ل 
ره" , ؛لأن لْعَنّهم 'وسوء نهم 1 نبى حل وِمَائِهِمْ ؛ يذليل ما أخير, به الى 
الل 
َيه » مِنْ عِظَم دنهم نهم شر للق وا خليقة وأنّهم يَمْرقُونَ من الدينٍ » وأنّهم 
كلاب الثَارٍ ؛ وحَنّه على قَثّلهم ٠‏ وإنحباره بأنّه لو أَدْرَكهم لَمَكلّهِم َكل عادٍ ٠‏ فلا يجورٌ 
إْحافهم بم نْ مر الى ع بالكَف عنهم بورع كثيرٌ من أصحابٍ رسول الله عل 
عن قنالهم , ولا بذع فيهم . الصنّف الرَابعُ » قومٌ من أهل الح يَخْرجُون عن قَبْضَةٍ 
وه ا 5 عه اع د سحل ل ا “كر مه 

الامام ؛ ويرومون تحلعه لتاويل سائغ ؛ وفيهم مئعة يحتاج فى كفهم إلى جمع الجيش 3 
فهؤلاء البغاة » الذين نذكرٌ فى هذا الباب حَُكْمَهِم » وواجبٌ على النّاسِ مَعُونة إمامهم 3 
فى قتال ابا لما ذكزنا فى أو الباب ؛ ولأنّهم لو تركو مَعُوئته » لمهَره أهل البنْي » 
وظهرٌ الفسادٌ فى الأرض . 


(15) ف الأصل » ب : ١‏ فقتلناهم » . 

وأخرجه البييقى » فى : باب الدليل على أن الفئة الباغية ... » من كتاب قتال أهل البغى . السنن الكبرى 
4 .وعبد الرزاق » فى : باب ماججاء فى الحرورية » من كتاب اللقطة . المصنف ١50/١١‏ . واب ن ألى شيبة » 
فى : باب ما ذكر فى الخوارج » من كتاب الجمل . المصنف 785/١8‏ . /اه؟ , 899 . 
)فى ب :« الفقهاء » . 
)5١(‏ ف النسخ : « ينظروا » تصحيف . 
(77) أخرجه مسلم » فى : باب التحريض على قتل الخوارج » من كتاب الركاة . صحيح مسلم 7417/١‏ . وأبو 
داود » فى : باب فى قتال الخوارج » من كتاب السنة . سنن ألى داود 47/7 ه . وابن ماجه » فى : باب ذكر 
الخوارج » من المقدمة . سنن ابن ماجه 9/١‏ . 


حن 





إِمَام لماه انك » حُو ربوا 1 
يَنْدفِعُونَ يه ) 

وجملة الأمرأنَمَن انه تُمَقَ المسلمون على إمامته وبيعِه »7 » ثبتت بَتَتٌ إمامته ووجَبَتٌ معونته ؟َ 
يد والاجماع » وفى معناه لو باط نهدن عله 1 


بِعَهْد إمام قبلّه إليه » فإنْ أبا بكر تَبَعَتْ ث إمامئه بإجماع الصحابة على يتحر وعمر تبقك" 


عاق ل ره مع المحابة عل فهو . ولو رج رجل على الإما 0 


فقهره وغلّبٌ الناسَ بسيفه حتى أقروا له » وأذْعَمُوا بطاعته » وبَايعوه »صار إماما يحرم 
تله » الخروج عليه » إن عبد الملك بنّ مروف » خرج على اين الت فقتله. » 
واستَولّى على البلادٍ وأهلها ا » فصار إمامًا يحرم م الخرو ب عليه م 
وذلك لما فى الخُرو ج عليه من شق عَصًا المسلمين ؛ وإراقة دمائهمٍ » وذّهاب أموالهم » 


رمه د نو 


يذل الخار عليه فى حموع قوله عليه السلا )0 مق خرح عل امن وم 10 
فاضربوا احقه بالسيفة كَانامَنَ كان 1 " . فمن تحرج على مَنْئبَقَتْ 3 إمامته بح هذه 
الوجوه باغيًا وحنب أقناله » ولا يجوز اهم حتى يبعت إلهم من يَسألُهم #ويكشف 
لع العبراتار لان يخا كلهم" فلا يكن ذلك فى حفهم. 0 
تيه ؛ عَرَفَهُم ذلك ول ما يذكرويه من المَظالم » وأزاح20 بهم »2 فإ 

لَجُوا ء قاتلّهم حينئذ ؛ لأنّ الله تعالى بدأ ل 1 سيحالة : 
0 إن سنن نَمو مهمايق حَدَائهُمًا عَلَى الأخررئ 


فم فَفَجَلاألنَى تبفى حي تفىء إلى أثر آله 0 . وروَى أن عَلِي 0 ال 





. تقدم تخريجه فى صفحة /ا71‎ )١١ 
. (؟) الكلب »ء بالتحريك : الشدة‎ 
. » ونال‎ ٠: (م) ف ب عم‎ 

(4) سورة الحجرات ؟ . 


أاظ 


لو 


أهل لبصرة قبل ةلجمل » ثم أ أصحابهأنلاتْأوه القعال »ثمقال : إن هذايومٌ 
من فلج( "فيه فلَجّ”"' يوم القيامة ثم مسَمعَهم يقولون : الله أكبرٌ » ”'يالئارات' عفان . 

فقال :الله أكبٌ فقلهعهانلوُجُو جه" وروَى عبدٌ الله بن سَدَّادٍ بن الها ء أنَّ 
علي لم اعترلمة لْحَُو ري 9 ؛ بعث إلهم عبد الله بن عباس, » فواضعوه كتاب الله ثلاثة 
أيام ؛ فَرَجَعّ منهم أربعة لفان أبن اللخ ؛ وعَظهم » وَحَوقَهم القعال ؛ 
وإنّماكان كذلك » لأنَّاللقصود كَمُهِم ودَفْعُ رهم الهم الإذاانكن بمجَرّدٍ | 
القَوْل كان وى من القتل ؛لمافيه من الضصرر بالفريقين إن سألا الإنظار » ترف 
حالهم ؛ وبَححث عن أَمْرهم فإن بانَّله أن قصدهم اجو إلى الطاعة ومَعْرفة الح 2 
أَمْهَلهُم . قال ابن المُئذرِ :أبمَعَ على هذا كل منْأمطعنه من أهل الل .إن كان 
قصدّهم الاجهاعَ على قتاله » وانتظار مَدَدٍ يَقَوون به أو تخاديعية الئاه( 0 بالباخدره 
عل غِرّةٍ » ويفترقٌ عَسْكرٌه ل ينظرهم وعاجَلّهم ؛لأنّه لايم أن يصيرٌ هذا طريً 
إلى قمر أهل العَدْلٍ » ولا يجورٌ هذا » وإن أَعْطُوهُ عليه مالا ؛ لأنّه لا يجورأَنْ يأحدَ امال على 
إقرارهم على ما لا يجورٌ إقرارُهم عليه ٠‏ وإن بُذْل له رهائنٌ على | إنُظارهم , ميجر أمحذها 
لذلك ؛ ؛ ولأ الرهائنَ لا يجو قتْلهُم لعَدْر رأهلهم فلا يُفِيدُ شيئًا . وإن كان فى أيهم 





(5) فى ب مون . وفلج : ظفروفاز . 

(0-5) ف الاصل » ب : « ياثارات ٠‏ . 

(1) أخخرجه البييقى » فى : باب لا يبدأ الخوارج بالقتال حتى . .. » من كتاب قتال أهل البغى . السئن الكبرى 
وإنحك ل14ا. 

(8) ىب »م : « الطادى » . وانظر ترجمته فى : تبذيب التبذيب 501١/8‏ . 

(5) الحرورية : هم الخوارج ؛ ينسبون إلى حروراء » موضع على ميلين من الكوفة » كان أول اجتاع الخوارج به فنسبوا 
إليه ثم أصبح لقبا لفرقة منيم . الأنساب ١١8/4‏ », وحاشيته . 

.. والبييقى » فى : باب لا يبدأ الخوارج بالقتال حتى‎ . 8 ٠ 2.5/١ أخرجه الامام أحمد فى المسند‎ )٠١( 

كتاب قتال أهل البغى . السنن الكبرى ١8.018‏ . والحام فى : باب ذكر ا ا 0 
كتاب قتال أهل البغى . المستدرك ١98/9‏ , 

: ف م زيادة دأو‎ )١١( 


>32" 





أُسرَى من أهل العَدْلِ » وأَعطّوا بذلك رَهائِنَ منهم » قَبلّهِم الإمامٌ , واسعَظهَرَ 
للمسلمينّ ؛ فإِنْأطلمُوا أُسرَى المسلمين الذين عندهم , أَطْلقَتْ رَهائنُهم » وإن دلُو 
مَنْ عندهم » ل يَجُرْ قث تهائنهم ؛ لأَنّهم لا يََُلونَ بِقَدْلٍ غَيْهم » فإذا الْقَضَتِ 
الْحَربُ , حََلّى الرهائنَّ » ك تُكَلّى الأُسَّارَى منهم . وإن ناف الإمامُ على الفِعَةِ العادلَةٍ 
الضف عنهم » أَثَرَ قتالّهم إلى أَنْ تُمْكِنه القوةَ عليهم ؛ لأنّه لا يُوْمَنٌ الاْطلامُ 
والامنتمصال . فيُوْترُهم حتى تَقْوَى شَوَكَةٌ أهل العَذْلِ » ثم يَُاتلْهِم . وإن سَألُوه أن 
ينْظرّهم أبَدّا » ويدَعَهم وماهُمْ عليه ويَكُفوا عن المسلمين » نَظَرتَ » فإن ل يَْلَم فونه 
عليهم » وخافٌ فَهْرَهم له إن قائّهم , ترَكهم . وإن قَوىَ علمهم » لم يَجُرْ إقرائهم على 
ذلك ؛ لأنّه لا يجورٌ أَنْ يترك بعضٌ المسلمين طاعة الامام » ولا تُومَنُ قوة شوكتهم » 
بحي يُفُضى إلى قَهْر الإمام العادل ومن معه . ثم إِنْ أمكنَ دَفْعهُم بدونِ”"" القَثْل » لم 
يَجُرْ لهم ؛ لأنَّاللقصوة دَفمُهِم””'لاقدُلّهِم"2" ؛ لأ المقصوةإذا حصل بدُونٍ القَذْلٍ » 
م يَجُر القَْلُ من غير حاجة . وإن حَضْرٌ معهم مَنْ لا يُقاتِلُ » لم يَجُرْ قله . وقال 
أصحابٌ الشافعنٌ : فيه وه آكرٌ يجورٌ ؛ لأن عليًا » رضي الله عنه » تَهَى أصحابّه عن 
قتل محمد بن طلحة المسّجّادِ وقال: يا وصاحب البرئْس . فقتلّه رجل » وأنشأ يقولُ : 
| وأشْعَتٌْ قَوَام بآياتٍ رّئه 2 قليل الأَذّى فيما ترى العينُ مُسْلم 1 ١ظ‏ 


ث ل بج يِب قميعيه” فَحرٌ سيا لليقنن ولقم 
7 5 0 2 .2 جح 207 لي 
على غيرٍ شىءٍ غيرٌ أن ليس تابعا عَلِيا ومَنْ لم يتْبِعِ الحق يَظلم 
فى عي اله فم عا إن يم كل كوك سه سي ] اتاد # (4) 


وكان السسّيجَادُ حامل راية أبيه» ولم يكن يُقاتِل ‏ فلم يَنْكِرْ علىٌ مله ولأنّه صار ردْئا(*'» 


('العي)ىم: دون ). 

١ لأملهم‎ ى(:م460بىلعل8-1١95‎ 

. أخرجهالحام » فى : باب ذكر مناقب محمد بن طلحة بن عبيد الله السجاد .... » من كتاب معرفة الصحابة‎ )١4( 
. 35526 558/1 ء تار المسعودى‎ 7١6 ء‎ 7١ 4/7 المستدرك /7079 . وانظر : تاريخ الطبرى‎ 
.) (مكلعيىم: ددرا‎ 


هع:؟> 


و 


9 جع عله دده و 


هم . ولّنا» قول الله تعالى : «إ وَمَن يَفكُلُ مُؤْمنًا مُتَعَمَّدًا فَجَرَاَهُ جَهَنمُ حالدًا 
فِيهًا 4 '" . والأحبارٌ الواردة فى تسْريي””"" قَتلِ المسْلم » والإجماعٌ على تخريمه » وإنما 

حص بن ذلك نما سحصل طترووة ذف الباى:والتائل » ففيما عداة بَنقى عل الشموم 
والأجماع فيه ؛ وهذا حَرُمَ قعل مُذْبرهِم وأسيرهم » والإجَهَازٌ على جريحهم , » مع أنّهم 
مار | القتال عَجُراعنه ومتى ماروا عليه » عادُواإليه هن لايُقَاِلتورعَاعنه مع 
فوته عليه ولا يُخافُ من القتال بعد ذلك وى لَى ء ولأنّه مُسْلِمٌ » ليمَج إلى َه ولا 
صدّر منه أحدٌ الثلانة ا لقوله عليه السلام ٠:‏ لايَحِلُ دم ىمس 


إلا يإخدى ثلاث )10 ناك اتحديث عل اق تزبدعن قن سكاو نوا 


عليهم”'" . فإن نه علي أزْلى من فغل مَنْ تحالقه » لايل قول الل تعالى . ولا قو 
رسوله » ولا قول إمامه . وقولهم : م يكز تله ؛ قلنا :ل نَل إليناأنَ َعم َيف 
الحال فى قله » ولا ضر قله فينْكره ان ا رَضبِىَ الله عنه ؛ حينَ طاف فى 
المَْلَى راهُ » فقال : السسّجَادُ » ورَبٌ الكعبّة, هذا الذى قله برُه بأبيه . وهذايدُلٌ على أنه 
م يعر قله ورأى كعْب بن سُورٍ » فقال : مود نما حرج إلنا العا 4 
فور بين أظهُرهم ! يجوز أن يكون كه الإنكار علمهم الجتزاء باهي المتقدّم لان 
القَصدَ من قتالهم كَفهم » وهذا كاف لنفسيه » فلم يَجَرْ ز قتله كالمُنْهَرِمِ 

فصل : وإذا قاتل معهم عبيدٌ ونساءٌ وصبيان » فهم كالرّجُل البالغ الحَرٌ , يُقائلون 
مُقبلين ويشركونَ لذ قتاّهم لدف » ولو أرادَ أحدُ هولاء قتلّ إنسانٍ » جار 
َفعه وقتاله » وإن أنّى على نفسيه ؛ ولذلك فنا فى أهل الحرب إذا كان معهم النساءً 
والصّبيانٌ » يُقاتلون : فُوتُوا / » وفوا . 


5 » وم يرد فى ب “م : هو خالدا فيها‎ ٠ 907 سورة النساء‎ )١17( 
. سقط من :م‎ )١7( 

. 709/0 : تقدم تخريجه , فى‎ )١18( 

(19)ىم: وعليه »). 





فصل :وا يات ابا ما َعم إلا كالدارٍ » والمَْجَِيقٍ » اقيق » من غير 
ضَرورةٍ لأنه لا يجوز لمن لايُقائقل » وساي تلا يقع على من يقال ومن لايُقايل ٠‏ 
فإن دَعَتٌ إلى ذلك ضرورة ة » مثل أن يحتاط بهم البغاة »اينهم حلصلا يرَميهم 
ايحم إثّلافه » جار ذلك . وهذا قول الشافعىٌ . وقال أبو حنيفة : إذا تحصّنَ الخوارج » 
0 ان ١‏ 


مسوم 


هل لاق ف ا 0 فْقَدَرَ الإمامٌ على 
قهرهما لين واحدة منهما ؛ لأنّهما جميعًا على الحَطّأ إن عجر عن ذلك واف 
الجهاعهما على حربه مم إلي رهما إلى التق » فإن استويا الجتهك يأب فى ضَّمْ 
إحداهما » ولا يَقَضِد بذلكَ مَعُونة إحداهما » بل الاستعانة على الأخرَى » فإذا 
هَرَمَها » »لم يقال مَنْ معه حتى يذْعُوهم إلى الطاعة لأنّهم قد حَصَلُوا فى أمانه . وهذا 
مذهبٌ الشافعى لايستعينُ على قتالهم بالكفار بحالٍ ولابمّن يَرَى قثْلّهم مُذْبرينَ 
وبهذا قال العا . وقال امتحاث اثآئ لا أن أن من علهمبأعل الم 
والمُسكَامَنِين وصينّف ميف آكرَ منهم إذا كان أهل العَدْلٍ هم الظاهرين على مَن يُسْتعينود 
بولا أذ لقَعنة حمق وهم إلى الطاعةٍ دون قثْلهم ,ون دعت الحاجة إلى 
الاستعانة بهم » فإن كان يَقدِرُ على كفهم استعان بهم » وإن ل يَقَدِر »لم يجز . 

فصل : وإذا أَظْهَرَ قوم رَأَىَ الَوارج » , مثل تكفير من ازتكبٌ كبية » ورك 
الجماعة واستشلال دماء المسلمينَ وأمُوالهم 1 انهم ليَسخْججوا عن قبْضةٍ الإماع و 
يسْفِكوا الدّمَ الحو » , فتكى القاضيى عن أى بكر أن لا يَجلُ بذالك قَثلهِم لا 
َتألّهم . وهذا قول أنى حَنيقَة » والشافعئ وجمهُورٍ أهل الفقه . ورُوقَ ذلك عن عمر 
ابن عبد العزيز فعل هذا» حكئهم ف تمان لي اال حك الس را 
الأمامَ أو غيره من أهل العدل عُرْرُوا ؟ لأنهم ارنكد َبُوا مُحَيّما لا حَدٌَّ فيه . وإن عَرَضُوا 


5 7/ 


ورمع > 


بالمسّبّ فهل يعزرون ؟ على وَجهَين . وقال مالك فى الإباضيّة” © “واس أهيل 
6ه البدّع : يُسسْتّتابُون أ فإن تاثوا ولا ضرنث أختافهم . قال إسماعيل بن! سحاقٌ : رأى 
مالك قت الخوارج وأهل القَدَرِ من حل لفسا لقال لذبي » كقطَاع الطريق 2 
فإن تابو وإلا قو على إفْساوِجم» ' ''لاعلى كفرهي"" '. ما من رأى تكفيرهم 2 
00 أنّهم يُستتايون ٠‏ فإن تابوا ٠‏ إلا قبا لَكفرهم , ٠‏ كا يفل الْمزئة ؛ 
حُجْنهم هَل لتب عله ١‏ كا لتيشلرئ درم ," 7 قرا 0 
١‏ نه ؛ لمهم عاد بيد ول كف الذىألكر عي قال :| 
َِسْمَةماأريد مهاوَجَهُ اله م ٠:‏ اذْهَبْ فَاقيُله ( اليا" » 
مر بيه بل َال . وهو الذى قال : ١‏ يَخْرج من طيئطيى””' هَذَا قَومٌ ) .يعنى 
الخوارج . وقول عر المع : لو وَجَدْنُك مَحْلُوقًا ؛ لَصَرَبْتُ الذى فيه عيناك 
بالسيف” " . يُعنى لمَتَلنُك نئل لون من الخوارج ؛ فإنَ ل ل قال : 


بعري 


) سيماهم التَسَبِيدُ 0 ٠‏ يعنى جاه :” رعوسهم . واحتجحٌ الأوّلونَ بفعل عَلِىٌّ 4 رض 





)٠١(‏ الاياضية أصحاب عبد لين إياض » الذى رج ف أيم مو ن محمد » وهو الذى يقول : إن مخالفينا من 

0 » ومنا كحتهم جائزة ؛ وموارنتهم حلال . وغنيمة أموالهم عند الخرب خلال , وما سواه 
. أنظر : الملل والنحل . للشهرستانى 41/١‏ , 

0 

, 714. تقدم تخريجه , فى صفحة‎ )١5( 

(31) تقدم تخريجه » فى صفحة 77١‏ , 

فق ") أخرجه البخارى »فى : باب بعث على رضى الله عنه ... » من كتاب المغازى »وف : باب تفسير سورة براءة » 

من كتاب التفسير » وفى : باب قراءة الفاجر » من كتاب التوحيد . صحيح البخارى 7.01/5 2 4/5م )2 

1 . ومسلم ؛فى : باب ذكر الخوارج » من كتاب الركاة . صحيح مسلم 41/7 / 0137٠‏ .وأبوداود »فى : 

باب فى قتال المفوار ج » من كتاب السنة . ستن ألى داود 4/5 ع ى . والتساق »فى : باب المؤلفة قلوبهم » من كتاب 

الزكاة » وفى : باب من شهر سيفه ثم وضعه فى الناس . من كتاب التحريم اغتبى 0/6 يكت ارتو 

4 . والامام أحمد , فى : المسند 1ه ع 7# , 

(19) الضدعي' : الأقصل » أو كثرة النسل . 

(07) أخرجه الداربى »فى : باب من هاب الفتيا والتنطع والتبدع » من المقدمة . سئن الدارمى 21/١‏ 0 8ه . 

(10) أخرجه البيبقى » فى : باب القوم يظهرون رأى المخوارج ... . من كتاب قتال أهل البغى . الستن الكبرى 

4/8 . وابن ألى شيبة » فى اا مادكر و جوري كان ير المصنف 71/١8‏ 0م708 . 


"8 





الله عنه » فإِنّهرُوىَ عنه ألكان خط ييا #فقال رحل يناف السك لا شك إلا 
لله . فقال على : كَلِمَةُ حقّ أربد بها بَاطِل . ثم قال : لكم علينا ثلاث ؛ لا تَمْتَعكُمْ 
مساجد الله أن تذّكُروا فيها اسْمَ الله تعالى » ولاتمْتَعَكُم الْمَىْءَ ما دامتٌ أيديكم معنا » ولا 
دام بقتال”*" . وروى أبو يحيى » قال : صَلَّى على » رضي الله عنه ‏ صلاةً » فناداة 
جلْ من الخوارج : ط لِنْ شرحت يخبَطَ ملك لونم الخلِيينَ 4" . 
فأجابه علي , رَضِيَ الله عنه : «( فصر إن وَعْدَ آلله حٌَ وَلَا يَسَتَحِفْتَكَ ألْذِينَ لا 
يُوقنُونَ 74" . وكنب عدي بن أطاة إلى عمرٌ بن عبد العزيز : إنْ الخوار ج يَسبُوئك . 
فكتب إليه : إِنْ سجُوتى فسيُوهم : أوافواعنهم ٠‏ وإن شهَرُوا تلاح فاشهروا عليه و 
وَإِنْ ضَرّبُوا فَاضْربُوا . ولأن الى عه م _ تعض للمنافقين الذين معه ف امدينة فلأنْ لا 


يُتَعرضَ لغيرهم أوْلَّى . وقد رُوَىَ فى خبر الخار جىٌ الذى أَنْكْرٌ عليه أن خالدًا قال :يا 


مه ع عي 


2 ََ ره وار” 0 وال# 
رستول ألله رمه ؟قال ٠:‏ "2 ء لعَلهِ يُصَلّى » . قال : رب مْصَل لا 
51 ا 22 3 
خير فيه . قال  :‏ إِنّى ل أَوْمَرْ أن تقب عَنْ قَلُوبٍ النّاسِ 274 . 


“اه ١‏ مسألة ؛ قال : ( فإِنْ آل ما ذَفِعُوا به إلى وهم , قَلَا شىْءَ على 
الدّافع ؛ ون قل الدَّافِعُ فَهُوَ شهيدٌ ( 


ع 5 وو سرهة 4ع #2 6 .0 1 - 0 
وجملئه أنه إذا لم / يُمْكِنْ دَفمٌ اهل البَعْى إلا بقثلهم »؛ جاز قتلهم ولا شىء على من 


)١8(‏ أخرجه ابن ألى شيبة »فى : باب ماذكر فى الخوارج » من كتاب الجمل . المصنف ١7 7017/١8‏ . وابن 
جرير الطبزى فى حوادث سنة سبع وثلائين من الهجرة . تاريخ الطبرى 41/5 . 

. 56 سورة الزمر‎ )7١9( 

(:7) سورة الروم >٠٠‏ 

)5١١‏ سقط من إياوام. 

(07) أخرجه البخارى , فى : باب بغث على بن ألى طالب رضى الله عنه » من كتاب المغازى . صحيح البخارى 
0 .ومسلم .فى : باب ذكر الخوار ج وصفاتهم »من كتاب الزكاة . صحيح مسلم 7417/7 . والإقام جمد 
فى : المسيد #*«/؟ . 


سار 


َتَلَّهم ؛ من إن ولاضّمانٍ ولا كَفَارَةٍ ؛ لأنّهُ فل ما أمِرَ به » وقتل مَنْ حل الله قثلّه » وأمرَ 
بمُقَائلتهِ وكذلك م يلهأل العدل على أهل ابي حال الحرب مانا :همان 
فيه لأنهم إذال يُضَمئُوا لأس فَالأمُوَالُ وْلَى . وإِنْ قل العاوِل » كان شهِيدًا ؛ 
أنه َيل فى تل أمَرَ الله تعالى به بقَوِه فَفْجلوأى فى 4" . وهل يُعَسَل ويْصَلّى 
عليه ؟ فيه روَايمانٍ ؛ إحداهما » لا يُفسَلُ » ولا يُصَلَى عليه ؛ لأنّه شَهيدُ معركة مر 
لقتال فيه » أشي شهيك معركة الكفَارٍ . ولثانية ‏ يعس . ويْصلْى عليه . وهو ول 
الأورَاعِىٌ » وابن ن ْم ؛ للن لَه أمرَبالصلاة على من قال :الل إلالله ؛ 

سَتَثْنّى قتيل الما فى المَعركة”" » ففيما عَدَاه يَبَْى على الأُصمْل ؛ ولأن شهيك مَعْركةٍ 
5 أَجْرُهُ أعظمْ » وَضلّه أكثرٌ ‏ وقد جاء أنه يُسْفُحُ فى سبعينَ من أهل بيتِه"» » وهذا 
ليلخ به وا قضله ع قلا يقث فيه مكل كيه فإنّ اندي لما عام لفقل 


فصل : وليس على أهل البَعْى أيضا ضَمانْ ما توه حال الحرب » من نفس ولا 
مَل . وبه قال أبو حنيفة » والشافِىٌ » فى أحدٍ قَوليّهِ . وفى الآتحر . يَضْمَنونَ ذلك ؛ 
لقول أنى بكر لأهل الردِّ : تدُونَ قْلانا » ولا تدى قنْلا ”© . ولأنها نفوسٌ وأموال 
ممْصُومة» ثلث بخير حقٌ لا ضرورة وف مباج ؛ فوجبٌ ضمائه» كالذى بل" فى 
غير حال الحرب . ولنا » ماروى الزَهْرىُ » أنه قال : كانت الفتنة العُظْمَى ب بين التّاسٍ » 


. 9 سورة الحجرات‎ )١( 

(١؟")‏ ىب م : دولك ». 

(7) تقدم تخريجه . فى : 61//9 . عهد الدارقطنى . ولم يرد فيه الاستثناء . 

(4) أخرجه الترمذى . فى : باب فى ثواب الشهيد » من أبواب فضائل الجهاد . عارضة الأحوذى ١517/19‏ . 
وسعيد » فى : باب ما للشهيد من الثواب » من كتاب الجهاد . السنن 7١82 5١1//9‏ . 

(5) أخرجه البمبقى » فى : باب من قال : يتبعون بالدم » من كتاب قتال أهل البغى » وفى : باب قتال أهل الردة وما 
أصيب ف أيديهم من متاع المسلمين » من كتاب الأشربة والحد فيها . السئن الكبرى ٠ ١84» ١8/8‏ 18" . وابن 
ألى شيبة » فى : باب ما قالوافى الرجل يسلم ثم يرتد ... »من كتاب الجهاد . المصنف 5 754/١‏ . وانظر ما تقدم من 
تخريجه عن ألى عبيد فى الجزء الرابع » صفحة 4 . ويحذف تخريح البخارى وفتح البارى . 

(5) ىب «١:‏ كان ».وىم ١:‏ تلفت 6 . 





هم البذئون » فأمحممُوا على أن ل قم حدُ على رج ارتكب ربجا حرام يتأيل 
القرانٍ » ولا يَعْرَمَ مالا أتلَقه تأويل القرآن”" ولأنها طائفة مُمْتبعة با حربٍ ٠‏ بتأويل 
سائغ » فلم نماث على الأشَى ؛ كأهل العدل » ِلأنََضمِيئَهم يُضِى إلى 
تثفيرهم عن الرّجوع إلى الطاعة » فلا يُشرَح » » كتَلْمينٍ أهل الحرب اقول أى 
بكر » رَضِى الله عنه » فقد َع عنه » ول يُمْضيه » فِنْ عمرٌ قال له : أما أن يَدُوا قَثْلانا 
فلا ؛ إن انا ُو فى سبيل الله تعالى »على م0" أَمرَ الله . فوافقه أبو بكر . ورَجَعَ إلى 
قوله » فصارٌ أيضا إجماعًا ةلا ول يله أغزة”/ أحدًا | شيعا من ذلك . وقد قتل 
لَه عُكاشة بنَ صن » وثابت نَأ »م ثم أسْلَمَ ‏ » فلم يُكيمْ شيقا”" . ثملو 
وَجَبّ التَغْريمُ فى حقٌ المرتدٌين ل يلم مثله هلهنا فإنَ يك كفارٌ لا تأويل هم , 
رهؤْلا طائفةٌ من المسلمين هم تأوبلٌ سائعٌ » فكيف يَصحٌ إلحاقهم م.م ! فأمّا ما أله 
بعضتهم على بعض, فى غيرٍ حال الحرب » قبله أو بعده اللي" . وببذاقال 
الشافعئٌ » ولذلك لما عل الخوارج عبك الله بنّ باب أل إلههم عَلِى عَلِىٌ : أقِيدُونا من 
عبد الله بن ححبّابٍِ” 9 . ولا قل |2505 مُنْجَم عليًا فى غير المعركة » لقي د29 . وهل 
تك لبا إذ قل أحنا من أهل العدل فى غير امرك ؟ فيه وَجَهانِ ؛أحدهما 2 
يعَحمَمْ ؛ لأ قتل بإظهار الستلاج والسسّمي ف الْأْضٍ بالفسادٍ . فيُحَقمْ قثله 

كقاطء” " الطريق . والثانى : لا يَتَحَكمْ .7 ةالول ست 





(0) أورده البييقى » فى : باب من قال : لاتباعة فى الجراح والدماء ... » من كتاب قتال أهل البغى . السئن الكبرقى 
ا هاا . 

(8) سقط من :ب . 

(9)فىب ٠.م:«غرم).‏ 1 

. 7517/7 انظر : الكامل » لابن الأثير‎ ٠١ 

. 714١ تقدم تخريجه » فى صفحة‎ )١١( 

)١1(‏ سقط من :م. 

. 37179 تقدم تخريجه » فى صفحة‎ )١06( 

(4١)فىب‏ :و كقطاع ). 

(ه١1-ه١)شسقطمن‏ :اب . 


و//اهاظ 





الله عنه :إن شعثُ”” " أغفو » وإن شعتثُ اسْتَقَدْثٌ . فأمّا الخوارجٌ اسم يل 
ما ذكرًا ؛ إباحة قدْلهِم » فلا قصاص على قاتل أحد منهم ؛ ولا ضّمانٌ عليه فى ماله . 


١*4‏ - مسألة ؟ قال : ( وَِذَا دفعُوا لم يبع لَهُمْ مدِبرٌ ”"ولايُجَار' على 
و  "‏ وَلَم يحل لَه أميرٌ » وم يتن لَهُمْ َال وان قت لخ" ذل ) 
ونال “أن أهل بغي إذا تركوا القعال ؛! 0 
السّلاج » وما بلهزمة | إلى فٍ أو إلى غير فِعَةٍ » وما بالعَجْرٍ ؛ لجرّاج أو مَرَضٍ أو أسْرٍ » 
نيحو لهم وانباع يرهم . ويهذا قال الشافهى . وقال أبو حنيفة ؛ ذا ْرمُواولا 
فد لهم كمَوْلنا ل ار » جار قعل مُذبرهم وأسبيرهم ؛والإجازة 
على جريجهم . وإ نل يكن هم فق »ل يفلو ١‏ » لكن يضرّبون ضربًا وَجِيعًا . ويحْبَسُونَ 
حتى يُقعُوا عَم هم عليه » ويدوا توب 0 اعد لي القراوج ٠‏ وَيروَى عن ابن 
عباس نحو هذا . واختارة بعض أصحاب الشافعىٌ لأنّهمتى ل يَقدلّهم » اجتَمعُوا ثم 
عاد إلى المُحارية ونا » ما روىَ عن على » رَضي الله عنه . أنه قال يوم اَم 3 
يُذّفْف0" على جَريج ٠‏ للامُهمَكُ سيد" , لامح باب » ومن أََلَق با أوبايه فهو 


آمنّ واي وذ 02 . وقد روىّ نحو ذلك عن ءَ عَمّارٍ . وعن على » رض الله عنه أنه 





(17) فم نزيادة :و أن ). 

. » وليجيزوا‎ ٠: ف الأصل .ب‎ )1-١( 

(5) ف الأصل .ب :« جرع » . 

(9) ف النسخ : و له » . 

(4-5)قم ١:‏ وجلعه » . 

(0)قب : وذكر». 

(5) لايذفف : لا مجهر. 

(/) فى ب : 9 ستره ». 

(4) أخرجه الببيقى »فى : باب أهل البغى إذا فاعوا ... »من كتتاب قتال أهل البغى . السنن الكبرى ١8١/8‏ . وابن 
ألى شيبة » فى : باب فى مسي على وطلحة وعائشة » من كتاب الجمل . المصنف 70/١8‏ 759/0 0 .12 : 
14. 





- 


وَدَى قومًا من / بيت مالي المسلمين قبِلوا مُذيرين ف أ فاق ؛ أنّه قال : شهدت ار 
صِفينَ » فكانوا لا يُجيزونَ على ريج » ولا يَفعُلُونَ مُولِيًا » ولا يَسْلبون قتيلًا”'2 . وقد 
رَوَى”' '“القاضى . فى ١‏ شرجه ) » عن عبد الله بن مسعودٍ ٠‏ أن ال عق قال 0 
بن أمٌ عَيْد » ما حك مَنْ بَعى عَلَّى أُمْى ؟ » فقلتُ : الله ورسوله عل فقال : : 
, لايع يرهم » ولا يجَارُ عَلَى رجه » ولا يقد ل آمهم » ولا يْقَسَْ 

عم رن ون المقصوة دَفْحُهمِ وَكَفْهم »وقد حصّل »فلم يَجْرْ لهم » كالصائل 
ولا يُفكَلُون لما يُخَافُ فى الثانى , كا لو ل تكن لهم فعَةّ . إذا ثبت هذا » فإِنْ قت إنسانٌ 
مَنْ(''" مُِعَ مِنْ قتله » ضَمِئّه ؛ لأنّه قتل مَْصومًا » لم يُومَرْ بقتتله . وفى القصاص 
وَجْهِانٍِ ؛ أحدّهما , يب ؛ لأنّهِ مكافىءٌ مَعْصومٌ . والثانى : لايجبٌُ ؛ لد فى كيلهم 
امحتِلاقا بينَ الأَيِمّةِ » فكانَ”"" ذلك شْبْهَةَ داري للقصاص"" ؛ لأنّه مما يَنْدَرِئُ 
بالشبهاتٍ . وما أسِيرُهم » فإِنْ دخل فى الطّاعةِ » حُلَىَ سبيله » وإِن أَبَى ذلك » وكان 
رجلا جَلْدًا من أهل القتال , حُبسَ مادامتٍ الحربٌ قائمةٌ » فإذاانْقَضْتٍ الحربٌ » حُلَىَ 
سَبيله » وشُرطٌ عليه أَنْ لا يعود إلى القتالل » وإنْ لم يكن الأسيرٌ من أهل القتال » كالنّساء 
والصِيانٍ والشيوخ الفَانِينَ » محل سبيلهم , ولم يُحْيْسُا » فى أَحَد الوَجْهَيْن . وى 
الآتحر , يُخيسون ؛ فيه كسا لوب البغاة . وإن أستر كل واحبد من الفريقين 
أسارى من الفريق الآتحر عار قدا أُسَرَى أهل العدل بأسارى أهل الي . وإن قعل 
أهل البَمْى أُسَارَى أهل العدل ٠ل‏ يَجْرْ لأهل العَذل قل أسَاراهم ؛ لأنهم لا يُممَلونَ 


(9) أخرجهما البييقى » فى : باب أهل البغى إذا فاعوا ... .من كتاب قتال أهل البغى . السنن الكبرق 185/8 . 

والحآم » فى : باب حكم البغاة من هذه الأمة » من كتاب قتال أهل البغى . المستدرك ١88/7‏ . 
١0)قم:اذكر).‏ 

. مم ) تحريف‎ ١: قم‎ )1١( 

(05ل فى سا نادة ٠:‏ فى 2). 

(5١)ف‏ ب ١:‏ القصاص ) . 


1 اظ 


بجناية غيرهم » ولا يَزِرُونَ وزْرَ غيرهم . وإنْ أبى ” 'أهل ابم“ " مُفاداة الأسرّى الذين 
معهم , وَحَبَسُوهم » احْتَملٌ أن يجورٌ لأهل العدل حَبْسُ مَن معهم ؛ ليتوصّلُوا إلى 
تخليص أُسَارَاهم بحس مَنْ معهم ؛ واحقَمَلَ*" أن لا يجوز حَبْسُهم ويُطْلَقُون ؛ أن 
لنت فى حَبْسِ أسارى أهل العدل لغيرهم . 

فصل : فأماغَنِيمة أوالهم . سب ديهم » فلا نعم فى كر يمه بينَ أهل العلم 
خلاقًا أوقذة كرثا بحديت إلى أمامة » وابن مسعودٍ ؛ ولأنّهم مَعْصُومون ؛ وإنّما أبيخح 
من دمائهم وأمُوالهم ما حصل من ضَرُورةٍ / دهم وقتالهم » وما عَداهيَنْقَى على أضْل 
التحريم . وقد رُوِىَ أن عليًا ‏ رَضِيَ الله عنه » يومَ الجمل » قال : من عَرَفَ شيعًا من ماله 
مع أحيد » فَليَْذُه . وكانَ بعضُ أصحاب على قد أخدّ َذْرَا وهو يَطْبِحُ فيها » فجاءً 
صاحِبّها لِيأذّها , فسّأله الذى يَطْبْحُ فيها إِمْهَالّه حتى ب ينضح الطْبيحٌ ‏ فأَى» ويه 
وأَتحزّها9 "2 وعذامن خخ زناه حرا من على فإنّهم الوا إنه قاتل ول يَسلْبٍ 
وم يَعْنَم إن حلت لهوماؤمم ؛ فقد حَلْتُ له أمُوالهم ون حَزث عله لوهم + 2 
فقد حَرْمَتْ عليه دماومم الاك عابي : أكبُونَ أنَكُم ؟ حريعتى عائطة ئشة 
رَضِىَ الله عنها - أَمْتُستحلون منهاماتسْمَحنُون من غيرها؟ فإن فم ليت اك 
اا : إنّها أمُكم . واسْتَحْلكُم سبْيَهًا » فقد كفرئُه”") يُعنى بقوله 
نكم إِنْ كد جحل أنها نكم ؛ فد قال الله تعالى <١‏ الي أن يمني أشي 
اتن ون 04 . فإن ل تكن ” على" لم يكونوا من الموُمنين . أن قتا 


وأزو جه ا 


(5١5-1١)يىم‏ :( البغاة © . 

. 2» وحتمل‎ (١ : مىف)١5(‎ 

)١7(‏ أخرجه ابن أبى شيبة » فى : باب فى مسيرة عائشة وعللى وطلحة والزبير » وباب ما ذكر فى الخوارج » من كتاب 
الجمل 781//١٠8‏ :387 . 

(17)أخرجه البييقى » فى : باب لا يبدأ الخوارج بالقتال حتى ... » من كتاب قتال أهل البغى . السنن الكبرى 
وا . 

(18)سورة الأحزاب 5 . 

. أمواهم » خطأ‎ ١: ىم‎ )١15-15( 


>56 


البغاة إنّما هو لدَفيهم ورَدّهم إلى الحقٌّ » » لالكُفرهم فلا يُسْتباح منهم إلا ما حصل 
ضور اد ؛ كالصسائلٍ » وقايلع الطريق » وي كم الى لدي على أصل 
العِصْمَةٍ . وما أَخدٌ من كراعم وميلاجهم ٠‏ ل يرد إلههم حال الحرب ؛ لعلا يُقاتِلونا 
به . وذكر القاضيى ع أن أحمد وما إلى جواز الاثتنفا ع به حال الْتِحام الحرب » ولا يجوز فى 
غير قتالهم . وهذا قولُ أبى حنيفةً ؛ لأَنّ هذه ال حال يجورٌ فيها إثلافُ تُفُوسِهمْ وحَبْسُ 
ميلاجهم وكراعه.””" ؛ فجارٌ الانْتفاعٌ به » كسلاح أهل الحرب . وقال الشافِعىٌ : لا 
يجوز ذلك إلّا من ضَرُورةإليه ؛ لأنّه مال مسلي »فلم يَجُرْ الائعا به بغير إذْنْه » كغيره 
من أَمُوالهم . وقال أبو الخطّاب : فى هذه المسألةِ وَجْهاتِ » كالمذُهَبِينِ ومتى انقَضْتٍ 
القرنة وت ذه إلهم , 5ر5" سائر أولهم اقول ل عل ١:‏ لايل 
مَالُ امرىة مُسْل إلْاعَنْ يب ب نفس نه , '" . ورَوَى أبو قيس :أن ليا » رَضِىّ الله 
عنه » نادّى “امن حك قاله فليا ده : 


ه6١‏ - مسألة ؛ قال :( وَمَنْ ول مِنْهُمْ ٠‏ عْسْلَ وَكُفْنَ وَصْلَىَ عَلّيه ) 

| يَعنى من أهل الي . بهذا قال ماللكٌ » والشافعىٌ . وقال أصحابٌ الرَأي : إن لم 
يكن لهم فق صْلَىَ عليهم وإن كانث هم فقة ٠ل‏ يُصَلٌّ عليهم ؛ لأنّهِ يجورٌ قدلْهِم فى 
هذه الحال ؛ فلم يُصَلْ علممم كالكفَار ونا » قول ال عه : ٠‏ صَلُوا عَلَى مَنْ 
قَالَ : لا إلةإلّاالله »0 . رَواه الال » فى د جايعه » . ولأنّهم مسلمون ل يثْبْتُ هم 
حُكُمُ الشهادَةٍ » فِيعَسّلون » ويْصَلّى عليهم » كا لولم يكنْ هم فِعَة . وما ذ كوه يعض 
أن احص » والمُفْصُ منه ‏ والقاتل فى المُحارة . 

فصل : م يُقَرْق أصحابنا بِينَ الخوارج وغيرهم فى هذا . وهو مذهبٌ الشافِعئى 2 


. الكراع : اسم يجمع الخيل‎ )٠١( 
. 2» إلهم‎ ١ : فم نادة‎ )1١ 
. 505/56: تقدم تخريجه فى‎ )١١( 
. تقدم تخرجه, فى : «/لاه”‎ )١( 


ور 


1 اظ 


أْصْحاب الرأي . وظاهرٌ كلام أحمدّ . رَحِمَهُ الله أله لا يْصَلَى على الحوارج فإنّه 
قال :أهل الدع ؛ إن مَرضوا فلا تعودوهُم » وإن مأثوا فلا مُصُوا علدم وقال أحمدذ : 
الجَهْمِية والرافِضَةُ لايْصَلّى عليهم » قد ترك الي عي الصلاة بأل من هذا . وذكر أن 
الى عه نه أن تُمَائل ححيرٌ من ناحية من تواجيها » فقاتل رجلٌ من تلك النّاحية » 
ِل »فلم يُصَّلُ عليه الت عق "2 . فقيلله9© : فإن9» كانَ فى قَرِية أهلّها تصارَّى 2 
ليس فيها من يُصَلَى عليه قال : أنالا اشوقون نيدوت عاد قال مارك ل 
يُصَلّى على الاباطريّة » ولا ادر » وسائر أهل0* الأهُواء ؛ ولا تُتبَعْ جَنائزهم , ولا تُعادُ 
مُرضاهم واإباضييةُ صينف من الحكواريج » توا إلى عبد الله بن إباض, ؛ صاحب 
مَقَالِتهم . والأزا رق أَصحَابُ نافع ن الأ قََ ولنجَدَاتُ أصحابٌ تججدة الْحَوُو 5 
لهسي أصحاب يس . والصفرية قل :هم سيا إل صف ألوايهم , وأصنافوم 
كبيرق0© وحوري تسبوا! إلى أنض يقال ها : حَرُورَاء تََرَجُوا بها . وقال أبو بكر بن 
عيّاشُ : لا أصلَى على رضي ؛ لأنّه يزْعُهُ”أن عمر كاف » ولا على الحَرُورىُ ؛ لأنه 
يرُْمُ أن عليًا كافرٌ وقال لفيا مَنْ شكَمَ أبابكر فهو كافرٌ ‏ لا يُصَلّى عليه . ووّجَهُ 
رك الصّلاةٍ علههم » أنّهم يُكَفْرُونَ أهل الإسلام » للا يرَْنَ الصلاةً عليهم » فلا يُصَلَّى 
علمهم » كالكُفَارٍمِنْ أهل الذَّمّة وغيرهم ‏ ولأنّهم مَرَقُوا من الدّينٍ » فأَشْبَهُوا المُرئدُين . 
فصل : والبغاة إذا لم يَكوثُوا من أهل البدع » ليسُوا بفاميقين . وإنّما هم / 
مخعون” فى تأويلهم » والإمامٌ وهل العَدلٍ مُصبون فى قتالهم » فهم جميعا 


(؟) لم نجده فيما بين أيدينا . 

(؟) سقط من :ب وم . 

(5) ىم :( إنه ). 

(©)فىم ١:‏ اصحاب 6 . 

(5) انظر : الملل والنحل 756-1١ 98/١‏ . 
0) يم ١:‏ زعم ». 

(8) فى م «١:‏ يعخطئون » . 


امنا 


كالْمُجتهدين من الفقهاء فى الأخكام » مَنْ شَهدَ منهم قُبِلّتْ شَهاده إذا كان عَذْلّا . 
وهذا قولُ الشافى . ولا أعلمُ فى قَبُولِ شهادتهم خلاًا . فأمًا ا خوارجٌ » وأهل البدّع » 
إذا تحرَجوا على الإمام » فلا تُقبَلُ شهادئُهم » لأنّهم ساق . وقال أبو حنيفة : يُفُسَقُون 
بالبَغْى » ومُحرُوجهم على الإمام » ولكن تُقبَلُ شهادئهم ؛ لأنَّفِسْمَهِم من جهّةٍ الدّين » 
فلاتُرَدُ به الشّهادّة » وقد قبل شهادةٌ الكفار بعضيهم على بعض . ويُذْكَرٌ ذلك فى كتاب 
الشتّهادات”' » إن شاءً الله تعالى . 

فصل : ذكر القاضيى أنّه لا يُكْرَهُ للعاول فَثْلُ ذى رَحمِه الباغى ؛ لأنّهِ كل بِحَنٌّ » 
فَأَشْبَه إقامة الحَد عليه . وكَرهَتْ طَائِفَةٌ من أهل العِلْم لقصل ذلك . وهو أصّحٌ »إن 
شاءً الله تعالى ؛ لقول الله تعاللى : ل وَإن جَْهَدَاكَ عَلَى أنْ تُسْرِكَ بى مَالَيْسَ لَك به عِلْمٌ 
فلا نطِعْهُمَا وَصَّاحِبْهُمَا فى الدَئَْا مَعرُوقَا ”0 . قال الشافعى : كَفْ النبِنَّ عل أبا 
حَدَيْقة”'بنَعْتيةَا “عن قتل أبيه””" . وقال بعضُهم : لا يجلٌ ذلك ؛ لأنَّاللهتعالى أمر 
بَمْصَاحَبَتِه بالمعروف . وليس هذا من المعروف . فإن قعل » فهل يرنه ؟ على رِوَايْن ؛ 
إحداهما »يرنه . هذا قولُ أنى بكر » ومذهبٌ ألى حنيفة ؛ لأنّه فدل بحَقٌ » فلم يمع 
الميراثٌ » كالققصاص والقَمّلِ فى الحَدٌ”"'" . والثانية : لا يرنه . وهو قول ابن حامد » 
ومذهبٌ الشافعى ؛ لعُموم قوله عليه السلام ١:‏ لَيْسَلِقاتل شَىء 96" . فأمًا الباغى 
إذا قعل العادِل » فلا يرنه . وهذا قولُ الشافِعىٌ . وقال أبو حنيفة : يرنه ؛ أنه عله 
بتأويل » أشبة قعل العادل الباغيّ. . ولّنا » أنه ققله بغير حقٌ» فلم يرنُْ » كالقاتل خطاً » 


(9) فى م : ١‏ الشهادة » . 

. ١١ سورة لقمان‎ )٠١( 

. ٠2 وعتبة‎ ١: مىف)١1١-‎ 1١١ 

. أخرجه البهقى » فى : باب ما يكره لأهل العدل من أن يعمد قتل ذى رحمه ... » من كتاب قتال أهل البغى‎ )١7( 
. 187/8 السنن الكبرى‎ 

(؟15) فىم ١:‏ الحج » تحريف . 

. 161/9: تقدم تخريجه , فى‎ )١5( 


لاه" ( المغنى 11/1١‏ ) 


تر 


وفارقٌ ما إذا مله العادِل ء لأنّهِ عله بحن . وقال قوم : إذا تَعَمّدَ العادل قعل قريبه » فقتلّه 
ابتداءً ؛ لم ينه » وإن قَصَدَ ضَرْيه » ليصيرٌ غيرٌ مُمْتَيِع » فجرّحه » ومات من هذا 
1 0 4 2 22 ره. ع ماع 

الضرب © ورثه ؛ لأنّه قتله بحقٌ . وهذا قول ابن المنذر . وقال : هو أقرّب الاقاويل : 


5 - مسألة ؛ قال : ( وَمَا أتحدُوا فى حال امجاهم ؛ من رْكَاةٍ , أو 
خرّاج ١‏ لْمْ يُعدَ علَهِمْ ) 

وجملئه أن أهل الى إذا غلبو على بيد » فجَبّوا الكرَاجَ والرّكَاة والجزْية » وقَامُوا(» 
الحدودٌ » وق ذلك / مَوقِعَهُ َعَهُ » فإذاطَهَرَ أل اذل بع على البلد » وظَفِرُوا بأهل البَعْى م 
البو يش ء مما جََوة » وم يبجع به على من أيخلٌ منه ررك عر مداع اوهس 
وسلمَةبن الخو . وهوقولٌ الشافهىٌ » وأبى تور وأضْحاب اللي . وسواءً كان من 
الخواريج أو من غيرهم . وقال أبو عَُيْدا" : علّى مَن أخدُو(" منه الزَّكَاةَ الاعادة , 
وإن©© أ 
عليًا ‏ رَضِيَ اللدعنه » لمّاظَهَرَ على أهل البَصرَةٍ » ل يُطَالِئْهم بشَىء مما جب . وكان ابن 
عُمَر إذا أثام ساعن يده العرق ع دقع إليه زكائه”" . وكذلك سَلَمَة بن الأكوع* . 
أن فى ترك الا حتِسَابٍ بها ضر مَرَرًا عَظِيمًا وَمشفَة كير ؛ فإنّهم قد يَعِْبُونَ على البلادٍ 
المّنينَ الكمرة » فلو ل يُحْتَسَبٌ بما أنحَذُوهُ ل كر الصدقَاتٍ فى َلك امد 
كُلها . فإذا ثبت هذا » فإذا ذَكرَ أَرْبابٌ الصّدّقات نهم قذ أتحذُوا صدقاتهم » قبل 


قولهم يغير مين . قال أحمد : لا يُسْعَخُلّف النّاسُ على صدقاتهم . وَإنِ اذَّعَى أهل 


2 .2 0 3 
خذّها ممَّنْ لا ولَاية له صّحيحة . فَأَشْبّهَ ما لو أخدّها احَادُ الرّعِيّة . ولّنا » أن 


. » وإقامة‎ ١: فى ب‎ )١( 

(؟) الأموال 1ه . وانظر : إرواء الغليل ١١5/2‏ . 

(0)فىب : وأعحذ ). 

)ىم :الأنه) . 

(5) انظر : الأموال . الموضع السابق . والارواء . الموضع السابق . 
(1) الثّنَى : الامر يعاد مرتين . 


مه 7 





هه صو م 


لدم دهع جرتهم إلهه”" , ؛ م تُقبَل بغير مي ؛ نهم غير مَأمُونَ ‏ وما يجب 
عليهم عِوَضّ » ويس يماسا فلم يبل بل لهم » كأجرَة الدَارٍ . ويحْمَمل أن يُقبلَ 
نهم إذا مضي الل ؛ لأ الظاهِرٌ أنْ البْعَاةَ لا يَدَعُونَ الجزيّة لهم » » فكان 0 
لهم ؛ لل لطَاهِرَ معهم :أله إذامَضتى لذلك مون كبرة » شَّقٌّ عليهم إِقامّة | 

على كل عام » فَيودى ذلك إل تَعْريمهمٍ الجرية ” رين . وإن اذَّعَى مَن عليه 7 
َفْعةُ يم » قفيه وَجْهانٍ ؛ أحذهما ء يبل الأله عق غان سل + فل قوله فيه 
كالركاة . والثانى » لا يُقبَلُ ؛ لأنّهِ عِوَضُ » فأشْبَهَ الجزية . وإن كان مَنْ عليه الحرَاج 
زا فهو “لز ؛ أنه وض على غير مسل » فهو كالجزية ؛ ولأ أحة 
الحَرَاجَينِ ' فأَشْبَةَ الجزيّة . 


/ا "ه١9‏ مسألة ؛ قال : ( وَلَا يُنْقَضِ' من حَُكْم حَاكِِهِمْ . إِلّاما يُنْقَضْ مِنْ 
كم غَيرِهٍ ) 
يى إذا نب أهل الب قاضيًا يَصْلّحُ للقَضاء » فحُكْمُه حُكُمْ قاضى ضى”" أُمُل 


هال ماس أحكياذ كاوق" 0 0 


الشافِعىٌ . وقال أبو حنيفة لم للَأمل الى سفن يهم 
والفسق ينافى القضاء . ولّنا أنه محلا ف الُُوع بتأوبل سائغ, » » فلم يَمْنَعْ صِحة 
القضاء » وم يُفسق 2 ه200 , كاختلاف المُقَهاء . فإذا ثب َبَتَ هذا » فإنّه إذا حَكَمَ بما لا 


يعالك "هذا ولا" إجماعًا , تقد حَكْمُه » وإن تالف ذلك » ثُتِضّ : قر شكمه :"أن 
قاضيّ أهل العَدّْلٍ إذا حكم بذلك تُقِضّ فط كه" » فقاضىأَهْل البَعْىأوْلَى .وَإِنْحَكمَ 





(0) سقط من :م . 
)١(‏ سقط من :م. 
)١(‏ سقط من :ب .م . 
(0-”) سقط من :م . 


8 ةظ 


1 


بسقوط الضّمانٍ عن أَهْل البَغْى فيما أَتلفُوه وحال الحَرْب »جار حكمّه ؛ ؛ لأنّه مَوْضيِعٌ 
اجْتِهَادٍ . وإن كان حكمُه فيما أَنلفره قبل قيام الحَرب ٠م‏ ينهذ كال 
للاجماع ل م 1 
لفل كه ؛ لمُحَالفته”" الإجماع 0 وإن حَكَمْ بوجوب ضَمَانٍ ما لوه فى غير 
حال الحَرَب , تَقَذَّ حكمُه واه كت وم إل قي أفل قر “عجار فول 
كتابه ؛ لأنّه قاض ثَابثُ القضايا » نَافِدٌ الأخحكام ٠‏ والأوْلَى أن لا يُقبْله 0 
٠ 0‏ وقال أصْحابُ الي : لا يقبَلَهُ ؛لأنّ قضاته لايجوز . وقد سبق الكلامُ فى 
|. فأمّا الكَوارجٌ إذا ولو اضيا » لم يَجُزْ قضارة : أن أقل أ خوالهم الفِسٌ , 

تلن ده وَحْحَملُ أن يَصِحٌّ قضاه , ريد أخكاه ؛ لأنّ هذا نا 
يَعَطَاوَلُ » وى الققضاءِ يفسادٍ قضاياه وعقوده الاك وَيرها ضترر كَبِيرٌ ؛ فجارٌ دَفْعًا 
للضَرّرٍ » كلو أقام الحُدُودٌ » وأتحدّ0" الجِرْيَة والكراج والرّكاة . 

فصل :و نكب أل الى فى حال اينهم مايُوجبُ الح ثم قر عليهم 2 
أقِمَتْ إفههم حُدُوُ الله تعالى الأ د ود الله تغغالى لا" تسسقطٌ با حلاف الدّارِ . وبهذا 
قال مالكٌ » والشافيٌ » وابن المُنْذْرٍ . وقال أبو حنيقة : إذا امْمتعُوايدَارٍ »ليجب الححدٌ 
على أحَيد منهم »ولا على مَنْ دهم من تاجر أو أمرير لهم تحارجون عن دار الامام 2 
فأسبَهُوامَنْ فى دار الْحَرْبِ . ولّنا ؛عُمومٌالآياتٍ والأبَارٍ الادككل مزس اليه 
العباداثُ فى أوقاتها ؛ تب الحَدُودُ فيه عند وجُودٍ أسبايها كدر أهْل العَذْل ؛ ولأنّه 
راق أورستارق لا شبهَة فى زِنَاهُ وسَرقتِه ؛فَمَجَبٌ عليه / الحَدٌ ؛ كالّذى فى دار العَذل . 
وهكذا نقولُ فى من أن حَدًا فى دار الَرْبٍ » فإنهِيَجَبُ عليه » لكن لا يُقامُ إلا فى دار 
الإسلام » على ما ذكرّناه فى مَؤْضيعه . 





(8) فى ب ١:‏ لمخالفة » , 
(5) ىم : « للإجماع » . 
(5)فىم ١:‏ لأعذع. 

0-لال)يم ندللا). 
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فصل : وإذا !منتعان أهل البَعِى بالكُمَارٍ » فلا يَخْلُو مِنْ ثلاثة أصناف ؛ أَحَدُهم , 
أهل الحَرْبٍ » فإذا اتعائوا بهم , أو آمنُوهم" ا 0 
منها ؟ ؛ لأنّ الأما من شر صيسيه الي" كفم عن اللمسلمين ؛ وهؤلاء يشت 
علمهم تال المسلمينَ ؛ فلايصح ولِأْهْل العَذْل قَتَالّهم كمن ليوو سوا .و 57 
أسبيرهم حك أسر سائر َل الحَربٍ قبل الامتعائة نَوبهم » فم أهْل البَمّْى »فلا يجورٌ 
هم قَدُلهِم ؛ لهم آمتوهم » فلايجوز هم الْعَذْرٌ بهم الصف الثاني المُستامُونَ » 
فمتى اسشتعاثوا يهم فأعانُوهم, ُقَضُوا عَهْدَهم صاروا كأهل الْحَرْبٍ ؛ لأنّهم كوا 
الشَرْط »وهو كم عن المسلمين فإن فعلواذللك مُكْرِين ينض ْ ا لذ 
هم عُذَرًا وإن ادع | الاكراة ٠ل‏ يُقبَلُ قبل وهم إلا يبي لأنَ الأصلّ عَدَمُه . 
اثالث 0 فإذا أعائوهم وقائُوامعهم ففيهم وَجَهانٍ 00 0 
أحدّها : يَْتَقَضُ عَهُدذُهم ؛ لأنهم قَائوا أهل الح ؛ فيَْمَقَضة( '"عَهْدُهم كلو 
رايهم . والثانى ايض ؛ لأ أل الدّمةِ ا يفون المُحقٌ من المبّطل » 
فيكون ذلك شبْهَة لهم . وللشافعىّ ولاقٍ» كالوجَهين . فإن قلنا ينمض عَهُذُهم . 
صازوا كأل الْحَرْبٍ فيما ذَكَزْنا . وإن قلنا : لا ينتقض عه هم . فَحَكُمُهم حَُكُمُ 
أَهْل البَغْى » فى قل مُقلهم الك عن سرهم ع إلا أنّهم 
. يَْممُونَ ما و0٠‏ عل ُهل العَذِ حال الققَال وغيره » بخلاف أَهْل ابي فإنهملا 
يعون نا اللفرو 1" ا#ابيال ال إن ب ؛ لأتهم نفو" بتأوبل سائغ » وجلا لا وبل 
هم أن سقط الما عن المسلمين كيلا وى إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى 
الطّاعة ‏ وَأَهْلُ الذَّمّة لاحًا بن إلى ذلك فههم : وإن أكرَهَهم البُغاة على مَعُوئتهم »ل 
ينم ينتقضّ ينتَقَِض عَهَدُهم , » وإن اذّعَوَاذْلك ؛ قبل وهم ؛ لأهم تحت أنديهم ومُذْرَتهم . وإن قالوا 


(4) فى الأصل : 9 وأمنوهم » ١‏ 
(9)فى ناعم : « إلزام ».. 

. ©» ف الاصل : « فانتقض‎ )٠١( 
اتلفوا»‎ «٠: فق ب عم‎ )١١( 


>” 


لظ 


طن أن من اسنتعان بنا من ا مسلمين نا موه ل يَتَقِضْ عَهُذُهم . وإن / فعل ذلك 
ا ا :المرق جتيقا أن أهلّ الذَّمَة وى حُكْمًا ؛ ؛ أن 
عَهَدَهم مود ولا يجوز فْضه لحف الخيانة منهم , وَِلْرَمُ الامامَ الدَّفْعُ عنهم , 
والمُسْتَأمَنُونَ بخلاف ذلك . 

فصل : وإذا اتن قو فألمُوا مالّا للمسلمين ء لَِمَهم ضَمانْ ما أتلفوه » سواءٌ 
تَحَيّرُوا » أو صاروا فى مَنَعَةِ » أو ل يَصِيرُوا . ذَكرَه أبو بكر . قال القاضى : وهو ظاهر 
كلام أحمد . وقال الشافِميٌ : حُكْمُهم حَكْمُ أَهْل البَغْى » فيما أتلهُوو("'' من الأْفس 
والأموال ؛ ل متهم يود إلى تنفيرهم عن الرجُوع إلى الاسلام ,» فأسْبَهُوا أَهُل 
البَغْى . ولّنا ؛ ما زوق عن ألى بكر رضي الله عنه أنه قال لأهلٍ الردّ جين حقو 
ترُدُونَ علينا ما أَتَذتُم منا ؛ ولا وةُ عليكم ما أتحذنا متك ؛ وأنْ تدُوا قَثّلانا » ولا ئيدى 
ناكم . قالوا : نعم يا ححلِيفة يسول الل , فقال عنمل ا 0 إلا 


أن يدُوا ما فل من » فلا ؛ لهم قوم فلو فى سبيل الله واسشهدُوا..' ' . ولأنّهم أتلْفوه 


بغير تأويل ؛ فَأَشْبَهُوا أهل الذَّمّة . فأما المَتْلّى » ؛ فحكمهم ف فيهم كم أهل البَغى ؛ لما 
ذكزنامن خبر أى بكر وشمر نيجه الأسيدي قل مكاسّة بن مخصن اليد 2 
نابت بن أقرّه” “ع فلم يرهم » ون حَبفة ُو من فتلُوا من المسلمين يوم 
يما فلم َو اشيعًا . ويَحْتَمِل أن يُحْمَلَ قول"" أحمد , وكلامه فى الملل » على 
وجُوب ود ماهوا" اق آنا مهم دُونَ مان ؛ وعلىمَنْ نلف ين غير أن يكون له َع » 
أوأتلَفَ فى غير الحَرب »وما أتلُْوهُ حال الْحَرْب » فلا ضمان علمهم فيه ؛ لأنّه إذا سقط 
ذلك عن أُمْل البَعْى » » كيلا يُودّىَ إلى تنفيرهم عن الرجُوع | إلى الطاعة قلاان سقط 


)ىب وم : « أتلفوا ) . 
)١17-179(‏ سقط من : الأصل . 

)١ 4(‏ تقدم تخريجه » فى صفحة 75٠١‏ . 
(016) ى بوم : « أثرم © تحريف 8 
)١15(‏ انظر ما تقدم فى صفحة 70١‏ . 
)١1(‏ سقط من :م . 


53537 


ذلك كيلا يُدّىَ إلى الي عن الاسلامأولَى » لأنّهم إذا امتَتعُوا صارُوا كفارًا مُمْمنينَ 
رم فَأَشْبَهُوا أهل الْحَرْب .ْمَل قل أنى بكر على ماق فى يديهم من امال 2 
فيكون مذهبٌ أحمد ومذهبٌ الشف فى هذا سود . وهذا أَعْدَلُ وأصّحٌ إن شاء الله 
تعالى امام امهل فيِْمَنُ ما أنُلَفَ من نفس وما + #الراتسن م المببلمين أو 
أَهْل لدم ؛ لأنّه لامَتَعَهَله لايكثرٌ ذلك منه / قبقَىَ المال والنفْسُ بِالتّسْبة إليه على 040 
عصُمتَه » ووجوب ضّمانه . والله أعلمُ : 


0١‏ ف الأصل : «١‏ ق). 
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كتاب المركدٌ 


المرككٌ:: هو الراجعٌ عن دين الإسلام إلى الكفرٍ » قال الله تعالى : (٠‏ وَمَنْ يريد 
00 دينه قْمْتُ قيمْتْ وَهُوَ كَاْرٌ ولك حَبطث أُعْملهُْ فى الدَْيا والآخرة وأزليك 
0 صحب الْثَارٍ هُمْ فِيهَا حَحَلِدُونَ 04" ٠‏ وقال التَبَىّ عإلاله 0 مَنْ بَدَّلْ دِيَهُ 
7 و أجمَع أهل العم على وُجوب قَئْل المُرئدين7» . ورَوىٌَ ذلك عن أبى 
بكرٍ » وعئهان » وعلىٌ ؛ ومعاذٍ » وألى موسى » وابن عباس » وخالد » وغيرهم . ولم يذكر 
ذلك » فكان إجماعًا : 
8 - مسألة ؛ قال : ( ون از عن الإمنلام م الجا والنسَاء ؛ وكَانَ 


0000 


بالا عاقلا ذُعِىَ إلَيْهِ تَلَانَةَ يام » وضيّق عَلَيْه ؛ فَإِنْ رَجَعَّ إلا فيل ) 

فى هذه المسألة فطيول + : 

أحدها : نهل فرق بين الرجال والنّساءِ فى ووجوب القتل زوق ذلك عن أى بكر » 
وعلىٌ ؛ رضى الله عنهما . وبه قال الحسنٌ والزَهْرىُ ونه كول » وحَمَادٌ 4 
ومالك » واللّيثُ ؛ اوناع ؛ والشافعىٌ » وإسحاقٌ . ورُوى عن على اللحمروة 
وقَتَادةَ أنها تُسَدَر 0 قَ ولا”" تُقعَل 3 لن" بابك ارق نساءَ بنى حنيفة رايهم 0( 





. 7١1/ سورة البقرة‎ )١( 

. تقدم تخريجه “ىق :8إ.مهه‎ )١( 
.» الرتد‎ ٠: فى ب عم‎ )5( 
سكم ارس اوم‎ 
ىب وم:وولك».‎ 
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وأَعْطَى عليًا منهم امرأةً » فولدثٌ له محمد بنّ الحَتَفِيّة"© , وكان هذا بمَحْضَرٍ من 
الصّحابة » فلم ينكر فكان إجماعًا . وقال أبو حنيفة : تُجْبَرُ على الإسلام بالحبم 
والضترب ١‏ ولاتقل ؛ لقول الى عه : « لَاتقمُلوا امرأة »2 . ولأنّها لاقمل بالكفر 
عه 1 5 0 و 1 4 ص ع ه ادكه 07 
الاصلِىٌ » فلا ثقتل بالطارئع » كالصبىٌ . ولنا » قوله عليه السلام : « مَنْ بَذّلُ ديه 
و 5 240 1-7 صاابل نر #يع لاه َ 
فَافلُوهُ » . رواه المبخارٌ وأبو داود”” . وقال الى عَكك ٠:‏ لايَجل دَمُ امرى؛ مُسْلو إلا 
بإخدى ثلاث ؛ الَيّبُ الرَانِى » والتفس بالتفسر ولاك يدينه المُفارق | للجَماعَة » . 


<2 


ارك هي 


متمق عليه”" . وروى الدَارفْطْيٌ 0" أنْ امرأة يقال لها : آم مَرُوانَ » اردّتْ عن الإسلاع ؛ 
فبلّغ أمرّها إلى الى عله . /فأمَرَ أن تُسْتَابَ » فإِنْتَابَتٌ وَإِلَاقْيلَتْ . ولأنها شخْصٌ 
كن َل دب اق بلبايل , ميل كليل . نافيل ع عن فلار 
فالمرادُ به الأُصيٌ ؛ فإنّه قال ذلك حينَ رَأَى امرأةٌ مَفْولةٌ » وكانت كافْرة أصلِيّة 


وهر 2 


وكذلك” تَهَى الذين بَعَكهُم إلى ابن ألى الْحُمَيّق عن قتل النّساء”" » ولم يكن فيهم مركد . 


لها 


ىا 





(") انظر : الطبقات الكبرى » لابن سعد ( بيروت ) 51/8 . 
()النبى عن قتل المرأة أخرجه البخارى »ف : باب قتل الصبيان فى الحرب »من كناب الجهاد . صحيح البخارى 
64 . ومسلم » فى : باب تحريم قعل النساء والصبيان فى الحرب من كتاب الجهاد . صحيح مسلم ١514/9‏ . 


أبوداود »فى : باب ف دعاءالمشركين »وف : باب ف قتل النساء »من كتاب الجهاد . سنن ألى داود 7/7 61 6 


والترمذى » فى : باب ماجاء ف النبى عن قتل النساء والصبيان » من أبواب السير . عارضة الأحوذى 55/7 . وابن 
ماجه » فى : باب الغارة والبيات وقتل النساء والضبيان »من كتتاب الجهاد . سنن ابن ماجه 3441/7 . والافام أحمد » 
ف : المسند 9/ده بع ؟ه زد ء 8/م: ١‏ 17/4 . والبييقى » فى : باب النبى عن قصد النساء والولدان 
بالقتل » وباب ترك قتال من لا قتال فيه ... » م نكتاب السير السئن الكبرى 1/9 9.٠»‏ 41 . واب نألى شيبة » 
فى : باب من ينهبى عن قتله فى دار الحرب » من كتاب الجهاد . المصنف 7 -581/١‏ 580 . وعبد الرزاق » فى : 
باب عقر الشجر بأرض العدو » وباب البيات » من كتاب الجهاد . المصنف 501/0 3١70‏ . وسعيد بن 
منصور »ء فى : باب ما جاء فى قتل النساء والولدان » من كتتاب الجهاد . السنن 578/7 5592 . 
(ه) تقدم تخزريجه , فى : 0./9ه . 
(1) تقدم تخريجه , فى : 3037/5 . 
() فى : كتاب الحدود والديات وغيه . سئن الدارقطنى ١١8/7‏ . 

يا أخرجه البييقى » فى : باب قتل من ارتد ...ء من كتاب المرتد . السنن الكبرى 7١7/8‏ . 
(0) ف ب يع :« ولذلك ». 
(4)أتخرجه البيبقى فى : باب النبى عن قصد النساء والولدان بالقتل » من ككتاب الجهاد . السنن الكبرى 1//9/ .. - 


نحل 


/اظ 





مُحاف الكْْرُ الل الطارئا اليل أن الم علي لايل أهل الصرامع ؛ 
والشيوحٌ والمكافيف ٠‏ ولا نجْيْرُ لمرأة على تر كه بضر ب ولا حر حَبْس » والكفرٌ الذارا 
بخلافه » والصبىٌ غير مكلف ؛ بخلاف المرأة . وأمّا بنو حنيفة متأم ترف ش 
منهم تقدّم له إسْلام وم يكن بنو حنيفة أسْلّموا كلهم ؛ وما ألم بعضلهم ؛ والظاهر 
أن الذين أسْلموا كاثوا رجالا »فمنهم مَنْ تبت على | إسلامه متهم لماهة بن نال ومنهم 
من ارتِدٌّ » منهم الدّجَالُ الحَتَفِنُ . 


الفصل الثانى : أن لوده لائصحٌ امن عاقل » فأمّامَنْلاعَفْلَ له » كالطَفْل الذى 
لاعَقَلَ له وامجنونٍ » ومن رَالَ عَفَلّه بإغماء أونوع » أو مرض ؛ أو شرب دواءِ اح 
شْرَيه فلا نصح رده ولا حكمٌ لكلامه بغر تحلاف . قال ابنٌالمُنْذْرٍ : أَجْمَعٌ كل 
من تفط عنه ين أهيل العلم على أن اجون | إذا ابد فى حال جنونه بس عون 
كان عليه قبل ذلك » ولو قتلّه قاتِل عَمْدا » كان عليه القَوَدُ » | إذا طَلْبَ أولياوه ردقا 
الى عله : ٠‏ رُفِعَ للم عَنْ َلَاثِ ؛ عن عن الصى حتَى يِل » وحن الام حَنّى 
يسْتَيقظ » وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَمّى يُِيقَ ) اكه ودار والترمذىٌ”” © , وقال : 
حديث حسن . ولأنّه غير مكلف »فلم يُواححذ يكلابه » 76 ل يُواحَذ به إقرايه » 
ولا طلاقه اانه ؛ وما السسكران » والصبى العاقل تدك متكدهنها وهنا بعل 


إن شاء الله . 


البعيل القإلت : أنه لا يَُتَلُ حتى يُسْمتَابَ ثلانًا . هذا قو أكثر أهل العلم 56 
عمرٌ » وعلىٌ » وعطاءً . والنحَهِيٌ ؛ ومالك ؛ والنُورقُ » والأؤتاعى عاق 2 
وأصحابٌ الرأي . وهو أحدُ قوْلَى الشافعيٌ” . ورف عن أحمد #رواية أخو ف اتا 





> واب ن ألى شيبة »فى : باب من ينبى عن قتله فى دار الحرب » من كتاب الجهاد . المصنف 781/١5‏ 72872 . وعيد 
الرزاق » فى : باب البيات » من كتاب الجهاد . المصنف ه/؟ ٠‏ . وسعيد بن منصور » فى : باب ما جاء فى قتل 
النساء والولدان , من كتاب الجهاد . السئن 778/9 . 

)٠١‏ تقدم تخريجه فى : 9/.ه 

(١١)فىمتادة‏ : دلو. 


مدن 








تجبٌ استتابته » ولك ”''" يُستَحبٌ . وهذا القول الثانى للشافعىٌ 0 
عَمبر وطاوس ٠‏ موك ذلك عن باس لقول الت عله : «مَنْ ل ينه 
كلوه ) » . ول يذْكْر امنتتابته ورُوىَ أنَّ مُعاذًا قم على ألى موسى » فوجَدٌ عنده رجلا 
9 » فقال : ما هذا ؟ قال : رجل كان يَهُودِيًا فأسلَمَ » ثم راجَعَ ديئه دِينَ السوء 
. قال : لا أجلسٌ حتى يُقَعَل » قضاءٌ الله ورسوله . قال : الس" . قال :لا 
حي اله ووه ثلاث مرّات» فأمرٌ به فقتل . تق عليه!؟'؟ . 
ول يذْكْرٍ اسنتتابته ؛ أنه قعل لكفره » فلم جب تابث كالأْصلِىٌ ؛ ولأنّه لوقيل قبل 
الاستتاية » لم يَضْمَنْ الع ل عون . وقال عَطاءٌ : إن كان مسلمًا 
مانا »لم يستّكبٌ » وإن كان أسْلمَ ثم ارتل » استتيبت ٠‏ ونا عدي انان 3 
أن" الب عه أمرَ رَ أن تُُسْيّتَابَ . وروى مالك » فى( لوطا 6 '2 عن عبد الرحمن 
ابن محمد بن عبد الله بن عبد القارِىٌ عن أبيه »قم على عمرٌ رجل من قبل أنى موسى » 
فقال له عمرٌ : هل كان من مُعْرَبَة كعبر "2 ؟قال : نعم رجل كَفَرَ بعد إسلامه » فقال : 


. سقطت الواو من : ب .م‎ )١15( 
. فى ب نزيادة : و نعم)‎ )1١( 
. ١9/9 أخرجه البخارى , فى : باب حكم المرتد » من كتاب استتابة المرتدين ... . صحيح البخارى‎ ١ 4( 
. ١491/5 ومسلم » فى : باب النبى عن طلب الإمارة والحرص عليها » من كتاب الإمارة . صحيح مسلم‎ 

كا أخرجه أبو داود » فى : باب الحكم فى من ارتد » من كتاب الحدود . سنن أبى داود 4١/7‏ 4 . والنسائى »فى : 
باب الحكم ف المرتد » من كتاب التحريم . المجتبى 31/7 . والامام أحمد . فى : المسند 409/56 . 
)١1١(‏ سقط من : الاصل »ب . 
)١15(‏ ف : باب القضاء فى من ارد عن الاسلام » من كتاب الأقضية . الموطا ؟//91/ . 

م أخرجه عبد الرزاق » فى : باب الكفر بعد الايمان » من كتاب اللقطة . المصنف ١58/١١‏ . وابن ألى شيبة » 
فى : باب ف المرتد عن الاسلام » من كتاب الحدود » وفى : باب ما قالوا فى المرتد م يستتاب » من كتاب الجهاد . 
المصنف 19/١0‏ 77/8/17 . وسعيد بن منصور ‏ فى : باب ماجاء فى الفتوح » من كتاب الجهاد . السئن 
نسضفة 


(17) أى هل من حبر جديد جاء من بلد بعيد . 


5/4لى, 


لظ 


ما فعلتُم به ؟ قال : قَرَبْناه » فَضِرَبنَا عُنُقَهُ . فقال عمرٌ : فهلا حَبَسْتمُه ثلامّاء 
000 كُليَْم رَغِيًا ‏ و 2 لعل وت ا 00 
أخضرٌ ء ول امر »ول نض | ذبلقِى . ولو لم تجب يبه ما يمن فعلهم ولأ 


كن استصلاحه 3 فلم يَجَرْ إثلافه قبل استصلاحه 5 ثرت انجس . وما الأُمرٌ 


ٍ َمل بَْلهِ » فَالْمُرادُ به بعك الامسيعَابَة بدليل ما ذكرنا وأمّا حدِيتُ مُعاذٍ فإنّه قذ مجاء فيه : 
وكان قد اسيّيب . ويروَى أن أبا موسى امنتتاَه شهرَينِ قبل قُدوع مُعاذٍ عليه » وف رواية : 
فدّعاهُ عِشْرِينَلَيْلةَ » أو قَرِيبًامِنْ ذلك » فجاءَ مُعاذ » فدعاه وأبّى » فضرَّب عُيُّقّه . رواه 
أبو داو" . ولا يرم منْ ريم القَمْل وجُوبُ الضّْمانٍ ؛ بدليل نِساء أل الْحَرْبِ 
وصبيانهم وشيوهم إذا ثْبْتَ وجُوبُ الاسيتايّة » فمُدنُها لانةأيّم رَوىَ ذلك عن 
عمرٌ رضي الله عنه . وبه قال مالكٌ ياف ؛ وأصْحابُ الرَأي . وهو أَحَدُ وي 
الاين . وقال فى الآحرٍ : إن تاب فى الحال ولا قل مكائه » وهذا أصحٌ قر وليه . 

وهو قَولُ ابن المُئْدِرٍ ؛ لحَِيث َم رون » وعاذٍ أنه مُصورٌ على كُفْره » أشبة | بعد 
الثلاث . وقال الزُهْرِىٌُ : يُدْعَى ثلاث مَرَاتِ : فَإِنْ أبَى » ضرِبَتُ عُنُقه . وهذا يشبة 
قوْلٌ الشافعِىٌ . وقال النّحَعِىٌ : يُستَتَابُ بدا . وهذا يُُضى إلى أَنّْ لا يَُعَلَ بدا وهو 
مُحَالِف لِلسْيّة والإلجماع . وعن عَلِىّ ‏ أنه استعاب رَجُلَا شهرًا ‏ ونا » حديثٌ عمرٌ , 
أن لد نما تكوث لشي ولا دول ف فال فيب أن ينظ مد تر فيها : 
ولَى ذلك ثلاثة يام » للأر فيها وأنها مُذّة قَرِيبة شف أن يِضِيّقٌ عليه فى مَُذَة 
الاستتاّة » وَيُحْبْسَ ؛ لِقَوْل عمرٌ : هَلّا حَبَسكُمُوه , وأَطْعَحتُمُوهُ كل يوم رَغِيفًا ؟ 





(14) فى : باب الحكم فى من ارتد » من كتاب الحدود . سنن ألى داود 4141/9 . 

كا أخرجه البييقى ؛ فى : باب من قال : المرتد يستتاب مكانه ... »من كتاب المرتد . السنن الكبرق 4/ه 7٠‏ » 
5 . وعبد الرزاق »فى : باب فى الكفر بعد الإيمان ‏ من كتاب اللقطة . المصنف ١58/١١‏ . واب ألى شيبة » 
فى : باب ف المرتد عن الإسلام ما عليه » من كتاب الحدود . المصنف 172/١٠١‏ . 
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الفصل الرابع : أنّه إن ل يَعْبْ فيل ؛ لم قَدَمْنَاذِكْرَه . وهو قول عام الفمَهاء , ويْفَْلُ 
بالمتييف ؛ لأنّه ال امل » ولا مُْرَفُ بالنَّارٍ . وقد رُوَىَ عن أبى بكر الصدّيق » رَضِي الله 
عنه ؛ أنه أمر بتخْرِيق المُرْئديَ" ' » وفل ذلك بهم خالدٌ . والأول أوْلَى ؛ لقول التي 
يله : « من بَدّلَ ديه فَاقلُهُ » ولا تُعَذْبُوا بِعَذَّابٍ الله » . يعْنى الثَّارَ . أحرّجَه 
الْبُخارِيٌ » وأبوداود . وقال الب عه :< إن الله كتَبَ الٍاحْسَانَ عَلَى كل شَيْءٍ , قدا 
لم فََحْسينُوا الل 6 

الفصل الخامس : أن مَفهُومَ كلام الْحِرَقِىَ » أنه إذاتابَ قبت تؤبنُه ول يُفْقلُ أي 
كفْرٍ كان » وسَواءٌ كان زَنْدِيها يَسَسرٌ بالكفر أو يكن . وهذا مذهب الشافعىٌ 2 
لَك . ويُرْوَى ذلك عن على » وابنٍ مسعود » وهو إِحُدَى الروَاقَيْن عن أحمد , 
وانحتيارٌ ألى بكر الحَلّالٍ » وقال : إِنّه وى على مذهب ألى عبد الله . والروايةٌ الأخرَى » 
لا قبل توب ديق » ومن تَكَوْرتْ رِنُه . وهو قولُ مالك » واللَيثِ » وإسحاقٌ . وعن 
ألى حنيفة انان » كهائين , وار أبو بكر أنه لا تقل ويه الت ؛ لقول الله 
تعالى : ا إِلَا لذن َابوأوأْصْلْحُواوَييكُوأ 74" . ولرَندِيقُ لاظهرٌ منْهُعلامة بده" 
ُجُوعَة بوبه ؛ لأنّه كان مُظَهرًا إلإسلام » مُسررا للكفر » فإذا وُقِفَ على ذلك فََظهَرٌ 


509 
ا لل 


لتب » لم يَزِدْ على ما كان منه قبلّها » وهو إِظهارٌ الاسلام ‏ وأما مَنْ تَكَرَرَتْ ردن » فقد 
5 3 #عا رارة لفويتع وى دودرو #لوومةو فكوسر ووراءي كواردد 
قال الله تعالى : «و إن الِذِينَ اموا ثم كفرواثم / ءامئواثم كفروا ثم زْدَادُوا كفرّالم يكن 
و ل رك مه دعههة ل * 004 3 م 

الله لِيعْفِرَ لهم ولا ليَهْدِيهُمْ سبيلا 4" . وروى الأْرّمٌ بإسُناده عن ظَبِيانَ” " بن 


)١9(‏ أخرجه البيبقى » فى : ياب لا ييدأ الخوارج بالقتال ... » من كتاب قتال أهل البغى . السنن الكبرى 
8/4 . وعبد الرزاق » فى : باب القتل بالنار » من كتاب الجهاد . المصنف 5١7/8‏ . 

. 015/1١١: تقدم تخريجه , فى‎ )٠١( 

. ١5٠ سورة البقرة‎ )١١1( 

. » ف الأصل : « بين به‎ )0١( 

(7؟) سورة النساء ١*1/‏ . 

(5 ؟) انظر الاختلاف فى فتح الظاء وكسرها بين ابن ماكولا والذهبى , فى : الاكال 47/5 ؟ ١‏ 747 » والمشتبه 
11 . 


525 


1و 


ع اي عشار ع مه َه ه 2 و 6 
عجار ان وياد ع بحي سحل ار كل اميسل يي ريف ل داعم ابقراراة. ير 
نه فرَجَعَ إلى ابن مسعود» فذكر ذلك له فبعث لم ؛فأنَى بهم لاوم 
اا سَبِيلُهم لابجلا مهم يقال له ابن الاح حَةِ . قال : قد أتر َي بك مَرة » 
فَرَعَمْتَ أَنْكَ قد ث, 9 نت » وأرَاكَ قد عدت ريو ٠و‏ الأول لال 
تعالى 2 قل لَلْذِينَ كفروا إن يَسَهُوا يعفر لَّهُممّاقَدْ قد سَلّف 4" ' . وروى أن رجلا سار 
سول الا عكلة ار ها ستارة يد ول ل اي »فإذاهو 
م.م 0 و نا صاابل محى رار مرو# هم 3 
َكانُه فى قل رجل من المُنايقين”' "© »فقال رسول الله ييه :« اليس يَشْهَدُ ان لاإله 
َم 5017 و 
إلا الله ؟ » .قال : بل ؛ ولا شّهادة له . قال ١:‏ اليس يصلى ؟ » . قال : بلى » ولا 
8 : ؟ انا صلابلَ يلا 5 
صلاة له . فقال رسول الله وُه : « اولِيِكَ الذين تَهَانَى الله عن قتلهم ل وقد قال 
0 5 © لنياف و 50 ده عقر َِ لاالذ 
الله تعالى 4 إن المَافقِينَ فى الذرَكِ الأسفل مِنَ ألثارٍ ون جك لهم تصريرا »إلاالن 
52 7 به 
0 َابُوا 7 ' “ . وروي أن مني 29 بن ب مير كان ف الثَمَرِ الّدين أَنْرَلٌ ا 
هٍِ 00 شور نَل 2 4" . فأئى الى عه » وتاب إلى 
لله ويك 5 0 َه 000 مه 
الله تعالى فل اللهتويَة”* " » وهو الطَائفَة التى عَنَى الله تعالى بِقَولِه : 3 إن نعف عَنْ 


. 7١5/8 وأخرجه البيبقى » فى : باب من قال ف المرتد : يستتاب ... » من كتاب المرتد . السنن الكبرى‎ )١6( 
وابن ألى شيبة »فى : باب ما‎ . ١53/١١ وعبد الرزاق » فى : باب الكفر بعد الايمان » من كتاب اللقطة . المصنف‎ 
. 759/1١7 قالوا فى الرجل يسلم ثم يرتد ... , من كتاب الجهاد . المصندف‎ 

. سورة الأنفال م”‎ )١5( 

77-70) سقط من :م . 

. سقط من : الأصل‎ )١8-)1( 

(755)فىم :«المسلمين ). 

70) أخرجه الدارمى » فى : باب ف القتال على قول النبى مه : مت أن ... » من كتاب السير . سئن الدارمى 
7 . والامام مالك » فى : باب جامع الصلاة: , من كتاب قصر الصلاة فى السفر . الموطاً 171/١‏ . والإمام 
أحمد ء فى : المسند 475/6 ع 47# . 

(1؟) سورة النساء ١4565١4‏ . 

(77) ف النسخ : و محش 20. . وانظر : الإصابة مه . والكوال 378/197 . 

(77) سورة التوبة ©" . 

(4*) أخرجه الطبرى » فى : تفسير سورة التوبة » اية رقم 55 . تفسير الطبرىق 175/١١‏ . 


"7 


طَائْقَة مني تعد طائفة “" فهو الذى عفااللهُعنه » سال اللهتعالى » أن يلف 
0 ون الت عه كف 
عن المُنافقين ما أَطْهَُوا بن الشّهادٍ» مع إخبار الله تعالى له يبَاطنهمء بقوله تعا ى : 
«( وَيَحُلِفُو خِفُونَ بال نه َْكُمْ وَمَا هم كم كته فوم يَْرَقَونَ 74" وغيرها مِنَّ 
الأيات . وحديثُ ابن مسعودٍ ححجة فى قبُول وتم » » مع سرهم يفره . وأمّا 
كله ابنَ التواحة يَخقل أله لّهِطْهُورِ كذبه فى توبته ؛ لأنّه أظهرها . وبَبيّنَ أنّه مزال 
غك كان تعلية من كفره .وخ اله له قل ال عه له حين جا ا 
ملم : كلا أن البُسُل لا بعل » لَعََلْعْككَ 2 قله تيشفيقا / لقول سول الله 
َيِه فقد وى أنه قله لذلك . وفى الجملة فالخِلاف بين الأئِمّةفى فبُول تؤيتهم فى 
الظاهر مِنْأخكام الدنيا »من كرك قَنْلهم بوت أمحكام الاسلام فى حَمّهم و 
الله تعالى لها فى الباطِنٍ فاه ِمَنْ تاب وقلع (""بايلنًا وظاهرًا"" ‏ فلا خلاف فيه » 
إن الله تعاللى قال ف المنافقِينَ بن : طلا اا وأصلخوأ وافقصط وبا ولصو 
يتخ طه فهك مع الْمؤْمنَ وَسَوْفَ يوْتٍ اله لْوِْينَ جا يما 014 . 
فصل :َكل الْمرَْدٌ | إلى الإماع » را كان أو عَبْدّا . وهذا قول عامّة أهل العلعٍ إل 
ااي ؛ ى أحد هن فى العندء فإ سد لك لول اين عله ٠:‏ أَِيمُا 
لقتو ع ملكت امالك 9" , وِلأنَّ خفصة قَعَلَْتْ جارية سحر يَهَ سَحرئه! © . ولأنّه 





(ه 7) سورة التوبة "© . 

(7*) أخخرجه أبو داود فى : باب فى الرسل » من كتاب الجهاد . سنن أبى داود 77/7 . والدارمى » فى : باب فى 
النبى عن قتل الرسل » من كتاب السير . سنن الدارمى 7/7 . والامام أحمد » فى : المسند 391/1 . 
)ىم : و ظاهرا أم باطنا ".2 

(؟) سورة النساء ١45‏ . 

(9*) أخرجه أبو داود فى : بات فى إقامة الحد على المريض » من كتاب الحدود . سنن أبى داود 71/7 . والإمام 
أحمد ء فى : المسند ١48/١‏ . 

(:4) أخرجه البييقى » فى : باب تكفير الساحر وقتله » من كتاب القسامة . السنن الكبرى ١55/8‏ . - 


ا" 


8 ظ 





تر 


حَقٌ الله تعالى فلك المي إقامته عل عند كج الى ونا أنه ل لبق اله 
تعالى » فكان إلى الإمام . كرَجم الزَانَى ' وكقفل الْحُرٌ . وأما قله ١:‏ وَقِيمُوا 
الحُدُود ( فلا تال الفَْل برد ٠‏ فإِنّه تل لكُفره الا عدا ق حت وكا حبر 
حَفصَّة فإ عُهانَ تي عليها وش ذلك عليه . وأا الْجَلدُ فى الى 000 2 
وللسسيد ديب َيه ٠‏ بخلاف الْمَثْلُ . فإن قله غيرٌ الامام ؛أساءً »ولاضمان عليه ؛ 


2174 ان 


له مُحَل غير مَعْصُوم ؛ وسواء قعل قبل الا ياب أو بَعْدَها ؟ لذلك . وعلى مَنْ فعل 
ذلك المعزِير ؛ لإساءته وافتيّاته : 


2-١-١ 8‏ مسألة ؛ قال :( وَكَانَ مَالَهُ ابد قَضّاء ديه ) 

وجْمليه 2 0 امد ذا قل ا أو مات على ته انه يدا بمضاء َيِه ينه » وأنش 
جنايته ١‏ وتفقة روْبجتِه وقريبه ؛ لأنَّ هذه الحُقَوقٌ لا يورٌ تَعطيلها وى ماوت" 
كه ؛ وما يقَى من ماله فهو فَىْءٌ يُجْعَلُ فى ب بيت المال . وعن أحمد رو أخَى , 
دل على هرمن امسلمين وعنهأَه ريه من أَهْل الذي الّذى مَل إليه . وقد 
ا وا ُض”" بما أَعْتَى عن ذكْرها هلهنا . 


فصل : ولا بكم برَوَال ملك امد جرد رده ٠ف‏ قَولٍ أككر أها ل العلع, . قال 
ابن المنيذر ب : أجْمَع عل هذا كل | من تشفط عنه نأل العلم . فعلى هذا إن ِل أو 
مات زال ملك بمَوته »وإن رَاججَع”" الاسلامٌ ؛ فملكُه باق له . وقال أبو بكر 0 


نازلا 


ملكه بِردته 90 رَاجسعٌ الاسلام”'2 عاد إلبه تَمليكًا تائف ( لان عطس لفبية 





> وعبد الرزاق » فى : باب قتل الساحر . من كتاب اللقطة . المصنف الما . وابن ألى شيبة “فى: 
باب الدم يقضى فيه الأمراء » من كتاب الديات »وف : باب ما قالوا فى قتل الساحر ... . من كتاب الحدود . 
المصنف 75/٠١ 4١5/9‏ , 

)١(‏ ىبا وم:ؤيوجد)». 

() تقدم فى 1١7/9:‏ , 

59) ف ب ٠:‏ بجع إل ». 

(5) فى الأصل ٠:‏ للإسلام . 


فف 








وماله إِنمَا تَْبْتُ يإسلامه » فروَال إسلامه يُزِيل عِصْمَتَهما » هالو لَحِقٌ بدار الْحَب » 
عه عرلا 07 فر 3 5 و 2 
وَلانَ المسلمين ملكوا إراقة دَمِه بردتت » فَوَجَب ان يَمْلِكُوا ماله بها . وقال أُصْحابٌُ إلى 
حنيفة : ماله مَؤقوف ؛ إن ألم بين بَقاءَ ملكه » و إن مات أو قيِل على رده ينا روالَه 
من حين رده . قال الشّريف أبو جعفر : هذا ظَاهِرٌ كلام أحمد . وعن الشف ثلاثة 
وَل ٠»‏ كهذه الثّلاثة . ولنا , أنّهِ سبَبٌ يُبِيحُ دَمَه » فلم يَرُل به”" ملكّه » كرئى 
المُحْصَّنٍ . والقتل لِمَنْ يُكَاققِهعَمْدًا » وروا الْعصْمَة لا يَلرَمُ منه زول الملكِ » يدليل 
هس 0 5 و 2 5 ١‏ 2 ل 
الزانى المحصن . والقاتِل فى المحارية » واهُل الحَرْبٍ , فإن ملكهم . ثَابتٌ مع 
كن م 200 00 000 رو رد 6ر2 1 2 و2 

عدم” 'عِصْمَتِهم ‏ ولو لحو المَرئدٌ بدارٍ الحرب ء ل يرل ملكه » لكن يباح كله ِكل 
2 اد 2 2 4 ل 2ه وعثومو وسةوء 
احَد من غير اسنتتايّة » وألخذ ماله لِمَنْ قدّرَ عليه , لأنَّه صارٌ حَرْييا » حَُكْمُهُ كم أهل 
الحَرَب » وكذلك لو إزبَدٌ جمَاعَة وامتتَعُوا فى دارهم عن طاعة إمام الْمُسلمين . رَالَتْ 

ع 8 و 5 0 ون 7 ع" 5 و2 
عِصْمتُهم فى أنفسيهم وأموالهم ؛ لأ الكفارٌ الأصْلِيين لا عِضْمَةَ لهم فى دارم , 

وهر > ثم 
فالمرئدون” ' اولى . 

فصل : ويُوْحَذَ مال المريدٌ ؛ فيَجعَل عند ثْقَةِ من المسلمين » وإن كان له إماء جَعِلنَ 

و1 2 14 و دا ةمل اي واعكو 4 و#رو 
عند امْرَاةِ ثقَةِ ؛ لانْهْنْ مُحَرّمَاتٌ عليه » فلا يُمَكَنُ منهنّ . وذكر القاضى أنّه يُوْجَرُ 
000 ا 5 ع م ٠.‏ عاو واج 9 
عَقارُهِ » وعَبِيدُه » وإماوه . والأولَى أن لا يُفْعَلَ ذلك”” ؛ لأنَّمُدَّة التظاره "قريب » ليس 
ا . شع انربك وي ف ا ل ور 20 5 و 
فى اتظاره "' فيها ضَرًر » فلا يفوت عليه مَنَافِعٌ مِلكِهِ فيما لَايَرْضَاه من أَجْلِهًا » فإنّهِرْيّما 
2 2 سود بي ع رو4 :2 - م 
َاجَعٌ الإسلامً » فيَمْمَنِعَ عليه التصَرّف ف ماله بإجارة الحاكم له . وإن لحقٌ بدار 
9 ود ب يوه واف اميه ١‏ مرك اع سر انو لارام روات * 
الحرب ء أو تَعَذْرَ قثله مدّة طويلة ؛ فعل الحاكم ما يَرَى الحظ فيه » من بيع الحَيّوانٍ 
ا ام 7 عا حاف سكة د ةر نو وسّر بردو ١‏ 
الذى يحتاج إلى النفقة وغيره » وإجارَة مَايَرَى إِبقاءه » والمكائبُ يُوْدى إلى الحاكم » 

ع 

فإذا اذى عَمَىَ ؛ لأنّهِ نايب عنه . 





(©) سقط من : ب عم. 
(5)فىم :د فالمرتد ». 
(17-/) سقط من ام . نقل نظر . 


يفف ( المغنى )١8/117‏ 


لظ 


الور #8 .ء. د ٠.‏ 
“فال : ويَصَرقَاتٌ المُرْدٌ فى روَيِه بالْبيْع والْهبَة ولق التَدبيرٍ والوصِيّة ونمو ذلك 
عل تق 


موف ف إن سم تي أن صوق كان صّحِيححا وإ فل أو مات عل ردت كان / 


نت 


باطلا . وهذا”" قول أبى حنيفة . وعلى قول ألى بكر » مَصفه بالل ؛ لأنملكَهُقد زال 


بردت . وهذاأَحَدُ أقوَالٍ الشَافِيٌ: .وقال ف الآتعر :! :إنصرف قبل الج عليه انبتّى ‏ 


على الأول اللا » وإث صرف بعد الحَجْر عليه" »٠م‏ يْصِحٌ ؟ تشررفه #السفيية: 
ولّنا أنَّ ملْكّه تَعَلّقَ به حَقٌ غيره مع بَقاءِ ملْكه فيه » فكان تَصدفْهُ مَوْقوهًا ٠‏ كتبرع 
المريض . 

: إن كرو > هلمع 76 العيك 2 

فصل : وإن تَرّوجَ » لم يصح تزوجه ال عن جاع ؛ وما مع لافار علي 
النْكَاحٍ » َع ااه ٠‏ كيكاج الكافر المُسِمَة . وَإذْروّجَ » ٠‏ ل يَصِحٌ ترويججه 5 
لايق على مويه قد الت دنه ٠‏ ون روج أمقه »م د يَصِحٌّ ؛ لأ الُكاح لا يكون 
موقا » ون لكا ون كان فى الم ذلا يد فى فده نولصحي ؛ بدليل أن 
الْمَرَْة لايجوث أن يروج أمَمها ؛ وكذلِكَ الفاميق والمُرْئدٌ لا ولَاية له انلها ذل تعالامين 
الفاسيق الكافِرٍ . 


فصل : : وإنَ وج من المْرئدٌ سببٌ يصب املك » كالصيد » والا شاش » 
والاتّهاب » والشراء ؛وإيجارٍ نفسيه جار تحاصٌة أُوَمُشْترَكَةٌ » تَبَتَ المِلْكُ له ؛ لأَنّه 
أخل لِلْملْكِ , وكذلك ثتيْت أنلاكه . وَمَنْ قال : إن ملكه يرول لم يك ينبت له مِلَكا ؛ لأنّه 
ليس يَأَهْل للملكِ » وهذا الث أنلاحه الله » فإن راع الاشلام ‏ الخقمل أن ل١‏ 
يَتْبْتَ له شىءٌ أيضا الالسبْت يقث ّ حُكْمه . واحقمل أن يبت الملك له جيتهز 


ل سيت مؤجُوة » وإثما امت بوث كيه ء دع يِه » فإذاوحِدَتْ » تحَفقَ 
الشرّط ء قثت الملكُ جيذ »كا تَعُودٌ إليه أملاكه التتى رَالَتُ عنه عند عو © 





(0) ىب .عم:ووهو). 
(8) سقط من :.الأصل . 
(١٠)فب‏ »م : (عدم) 


ى5232 





أَهْليته . فعلى هذاء | إن مات»ء أو ميل تبت الْمِلْكُلِمَنْيقل إليه مله '©؛ لأنّ هذا فى 
معنأه . 
فصل إن لح ازنك ودار الكرت لحك فيه كالْحُكم فى من هو فى دار 


الاسلام إلّا أن ما كان معه من مَالِه انع اخا لك تتراعانه يه » كا أبيحَ دَمُه وأمّا 
أملاكّه وماله اذى فى دار الإسّلام » فيِلْكْهُ نابت فيه صرف فيه الحاكم بما يرَى 


الْمَصْلَحَةَ فيه . وقال أبو حنيفة :يوت مله .الومات ؛ لأنه قدا”" صار فى حكم 


المُونّى بدليل حل وهال الذى مه لكل من قَدرَعليه .ولّنا أنه فلم يور و 
لحري أل ول ّمه لايُوجبُ توي ماله ما فر ا » وإنّما 
َل ماله الذى معه ؛ لأنّهِ زَل العاصم له » فَأشْبة مال الْحَرِييٌ الذى فى دار الْحَرْبِ 2 
وما الذى فى دار الإسّلام » فهو باق على العِصمَّة » كمال الْحَرِيىٌ الذى مع مُضَارِبه فى 


دار الإسلام 04 أو عند مودّعه : 


0-45 مسألة ؛ قال : ( وَمَنْ ترك الصّلَاةً , دُعِىَ إِليهَا ثََانَة ام » فَإنْ 
صِلَى ولا قجِلَ؛ جَاحِدًا تَركَهَا أو غَيْرَ جَاحِد ( 

قد سبق شرح هذه المسألةٍ فى باب مُفرَِ ها د لاخلا بي نَأهل العلي فى كفر من 
تركها جاحدًا لوجويها , ) إذا كان مِمّنْ لا يَجَهَل مله ذلك مان كان مقن لا بشرف 
الوبجوب » كحَحدِيثٍ الإسلام» والاثيىئ ئ بغير در النسلام أو بادية بعيدة عن الأمْصارٍ وأهمل 
العلم» يُحَكَمْ بكفره وَعُرَفَ ذلك ونبَثٌ له أدِلَة وجُويها » فإن جَحَدّها بعد ذلك 
7 ونا إذا كان الماك ها ناشم فى الأممصار بين أهل العلم» فإله يَكْفرٌ مجر 
كينها ؛ وكذلك الحكمفى مبانى الإسلام كلها ؛ وهى الركاة والصيام واج ؛ لها 


مانِى الإسلام » وأدِلَةٌ وُجُوبها لا تكادُ تَحْفَى » إِذْ كان اكاب والسكة ونين 





. » ف الأصل : و ماله‎ )0١( 
0عينىم:«دقدر).‎ 
. 3509-8 :8/له‎ ىفمدقت)١(‎ 


نفيض 


تر 





1 ظ 


8 فنع 2ع ققدار.ي دع دروا ا لي م سوم ور : 
بادلتها ؛ والاجماع مُنْعَقَدٌ عليها ؛ فلا يجحدها إلا معانِدٌ للاسلام » يمتنع من التزام 
3 ., ب و 1 
الاخكام . غير قابل لكتاب الله تعالى ولا سب رسوله ولا إجماع أمقه . 


: 00 ل 8 8 4 ا 00 مم بير د 
فصل : ومن اعتقد حل شىء اجْيمعٌ على تَحْرِيمه ؛ وظهَرَ حكمه بين المسلمين 2( 
وزالتٍ الشبهّة فيه للنُصوص الواردة فيه » كلحم الجنزير والزنَى وأشباو هذا »ممالا 
خلافً فيه , كَفْرَ ؛لماذكرنا فى تاركِ الصلاة . وإن اسْتَحَلٌ قل المَعْصّومين » وأحل 
2 لآ ٠.‏ 7 7 م ل 
أموالهم » بغيرٍ شْبْهَة ولا تأويل » فكذلك ؛ وإن كان بتَاويل » كالخوارج » فقد ذكرّنا 
ع 7 4 ره عدو 5 ٠.‏ 6ه 2 كه و 
أن أكثر الفقهاء ل يَحْكْمُوا كه مع امنيخلالهم دماءً المسلمين وأنوالهم ؛ وفعلهم 
لذلك مُتقربين به إلى الله تعالى »وكذلك ل يحكم بكفر ابن م ملجم مع قله أفضل الخَلقفى 
زمنه » متقربًا بذلك »ولا يَكْفرٌ الماوحُ له على هذا » المَتَمَنّى مثل فغيله » فإِنْعِمْرانَ / بن 
2 مومع يي نه 
حطان قال فيه يَمْدَّحُْه لقثّل علد 29 : 
بااسريسة عزن و ا لا ليلع عند الله رضنوانا 
إلى الأذكره يوا ا أَزقَى البريّةِ عند الله مانا 
وامتخلال دمائهم تأموالهم »واعتقادُهم التَربَ بهم إلى رهم » ومع هذاليَحكُم 
و وءطلاة . . ل يع يال 0 مو # اع 1 
لفقهاء يكفرهم ؛ لتأوبلهم . وكذلك يُحرجٌ فى كل مُحَرع امحل بتأوبل مل هذا . 
ا ا و عا هر #5 00 
وقد روى أن قدَامّة بن مَظعون » شرب الخمر مستّحلا لها ؛ فاقام عمر عليه الحلٌ وم 
6ن . وكذلك أبو جَنْدَلٍ بن هيا ؛ وجماعة معه» سَرِبوا الخَمرَ بالشام م 2 ل 
وى بى# ا ل لم 2 و 
هاء مسد لين بقول الله تعالى : ف( ليس عَلَى أيذينَآموأوعوألصالِحَاتٍ نافيا 


1 


طَعِمُوأ © الآية فلم يفوا وروا تخربمهاء فتابوا وي عليم الحد”©. فيك فى 





. ١59/7 الكامل , للمبد‎ )١( 
أخرج البيهقى قصة قدامة » فى : باب من وجد منه ريح » من كتاب الأشربة والحد فيها . السنن الكبرى‎ )5( 
. 58/١١ وابن ألى شيبة »فى : باب من قاء الخمر » من كتاب الحدود . المصيف‎ ٠ 1 


0 . 


5 أخرج قصية أنى جندل ومن معه عبد الرزاق »ف : باب من أخحذ من أصحاب النبى مره ؛ من كتاب الأشربة عت 


كا" 





من كان مثلّهم مثل حُكُمهم وكذلك كل جاهل بشىء يُْكِنُ أن يَجهَكه ؛لايحكم 
بكفْرِه و حتى يعرف ذلك ويُولٌ عنه الشبهة ؛ ستل بعد ذلك . وقد قال أحمد : من 
قال + الحم خلال .فهو كان كنات + فإن تا ؛ والْاضْرِبَتُ عنقه وكا مول 
على مَن لايَحْفَى على مثله تحريمُه لما ذكزنا . فأمّامن” “أكل لحم خنزي 7 أو مَيْتة » 
أو شَربَ خمرًا »لم يُحَكُمْ بردت بمُجَرّدِ ذلك » سواءٌ فعَلهِ فى دار الحرب أو دار الإسلام ؛ 
لأنّهِ يججورٌ أن يكون فَعَلّهِ مُعْتَقَدًا ؟ تكريشيت ا بفعل غير ذلك فق المكرمات.: 


0١‏ - مسألة ؛ قال :( وَدَبيحَةٌ المُرئدُ حَرَامٌ » وإِنْ كانث رده إلى دين أل 
الْكتاب ) 

هذا قولُ مالك والسَافَِ » وأصحاب الرَأي لقال إمسحانا إن تَديّنَ بدي ن أهل 
الكتاب , حَلَتُ ذْبِيحَيُه . ويْحَكَى ذلك عن الأو َاعِىَ ؛ لأن علا رَضيى الله عنه » 
قال كن وى قزكا فهو جين . ونا » أنّه كافرٌ » لا يُمَرّ على دينه » فلم تَحِلٌ ذَبيِسَُه 2 
كلوق ؛ أنه ابت له أحكامٌ أهل الكتاب ! إذاتَديّنَ بدينهم ؛ فإنّه لا يقر بالجزيّة » 
ولا يسكرة قُ . ولايَحِلُ نكاح امريد ا فول على : فهو منهم . فلم يِذ به أن منهم فى 
جميع الأحكام ‏ بدليل ما ذكرنا ولأنّه م يكُنْ يَرَى جل ذبائج تصارَى بنى تَغْلبَ » ولا 
نكاح نسائهه”» » مع تليتهم للنُصارَى » ودُخولهم فى دينهم / » ومع | إقرايهم بما 
صولحوا عليه فلآنْ لا يقد ذلك ف المُرئدينأوَْى . إذا نَبَتَ هذاء فإنَّهِ إذا ذْبَحَ 
حيوانًا لغيره بغر ذه » ضَمته يقِيمَته حيًا ؛ أنه نلق عليه » وحرّمه ‏ وإن ذبَحَة 


بإذنه لم يَضْمَنه ؛ لأ أذ فى إثلافه :5 


ح المصنف 44/9 ؟ » ©4؟ . 5 ذكرها ابن عبد البر » فى : الاستيعاب 1١5177 2 ١5177/4‏ . 

(4) ىب .وم: إن ). 

(0) فى م ١:‏ الخنزير » . 

)١(‏ أخرجه البييقى » فى : باب ذبائح نصارى العرب . من كتاب الضحايا . السنن الكبرى 7184/5 . وعبد 
الرزاق » فى : باب نصارى العرب » من كتاب الطلاق . المصنف 77/5 3185/17 . 


فين 


رو 


"64 - مسألة ؛ قال : ( والصبيٌ إذَا كَانَ لَه شْرٌ ميِينَ ‏ وعَفَلَ الإملَامَ ‏ 
مثلم فَهو ملم ) 

وجملته أ الصِبىّ يَصِحٌ إسلامّه فى الجملة . وببذا قال أبو حنيفة » وصاحبّاه » 
والسحاف واي أى شئية 1 '© . وقال الشَافِعِيٌ ا : لايَصِحٌ إسلامُه حتى 


يبْلَعْ ؛ لقول الى عله : « رَفِعَ الْمَلَمُعَنْ ثَكانّةِ عن الصبَىّ حَبّى يَبْلْْ 3( 22-6 
حسن . ولأنّهِ قول تَنْبْتُ به الأخكامٌ » فلم يَصِح من الصبى كالهبة ؛ولأنه أذ مَنْ رفع 
القَلّمُ عنه » فلم , يصع إسلامةُ » كالجنون » والنائم » أنه ليس بمُكلف ‏ أشبة 


#هس 0 


الطفل ونا عُمومٌ وله عليه السلام ٠:‏ مَنْ قَال :لا إل إلا الله دحل الجن 0 


وقوله ٠:‏ مت أن ايل انا سَ حَبَّى يَقَولُوا : أ اكه إلا فَإِذَا قَانُوهَا عَصَّمُ عَصّمُوانَى 


دِمَاءَهُمْ وأموالهُم | ل بحَقهًا 4 وحِسَابِهُمْ عَلَى الله 3 . وقال عليه ه الستّلام | كَُ 


ويد على الفطرة بو يداه أو يمريو لح ى يعرنت هله لمنائه ' اما 
شاكرا وَإِمًا كَفورًا | "© ووقة العا ينض ف بويا الم » أن الاسلامَ عِبادةٌ 


١١)ىفب‏ ءام : ١‏ وأبو أيوب » . وتقدمت ترجمته » فى ا 

. 50/9: تقدم تخريجه , فى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى »فى : باب الثياب البيض »من كتاب اللباس . صحيح البخارى917/7١ ١576‏ . ومسلم ع 
فى : باب من مات لايشرك بالله شيئا ... . من كتاب الايمان . صحيح مسلم 10/١‏ . والترمذى »فى : باب فى من 
يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله » من أبواب الايمان . عارضة الأحوذى ٠١5 ٠١/٠١‏ . والإمام أحمد , فى : 
المسند «//اع ع 155/0 1و2 5/5 :: . 

(4) سقط من .م. 

(5) تقدم تخريجه . فى :5/4 . 

(3) فى الأصل : ( وينصرانه ) . 

(7) أخرجه البخارى » فى : باب إذا أسلم الصبى » وباب ما قيل فى أولاد المشركين » من كتاب الجنائز » وفى : باب 
تفسير سورة الروم » من كتاب التفسير » وفى : باب الله أعلم بما كانوا عاملين » من كتاب القدر . صحيح الببخارى 
للها . ومسلم » فى : باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ‏ من كتاب القدر . صحيح 
مسلم 47/4 ٠١ 48 7١‏ . وأبوداود »فى : باب ف ذرارى المشركين » من كتاب السنة . سن نألى داود 081/8 . 
والترمذى » فى : باب ما جاء فى كل مولود يولد على الفطرة » من أبواب القدر . عارضة الأحوذى ٠.7/8‏ . والامام 
مالك فى : باب جامع الجنائز » من كتاب الجنائز . الموطا 41/١‏ ؟ . والامام أحمد , فى : المسند 7*9 » 
1 كن الالال سوم 7/4 ل 
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مخضبةٌ » فَصكَتْ من الصّبيٌ العاقل » كالصلاة والتحج ‏ أن الله تعالى دعا عباده إلى 
دار السّلام » وجعل طريقَها الاسلامٌ » وجعل من لم يُجبٌ دَعُونّه فى الجحيم والعذاب 
الأليم ؛ فلا يجورٌ مَنْعْ الصبى مِنْ [ إجابَة دَعْوَةٍ الله » مع إجابته إليها ول وكه طَريققها 2 
ولا إلزامُه بعذاب الله »واللدكم عليه بالثار » وسدٌ طريق النّجاةٍ عليه مع هرب منها نكما 
ذكرئاه إجماعٌ » فإنَّ عليًا » رَضِيَ الله عنه ‏ أَسْلّم صما » وقال0© : 

تدكا إلى الإسلام طرا ‏ صييًا ما بَلَعْتُ أوانَ حلمى7" 

ولهذا قبل أل من أَسْلم من الرجالٍ أبو بكر ؛ ومن الصبيانٍ على » ومن النّساءِ 
عزجت ررح الغبيد يلال . وقال غروة : أسلَمْ على والييْرُ » وهما ابناثماٍ مرنينَ » 
وباب ل ابن لسع أو ثمان ميفينَ وي ل عه على أحد امه »من 
صَغْيرٍ ولا كبير فأمًا قول الى عله ٠‏ وفع القلَم عَنْ ثلاث ) . /فلا حجّةلهمفيه » 
إن هذا يعَتَضى أَنْ لايُكُتَبَّ عليه ذلك والاسلامٌ يكب له لاعليه تابه ل الذنيا 
والآخرّة » فهو كالصلاة نصح منه ويُكْتَبُ له و إن لم تجبٌ عليه ؛ وكذلك غيرها من 
العباداتٍ المَحْضَةٍ . فإن قيل : فإنّ الاسلام يُوجبُ الزَكاةَ عليه فى ماله » وثفقة قرببه 
المُسْلِم » ويَحْرِمُه ميرَاتَ قريبه الكَافْرِ ويَفسَحٌ نكاحه . . قلنا : أ الّكاة فإنها تفع ؛ 
لأنّها سَبّبٌ الرُيادةِ والتّماء » وتَحْصِينٍ الملل والثواب ٠‏ وما الميراث والتفقة ؛فأمرٌ 
مَتَوَهُمْ وطو مَجبُورٌ براه من أقاربه المسلمينَ » وسنُقوط كَفَقَةِ أقاريه الكُفَارٍ ثم إن 
هذا الضتررمَْمُورٌفى بجني مايصلل من سعادة الدنيا ولا جيرة » وتحلاصه من شّقاء 
الدَّاريْنِ والْخُلودٍ فى الجحيم » ينرأ ينل ذلك(“ منْلةالصرٌرِ فى أكُل القَوتِ » المُتضمُن 
وت ما أله و تخريك ذه لك كان بقاة هيع ضر ا 


جَنْبٍِ ما يحض من النّف » أَذْنَى من ذلك بكثير . إذاث نت هذا ؛أفإن الخرقي 





(8) البيت ضمن أبيات له فى : البداية والنباية 9/4 . 
(8) ىب »م :د حلم) : 
)٠١(‏ سقط من :ب0.م. 


الى 


ا اظ 


0و 


لصِحّة إسلامه سَرْطيُن ؛ أحدها أن يكونّ له عشرٌ سينينَ لذ ل عه أمرَ بضزبه 
على الصّلاة مره نوليان ؛ أن يَعْتَلَ الإسلام ومعناه أن يلم أن لله تعالى ربُه لا 
شريلك له أن محمد عبدُه ورسوله . وهذا لا خلاف فى اشتراطه فإنَالطَفل الذى لا 
يقل , لا يَف منه تقد الإسلام » وإنما كلامه لقَلَقَة بلسانه الايد على ثىء . 
ما اشتراطه('" اشر »إن أكثرٌ المُصَححين لإمثلامه لم يشترطُوا ذلك » ولم يدوا 
لود اهن السيين . وحكاه ابن المُئْذِرٍ عن أحمد الأ المقصوه نتى مانحصل لاحاجة 
إلى زيادة عليه ٠‏ وروىٌ عن أحمد إذا كان ابن سبع ينون فإسلامة إسلام ووذلك لأ 
٠ 0‏ مُريُمْبالصثلاة يي »000 فد على أن ذلك حدٌ لأمريهم , 
صِحة عِبادَاتهم, ؛ فيكو حَدَ اصح إسلامهم . وقال بن أ سيد : إذا أسْلَمَ وهو ابن 

ا 0 إسلامًا ا : إن عليًا أسلم وهو ابن تحمس 
يرن نين ؛ لأنّه قد قبل :| : نه ماتٌ وهو ابن مان وخمسينَ فعلّى هذا يكون | سّلامُه » وهو 
رخن ؛ مد ة الَِنّ عه | | منذبْعتَ إل أنْمات 2 ت ثلاث وعشرون سنة » وعاش علىٌ 
بعك ''' ذلك ثلاثين سنة فذلك ثلاث وخمسون » فإذا ضَمَمَتٌ إليها َمْسا » كانت 
تمانية وتمسين . وقال أبو أيُوبَ أَجيرُ إسْلام أبن ثلاث مينِينَ “سات القيين 
صغير أو كير زناه ٠‏ وهذا لا يكادُيَعْتَلُ السلا ولايَدْرى مايقولٌ ولايثبتٌ لقوله 
حك ٠‏ فإن"'' وج ذلك منه ولت أحواله أله على معرفة الإسلام ؛ عله إِياهُ » 
صخ منه كغيره . ولله أعلمٌ . 
١853‏ - مسألة ؛ قال : ( فَإِنَرَجَعَ ٠‏ وقال : لم أذرما قُلتُ . لم يُلْقَفَتْ إلى 
قله وأخير على انهم ( 

وجملثه أن الصبى إذا أسْلَمَّ » وحكمُنًا بصِحّة إسلايه » لمعرقتنا بعقَلِه أده 





, تقدم تخريجم . فى .وم"‎ )١١( 
. © ف الأصل : « اشتراط‎ )1١( 
. » بعده‎ ٠ : ف الأصل‎ ل٠‎ 
.) )قبسام :وفإنه‎ 


للا 





فرجع » وقال : ل أدْرِ ما قلت ٠‏ يُقبل قله » وم يطل إسلامه الأول . وزو عن 
أحمد ء أنه يُقبَلُ منه ‏ ولا يُجْبْرُ على الاسلام . قال أبو بكر : هذا قولّ مُحْمَملُ ؛ لأن 
الع ل تواة تمن فيجوز أن يكون ضادقا .قال :والعمل على الأول ؛ ؛ لأنّه قد 
بت عقله للإسلام » ' ومعرفته به بأفعاله أفعالٌ العْقَلاء ؛ وتصفاته تصرفَاتهم ؛ وتكليمه 
كلابهم » وهذا يحْصُل به معرفة عقله وهمذا اعتبنا رشكه :بعد بلوغة يأفعالنه 
ونُصرفاته » وعَرفنا جُنونَ لجنو قل العاقل بمايصدُرُ عنه من أفعاله وأقواله وأحواله » فلا 
يزولُ ماعَرَفتَاه بمُجرٌدِدعْواه . وهكذا كل من تلفَظ بالاسلام » أو أبرَ عن نفسيه به ثم 
أنكرٌ معرقته بما قال» لم يُقبَل إنكاره » وكان مُرْيدًا . نص عليه أحمدُ فى مَواضيعٌ . إذا ثبت 
هذا » فَإنّه إذا ابد » صَحتُ ره . وببذا قال أبو حنيفة . وهو الظاهِرٌ من مذهب 
مالك . وعنك الشافعىٌ : لا يَصِح إسلامه ولا رونُه . وقد رُوَىَ عن أحمد ؛ أنّهِ يصِحٌ 
إشلامه ولائصحٌ دنه ؛لقول لبن عله :0 رَفِعَ القَلَمُ عن ثلاث عن الصبئى حنَى 
يبل ) . وهذا يُقتضيى أن لا يُكُتبّ عليه ذَنْبٌّ ولااشَئْءٌ » ولو صَحتٌ رِدْنه » لكُيَبَتْ 
عليه . وما الاسلامُ فلايْكْتَبُ عليه ء إِنمايُكْتَبُ له ولأ الردّة أمر يُوجبُ القتل »فلم 

يبت حُكْنْه فى حِ حَقّ الى كل » ولأ الإاسلام إنّما صّحّ منه ؛ لأنه تمض 
مصلحة » فأشبة الوصيية لير الود مخضت مَضْرّة ومَفْسّدة »فلم تم صِحها 
منه عدت » حُكْمُه حُكْمُ من ل يَرْئدٌ » فإذا بَلَعٌّ » فإِنْ أصرٌ على الكُفْرٍ » / كان 


6 - مسألة ؛ قال :( وَلَايُفعلُ حَمّى يَبْلّْ , ويُجَاوٍوْ بَعد بُلْوغِهِ نَلاَةَ َنِّم 
فإِنْ تبت عَلَى كفْرِهِ ميل ) 

وجملثه أن الصَبىٌ لا يُفْعَلُ » سَواءٌ فلنا بصححة ردّته » أو لم تقل ؛ لأنَّ العُلامَ لا يجبُ 
عليه عُقَوبة » بدليل أنه لا يتعلّقٌ به حَُكْمْ الزتَى والسسَرقَة وسائر«" الحُدُودٍ » ولا يُقكل 


)١١‏ ىقب 0وعم: وف سائر؟). 


4١ 


لظ 


قِصّاصًا ؛ فإذا بلع قبت عل رذن ثبت حُكُم الردة _حيتيذ » فيُسَْتابُ ثانا » فإن 
تاب ولا فيل » سَواء قلنا إنّه كان مُرئدًا قبل بُلْوغِه أو لم تقل وسّواء(" كان مسلمًا 
أَصِليًا فارئدٌ » أو كان كاير فَأْسْلَم صَبيًا ثم ارْبَدٌ . 
06 - مسألة قال :( وَإِذَا اكد الرَّوْجَانِ ؛ وله دار الْحَرْب ؛لَمْيَجْرِ 
عَلَيهِما وَلَاعَلَى أحبد مِنْ أؤلادهما ممّنْ كَانوا قبل الرَدّةِ يف ) 

وجمليه أن الرّقُ لا يَجْرى على المُرْتدٌ » سواءٌ كان رجلا أو امرأة » وسواءً لق بدار 
الحَربٍ أو أقامَ بدار الاسلام . وببذا قال الشافِعِىٌ . وقال أبو حنيفة : إِذالَحِمَتَ المبدّة 
بدار الحرب » جارٌ استزقاقها ؛ لأ أبابكر سَبَى بنى حنيفة» وامَرقٌ نساءهم. وأمُ محمد 
بن الحنفيّة من سيهم. ولا قول ال عه : ٠‏ منْ َل دِينه َال "٠‏ . ولأنه لا 
يجورٌ إقراره على كفره فلم يج ااه كالرجل » وم يثبث أن الذين باهم أبو بكر 
كار لامر ولا ثبت هم حُكمُ الو . فإن قيل : فقد رُوىَ عن عَلِىٌ أن المرئدٌة 
تر 2 11د الخديث عبيت لف لحة نان أرلؤث الفريكر ةك وان 
انوا الوا قيل ارده »نهم مَحْكومٌ بإسلاههم عا باهم ؛ ولا يبَعُوهم فى الردة ؛ 
ل الإسلام يلو » وقد تَبِعُوهُمْ فيه ٠‏ فلا يتْبَعُونْهِم فى الكفر » فلا يجورٌ امنترقاقهم 
صغارًا ؛ لأمهم مسلمون » ولا كباًا ؛ لأنّهم إن تَبتُوا على إسْلامهم بعد كُفْرهم فهم 
مسلمون» وإن كفرُوا فهم مُرتَدُونَ حُكْنهُم حُكُمْ آبائهم فى الاستايّة » نري 
الاسترقاق . وأمّا مَنْ حَدَتَ بعد ارد » فهو محكومٌ بكفره , لأنّه وُلِدَ بينَ بون 


(؟) سقطت الواو من : ب .م . 

. تقدم تخريجه, فى :0/9.هه‎ )١( 

(1) انظر : مااأخرجه عبد الرزاق » فى : باب فى الكفر بعد الإيمان » من كتاب اللقطة . المصنف ١71/١١‏ . وابن 
ألى شيبة » فى : باب ما قالوافى الرجل يسلم ثم يرتد .من كتاب الجهاد . المصنف 717/5 . والبيهقى فى : باب ما 
جاء فى سبى ذرية المرتدين » من كتاب المرتد . السنن الكبرى 7١8/2‏ . 

(5) فى ب ١:‏ الرتدة » . 


و2 


كافرين » ويجوز اميزقاقه ؛ أنه ليس ؛ َك . نص عليه أحمدُ . وهو" ظاهِرٌ كلام 
الكرف وأ بكر ويَسْكَِل أَنْ لايجورٌ استرقاقهم ؛ لأن آباءهم لا يجورٌ اسيزقاقهم » 
لهم لا يمَرُون بالجزيّة فلا يَُدُونَ / بالاسنترقاق . وهذا مذهبُ الشْافِىٌ . وقال أبو 
حنيفة :إنلِدُوا فى دار الاسلام ‏ ل يَجزٍ اسنْيزقاهم ‏ وإن وُلدُوافى دار الحرب جار 
امنترقاقهم . ولَنا أنه ل يبت لهم حكمٌ الإسلام » فجار استرقاقهم ولي 
الحرْييين » بخلاف آبائهم . فعلّى هذا إذا وق فى الأ بعد لُحُوقِه بدارٍ الحرب : 
فِحكمُه حكمٌ سَائرٍ أهل دارٍ الحرب , وإن كان فى دار الإسلام » لم يُمَرّ بالجزية » 
وكذلك لو بذل الجزية بعد تحوقه بدار الحرب يعر بها ؛ أنه تقل إلى الكفر بعد زول 
القران . فأمًا من كان حَمْلًا حال” ' ردت ؛ فظاهرٌ كلام الْجِرَقَىٌ”" أنه كالحادث بعد 
كفْره بود الشافيق اهو #المزلود كر ع ونا ترك . ونا » أن أكثر 
الأحكام نما تتعلُّ به بعد اوضع » فكذلك هذا الحكم . 


١45‏ - مسألة ؛قال :( ومن امتتع مهما أ من أؤلادهما لين وَصَفتُ من 
الإنلام بعك البلُوخ ) اميت فَلَانًا , فَِنْ ل يَكْبْ يِل ) 

قوله : الذين وَصّفتٌ يعنى الّذين وُلِدُوا قبل الردّة » نهم محكومٌ بإسلامهم »فلا 
ريون . ومتى قَدرَ على لوجي » أو على أولايهما , ايب مَنْ كان منهم بالغا 
عاقلا » فإن لَكُبْ قيَلٌ » ومن كان غير بالغ ؛ انتطرا بُلوعَه ‏ ثم استَبناةٌ » فإن ل يَثْبٌ 
َل » وى أن يُحْبَسَ حتى لا يَهُربَ . 

فصل ولقئ اد اهل يبلن وَجَرَتُ فيه أحكامهم » صاروا دار حرب ؛ فى اغتنام 
آموالهم » وسَبِى ذَرارههم الحادثين بعد ارد وعلى الإمام قنائهم » فإنَ أبابكر الصّدّيقٌ » 





(4) ىب :«وهذاهو ). 
(ه )فى ب »عم ١:‏ حين ). 
(5) ف ب زيادة د ق4). 


نكا 


8و 


11 ظ 


رَضبِىَ الله عنه قاتل أهل ال جماعة الصّحارة ولأ اله تعالى قد أمرَ بقعال الحُارٍفى 
مواضيعٌ من كتايه 'وهؤلاه أحَفّهم بالقتال ؛ ؛ ركهم رما أخرَى أنعالهم بلتضيه م 
والارتدَادٍ معهم , كر الضرر بوم .وإذاقاتلهم » قتَلّ من قَدَرٌ عليه عه 
ويْجَارُ على جَرِيجهم . وتم أُوالهم وبهذا قال الشَْافِى . وقال أبو حنيفة : لصي 
داز حر حتى تم ها ثلاثة أشياء اماي رالحرب ؛ لا ثىء بينهما 
من دار الإسلام . الثانى , أن لا يَبْقَى ببقى فيها مسيم ولا ذمى مر . الثالث ء أن تَجْرِىُ فيها 
أحكامُهم وتنا أنيان” ركفار ؛فيها أحكاهم » فكانثُ دار حرب » الو اجْتَمعٌ 
فيها هذه الخصال »أو دار الكفرَةٍ الأصليين . 

فصل : وإن قعل المرئدٌ مَنْ يُكاففه عَدْدًا » فعليه الِصّاصٌ . نص عليه أحمد . 
الى مُخير بين َل والعَفْو عنه ا» فإن الخحتارٌ التقصاصٌ قم على فتل الود » سواء 
تدم الرد أو تأخرث ؛ لأنّه حنُ آي » وإن عفاعلى مال وَجَبث الذي فى ماله . 

وإن كان القعل خطاً » وجَبتٍ الدَّيَة فى ماله ؛ أنه لاعاقلةله قال القاضين ولول مه 
الذي ى ثلاث ينين ؛ لأنّها دِيَةُ الخطاً » فإن قَتِلَ أو مات أَخذّتْ من ماله فى الحال ؟ 
لامجل َل بالموتٍ فى حق من لا ارت له ٠‏ ويحْمَملٌ أن تب الدَيَةٌ عليه 
حالة ؛لأنهائما جلث حق العا تيا يهم لأنّهم يَحملونَ عن غيرهم على 
سبيل المواساة الافاكا لكاي » فتجبٌ عليه حالَةٌ ؛ لأنها بدل عن مُبْلف ؛ فكانت 
حَالَة » كسائر أَبدالٍ المُيْلّاتِ . 


11 - مسألة ؛ قال : ( وَمَنْ أسلمَ من الْأبؤين كَانَ أوْلَادُهُ الْأصَاغِرُ با 
لَه( 

وبهذا قال الشافعىٌ ٠‏ وقال أصحابٌ لزي : | : إذا ألم أبواه أو أحدّهما , وأدرلك فأبى 

- 4 - 2ه 

الإسلام » أجبر عليه ؛ ول يقل . وقال مالك : إن أسلمَ الأب ؛ تَبعَهُ أولادُه » وإن 
انلمك ال قرم ؛ لود الحرييين ) ع" يتبَع أباه دون أمّه ٠»‏ بدليل المَؤلييْنَ! ذا كان 
بيت 1 
(1) ف الأصل :2 الحربى ). 


58 








هما ولد » كان ولاوه لعولى أبية دُونَ مَولَى مه » ولو كان الأب عبدًا والأه0" موا ة 2 
و 0 47 2 - 26 اع هل 5 د ع ٠‏ م 2 و 
فاعتِقٌ العبد , لجر ولاءَ ولده إلى مُواليه » ولان الولد شرف بشرف أبيه » وينتسِب إلى 
5 ا 5 5 يد 4 عٍِ 030 آم ير 
قبيلته دُونَ قبيلة أمهِ » فوجب أن يثبمَ أباه فى دِينه أىّ دين كان . وقال التوْرُِ : إذا بلع خير 
ع 1 2 5 ص 7 هس 
بين دِينٍ أبيه ودين أمّه » فأيّهما اختاره كان على دِينه . ولعله يحنجٌ بحديث العٌّلام الى 
عو ع 2 4 20 اش م صاابل 2 2 ََ ء شير 
أسلم أبوه » وأبثُ أمّه أن شيلم » فخيره الى مَك بين أبيه وأمّه90) . ولنا » أن الولك يتبع 
أبويْهِ فى الذي » فإن اختلقا » وجب أن يتْبِعَ المسِلِمَ منهما » كولّد المسلم من الكتابيّة » 
44 سر وه 0 و و1 بن بو 2 

ولان الإسلامَ يعلو ولا يُعْلى » ويترجحُ الاسلامٌ بأشياءً ؛ منها أَنّهِ دِينُ الله الذى رَضِيّه 
لعباده » وبعتٌ به رَسُلّه دُعاةً لكَلْقِه إليه » ومنها أنه تحصل به السنعادّة ف الدَّنْيا والآخرّة » 
٠. 0 5 00‏ .2 3 - . 
ويَتَخَلِصُ به فى الدُّنْيا / من القتل والامنترقاق وأداء الجزية , وفى الآخرَّةِ من سَّحَط الله 

1 4 4 و 7 وه 0 0 وهر‎ - 3 ٠. 
» وعذابه » ومنها أن الدار دار الإسلام يكم بإسلام لقيطها » ومن لا يعرف حاله فيها‎ 

1 1 ِ 7 - و 4 
وإذا كان محكومًا بإسلامه »”* اجْبرَ عليه“ إذا امتنعَ منه بالقتل » كولد المُسُلِمَيْن ‏ ولأنّه 
مُسيْلمٌ » فإذا رجمّ عن إسلامه » وجب قتله ؛ لقوله عليه السلام : ١‏ مَنْ بَدّلَ ديئهُ 
فَاتلُوهُ »”*2 » وبالقياس على غيره . ولّناعلى مالك » أن الأمأحدٌ الْأبْيْن » فيتْبعُها ولدّها 
فى الاسلام كالأب » بل الأم أَوْلَى به لأنها خض به لاه غتلوق :هنا حتيقة 2 

و ك2 ماه 7 هه 03 5 وان مه 5 2 7 
وتختص بِحَمْلِهِ ورضاعه . ويتبّعها فى الرّق والخرية والتَّدْبيرٍ والكتابة » ولآن سائرٌ 

وي و َع .يي و 220 6 هو بوي و 
الحيواناتٍ يتْبَعٌ الولكُ أمّه دون أبيه » وهذا يُعارضُ ماذكره” . وأا تَخييرٌ العُلام » فهو فى 
الحضانة لا فى الدّين . 
8 09 20000 7 0 ل و٠‏ ع2 عو 

م١‏ مسالة ؛ قال : ( وكذلك مَنْ مَات منّ الاين عَلى كفره قسيم له 
لمات وكَانَ ملم مت من مات ِنْهُمَا ) 


(؟1) ىم : « أو الم » : 

(") تقدم تخريجه ‏ فى : 21١7/1١‏ . 

(4 -4) سقط من : ب . ومكانه بياض . 
(5) تقدم تخريجه , فى :0.0/9ه . 

(3) ف الأصل : ( ذكروه ). 


تيلا 


الو 


8 ظ 


يعنى » إذا مات أحدٌُ أَبَوَى الولدٍ الكافِريْن » صارٌ الولدٌُ مسلمًا بِمْتِهِ » وسيم له 
اميراثُ . وأكثرٌ الفمَهاءِ على أنه لا يُحْكَمُ بإسلامه بموتهما ولا مَوْتِ أحدهما ؛ لأنّه 
َبَتَ7" كفرٌه با » وم يُوجَدْ منه إسلامٌ . ولامِمّنْ هو تابعٌ له » فوج ب إِبْقاوه على ما كان 
عليه ٠‏ ولأنّه م يُنْقَلْ عن الى َه , ولا عن أحد من ُلفائّه . أنه أَجبْرَ أحدًا من أهل 
اذم على الإسلام بِمَوْتِ 7" أبيه , مع أنه يل زنهُم عن مَْتٍ بعض أهل الذَمّة عن 
تم . ونا قول الى عله : ٠‏ كل ملو يود على الفطرة كبوا يواه وينَصرانه 
ويُمَجُسَانِه » . مُتّقَقٌ عليه" . فجعل كُفرَّه يفغلأَيَوَيْهِ » فإذا مات أحدُهما , انْقطَعتٍ 
اتبيه » فوجب إِبْقاوه على الفِطرَة التى وُلِدَ عليها » ولأنّ ا مسألة مفروضة فى من مات أَبُوه 
0 وقضية الدار الحكمٌ بإسلام أهلها , ولذلك حكمنا بإسلاج لَقِيطها ‏ 
تُمابّءَ نبت الكفرٌ للطفل الذى له أَبوَانٍ فإذا عدم أو أحدّهما وجب ب إبقاوه على حك 
دار لاإقطاج تتويته ان يكف به » وإنّما قسيمَ له الميراث لأ إناذته تنا يت 
بمَوْتٍ أبيه الذى استّحقٌّ به امات » فهو سببٌ لهما ‏ فلم يتقدّم الإسلامٌالمانعُ من 
ميا على استحقاقه » ولأنّ الُرَية امُعَلّقة بالموتٍ » / لا ثُوجبٌ الميراتٌ فيما إذا قال 
سيّدُ العبد له : إذا مات أبوك فأنت حر . فمات أبوه ‏ فإنّه َع » ولايْرتُ » فيجبٌ أن 
يكونَ الاسلامُ المعلّقُ بالموتٍ لا يَمْتَعُ الميراتٌ » وهذا فيما إذا كان فى دار الإسلام ؛ لأنّه 
متى الْقَطعتٌ تَبَعيمّه لأبْيْهِ أو أحجدهما , نَبِتَ له حُكُمْ الدَّارٍ » فأمّا دارٌ الحرب » فلا 
كم بإسلام ولد الكاؤرين فيها بمَوْتهما(؟ » ولا مَوْتٍ أحدهما ؛ لأنْ الدَارَ لا يُحَكَمُ 
بإسلام أهلها , وكذلك ل نَحَكُمْ بإسلام لَقِيطها . 


- 


48 - مسألة ؛ قال : ( ومَنْ شهد عَلَيّهِ بالرّدّة» فَقَالَ : ما كَمَرتُ . قن شهد 


2006 ىب وام :(زيثبت‎ )١( 
. » ف الأصل : «الموت‎ )( 
. 7/8 (؟) تقدم تخريجه » فى صفحة‎ 
.) (؟) ىب .وم:( بوتا‎ 


اليا 


أن لا إلة إلا الله , وأنَ مُحَمّدا وَسُولُ الله , لم يُكْشَف عَنْ شئْء ) 

الكلامُ فى هذه المسألة فى فصلين : 

أحنجما : أنه إذا شهدّ عليه برد عن كرت الردة بشهادته , فَأئْكَرٌ . لم يبل 
إنْكاره » واميتيبٌ » فإن تابٌ » وإلّا قل وك عن بعض أصحابٍأى حيفة ,أ أ 
إلكار يَكفَى فى الرجوع إلى الإسلام » ولا يرم التُطُقٌ بالشهادة ؛ لأنه لو قر بالكفر م 
لكر قبل منه »وم يكلف الشتّهادئين » كذاههنا . ولنا مارَوى الث » بإسناده 
عن على رطب الله عنه أله برجل عرب قد تنصرٌ ؛ فاسنتتابه » فى أن يَكُوبَ » 
فقتله » وق بِرَهْطٍ 0 وهم رَنَادقَة » وقد قامتٌُ عليهم بذلك الشّهودٌ العُدُولٌ » 
فجَحدُواء وقالوا : ليس لنادِينَ السلا" . فقتلّهم ؛ ول يتنهم » »ثم قال أندرُونم 

اسْتَتَبِتُ النُصِرَانِىٌ ؟ اسنتيبتُه ؛ لأنّه أظهرٌ ديئه فم لزنا الذين قامث عليهم الي 2 

فإِنَّما لهم لأَنهُم جحَدُوا » وقد قامثُ عليهم البيرة9) . ولأنَّه قد مَتَ كفره , فلم 
يُحْكُمْ بإسلامه بدونٍ الشّهادئين ٠‏ كالكافر الأصلِىٌ ولأَإنكاره تكذيبٌ للبيكة »فلم 
لس والكببار الدُعَاوَى . فَأمّا إذا قر بالكفر ثم أنكرٌ , فَْتَمِلُ أن نقول فيه 
كمسسألينا ,» وإن سلّمْنا » فالفرق بينهما أن الحدٌ وجب بقوله فقبل يُجُوعُه عنه 0 
نبت بالبيئة ل يكبْتُ بقوله فلا يبل رجوعه عنه » كالئى » لو ثبت بقوله فرجَعٌ »كف 
عنه ؛ وإن ثبت ببيئة ل يُقبَل رُجوعُه 1 

فصل : تُقبَل الشتهادة على الردِّ من عَذْلَين »فى /قول أكثر أهل العلج 000 
مالك والأورَاعى ؛ والشافِهيٌ ؛ وأضْحابٌُ الي . قال ابنُ المُئْدْرٍ : ولا نعلمُ أحدًا 
خالفهُم إلّاالحسن »قال : لايُقبَل فى القتتل إلا أربعة ؛لأنها شهَادةبماُوجبُ القتل 2 
فلم يبل فيها إلا أربعة » قياسسًا على الرتّى . ولّنا » أَنّها شهادة فى غير الرّنّى فلَتْ من 





.)» إسلام‎ ١: فب سلام ).وى م‎ )١( 
. (؟) لم نجد هذه القصة عن على فيما بين أيدينا‎ 


/ام؟ 


71و 


8 ظ 


عَدْلَيّن » كالشَّهادَةٍ على السرفَة » ولايْصحٌ قياسّه على الرَّى » فإنّه بتر فيه الأربعة لل 
القت » بدليل اعتبارٍ ذلك ف زََى البكْر » ولا قت فيه وإنّما اله كَوْنه نَى » ولميُوجَل 
ذلك ف الرُدّةِ » ثم الفرق بينهما أن القَذْفٌ بالرّنَى يُوجِبُ ثمانين جلدةً » بخلاف القَذْف 
بالردّة . 

الفصل الثافى : أَنّه إذا نبتَتُ ردّنُه بالبيَّة » أو غيرها » فشَّهدَ أن لا إله إِلّا الله » وأ 
محمدًا رسول الله » لم يُكشف عن صِحَّة ما سهد عليه به ولي سبيلُه » ولا يُكَلْف 
الاقُرار بما نُسيبَ إليه ؟ لقول التِيَ عه : «أمِرْتُ أن أَقَاِلَ النَّاسَ حَتّى يَمولُوا :لا إله إلا 
اذ . َوه قصثوا ىداف وأوله إلا بسفها » سه على لذ مط 
0 . متَفْقٌ عليه9» 0 هذا يَتْبِثُ به إسلام الكافر الأصلِىٌ » فكذلك إسلام 
المُرئدٌ » ولا حاجة مع تُبُوتِ إسْلايمِه إلى الكَشيف عن صِحَةٍ رَتِهِ . وَكَلَامُ الِْرَقَىَ 
مول على من كَفْرَ بجح الوَخْدَانيّة » أو جَحْد رسالةٍ حمد َه » أو جَحدهمامعًا » 
فأمّا من كمَرَ بغير هذا » فلايَحْصُْلُ إسلامُه إلا بالافْرار بما جَحَدَه . ومنأقَرٌبرسالةِ محمد 
:رانك دل ال لا ناجيت نستي وني ا انار 
الله إلى الكلق أجْمَعِينَ أو يبا مع الشهادكين من كل ديزو خالف”" الإسلامٌ . وإن 
َعَم أَنَّ محمدًا رسول7© مبعوثٌ بعد غير هذا لَِمَهالإقْرَارُ أن هذا المبعوتٌ هو رسول 
الله؛ لأنّه إذا اققصرّ على الشّهادتيْن » احْتَمَل أنه أرادَ ما اعْمَقَدَه . وإن اريِدّ بجحودٍ 
فَرْضٍ » لم يُسلِمْ حتّى يقر بما جحدّه » ويُعيد الشّهادئين ؛ لأنه كَذّبَ الله ورسوله بما 
اده . وكذلك إِنْ جحد ئبياء أو آيةَ من كتاب الله تعالى » أو كتابً من كمه أو مَلَكَا من 
ملائكيه الذين تبَتَ نهم ملائِكَة الله أو امنتباح مُحَرّمَا » فلابدٌ فى إسُلامه من الإقرارٍ / 


. 5/4: تقدم تخريجه‎ )١١ 

(4) فى ب زيادة : ١‏ لا إله إلا الله وأن » . 
(ه)فىم «١:‏ يخالف 6 . 

(3) فى ب زهادة للفظ الجلالة . 


584 


بما جبحده . وأا الكافرٌ بِجَحَد الدّين من أصلِه » إذا شهد أن حمدًا رسول الله وافقصرٌ 
على ذلك »فيه رِوَايَانٍ ؛إحداهما ء يسك بإسْلامه ؛ لأنّه روي أن يبودياقال : أشهدٌ 
أنّ حمدًا رسول الله . ثم مات ء فقال الب عه ٠:‏ صَلْواعَلَى صَاحبِكُمْ 90" . ولأنّه 
لاير برسالة محمد َه إلا وهو مُقرٌ بمَنْ أرسلّه ؛ وبتوحيده ؛ لأنّه صَدّقٌ البَىّ عل 
فيما جاءَ به » وقد جاءً بتَوْ جيده . والثانية » أَنّهِ إن كان مُقَرَا بِالتُوْحِيد كاليبودٍ » حُكِمَ 
بإسّلامه ؛ِلأنَتوْحيد اللهثابتٌ فى حَقَه » وقد ضح إليه الإقرار برسالة محمد عَيّه , فكمَل 
إسلامُه » وإن كان غيرٌ مُوَحدِ » كالتّصَارَى والمَجُوس وبين » لم يُحْكُمْ بإسْلامه 
حتى يشه”" أن لا إل إِلّا الله وببذا جاءث أكثرٌ الأحبار, وهو الصّحِيحٌُ ؛ لأ مَن 


ا 8 
0 


اميم 


شَيْمِيّن لا يزول جَنْحدُهما إلا بإُراره ببما جميعًا . وإن قال : أشهدٌ أن التي رسول 
لله . لم نَحْكُمْ بإسلامه ؛ لأنَّهِيَْعَمِل أن يُريَ غير نبيّنا . وإن قال : أنا ومن . أو : أنا 
مُسْلمٌ . فقال القاضى : يُحْكمُ بإِسْلامِه بهذا » وإن ل يَلْفِظ بالشّهائيْن ؛ لأنّهما اسمانٍ 
لشىء مَعْلوم معروف وهو الشّهادّتانٍ ٠‏ فإذا أخبرَ عن تَفْسِه بمائضَمُنَ الشّهادئيْن , كان 
مُخْبرًا ينما وى المقكاة: آنه قال + ارول الله ”"'أرأيك إن" لقيث رجلد من 
الكُمّارٍ » فقائلنى , فَضَربٌ إحُدَى يَدَىٌ بالسسّيف » فقطّعها , ثم لاا مِنى بشَجَرَةِ » 
فقال : أُسْلَمْتٌ . أفأقلهُياارسول الله بعك أنْ قالّها ؟ قال ٠:‏ لَاتفعله , فَإِن فَعَلقَهُ ‏ فَإِنّه 


سوم عه رهوجعو 


رف كان 92 ل 1 ا عهر4, 3 5 6 5 
ِمنِْلَتِكَ قبْل أن تَقمْلهُ » وإِنَّكَ بنْزِلَتِهِ قبل أن يقول7' ' كلِمَيْه التى قالها » . وعن عِمْران 


(1) أخرجه البخارى » ف.: باب إذا أسلم انصبى فمات هل يُصِلَّى عليه » من كتاب الجنائز . صحيح البخارقى 
.وأبوداود »فى : باب ف عيادة الذمى » من كتاب الجتائز : سنن أَنى داود ١54/5‏ . والإمام أحمد , فى : 
المسند 70/8 78٠١»‏ . والبييقى » فى : باب عيادة المسلم غير المسلم ... » من كتاب الجنائز . السئن الكبرى 
مم . 

(8) فى الأصل :( شهد). 

(9)فى ب ءم : و جحد ا . 

كلس ١)ف‏ الأصل :إلى ). 

,.) ف الأصل زيادة :دلك‎ )1١( 


)١95 7/1١ الك ( المغنى‎ 





تف 


ابن حصن . قال : أصاب المسلمون رَجُلّا من يَِى عقيل » فأئوا به الى عه » 
فقال :يا محمد إِنّى مسسلم . فقال رسولٌ الله عإاقع ٠:‏ لو كنت قَلْتَ وَأنْت تملك 
أمرَك » فلخت كُلْ الفلاج ؛ . رواهما مسل؟ "© مار 
المتلواء أوعن جد الوشداية أمامَن كفرٌ بَحد ب أو كتاب أو فريضة 
هنا" : قاذ بصي ماما بذللة + 0 فإِنْ أهلّ 
البدّع كلّهم يعتقدونَ أَنّهم هم المسلمون » ومنهم مَن / هو كافرٌ . 

فصل : وإذا أت الكافرٌ بالشّهادئين » ثم قال : ل أرِدٍ الإسلام فقط . صَارَمرَْدًا » 
ويُجبرَ على الإسلام . نَصيّ عليه أحمدٌُ . فى رواية جماعية وقِل عن أحمد ء أَنِّيُقيل منه , 
لا يبر على الاسلام لأنَّهِيَحْمَملُ الصّذقٌ » فلا يرَاقُ دَمُه بالشجهة رن ؛ 
أنه قد حُكم يإسْلامه فيُفكلُ إذا زجع » ما لو طَالَتْ مُدَنه 

فصل : وإذا صَلَى الا كم بإسلامه » سواء كان فى دارٍ الحرب » أو دار 
الإسلام » أو صَلَى ججماعة أو إفراد9 "2 . وقال الشافعِىٌ : إِنْ صَلَّى فى دارٍ الحرب » 


حُكِمٌ بإسلامه و إن صَلّى فى دار الإسلام ل يُحَكُمْ بإسلامه ؛ لأنّهِ يَحْتَمِل أنه صلّى 
ريا وتقيّة . ولنا 2 أن ما كان إسلامًا فى دارٍ الحرب » كان[ إسلامًا فى دار الإسلام 2 





)١1١(‏ أخرج الأول مسلم »فى : باب تحريم قتل الككافر بعد أن قال : لاإله إلاالله .من كتاب الإيمان . صحيح مسلم 
١/ه؟.‏ 
ا أخرجه البخارى » فى : باب حدثنى خليفة ... » من كتاب المغازى » وفى : باب قوله تعالى : «[ ومن يقتل 
عونا متسندا 4 من كان النياك . صحيح البخارى ٠ ٠١5/0‏ 3/4 . وأبو داود » فى : باب على ما يقاتل 
المشركون , من كتاب الجهاد . سنن ألى داود 47/7 . 
وأخرج الثافى مسلم » فى : باب لاوفاء بنذر فى معصية الله » من كتاب النذر باميخيع سام 1151/5 
كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى النذر فيما لا يملك » من كتاب الأيمان والنذور . سئن أَنى داود 4/9 71 . 
والدارمى » فى : باب إذا أحرز العدو من مال المسلمين » من كتاب السير . سنن الدارمى 57/7 . والإمام أحمد » 
فى : المسند 4730/14 ع 4177# 4742 
5١15-1)نىم‏ :در وكوها » . 
(5١)فى‏ سام :«دفرادى ). 
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كالشهادئين» أن الصلاة ركني يَخْقَص به الاسلامٌ» فحُكِم بإسلابه به كالشّهادئين. 
واحهال التي والرياءِ » يَبْطل بالشّهادئيْن . وسواءٌ كان أَصليًا أو مدا . وأمّا سائرٌ 
الأزكان 0 » فإِن المُش كين كانوا 
جود ى عهد رسول ال ع ؛ حتى متعم الى عه » فقال :( لَا يج بعد الْعَام 
شرك )” . والزكاة صَدَقة ٠‏ وهم يَصَدّقُون . وقد فرضَ عب تُصارَى بنى تَغْلِبَ من 
الزكاةٍ على ما يوذ من المسلمين » ول يَصيرُوا بذلك مسلمين ‏ وأما الصيامٌ ِكل أهل 
دين صيامٌ » ولأ الصيامَ ليس بفِعْلء إنّما هو إمسالكٌ عن أفعال مَخْصُوصّة فى وقت 
مَخُْصوصٍ وقد يَف هذا من الكافرٍ كاثفاقه يمن المسلع ولاعبرة يي الصيام ؛لأنها 
ا + لا عِلْملنا به » بخلاف الصلاق » فإئها فعا :- تتميرٌ عن أفعال الكفارٍ , 
ويَخْتَصّ بها أهل الإسلام » ولا يَنبْثُ الاسلامُ حتى يأب بصلا يكَمَيرُ بها عن صَّلاةٍ 
الكُفَارٍ » من اسستقبال قبْتنا » والركوع » والسسّجودٍ , ولا يَحْصُل بمُجرّدٍ القيام ؛ 
لأنّهم يَقومونَ فى صّلاتهم باولا فق حيو الأسلى والعاقك ف ينذا ؛ لآل مخضا نه 
الإسلامُ فى الى » ؛ حَصّل به فى ّ حل لفن لادان . فعلى هذا » لو مات 
الفرلل ؛ فأقامَ وركه ينه أنه صَلّى بعك روه » كم لهم بالميراث إلا أنْ يَبْتَ أنه اكد 
بعد صلاتّه / أو تكون رده بجح فريضة » أو كتاب ؛ أو بي »أو مَلّكِْ 0 
من البداع التى يَنَْيِبٌ أهلها إلى الاسلام إن لايُحَكُمْ بإسلامه بصلاته ؛ لأنّهِ يعْمَقدُ 
وجوبٌ الصلاة وتفعلّها مع كفره ٠‏ فَأَشْبَه فِعُلّه غيرّها . والله أعلمُ . 

7 : وإذا كر على الاسلام مَنْ لا يجوز اكرام د والمُستأمن فَأْسْلمَ , 
ينبت له حكم الإسلام انع ولاه ها يدل غل إنشاحه ملعا » مثل أن يثيْتَ 2 
ا زوال الإ كرا عنه . فإن مات قبل ذلك فحَكْمُه حَكُمْ الكفار . 
وإن رجت إلى دين الكفر ل يبر قله ولا إكراهه على الإسلام . هذا قال أبو حنيفة ؛ 
والشافعىٌ . وقال محمد بن الحسن : يصيرٌ مسلمًا فى الظاهِرٍ » وإن رجمٌ عنه قَتلَ إذا 


: تقدم تخرييجه »فى : وإدم‎ )١0( 
. سقط من : ب . نقل نظر‎ ) ١15-159 


كه 


وااو 


معن عن الاسلام ؛ لعُمُوم قوله عليه السلامٌ : ٠‏ أُمِرْتُ أن أقَاتِلَ النّاسَ حَتّى يََولُوا : لا 
إله إلا الله . فإذًا قَاُوهَا » عَصَمُوا مِنّى دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ إِّا بحَقَها »"" . ولأنّه أئى 
بقَوْل الح » فلم حُكْمُه» كالسَرْبىٌ إذا أكرة عليه . ولناء أنّه أكْرة على ما لايجوز [كراهٌه 
عليه » فلم ينّْتْ حُكْمُه فى حَقّه » كالمسلم إذا أكْره على الكُفرٍ » والدّلِيلُ على تخريم 
الاكْراة قوله تعالى : ف لا إِكْرَاة فى الدّين 704" . وأجمع أهل العلم على أنَ الذّمىٌ إذا 
أقامَ على ما عُوهِدَ عليه والمُسْتَأمَنَ » لا يجورٌ نقضُ عهده . ولا [كرامٌه على ما لم 
يَْعمُه0* 2 . ولأنّهأكْرة على مالايجورُ [كْراهُه عليه » فلم يْبّتْ حكمُّه فى حقّه » كالإقرار 
التق . وفارَقٌ الحربيٌ والمُرْئدٌ ؛ فإنّه يجورٌ فَتلْهِما » وإكْرامُهما على الإسلام » بأن 
يقول : إن أسْلَمْتٌ ولا قلْناكَ . فمتى أسلمّ » حُكِمَّ بإسلامه ظاهرًا . وإن مات قبل 
زول الاكراء عنه » فسُكْمُه حكمُ المسلمين ؛ لأنّه أكرة بحن » فحكمٌ يصرحّةٍ ما يأتى 
به » الو أكْرة المسْلمُ على الصلاة فصلّى » وأما فى الباطن ‏ فيما بيهم وبين ربُّهم » فإِن 
من اغتقد الإسلامً بقلبه » وأسلمَ فيما ينه وينَ ره '؟ » فهو مسلمٌ عند الله » مَوعود بم 
وَعَدَ به من ألم طائِعًا » ومن لم يعتقيد الإسلامٌ بقليو؛' " . فهو باق على كفره , لاحظ له 
فى الإسلام » سواءٌ فى هذا مَنْ يُجُورُ إكرامّه » ومن لا يُجَورْ إكرامّه » فإِنْ الإسلام لا 
يحصّلٌ بدونٍ اغتقاده من العاقل » بدليل أن / المُنافقين كانوا يُظهِرُونَ الاسلامَ » ويَقُومُونَ 

فصل : ومن أكرة على الكُفْرٍ » فأئّى بكلمة الكُفْرٍ » لم يَصِرْ كافرًا . وبهذا قال 
مالك » وأبو حنيفة » والسافِعِىٌ . وقال محمدٌ بن الحسن : هو كافرٌ فى الظاهر ١‏ تَبِينُ منه 
امرأتّه » ولا يرنه المسلمون إِنْ مات ولا يُكَسَلٌ » ولا يُصَلّى عليه » وهو مسلمٌ فيما بيه 


. 5/4: تقدم تخريجه , فى‎ )١7( 
. سورة البقرة 5ه‎ )١14( 
. ) يلزمه‎ ٠: ق الأصل‎ )19( 
. » )ىم : « الله تعالى‎ 
. سقط من :ب‎ )؟5١(‎ 


اشففان ؛ أنه نطق بكلمة الكُفْرِ فاك التتشان ,ولا فول اشفان: +2 إل 
مَنْ أكْرة وه مهن بالإيملٍ وللكن من شرح بِالْكفْرٍ صذرا عَم عضب من 
الله 4" . ورُوى أَنَ عَمّرًا أده المشركون ؛ فضربُوه حتى تكلم بما لبوا منه ؛ ثم أى 

لتب عله »وهو يَبْكى » فأخبره » فقال له ال عله ١:‏ إِنْعَادُوافَعْدُ »9 .وَروفٌ 
أنَّ الكُفَارَ كانو يُعَذْبُونَ المسمَضْعَفِينَ من الموؤمنين » فما منهم أحدٌ إلا أجابهم » إلا 
بلالا" ء فإنّه كان يقول : أحَدٌ . أحد*" . وقال ال عه : ٠‏ عُنِىَ لِأَمتى عَنٍ 
الْخَطَأ والنّسيّانِ ؛ وما اسْجُكْرِهُوا اعَلَيْه »790» أله قول أكرة عليه بغي حَقٌ » فلم يبت 
كه ٠‏ ا لو أكْرة على ااا » وفارق ما إذا أكرة بح »إن ير بينَ مين يلزمه 
أحدهما » فأيّهما اختاره ثبت حكمه فى حقّه . فإذا ثبت أنه لم يَكْفْرُ » فمتى زا عنه 
الإكراة » أمرَ بإظهارٍ إسلامه » فإن أظهره فهو بَاقِ عَلَى إسلامه » وإن أظهر الكفرَ 
حك أنه كفْرٌ من حينٌ نَطقّ به ؛لأثاتي بذك أنه كا مرح ادر بالكف رمن حينَ 
نَطَقّ به » مُخْتارًا له : وإن قامث عليه بيه أَنّه نطق بكلمة الكفر ران عبوساعة 
الكُفَارٍ و مُقَيّدَا"" عندهم فى حالة خوف لم يحكم بردّته ؛ لأنّ ذلك ظاهرٌ فى 

الأكراه . وإن سهد تأنه كان آنا حال تُطأقوبه ‏ حُكِم رديه . فإن ادعَى وريم رجوعّه 
إلى الاسلام » ل يبل إلا يبي ا اوقا 
عها ر ل لطي الشكة براه ؛ لأنّه قذ يأكله مُعْتَقَدَا تخريمّه يشرت 
الخمرٌ مَن يعتقدُ تَحُريمّها . وإن قال بعض ورثته ا أو هر بردت 2 
حُرمَ مِيرَائّه ؛ لأنّه مُق بأنّه لا يَسْتَحقه , وِيدفَعُ | إلى مُدّعِى إمئلامه قَدْرُ ميراثه ؛ 


(70) سورة النبحل ٠١5‏ . 

(1) تقدم تخريجه , فى : "037/٠١‏ . 

(18) ىم :«بلال ». 

(5؟) أخرجه البيهقى » فى : باب المكره على الردة » من كتاب المرتد . السئن الكيرى 7٠١3/8‏ . وانظر : السيرة 
النبوية ”11//١‏ 2 718 . 

. 1557/١ : تقدم تخريجه , فى‎ )7١( 

(70) فى ب : ١‏ مقيدا ») . وفىم ١:‏ ومقيدا ) 


الاح 


اظ 


ه سم 


لأنّهِ لا يَدّعِى أكثْرٌ منه » ويْدْفَمٌ الباقى إلى بيت الما العدم مَنْيَسْتَِقَه » فإن كان فى 


الورثة صغيرٌ أو مجنون » ذُفِعَ إليه نصيبّه » ونصيبٌُ المُقرٌ بردَّة الموروث ؛ لأنّهِ ل تثبت ردّنه 
بالنسبة إليه . 


فصل : ومن أكرة على كلمة الَكُفْرٍ , فالأفضل لهأَنْ يصبر ولا يقولّها » وإنأقى ذلك 
عن نفشه الما زوق بات عن رول ال عل قال + إن كَاَ لجل من فيكم 
حفر له فى الأرض ؛ فيُجَعَلُ فيبا فيْجَاءَ بمنْشَارٍ يوضع على يق أيه 6 
بائتين ؛ مَايَمْتَعْهُ ذْلِكَ عن دينه شط بأمشَاط الحديد مَادُونَ مه ِل »ما 
يَصْرِفه ذلك عن دِينهِ »”* . وجاءً فى تفسير قوله تعالى : فإ قبل أُصْحَابُ الود » 
ارات الوفودٍ ‏ إذ هُمْ ًا ُو م وَهُمْ على مَايَفْعَلونَبالْمِؤْمنينَ هو هود رلك 
بعضّ ملوك الكمار » أذ قومًا من المؤمنين فَحَد هم أَمْحدُودًا فى الأْض 50 
انا ثم قال: من لم يَرجِعْ عن دينه فألقوه ى الا . فجعلوا يُلقَونْهم لواحي ات 
امرأة على كتفها١‏ '" صبىٌ لها , فتَفَاعَسَتُ من أجل الصبى » فقال الصبىئ يا اد 
أصيرى نُك عل المي . فذكرّهم الله تعالى فى كتابو( ررم الا عن أبى 
عبد الله أنه سل عن الرجل مُوْسٌ فيعْرَضُ على الكُفرٍ . ويُكْرَهُ عليه , أله أن يَركَلٌ ؟ 
كَرِهَهُ كرَاهة يديد فقا عا يةة” هذا عندى اين أنْلَتْ فههم الآيةٌ يمن 
أصحاب الَبىّ عله 5 00 لى الككلِمَة ثم يُُرَكُونَ يُملون ما شاءوا ‏ 


(8؟) أخرجه البخارى »ف : باب علامات النبوة فى الاسلام » من كتاب. المناقب » وف : باب من اختار الضرب 
والقتل ... » من كتاب الاكراه . صحيح البخارى 4/4 4 ١‏ 75/9 55 . وأبوداود »فى : باب فى الأسيريكره 
على الكفر » من كتاب. الجهاد . سنن ألى داود 4/9 4 . والامام أحمد , فى : المسند 21١161١١ + ٠١9/8‏ 
5 . 

٠ - 4 سورة البروج‎ )١5( 

١0٠ّم)‏ قب وم:٠١‏ كفها). 

(1*) أخرجه مسلم »فى : باب قصة أصحاب الأتحدود ... » من كتاب الزهد والرقائق . صحيح مسلم /755؟ 
- 7301 . والترمذى » فى : باب ومن سورة البروج » من أبواب التفسير . عارضة الأحوذى ١//45-17؟‏ . 
والامام أحمد , فى : المسند 11//5 182 . 

(00 ف الأصل : ( شبه ) . 
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وهؤلاء يريدُوئهم على الإقامّة على الكفر ؛ وترك دينهم . وذلك لك اذى يُكرهٌ وعلى كلمة 
يقولها ثم يُخْلَى , لاضْرَرٌ فيها ؛ وهذا المُقِيمْ بيهم , يلتزمُ بإجاتهم إلى الكُفْرِ المُقَام 
عليه » وامستتخلال المُحرّماتِ » ورك الفرائض والواجباتٍ » وفل المَحَضوراتِ 
والمْكراتٍ ؛ وإن كان امرأة تروججوها , واسمولدُوها ”""أرلادًا كُمَارًا”” '» وكذلك 
00 » وظاهرٌ حالهم المصيرٌ إلى الكفر الحقيقىٌ والانْسلاحٌ من الدَّينٍ الحنيفىٌ . 
ل مساألة ؛ قال : ( وَمَنِ ارد وَهُْوَ سَكْرَانْ , ؛ َم يفك حَتَى يفي . وتم 


ل لس لع 


لهُ ثلاثة يام منْ وَقْتٍ رده فَإِنْمَات فى سُكْرِةٍ مات كافْرًا ) 


فقت لون أحد :ولت يق عد هاي . قا ل أبو 
الحطاب : وهو أظهر الروايمينِ عنه . وهو مذهبٌ الشافهِىٌ . وعنه لايح . وهو قول 
أى سيفة ؛ لل ذلك يتل بلاخطاد املد » مكرك لاح عه “0 
' » فأشبَة المَعُْوة للأنّه نئل العقل . فلم تصحٌ دنه كالنائم , ولأنّه غير 

مكلف . «كلم تمي ردله انون ولدليل عل أله غير مكف » أن العقل رط فى 
التَكليف » وهو معدومٌ فى حَقه » وهذال تَصِح استتابته . ولَنا أن الصحابةً يض لله 
و إذا سر ذّى » وإذا هَذَّى افْقَرَى29) دو 
المُفترى” "© . هَأَوْجَهُوا عليه حَدٌ الفدية النى يأتى بها فى مره وأقاموامَها مُقامها » 
أله تيح لاق : فصحث ردن كالصّابجى ٠‏ يرهم الس يشكات: . ممنوعٌ, فإِن 
الصلاة واجبة عليه؛ وكذلك سَائرٌ أركانٍ الاسلام ام بفعل المحرمَاتٍ . وهذا معنى 
التكليف لان الْسَكرَانَ لا يَرُولُ عقله بالكلية ؛ وهذا يَتّقَى امْحذورات » ويفرَحٌ بما 





(9- 38م فى ب ١:‏ أولاد الكفار » . 

. سقط من : الأصل »ب‎ )١-1( 

(؟) سقط من 05 

(1) أخرجه الإمام مالك »فى : باب الحد فى الخمر ‏ من كتاب الأشربة . الموطأ 47/7 . والدارقطنى .فى : كتاب 
الحدود والديات وغيره . سنن الدارقطنى ١61//7‏ . والبييقى» فى : : باب ما جاء فى عدد حد الخمرء من كتاب الأشرية 
والحد فيها . السمئن الكيرى 18م . وعبد الرزاق , فى: باب حد الخمرء من كتاب الطلاق . المصنف 7 بام , 


5536 


000 


8 ظ 


بسر ره » ويْسَاءُ بما يضره ذه » ويزول سُكْرُه عن قرب من الزّمَانٍ فأَشْبَه التَاعسَ » بخلااف 

يم وامجنونٍ ؛ وأمّا اسعَابته عكر إلى حين صَّحْوِهِ لِيَكْمْلَ عَقَلَه ويفْهَمَ ما يقال 
له 00 شو أن كان قد قال الكفر مُعْتقَدٌاله امور امتتابعه إلى حي روا شد 
عَطشِِه وجوعه تالصب إلى جين بُلوغه وكال قله نالفل جل للزججر ا 
يَحْصل الزّجْرُ فى حَالٍ سْكْره ون قتله َل فى حال سُكره م َمل ؛ لأن عصْمَتّه 
زالتُ بردتِه . وإن مَاتَ أو قل » ل يرنه ونه ٠‏ ولا يفقل( حتى يهم له ثلاثة نا ؛ 
اتتداؤها من حين ابد ؛ فإن استمرٌ سُكره أكثر من ثلاث ل يقل حتى يَصْحوَ 0 
يُسَتَتاب بّ عَقِيبَ صححوه » فإن تاب » وإلّا فيل فى الحال باوإن أسلَ ف سكره ؛ صخ 
إعلامة ثم يُسالُ بعد صَحُوه فإن ته تبت على إسلامه » فهو ملم من حي نَأسلم ‏ 1 
لأنّ إسلامه صّحِيحٌ » وإن كفر فهو كاف من الآنٍ لأنَ إسْلامه صّحَّ 0 
استظهارًا ) وإن مات بعد إسلامه فى سكره .مالك مسلما. 


فصل : ويَصِحٌ إسلامُ | مَكْرانٍ فى سُكره / ؛ ؛ سواءٌ كان كافرًا لي أو مُرْتَدّا ؟ أنه 
ذا تحت رده مع ها مضي مع »وقول بايا » لييح إسلاثه » الذى هو 
ول عل ماي تلفق الى إن رَبَعَ عن إسلامه » وقال :أذ رماقلتُ .م 
َث إلى مقاله » وير على الام » فإن سم » لايل حرج أن لا يَصِحٌ 
إسلامه بناء على القول أن دنه لصح هن من لائصيح دنه ) لايْصِحٌ إسلامه 2 


كالطفل والمَعُْوهٍ . 
لفل ولائصيح رد اجون ولا إسلامه ؛ أنه ا قول له .ون اند فى صخ صخي ثم 


بن » لم يَُعَل فى حال جَنُونه لأ يل بالإمثرار على الدِ » والجنونُ لا يُوصّف 
بالإصثرار ار » ولا يُمْكِنٌ استتابته . . ولو وجب عليه القصاص ب فب » قل ؛ لأَنّ القصاصّ 





(5)فىع ١:‏ شبته 1 . 
(ه) ىع «١:‏ يقتله ) . 
ف الأصل »م : «سلم). 


لا يَسْقطْ عنه بِسَبّبٍ مِنْ جهته ليا بنط ل برجُوعه ون التِصّاص إنها يَسْقُط 


م هم اب ودلا اث 


بسبب من جهّة المستحق له ونير لتنا أن يجن المُسْمَحِقٌ للقصّاص فإنَّهِ لا 


يَسْتَوْفِى فى فى(" حال جئونه . 

فصل : ومن أصاب حَدا ثم ارد ثم أسلم أي عليه حَذَه وببذا قال الشافوئ » 
سولق بدار الحَرْب ف رده أو ل يَلْحَقُ بها قال قتاة »فى مل أحدتٌ دنا 2و 
ثم لَحِقٌ بالرُوم ثم قر عليه عليه : إن كا زد د عنه اله وإن إن م يكن ارد ف 

عليه . ونح هذ قال أبو حنيفة والكو رك إلا حْقَوقَ الشاس ادكه خبطت عَمَله 2 

َأمسْقَطَتُ ما عليه من حُقُوق الله تعالى » كمن فعل ذلك فى حال شي ركه ء ولأ 
( الاسلام يجب ما قبل )”0) وناء أنه حنّ عليه » فلم يَسْط بده » كحقوق 
الآدَميّين وفارقٌ مافله فى نيجه »فإله يت حُكُمُهى حَفه . وأا قوله : م الإسلام 
0 فالمُراة به ما فعله فى "كفره ؛لأنه لو اما قبل رد أفضى | إل كر 
9 2 لقي هى أعظم الذنُوب » مُكرَةَللذُوب » ون من كَيْرتْ ذَنُوبه » لمن 
عذوة , يذ 9م ييل , مَكَفْرُ دوه » سقط حُذُوده . 

فصل : فأماما فعلهفى رديه فقدئَمَل مُهَنَاع نأحمد »قال : أله عن رجل ارد عن 
الاسلام فمَطَعَ الطْرِيقَ 1 قل العم » ثم لَحِقَ بدارٍ الحَرْب افأكدلة السلهون + 
فقال : تام فيه / الحدُودُ وفص منه وسأثه عن رجل ارد فلح بدارٍ ا حرب »فققل 
امسلا م رجحْتايًا »وقد سم ؛ فده ويه » يكونُ عليه الإقصاصٌ ؟ فقال : قد 
زال عنه الحُكُمُ ؛ ؛ لأنه إها مَل وهو مُشرلة وكذلك إن سَرَقَ وهو مُشرِكٌ . ثم توقف بعل 
ذلك .وقال : لا أقول فى هذا شيًا . وقال القاضى : م أصاب ف رِديهمن نفس أو مال أو 


جرج ) فعليه ضّمائّه » سواءٌ كان فى مَنَعَةِ وجماعةٍ »أو يكن ؛ ؛ لأنّه ارم كم الإسلام 


سس شمسمسميهة 


(/) سقط من : ب 6م ٠‏ 
(م) أخرجه الإمام أحمد » فى : المستد 201998/8 5١5‏ 3530846 . 
(8) فى الأصل : و وكفر ). 


وار 


بإقراره بو(:0) فلم سقط مججخيده » كالا سقط ما له عند التحاكم بججشيده . 
والصحيخ أن ما أصابه ارد بع نُحُوقهِ بدا الب “أو كوه فى جماعة مُميعة لا 
يَضْمَئُه لما ذكرئاه فى آخر الباب الذى فَبلَ هذا(!"" »وما فعله قبل هذا ا ؛إذا 
كان مما يتعلق به حق آذ ( كالجتايّة على نفس أو مال ؛ لأنّهفى دار الإسلام » فلَِمَه 
حكم جتايته كالذّميٌ اسمن مان ازنكَبَ ححدًا حالصال تعالى ؛ كالزْنّى » 
ورب الخمر » والسرقية » فإِنّهِ إن قبل بِالردة » سقط ما ميؤى اقل من الُحدود ؛ لأنَّه 

متى اجتمع مع القثل حدٌ 2 اكتفى بالقثل ؛ دإن رجع إلى الإسلام عد يع ان 
ار لإشلام »فد ببماء شتا وما حك 
عر 0 لا 5 000000-66 لان فلم 
5 . والله أعلمُ : 

فصل ومن اذعَى النبوة » أو صَدّق من ادّعَاه » فقد ارَئنٌ ؛ لأ مُسَئِمَة لما ادعَى 


النبوة » فصِدَّقَهَ َه قومُه ؛ صاروا بذلك مركدينَ 8 كذلك طُِحَة الأستدئ وَمْصَدقو . 
ره فى وعسَ ر عي 


وقال التِنَّ عي «١‏ لا تقر: وم الساعَة حتى يَخْر لاون كَذَابُونَ ٠‏ كلهم يرع أنه رَسُولُ 


١ 
5 1 الله‎ 


/ . ا ل اث يا ا 05م ساك 
فصل : ومن سسَبٌ الله تعالى , كَفرٌ , مَواءٌ كان مازسحا أو جَادًا . وكذلك من 





)٠١(‏ سقط من م. 

, 059015517 صفحة‎ )١1١( 

" +/4 أخرجه البخارى » فى : باب علامات النبوة فى الإسلام » من كتاب المناقب . صحيح البخارى‎ )١( 
ومسلم . فى : باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل :.. » من كتاب الفتن وأشراط الساعة . صحيح مسلم‎ 
,أبو داود . فى : :اب فى خبر ابن الصائد » من كتاب الملاحم . سنن ألى داود 485/79 . والترمذى ع‎ . 14 
: فى : باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون » من أبواب الفتن . عارضة الأحوذى وم . والامام أحمد فى‎ 
, ١/6. المسند 45/6 .زه‎ 

) مزاحا‎ ١: ف ب‎ )١9 


انيرا سُعَهرًا بالله تعالى انا يانه ول أ كته » قال الله تعالى : « وَلَكِن سَالتهُمْ 
ْنا اوموقت ف و وجوه ل نيه لاطا 
كفْرتُم بَعْدَ د بكم 9#" . ويشبغى أن لا يُكْتََى من المازئئ بذلك بمُجَرَّدٍ الإسلام 2 
حتى يُوُدّبَ أدبا يَْجُرٌهِ / عن ذلك » فإنَّه إذا لم يُكْتَفَ ممّنْ”" سب رسول الله 
َه بالتوَة » فمِمّنْ سَبٌ الله تعالى أوْلَى . 
فقيل لالسخر : وهو عُفَدٌ وى وكام يكلم به» أو كه يعمل شيعا يور ف 
بَدَنِ الممنحُور “أو لبه أو عَقَلِه من غير مُباشرَةٍ له وله حَقيقة» فمنه مايقل ومأ 
رض »وما مأحدُلرجل عن افيه وطأحاء وه مرق بن ار وزو جه » وما 
يتفض أحدهما إلى الآتحر » أو يُحَبّبُ بين الاثْتيّن "2 . وهذا قول الشافِهىٌ . وذهبّ 
عض أصحابء إل .ل حقيقةله » لامر ؛ لأنّ الله تعالى قال :لا يُحَيل اليه 
منسخره الهاكد تَسْعَى 4"" . وقال أصحابٌ ألى حنيفة :إن كان شيم يَصيل إلى بدن 
المسخور » كدّخانٍ ونحوه » جارٌ أن يَحْصُل منه ذلك ؛ فم أن يَحَصْل المرضٌ والموثٌ 
من غير أنيصل إلى بدنه ثوة, »فلا يجورٌ ذلك ؛ لأنّه لوجاز » لَبِطَلَتْ مُعُجزاتُ الأنبياء 
عليهم السلامُ ؛لأنّذلك يَخْرقٌ العادات » فإذا جارٌ من غير الأنبياء بَطَلَّتْ مُغجزاتُهم 
أدِلعُهُم . ولّنا » قولُ الله تعالى : « فل أَعُود َب اقلق مَنْ شرٌ ما حلق + وَمِنْ هشر 
غَاميق إذاوَقبَ + ومن شر التفكات فى العقّد 0" يخنى المتّواحرٌ الاق يَعْقِدْنَ فى 
سِحْر هن اريمك ليفط ولرلة ان الك الهحسقيقة »لبا ادي ااه شال بالاتتعاد مله 
وقال الله تعالى : «39 لو ا ار نل عَلَى الْمَلَكَيْن ينابل هَرُوتَ 
وَمَرُوتَ 6 . إلى قوله : ب فيتعلمُونَ منْهُمَامَايُفرَقونَ به بين الْمرْءِ وَرو جه 2'54. وروث 


. 55) 56 سورة التوية‎ )١5( 
فب :وعن).‎ )١9( 
.) فى ب عم :داثنين‎ )١5( 
. سورةقطه55‎ )١1( 

. 4-١ سور الفلق‎ )١18( 

. 1١١ 5 سورة البقرة‎ )١19( 


1 ظ 


رو 


عائشةٌ رضي الله عنها أن ل عه سجر »حتى 1 نه ييل إليه هيفع الشىء وما 


يَفعَلّه وه قال ها ذاتٌ يوم : و أُشعرزتٍ أن لله تَعَالَى أَفَْانى فِيمَا استَفْتيُهُ ؟ أنه نَانى 


و هم 


ملكان نعلي اعد شتا عد راس » والآكمر عمد رِجلَ» فقَال : اوبح الل ؟ 
َال : مَطْيُوبٌ . قال : مَنْ طَبّهُ؟قال اا ا ولعو مشَاطة(”") »فى جف 
طَلْعَةِ ذَكرِ “فى ”''يثر ذِى أَرْوَانَ »'" ' . ذكره البُخارىٌ ا شن العامة 2 
وعاوها . والْمْشَاطَة : الشعرٌ الذى يَخْرجُ من شغْر الَأ أوغيره إذا مُشِط . فقد أنْبَتَ 
هم ميخحرا ١‏ . وقد اشر بينَ لاس وجو حَد الرّجل | عن امرأيه حين يَتروبنها . فلا 
:3 يُقَدِر على | إثيانها » وحَلُ عَقَدِه » فيَقدرٌُ عليها بعد عجره عنبا » حتى صار متوايرا لا 
يُمْكِنُ جَحْدُه . ورُوى7"" من أمبارٍ السّحَرَةٍ مالا يكاد يُمكِنُ لياط على الك 
فيه . وما بطال المُْجراتٍ » فلا يلم من هذا لأّه لا ييلع ما يأنى به الأنبيائ علوم 
السّلام وليس يلم أن يه إلى أن تسنْمى العصيئ والحبال إذاتبَتَ هذا » إن عَم 
السخرٍ وتَعْلِيمَهُ حَرًا ملا تَعلّمُ فيه لاف بِينَ أهل العلم . قال أصحابنا :ويَكفرٌ الاجر 
عليه تله » سواءٌ اعْتَقدَ تَحْريمَة أو إباحتّه .ورُوَىَ عن أحمد مايَدُلُ على أنه لايَكفْرٌ ' 
فإن حَنْبلَارَوَى عنهء قال : قال عَم فى العرّاف والكابين والساجر : أرَى أن يُسْتَتَابَ من 
هذه الأفاعيل كلها فإِنّه عندى فى معنى المُرندُ » فإن تاب وراجع يعنى - 
سيل . قلثٌ له : يُقَعَلُ ؟ قال ليشي ولعلهياجعُ قلشله 04لا 


. فى صحيح البخارى : 9 ومشاقة » . والمشاقة : ما يستخرج من الكتان‎ )٠8( 

(١5-١5)ف‏ البخارى : ٠‏ بثر ذروان 6 . وكلاهما صحيح . وهى بثر بالمدينة فى بستان بنى زريق . انظر : شرح 
النووى لصحيح مسلم 4 101/١‏ . 

)١7(‏ أخرجه البخارى » فى : باب صفة إبليس وجنوده » من كتاب بدء الخلق » وفى : ياب السحر ‏ وباب هل 
يستخرج السحر » من كتاب الطب »وفى : باب قوله تعالى : إن الله يأمر بالعدل والاحسان »من كتاب الأدب 3 
وفى : باب تكرير الدعاء » من كتاب الدعوات . صحيح البخارى ١8/7 ١4/5‏ 310782 77/82 21770 
4 .ومسلم فى : باب السحر » من كتاب السلام . صحيح مسلم 5/4 1171 .لابن 
ماجه » فى : باب السحر » من كتاب الطب . سنن اين ماجه ١1١7/7/5‏ . والامام أحمد » فى : المستد 51/5 » 
"اك 552 . ١‏ 

(56) فىم ١:‏ وقدروى )2. 

(1)نىم :د يخل .٠‏ 


4 . : # ا عو اوس“مم رم 

تَقثُله ؟ قال : إذا كان يَصَلى » لعله يتوبٌ ويرجع . وهذا يَدُل على أنه لم يكفره » لاله لو 
كَفْرَه لقتلّه . وقوه : فى معنى المُرَكدٌ . يعنى ف الاْبعَايةِ . وقال أصحابٌ أبى حنيفة : 
إن اغتقد أن الشباطين تفع لدمايشاءٌ » كفرَ +وإن اعتقد أله كطييل ل يكفز ..وقال 
اناف : إن اغتقك ما يُو جب الكُفْرٌ » مثل لتر إلى الكواكب السسبعة , وأنّها تفل 
ما َس » أو اتقد جل السسّحْرٍ » كَفَرَ ؛ لأنّ القرآنَ نطق بخريمه » ونبّتَ بالتّقل 
المُتواتر والالجماع عليه . وإِلّا فُسّىَ ول يُكَفْرْ ؛ لأنَّ عائشة » رَضِيَ الله عنها » باع 
مُدَيُرَة ها مسَحرّها » بِمَحْضَر من الصّحَابَة0”" . ولو كَفَرتُ لَصارث مُرْتَدَّة يب 
قتلها ‏ ولم يجُزْ استزقاقها , ولأنّه ثىءٌ يضيرٌ بالنّاسِ » فلم يَكْفْرْ بمُجِرّدِه كأذاهم . 
ولَكِنٌّالسيطِينَ كَفَرُوأْ 4 . إلى قوله : فل وَمَايْعَلّمَانِمِنْأحد حَنَّى ولا إنّمَانَحن فقة 
فَلَائكْفْزُ 4”" . أى وما كَفَرَ سْلَيّمانُ » أى وما كان ساحرًا كَفَرَ بسِخْره . وقولّهما : 
نما نحن فتن فلا كر . أى لا تتعلّمه فكْفرَ بذلك . وقد رَوَى هشامٌ بن روه » عن 
أن عر عافهة أذ ادرأة حافيا ان مغلت نك نكا در اه التي م 
القن إذ عجر اقبت نل هارو اروك تلك +علماتن النتخر قال : 
انقَى الله ولا تَكْفْرى » فإِنّك على رأس مرك . فقلثٌ : عَلّمانى السنّحْرٌ . فقالا"" : 
اذْمبِى إلى ذلك الَقُورٍ » فبُولى فيه . ففعلْتٌ » فرأيثٌ كأنَ فارسً مَُتُافى يديد تحرج 
ِنّى حتى طار , فغابٌ ف السّماء » فرَجَعْتٌ إليهما » فأخبيُهما » فقالا : ذلك 
إيمائك . فذكرث بَاقِىَ القصّةء إلى أنْ قال : واللديا أمٌالمؤمنين ماصنعتٌ شيًا غير هذاء 
ولا أْصْئَعُه أبدًا » فهل لى من توي ؟ قالتٌ عائشة : ورأيتُها تَبْكى بُكاءٌ شديدًا » فطافتٌ 
فى أصحاب رسول الله عه » وهم مُتوافُون تسلهم , هل لا من توي ؟ فما أفتاها 


. ١17/8 أخرجه البيبقى » فى : باب من لا يكون سحره كفرا ... » من كتاب القسامة . السنن الكبرى‎ )١6( 
. 187/٠١ وعبد الرزاق » فى : باب قتل الساحر » من كتاب اللقطة . المصنف‎ 

(10) سورة البقرة ٠١5‏ . 

1590) فى ب عم : دققال »). 


8 ظ 


9/لالااو 


حدّ ء لا أن" ابنَ عباس قال لها : إن كان أحدٌ من بوك حيا » برب , وأمْثرى من 
عمل البرٌ بما اسسْتَطَعتِ” " . وقول عائشة . قد خالفها فيه كثيرٌ من الصّحابَة » وقال 
على . رَضِيَ الله عنه : الساحرٌ كافرٌ . ويحْكَمِلُ أن المُدَيْرَةَ ايّتُ » فسقطّ عنها القعل 
والكف بتؤيتها . ويَشمَل أنها سَحَرنها » ممعنى أنّها بت إلى ساحرٍ سحَرٌ لها . 
ل : وحَدٌ الستّاجرٍ القل . رُوىَ ذلك عن عمرٌ ٠‏ وعمانَ بن عفان ؛ وابن عمرٌ » 
وحَفْصٌة ؛ وجُنْدَبٍ بن عبد الله ؛ وِجَنْدَبٍ بن كعب ٠»‏ وقيْسٍ بن سعيد » وعمرٌ بن عبيد 
العزيز . وهو قولُ أبى حنيفةً » ومالك وير الشاقهى عليه القعل بمُجرِّالستّخر . وهو 
قولُ ابن المُمْدْرِ » ورواية عن أحمد قد ذكرّئاها فيما تقدّمٌ . ووجهٌ ذلك » أنَّ عائشةً » 
َي الله عنها » باح مُدَيرَةسحَرها » ولو وجب قتلها لما حل بيمها » ولأن ال 
عله قال ١:‏ لاحل كم رع اشن وإلامخدى ثلاث ؛ كفرٌ بع إيمان ؛ أو زِئى بَعَْ 
إخصانٍ »أو قل نفس بَعيْر حَقٌّ 6" . ولم يصدُر منه أحدٌ الثلاثة قيب أن لا يكل 
دَمُه . ولّنا » ماروى جُنْدَبُ بن عبد الله »عن الى ع أنَّه قال : ( حَد السّاحِرٍ 2ش 
صَرْيَة بِالسييف 6 . قال ابن المُئْذِرِ : رواه إماعيل بن مس ؛ وهو ضَعِيف ٠‏ وروىف 
سعيدٌ » وأبو دَاودَ » فى / « كتابَيهما )("” » عن بَجالَّةَ قال : كنت كاتبّا لَجَرْءِ بن 


. سقط من :ب‎ )١( 
وابن‎ . ١707/8 أخرجه البييقى » فى ار مر ... » من كتاب القسامة . السنن الكبرى‎ )١9( 
45١ 55٠ /١ تفسير الطبرى‎ 8 ١7 جرير » فى : تفسير سورة البقرة » اية رقم‎ 


. 707/0 : تقدم تخريجه فى‎ )١( 
. 745/5 أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى حد الساحر » من أبواب الحدود . عارضة الأحوذى‎ )71( 
والبييقى » فى : باب تكفير الساحر‎ . ١١4/7 والدارقطنى » فى : كتاب الحدود والديات وغيره . سنن الدارقطنى‎ 
والحام . فى : باب حد الساحر ضربة بالسيف » من كتاب‎ . ١15/8 وقتله » من كتاب القسامة . السنن الكبرى‎ 
. 750/14 الحدود . المستدرك‎ 
ولم نجده فى سنن ألى‎ . 4١ ١ 40/7 أخرجه سعيد , فى : باب جامع الطلاق » من كتاب الطلاق . السئن‎ )77( 
. داود‎ 

كا أخرجه البييقى .فى : باب تكفير الساحر وقتله » من كتاب القسامة »وفى : باب ماجاءف الذميين ... »من 
كتاب الحدود. السنن الكبرى ١757/8‏ 6 747 . وعبد الرزاق » فى : باب قتل الساحرء من كتاب اللقطة .- 


ندند 0000000 
ساحر . فَقَعلَا ثلاث سَواجرٌ فى يو » وهذا اشْمُهرَ فلم يُدْكَرْ » فكان إجماعًا » وقتآثْ 
حفصة جارية لها سَحَرُّه”"" . وقتل جُنْدَبُ بن كعب سارًا كان يَسْيحَرُ بين يَدَي 
الوليد بن عُفْبَة" " . ولأنّه كاهْرٌ فيقكلُ ؛ للخبر الذى رَوَؤه . 

فصل : وهل يُسْتَتَابٌ الساحر ؟ فيه روايتان ؛ إحدَاهُما ء لا يُسْتَتَابُ . وهو ظاهرٌ 
ما تقل عن الصحابة , فإنّهِ قلعن أحد منهم أنه اتاب ساحرًا »وف الحديث الذى 
رواه هشام بن عُرْوَةَ » عن أبيه » عن عائشة »أن الساجرَةَ سألّت أصحاب الى مَل , 
وهم مُتَوافرُونَ » هل لها من تَوْبة ؟ فما أفتاها أحدٌّ . وِلأنّ المبسرٌ معنّى فى قلبه » لا يزول 
التو » فيه من ل يَكْبْ . والرُوَايَةٌ الثاني » يُسكتَابُ » فإن تاب قَبلَتْ ميته ؛ لأَنّه 
ليس بأعظمٌ من الشْركِ » والمُشرك يُسَْقَابُ , ومَعْرفه السسّجرٌ لاتَمئَعُ قبول تؤبتِه » إن 
الله تعالى قبل تَوّة سَحَرَةِ فرعن » وجعلّهم من أُوْليائه فى ساعة » ولأ السسّاحِرٌ لو كان 
كافرًا فأَسْلّمَ صّحّ إسْلامه وتَوْنُه » فإذا صّحتٍ اليُوْبَةٌ منهما » صَحَتْ من أحيدههما » 
كالكفرٍ » ولأ الكفرَ والقعل إنّما هو بعمّله بالسسّحْرٍ » لا بعلم » بدليل السساجر إذا 
طلم +#والعمل .يدا يكن الثزنة فنه ؛ وكذلك اعتقاد ها يكل باغسفافف »نكي الترية 
منه » كالشركِ » وهاتان الرُوايتان فى ثبوتٍ حُكْم الَو فى الا » من سُقُوط القعل 
ونحوه » فأما فيما بيه وبينَ لله تعالى » وستقوط عُقوبة الدار الآخرةعنه » فتَصِحٌ » فإنٌ الله 
تعالى ل يَسُدٌ باب الَو عن أحبد من تَحلقه » ومن تاب إلى الله قبلّ0* " توه » لا نعلمُ فى 
هذا خلاقًا . 


> المصنف 181١18٠0 1179/٠١‏ . وابن ألى شيبة » فى : باب ماقالوافى الساحر ... »من كتاب الحدود . 
المصنف 1775/٠١‏ . 

(77) تقدم تخريجه فى صفحة 71/7 . 

(74) أخرجه البييقى » فى : باب تكفير الساحر وقتله » من كتاب القسامة . السنن الكبرى ١١5/8‏ . وعبد 
الرزاق » فى : باب قتل الساحر » من كتاب اللقطة . المصنف 385/١١‏ . 

(5*) بعد هذا فى الأصل جاء لفظ الجلالة . 


/اااظ 


قصل : والسسّحْرٌ الذى ذكرنا حَُكْمَه . هو الذى يُعَد فى العف ميخْرًا » مثل فِغُل 
بيد بن الأَعْصّم » حينَ سَّحَرٌ الى عه فى مُشْط ومْشَاطَةٍ . وروينا فى « مَغْازِى 
الأمَوىٌ )"أن التَّجَاشِيّ دعا السَّواحِرٌ فَنَى ليل عُمارة بن /الوليد 'فهاممع 
الوخش » فلم َل معها! إلى إمارة عمر بن الخطاب القن الدعنة فأمسَكَهإنساذ 2 
فقال : تحلنى وإِلّامِثّ قلم يحل الما عه وا ا أخد 
ساحِرّة فجاءً زوجها كأنّه مُحْتَرقَ » فال" ثولوانها كنحل عد . فقالت : اتنُو 
بخُيوطٍ وباب . ”*'فأَوها به" » فجِلَسَتْ على الباب59 © , وجعلتٌ تَعْقَدٌ ؛ فطارٌ ١‏ 0 
بها البابُ » فلم يقدرُوا عليها . فهذا وأمثاله, مثل أن يَْقدَالرَّجْل المُعروٌ ج» فلا يُِيق وَطءَ 
أنه( مر ابل المشلف ال اسك ضاحده فم الذى يَْمٌ على المطروع 1 
يعم أنه ي+ ِجْمَعُ الجنّ » وبأمرها فُطيعُه . فهذا لا يدخل فى هذا الحكم ظاهرًا . 
0 “القاضى لأ لع مره لمر ركه 


5 1 0 : 0 00 ه فاع 2 
وإن كان بشىء من السسّحْرٍ » فقد توقف أحمدٌ عنه . قال الاثرَمُ : سَّمِعْتُ أبا عبد الله 


سئي" »عن رجل مله السخر » فقال : قدص فيه بعضي لاس .قبل لأى 
عبد الله إن يَجْعلُ فى الطنجير ماءً ) ويَغِيبٌ فيه و دا فده فنفض يده كالمذكر » 


(7؟) يعنى يحبى بن سعيد الأمُوى » المتوى سنة أربع وتسعين ومائة » ولم يصل إلينا كتابه » وقد أشار الدكتور سركين إلى 
نقول منه . انظر : تاريخ التراث العرنى 97/1/١1‏ . 

90") فى ب ءم : ١‏ فقالوا » . 

(58-7) سقط من :م . 

(25) ف م زيادة : و حين أتوها به » . 

(50)ىم:دطار ». 

. 4 زوجته‎ ١: مقىي)4١(‎ 

(57) سقط من : ب . 

5:) ىب ١:‏ سال 8 


وقال :ما أُدْرى ماهذا ؟قِيل له : فترَى أن يوبَى مثل هذايَحُلُ السسّحْرٌ ؟ فقال : ماأَدْرى 
ماهذا ؟ ورَوىٌّ عن محمد بن سِيرِينٌ أنه سكل عن امرأةيُعَذُّها السحرة »فقال رجل : 
أمخط تحطًا عليها . وأُعْرِرُ السّكْينَ عند مَجْمَع الخَطّ » وأقراً القرآنَ . فقال محمدٌ : ما 
أعلمٌ بقراءة القرانٍ بأسّا على حالي »ولا أدرى ما الخَطٌّ والْسَكينٌ ؟ ورُوى عن سعيد بن 
المُسَيّبٍ . فى الرجل يوعد عن امرأيه » فيلَمسُ” ‏ مَنْ يُداويه » فقال : إِنّما نه الله 
عمّايَضْرٌ ول يئة عَمَاينَقَعُ . وقال أيضًا : إن اسْتطَعت أن تنْمَعَ أخاك فافعَل . فهذا من 
قولهم يَدُلْ على أنَ ارم نوه لم يدملا فى كم الستّحَرَة ؛ لأنهم”* لا يُسَمُونَ 
به » وهو مما ينمَعُ لا يِضْر . 

فصل : فأمّا الكاهِنٌ الذى له رَِىّ من الجن » تأتِيه بالأخبار » ولعرَافُ الذى 
يَحدِسُ ويتَخرَصُ » فقد قال أحمدُ » فى رواية حَنْبل » فى العَرّاف والكاهن والسسّاحرٍ : 
أرَى أَنْ / يُستَكَابَ من هذه الأقاعيل . قِيلَ له: يَُكلُ ؟ قال :لا يُحيَسُ ء لَعَلْهِ يرجمٌ. 
قال : والعرَافة:”* طَرَف من السسّخْرٍ . والسّاحِرٌ أمحبّتُ ء لأنّ الستخر شْعْبَة من الكفرٍ . 
وقال : السسّاجِرٌ والكاهِنُ حَُكْمُهُما””"' القَئْلُ » أو الْحَبْسُ حتى ينوا ؛ لأنّهمايُلَبّسِانٍ 
أمرهما » وحديثٌ عمرٌ : اقثلوا كل سَاحِرٍ وكاهن, . وليس هو من أمر الإسلام . وهذا 
يدل على”” “أن كل واحبد منهما فيه روايتان ؛إحداهما ء انيقل ذا يَكْبُ . والثانية ‏ لا 
يقتل ؛ لَأَنّ حكمّه أخف من حكي الساجر . وقد اسلف فيه » فهذا بدَرْءِ القيل عنه 
ري 

“فصل : فأماسارٌ أهل الكتاب ء فلايْعلُ لسيخره ‏ إِلَاأ يفل به وهو ممافقلُ 


(41)فى ب ١:‏ فالمس 2 . 
(105) فى ب وم الأمم ) . 
(55) ف الاصل : « والعراف © . 
(40) ف الأصل زيادة : « فى »2 . 
(8:) سقط من :ب00.م. 


)6١ 7/1١ .م ( المغنى‎ 


10و 


بو( ؛) غالبًا ؛ فيُقَتَلُ قصّاصًا . وقال أبو حنيفة : يُقَعلَ ؛ لحُموم ما تقدّمٌ من الأخبار 3 
لأنّهِ جتَايَة أوْجَبَتْ قل المسلم ٠‏ فأوجبث قتل الذَمىَ » كالقتل . ولنا أن ليد بن 
الأَعصّم سَحَرٌ الى عله , فلم يقثُله .ول ارك عَم من مينخره ‏ ولا مف به 2 
والأخبارٌ وردثُ فى ساحر المسلمين ؛ أنه يَكْفرٌ بسِحره » وهذا كافرٌ أُصلِىٌ . وقياسهم 
تقض باعْتقادٍ الكفرٍ » والتَكَني' “به » وينتتقض بالرَّى من المُحْصّن ء فإنّه لامعل به 
اذم عندهم . ويُقعَلُ به المسلمُ . والله أعلمُ . 


(49) سقط من : الأصل . 


(60) فى ب ,م ١:‏ ولمتكلم » . 


كتاب الحدّود 


7 رو فصرور 5 


الى حرام » وهو من الكبائر العظام » بدليل قول الله تعالى : :9 ولا ئقربوا الى نه 
كَانَ فلَحِسَة وَسَاءَ سيا 74" . وقال تعالى : ل( وين َايدْعُونَمَع لله إلها عات 
ايونس الى حّْآ ابحو ايو ومن َع لِك َل أثاما + يضف 
لَهُآلَعَذَابُ يوم ال ميلد فيه فيه مُهَانَا #”") . وروى عبد الله ب منْعودٍ قال شا 
سول الله كته : أي الذَّئْبِ أَعْظَمْ ؟قال (١‏ أن تَجعَلٌ لله يدا وَهُوَ حا قَكَ ) .قال : 
قلت بق أي ؟قال :م أنْ قعل وَلَدَكَ مَحَافَة أن يَطْعَمَ مَعَكَ » . قال : قلتٌ : ثم 
أ ؟ قال : « أَنْ تَرْنِىَ بحَلِيلّة جَارِكَ 53 خرف التخارك ولسنل 20, وكان حد 
الَانِى” فى صَّدْرٍ الإسلام الحبس للشَيْتٍ » والأذَى بالكلام من تع ورين لمي ؛ 
لقولة/شيكانة :ل وى حسمن ناكم شه ستشهذوعلهنَ هكم 
إن شهئر أ يكوش فى اوت حبليتَنّهنٌلَْؤث أو َل اله هن لاه 
وألّذَانِ يا نكم َآذُوَهُمَا فَِنْ ايوصلا فََعْرضوا عَنْهُمَا إن آلله كَانَ وَابًا 
رّحِيمًا 0# . قال ب يض آهل العام : المرادٌ بقولة : طبن سكم ) اليب ء 0 
طمن نُسائكم» إضافةٌ رَوْجيّة ‏ كقوله: لين يوْلُونَ من نُسآئِهم 14". لا 





. سورة الاسراء ؟"‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان 54 592 . 

(5-) سقط من : الأصل » ب . 
وتقدم تخريجه فى : 591/1١‏ . 

(8) فى ب :«الزى »). 

(ه) سورة النساء ١١6 ١٠‏ . 

(5) ف م زيادة : و أصحاب »© . 

(7) سورة البقرة 5 51؟ . 


ظ 








فائدة فى1 فى إضافقه نهنا مهالا اعتبر ُو »ونه قد ذكرٌ عقوتن » إخداهما أغلظ 
موري » فكانت الأعْلَظ للنّيّبٍ والأخرَى للأبِكَارٍ . كالرجي وا الْصلِدَ ل 
هذا بماروَى عاد بن امت ؛ أذ لي مق قال ٠:‏ حَدُوعَنّى » َُذُوا عَنى ء قَدْ 
جَعَلَ الله ه لَه سَبيلًا البكرٌ باكر جل ان وِيبُ عام »واليبُ بلي حدما 
والرجم » . رواه مُسُلم » وأبو داو © فقيل : فكيف ب ينُسسحٌ القرانٌ بالمسمّة ؟قلنا : 
قد ذهب بعضٌ أصّحابنا | إلى جوازه ؛ لأنَ الكل من عند الله » وإن اخْتَلفْتٌ طريقٌه©؟ ‏ 
ومن مَنَعَ ذلك قال :لبن ةا تا ؛إنّما هو تفسيرٌ للقرانٍ وبين له لالح رفع 
حُكي ظايره الإألاق » ذأمًا ما كان مشروطًا بشزط” '" » وزال الشصط لايكون 

نسحا » وههنا شَرَط الله تعالى >" مسن إل ا ايخمل ال لَهُنّ سَبيلًا ؛ فبيّنتِ 
السنهُالسبيل » فكان بَيإنا لائسُحًا . ويُمْكِنٌ أن يُقالٌ : إن ن نسْحّه حَصلٌ بالقرانٍ . فإن 
الجلْدَ فى كتاب الله تعالى ؛ وَالرَجمَ كان فيه ٠‏ سح رمه ١‏ وبقىّ حَُكمُه . 


١65‏ سألة ؛قال أبو القاسم ء رمه الله :( وَإِذَازئَى الْحُرٌ الْمْخْصّنُ ‏ أو 
الخ المُخْصئَة . جُلدا وَرّجمَا حَنَى يَمُوكا فى إخدى الرُواتيْن عَنْ أ 0 
رَحِمَهُ الله ٠»‏ والرْوَايةٌ الأخرَى ؛ يُرْجَمانِ ولا يُجْلَدَانِ ) 





(8) أخرجه مسلم »فى : باب حد الزنا امن كتانب اتلتادوذ . صحيح مسلم ١1715/‏ لض . وأبوداود »ىق : 
باب فى الرجم » من كتاب الحدود . سنن ألى داود ؟أهه؛ . 
كا أخرجه التزمذى » فى : باب ما جاء فى الرجم على الثيب » من أبواب الحدود . عارضة الأحوذى 9/5؟ »2 
٠‏ .وابن ماجه ‏ فى : باب حد الزنا » من كتاب الحدود . سئن ابن ماجه 867/7 . والدارمى . فى باب تفسير 
قول الله تعالى : 8 أويجعل اللهلحن سبيلا 4 ؛ من كتتاب الحدود . سنن الدارمى ١81/7‏ . والامام أحمد فى : المسند 
الكلاو وار ار بوم 
(9) ىقب .م: وطرقه ». 
)٠١(‏ فى ب عم ٠:‏ يشروطظ ). 
)١11-11(‏ سقط من : الأصل . 
)١0(‏ لم يردق :بوم. 


الكلامُ فى هذه المسألةِ فى فصول ثلاثةٍ : 


أحدها : فى وُجوب الرّجَم على الزَانِى الْمُحصّنِ » رجلا كان أو امرأة . وهذا قول 
عام أهل العلم من الصحابة » ولتَابعينَ 4 ومَنْ بعدّهم من عُلَماءِ الأمصارٍ فى جميع 
الأغصار »ولا نعلمٌ فيه ماقا ا اخوارج » فإنّهم قالوا ١‏ : الجَلْكُ / للبكر والتيّبِ 2 
لقول الله تعالى : «9 آلرَانيَة كران يدوا كل وَاحد مهما مِاقَةَ جلْدةٍ . 
وقالوا : لايور تك كتاب الله تعالى لَابتِ بطريق القَطع ليقي » ) لأخبار احادٍ يجوز 
الْكَذبٌ فيها لأنّ هذا يُفْضى إلى سخ الكتاب بالسئة » وهو غير جائز . ونا ؛ أنَّه قد 
3 ََتَ الرّجُم عن رسول الله ع بمولهِ وفغله فى أخبار به الور" وأججمَعَ عليه 
أصحاتٌ رسول الله للق , على ما كه فى أثناء لباب فى مواضيعه » إن شاء اله 
37 وقد يها" اللهتعا ى فى كتابه وإِنّما نيِح رَسْمُهِ دون كمه ؛ فروىَ عن عمرٌ 

بنالكطاب رَضبِيَ الله عنه أنّه قال :نال تعالى بعت محمدا ع باحق وأنزل 
0 ؛ فكان فيا انل عليه آية الرجع َه وعمَلُها ووعَيُْها 000 
الله َه ورجَمْنًا بعده ذأنمتى إن طال بلاس زمانٌ ‏ أنيقول قائل :مائجد الرّجُمَ 
فى كتاب الله فنا َك ريض يزه لله تعالى » فالرججمْ حَق على مَن رََى إذا 


4م 


أحصنٌ من الربَال ولْسَاءء إذا قات الي أو كلالحب » أو الاغراف » وقد 
انها : « الشيِحٌ والشيخة 9( ذا ريا“ فَالْجَمُوهُما الّهَ تَكَالَا مِنَ الله وآلله عَزِيِرٌ 
20 » . مدق عليه" . وما آيةُ الجَلّْد » فقول بها فإ لا يجب بده » فإن 


كان تيبا رّجِمَ مع الجلدٍ »وا والآية لم ته يداف لنفية: . وإ هذا شار على رَضبيّ الله عنه » 





١ سورة النور‎ )١( 

. 4 فى ب عم :« المتواتر‎ )0١( 
: © م ف الأصل : « نزله‎ 

(4 -4) سقط من : الأصل »ب . 
(0) تقدم تخريجه , فى : 1١/١١‏ . 


1و 


8 ظ 


حينَ جلك راحة »ثم مها وقال : جلدئها كناب الله تعالى »م رجه بال: 
ضول ات ع6 لوقلا :إن القيّبَ لابجل » لكان هذا تخُصيصا للآية العائّة » 
وهذا سائِعٌ بغي خلااف فإِنَ عُموماتٍ القرآنٍ فى الإثاتٍ اكوا قط ص . وقولهم : 
إن هذا تسح .يض تصاحيدة ج ؛ وإنّناهو خصيصٌ »ثم لو كان نسحًا » لكان تَسْكًا 
بالآية التى ذكرّها عم » رَضبِىّ الله عنه ٠‏ وقد روا أن يُسُلَ | الحوارٍج جاءوا عمرٌ بنّ عبيد 
العزيزٍ رحمّه الله » فكان من جتملةٍ ما عابواعليه لبجم » وقالوا : ليس » فى كتاب الله 
ِلَاالجَلدُ ار : الحائض أ بكم علما قضاءً لصوم درن الملاة . والصلاة أوكة . 
فقال لهم عمر وأ م لاتأمحذونَإلّابمافى كتاب الله ؟قالوا : نعم . قال : فأَخبرونى 
عن عددٍ الصّلواتِ المفروضاتٍ ؛ وعَدَدٍ أركانها وركعاتها 57 ؛ أينَ تجدُوئّه فى 
كتاب الله تعالى ؟ وأخيرُونى عمًا تحبُ الركاة فيه » ومقاديرها , ونُصبُها ؟ فقالوا : 
أنظرنا . فرَجَعُوا يومّهم ذلك » ؛ فلم يدوا شيا مما سألّهم عنه فى القران علدا م 
تَجِدْهُ فى القرانٍ . قال : فكيف ذَهِيْتُم إليه ؟ قالوا : لل البئ عه ة 00 
المسلمون بعدّه . فقال لهم : فكذلك الرّجَمْ ‏ وقضاء | الصّوم , إن لبن ع رس 
ورَجَمَّ خلاو بعدّه والمسلمونٌ ١‏ وأمرٌ مر الى م بقضاء ءِ الصّوم دون الصّلاة 2 _ 
ذلك نساوه ونساءٌ أصحابه . إذاثبت هذا » فمعنى فمعنى الرَبجم أن يُرْمَى بالحبجَارَةٍ وغيرها 
حتى يَُتَلَ بذلك ٠‏ قال ابن المئذِر أَجْمَعَ أهل العلم على أن الم + اه 
حتى يوت ول إطلاقٌ الم يَفَضِى اف مون ٠‏ 9 لكو 
الْمَرْجُومِينَ 4" . وقد رَبَمَ رسول لله عه البهُودِيبِنْ اللَذَيْن رثا 0" 
والغامدِيّة » حتى مائو . 





(7) أخرجه البخارى »فى : باب رجم المحصن » من كتاب امحاريين . صحيح البخارى 4/7 ٠‏ .والدارقطنى .فى : 
كتاب الحدود والديات وغيره . سنن الدارقطنى 7/87 ١‏ 4 .والبهيقى » فى : باب من اعتبر حضور الإمام » 
من كتاب الحدود . السئن الكبرى .// ٠‏ .والامام أحمد فى االلسند 9/1 .رثول 
051 

(/) سورة الشعراء ١١5‏ . 

(8) يأق تخرع ذلك كله . 


الف 


فصل : وإذا كان الى جام قائًا وان مشحاة ولم يُحْفْرَ له #سواء نيت 
الى ببيْمة أو إقرار لانعلمُ فيه خحلامًا ؛ لأنَ لنَىّ عه عله , م يمر لماع . قال أبو سعيد : 
نأ ول له يم ما رتب إل الع فاه ما قله »لل 
وْتقَنَاه » ولكنّه قام لنا زه و0 ' . ولأنَّ الحَفْرٌ له » ودَفنَ بَعْضيِه » عُقوبة ل يَرِدْ بها 
الشرعٌ فى حقه فوع أن لاتقيت . وإن كان امرأة ا أنّها لا يُحفر 
ا ايف . وهو الذى ذكره القاضى فى « الخلاف ) كينا “فى المُجرَّدِ ( أنّهِ إن 
ثبت الحدٌ بالإقرار ‏ لم يف لا » وإن تبت بالبنة اير ها إلى الصسدر .قال أبو 
الخَطّاب : وهذا أصحٌ عندى . وهو قولٌ أصحاب الشافي ؛ لما روى أبو بكرو 
56 »أن ّمه رجم ا 3 فحَمَرَ ها إلى ادو . رواه أيو داو" . ولأنّه أستكر 
هاء ولا حاجة إلى تمكينها من الحرب» كن الحدٌ ثبت يت باليكَة/» فلا يسقط بفعل من 
جهّتها بخلاف الثابت بالإقرار فإنّها تُتَرَكُ على حال لو أرادت ارب تعَكدَتْ منه ؛ 
أنّ نجوحها عن إقرارها مَبولُ ولّنا ‏ أنَّ أكثرٌ الأحاديث ع لى كرك الحَفرٍ » » فإن التَبىّ 
عله م يَحْفِر للجهبيّة جهَية » ولا ماع ».ولا للهوديّن » والحديثٌ الذى اختجوا به غير 
مَعْمُولٍ به ل يقولونتبة إن أَى ِل عنه احفر ها » َب حذّها بإقرايها 0 
حلاف بيئّنا فيها » فلا يَسُوغٌ لهم الاحتجاجٌ , به مع مُخالفتهم له . . إذائَتَ هذا » فإِن 


تياب المرأة 5ُشَدٌ عليها كيلا تنكشف . وقد روى أبو داود' عن بإسْتاده عن عِمْرانَ بن 





(9) فى : باب رجم ماعز بن مالك » من كتاب الخدود . سنن ألى داود 570/7 ٠‏ 
كا أخرجه مسلم » فى : باب من اعترف على نفسه بالزنى » من كتاب الحدود . صنحيح مسلم ٠17‏ .2 
والدارمى » فى : باب الحفر لمن يراد رجمه » من كتاب الحدود . سنن الدارمى 7 . والامام أحمد فى : المسند 
د . 
٠١09‏ )قب ءم:١‏ ذكره) 
)١١(‏ فى بءم:٠أبوبكر».‏ 
(0)ف : باب ف المأة التى أمر النبى ع برجمها من جهينة ؛ من كتاب الحدود . سنن ألى داود 4551/1 . 
يا أخخرجه الامام أحمد فى : المسند ه/55 2 3448 ٠‏ 
)ف : باب ف المرأة النى أمر النبى م برجمها من جهينة » من كتاب الحدود . سن نأى داود 2517/7 0 00 - 


51١ 


ار 


خصَينٍ » قال : فأمرٌ بها الي علق ٠‏ فنندتُ عليها ثيابُها . ولأَنَّ ذلك أسلء لها . 
فصل : والسنّة أن يدُورٌ اناس حول المرجوم , فإن كان الرّنَى ثبت بين » 
فالنلكة أن يدا الشهرة برجم » وإن كان ثبت بإقرار » بدأبه الإمامُ أو الحاكمُ »إن 
ري ا 
عنه . أنه قال : الرّجُمُ رَجْمانِ ؛ فما كان منه بإقرارٍ » فول من يَرجُم الاهامٌ ‏ ثم 
لاس » وما كان بي » فأولُ من يرجم اليد ؛ نم التّاسن” " . ولأن فل ذلك أبعَدُ لهم من 
التّهُمَة فى الكذب عليه . فإن هَرَبَ منهم ١‏ وكان الحدٌ تبَتَ بي » البعُوه حتى يقدُلُوه ‏ 


سََ 
0 ان 


وإن كان ثبت بإقرار » تركوه ؛ لما رَوىَ أن ماعِرٌ بنَ مالك » لما وَجَدَ مَسّ الحدجارة 


_# 


5 َه هك ار 2 وعره م مام # 0 

خرج يسْنَدٌ » فلقيه عبد الله بن ائيس » وقد عسخرٌ أصحابه ؛فتزعَ له بوظيف يعي 9 "© 3 
فرّماه به ؛ فمَجَلّه م أتى التبىّ عله » فذكرٌ ذلك له . فقال ١‏ هلا تَرَكيُموه ؛ يتوبٌ 
ا ا ا اع 7 لهل # الك و ايو 24 د . * 
فيتوب الله عليه ) .رواه أبو داود © . ولانه يَحْتَمِل الرجوعَ » فيسقّط عنه الحلٌ . فإن 
ري 5 - 2 1 2 : ود ع بال 
قتله قاتل فى هَرَ به » فلا شىء عليه ؛ لحديث ابن انيس حينّ قتل ماعِرًا , ولأنّهِ قد بت زا 


7 : 7 0 00 ع 0 ا مر ل 2 
بإقراره » فلا يزول ذلك باحتال الرجوع ٠‏ وإن لم يتل , وأتِىّ به الإمامٌ » فكان مُقِيمًا 





> ؟!أخرجه مسلم » فى : باب من اعترف على نفسه بالزفى » من كتاب الحدود . صحيح مسلم 1894/8 . 
والترمذى ٠‏ فى : باب تربص الرجم بالحبلى . من أبواب الحدود . عارضة الأحوذى 711/5 3١7 ١‏ . والنسانٌ » 
فى : باب الصلاة على المرجوم من كتاب الجنائز . المجتبى 1/5 ه . والدارمى »فى : باب الحامل إذا اعترفت بالزفى » 
من كتاب الحدود . سنن الدارمى 2.0/5 ١. ٠ ١‏ والإمام دفي المسيد 475/4 18.0 ل ممع سي 
ضف 1 
)١5(‏ فم ١:‏ فالبينة » تحريف . 
)١6(‏ وأخرجه البييقى » فى : باب من اعتبر ححضور الامام ... » من كتاب الحدود . السئن الكبرى 2/. 77 . 
بمعنأه . وعبد الرزاق » فى : باب الرجم والالحصان »من كتاب الطلاق . المصنّف 7207/7 . وابن ألى شيبة ‏ فى : 
باب فى من يبدأ بالرجم , من كتاب الحدود . المصّف 90/9١‏ )١و‏ , 
)١1(‏ وظيف البعير : ما فوق الرسغ من الساق . 
)فى : باب رجم ماعز بن مالك . من كتاب الحدود . سنن ألى داود ؟//461 . 

ا أخرجه مسلم . فى : باب من اعترف على نفسه بالزنى , من كتاب الحدود . صحيح مسلم 1155/9 ) 
١‏ ., والامام أحمد فى : المسند ه/؟؟ , 


دلضن 





على اغترافه رَجَمّه » وإن رجعٌ عنه » ركه . 

الفصل الثانى : أنّهِ يُجَلَدُ مج »فى إخكى الاين » فَعَلَ ذلك على رَضْىَ 
اللدعنه . وبه قال / بن عباس وأ بن كعب »وأبوذْرٌ . ذكرٌ ذلك عبدٌ العزيزٍ عنهما 2 
واختاره . وبه قال الحسنٌ » وإسحاق . وداودُ » وابنُالمُْذرٍ والزواية لاي يرجم ولا 
يُجَلِدُ رُوىَ عن عمرٌ وعهان الما ا . ورَوِىَ عن أبن مسعود أنه 
قال : إذًا 0 حَدّان اله رتعالى » فيهما المَثْل ؛ أحاط القتل بذلك . و بهذا قال 
لّحَعِىٌ ١‏ والزْرِىٌ والأورَاعى وماك والشَافعِىٌ » وأبو ثور » وأصْحابُ الرأي 
والسارهة أب وإ شحاف الج ورجانى بويك ترم . ونصّراه فى « سَّنهما ) ؛لنّ 
جايرًا رَوَى » أن الى عه جم م ماعرًا وم اذه َم القامدمة و يَجُلِدها . 
وقال (١‏ وَاعْديَا انيس إلى امرأَةٍ هذا » فإنٍ اعْتَرفَتٌ فَارْجُمُهَا ») . مُتَفْقٌ عليه" "2 . وم 
تكلنها ؛ وكان هذا آخرٌ مين من رسول الله عَيكت تونق لنديلة فال 
الأَنْرْمُ : سمعثُ أبا عبد الله يقول فى حديث مها : إنّهِ وَل حَدٌّ نزلٌ » وإن حديث 
فاع باه » رجه رسول الله كه ؛ ولم يجِلده يَجَِذُه » وعم رم وم يَجدٌ . ونقَلَ عنه 
إسماعيل بن سعيد نحو هذا اه يل 5207 » فلم يجتمع معه جَلدٌ » كالردّة » ولأن 





0 عزاه الألبانى إلى أبن ألى شيبة » ولم نجده فى مصنفه‎ )١( 


)١ 93,‏ أخرجه البخارى يف : باب إذا اصطلحواعلى صلح جور .. من كتاب الصلح »وى : باب الشروط التى " 


لاتحل فى الخدود » من كتاب الشروط » وفى : باب 0 َيِه . من كتاب الأيمان » وفى : باب 
الاعتراف بالزنى » من كتاب الحدود » وى : باب هل يجوز للحآك أن يبعث رجلا وحده 7 ؛ من كتاب الأحكام 2 
وفى : باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد الصدوق » من . كناب الأحاد . صحيح البخارىق 541/9 » ا 
١1٠١٠69542‏ .ومسلم »فى : باب من اعترف على نفسه بالزنى »من كتاب الحدود . 
صحيح مسلم 5/7 153766117 . 

كا أخرجه الترذى »فى : باب ما جاء فى الرجم على الثيب » من أبواب الحدود . عارضة الأحوذى 7٠١0/5‏ » 
5 . والنسالى » فى : باب صون النساء عن مجلس الحكم » من كتاب آداب القضاة . امجتبى 5١1/8‏ . وابن 
ماجه ء فى : باب حد الزلى من كناب الحدود . سنن أبن ماجه 8257/7 . والدارمى »فى : باب الاعتراف بالزفى ء 
من كتاب الحدود . سنن الدارمى ١7/7‏ . والإمام مالك فى : باب ماجاء فى الرجم » من كتاب الحدود . الموطاً 
؟// . والامام أحمد فى : المسند 1١١54 ١١8/8‏ . 


ازدتدارا 


8 ظ 


111و 


الحُدُودٌ إذا اجتمعثٌ وفيها قتلّ ؛ سقط ما ميواة , فالحَدٌ الواحد”” "أوْلى 7 وهال رانة 
الأُولّى”''" قولّه تعالى : ط َه وكنى آلوأ كل اد مُنْهَُا ماف جد جَلَدَةِ 4" , 
وهذا عام ثم جاءت السنة بالج فى حَقُ لي » والتعِْيبٍ فى ححقٌ البككر ؛ فوجبٌ 
الجمع بينهما . وإلى هذا أشار على » رَضْبِىَ الله عنه ؛ بقوله : جَلَدْتُها بكتاب الله 2 
ورَجَمْتها بِسَنّةِ رسول الله عل وقد صرّح الى َك بقوله فى حديث غُبادّة : 
١‏ والتيّبُ بالئيّبٍ » الْجَلَدُ والرّجُمْ )7 ' . وهذا الصريحٌ اثنابث بقن لا يرك إلا 
بمكا يله , والأحاديث لباقي ليست صريحة ؛ فإِنه ذكر الرجمو يذ اْجلد » فلا يُعارَض 
به الصريح بح » بدليل أن اليب يجب بكْره فى هذا الحديث ؛ وليس بِمَذُكور فى الآية 2 
أنه ل جد كالبكر ٠‏ أنه قد شر فى حَقٌ لكر ميان ؛ الجلدٌ . والتَعْريبٌ / » 
فيِسْرَعٌ فى حَقٌ عن المُحصن أيضًا مان ؛ الجلك , ولجم ؛ فيكون الرَّجُمُ مكان 
التّْيبٍ فل هذه الوا دجا عم ترم » فإ وى ينبم" جار . 
لاله مقصوة » فلا ئَضِرٌّ المُوالاة بيتهما بيتهما » وإن جَلَدّه يومًا ورَجَمّهُفى اخرَ »جار » 
فإن غلياء رضن الله حل #جلد شراحة يو م الخميس » ثم رَجَمّها يومَ الجمعة , ثم قال : 
دنه بكتاب الله تعالى , ورَجدْمُها بسي رسول الله عه . 

الفصل الثالثُ نلعملاب | لا على احص » بإجماجأهل لعلم 0 
عا إن الرَجُمَ حقٌّ حَقٌ على من زنّى وقد أحصينٌ(*" ' . وقالٌ التّبى عه : ٠‏ 
لدم ارىا مل إلا بإخدى ثلا 4 ذكرمنا ١:‏ أو زِنّى بَعْدَ إِحْصَانٍ 00 
وللاخصانٍ لوطه ؛ أحدماء هما , الوط فى القبل » ولا خلاف فى اشتراطه ؛ لأَنّ 





)5١(‏ سقط من :ب عم. 

. سقط من :م‎ )5١( 

(59) سورة الور ؟ 

. 7.2 تقدم تخريجه » فى صفحة‎ )١( 
) (515)فى بوم :3 بينهم‎ 

00 تقدم تخريجه » فى‎ )١5( 

(515) تقدم تخريجه , فى 4245/١١:‏ . 


ل َه قال: «القَيبُ بالنيْبٍ الجَلدُ والرَجْمٌْ) .لَه تخصل بالوطء فى القبل؛ 
فَوَجَبَّ اعتبازه .ولا خلاف ف أنَ عفد النكَاحٍالحالى عن الوَطءء يحل بهإخصّان ؛ 
سوا حصت فيه حو أو وَطءٌفيما دون الفرج » أو ف الدب أو م يحصل شوءٌ من 
ذلك ؛ لأنَّ هذا لاتصييرٌ به المرأة تيا انر بدعن حَدٌ الأبكار . الذينَحَذُهم جل 


مائة وتَعْرِيبٌ عام بمْقَعضَى الحْبَرِ .ولابْدٌ من أن يكون وما حصل به غيب الحَشفة ف 


لج ؛ لذن ذلك حَدٌ الوَطء الذى يتعلق به أحكام الوط . الثافى » أن يكون فى" : 


نكاح ؛ لأنّ النَكَاحَ د يُسَمّى إخصائًا ؛ بدليل قول الله تعالى : « وَالْمُخْصَتتُ مِنَ 
النساء 90" ...ير يعنى المَتَرّوُجاتِ . ولا خعلاف بِينَ أهل العلع » فى أن الرْنَى ووَطءَ 
الشهة » لا يَصِيرٌ به الواطيئ مُخصًا ولا عْلمُ خلاًا فى أنَّالَمرَىَ لا يحصّل به 
لإمخصانُ لواحد منهما ؛لكَوْنْه ليس بنكاج ولاتتبتٌ فيه أخحكامه . الغالث »أن يكون 
النُكَاحُ صحيحما . وهذا قول أكثر أهل العدم ؛ منهم عَطاءٌ » وناك » وماللكٌ. 
وَالسَافِعيٌ » وأصْحابٌ الَأ ارقا بو تور بره الالخصان بالوَطء فى نكاج 
قانيلة . ومكِيّ ذلك عن اللَيث » والأورَاعِىٌ ؛ لأنّ لصحيح والفاسيذ سواء فى أكثر 
.الأحكام ؛ مثل وُجوب المَهِرٍ والعدّة» وتُحريم الرََِة وام م امرأة» ولّحاق / الولد» فكذلك 
فى الإخصانٍ . ونا , أنه وَطْءٌّ فى غير ملك ا 
الشبهة ولا نسم بو 0" ما ذكثوه من الأمحكام 0 بالووطء””© 


ل | 


وهذه 0 م 9 بكَتُ فى كل وَطء ليست مُختصّةبالتكاج / "إلا انا 3 كع" لناصار 


ع 


ع م 


سهد فصارٌ الدَطءٌ فيه كوطء الشبهة سواء. الرابع والخ وي لط فون 


(707) سقط من : الأصل عم 

(8؟) سورة النساء 6 ؟ . 

(19)قم : « ثيوب ) تصحيف . 
(.-. )ىب (٠:‏ ثبت الوطء ) . 
١١"7)قفب ١:‏ وهذا 8 

(-0") سقط من : الأصل . نقل نظر . 


ن انا 


8 ظ 


0” 


أهل”"" العلم كلهم إلّاأباكور قال : العبدٌوالأمَة هما مَصَئَانِ يجان إذارَئِيَا » 
لا أن يكون إجماعٌ يُخَالِف ذلك . وشكى عن الأورَاعِيَ فى العبد تحنّه هو 
مُحصنٌ ) يرجم إذا رَلَى » وإن كان تممّه أمَةَ ؛لم يرجم . وهذه أقوال تحاف النّصّ 
والامجماع , فنَ الله تعالى قال : © فإِنْ أَتئِنَ بفلحِشَة فَعَلَيْهِنّ نصف ما عَلَى 
الْمُحْصَِتٍ مِنَ الْعَذَّابِ 99#" . وال + لاصف » ويجائه كله يُخاِفٌ لص مع 
مُخالفَة الالجماع المُنَْقيد لَه إلّاأن يكون إذا عَمَقَا بعد الإصابة » فهذا فيه امتلافف 
سنذكرٌه إِنْ شاءَ الله تعالى .وقد واقى الأوْرَاعِىٌ على أن الب | إذاوَ طِرء الأمَةَ ام عَنَقَا » 1 
يَصيرًا مُحْصَئَيْن » وهو قول الجمهور » وزاد فقال فى المَمْلوَكيْنَ إذا أَغيقًا عن 
متزوجَانِ ثم وَطِئها اوج : لايَصِيرانٍ مُحْصَئَيْنِ بذلك الوطء :وهر يضاقو شاد 5 
0 ؛فإن الوطءَوج منهماحال كَمالهما #تجستيماء لالصرن إذا 
بلا . الشرط لحان والسادسٌ البلوغ والعقل , » فلو وَطِى وهو صَبىٌّ أو مجنون , ثم 

بلع أو عق ل يكن مُخْصِنًا . هذا قول أكثرٍ أهل العلم » ومذهبٌ الشافهى ٠‏ ومن 
أصحابه من قال : يصيرٌ مُخصنًا ؛ وكذلك العبدٌ إذا وَطِىّ فى رقه عق ٠‏ يصير 
مخصنًا ؛ للد هذا وَطْءٌ صل به الإخلال للمُطلق ثلاما » فحصل به الا حصان 2 


كالموجودٍ حال الكمال .ونا قله عليه السلام : ١‏ ولئيْبُ بالتّيْبِ » جَلْدُ مان 


وَالْرجُمْ ) فار لَه خاصةٌ » ولو كانث نت تحصل قبل ذلك ١‏ لكاة ميك عليه 
الرجم قبل بُلوغه وعَقِله » وهو خلا الإجماع ؛ ويفَارقُ الاحصان الإخلال ؛ أن 
اعتار الوط فى حَقٌّالمُطلّق » يِل أن يكون عقو له بريه عليه حتى / يطأها 
غيره ون هذا سما أب الطباح و يش عل التفوش » فاغُتبرّه الشارٍعُرَجْرًا عن الطّلاق 
ثلانًا 0 يَسْعَوى فيه العاقل والجنونُ » بخلاف الإخصانٍ , فإنّهِ اعمبِرَ كمال النعْمَةِ 


0 حَفَه "© » فإن مَنْ حَمَلَت التْْمَةُفى حَفّه » كانث جدايه نحش وأحق بزباةة 





(؟7*") فى ب : « أكثر هل » + 
(7"54) سورة النساء 7٠‏ . 
(7”0-75) سقط من : الأصل . 


لم 


العقوبة ولممَةُى العاقل البَالِْأكْمَل . والله أعلم الشرط السابع أن يوج الكمال 
فييما جميًا حال الوط فعا لرجل العاقل الحم امرأة عاقلة خزة . وهذا قول ألى حنيفة 
وأصحابه ) ونحوه قول عَطاءِ » وا حسنٍ » واب سيرِين » لتحي » وقتادّة » ولوق » 
وإمْحَاق فق . قالوه" "ف الرّقيق . وقال مالك : إذاكان أحدُهما كاملا صارٌ ا 
الصّبىٌ إذا وَطِىٌ الكبيرة » لم يُحْصِنْها ونحوه عن الأمرَاعِىٌ . وامحقلّق عن الشف » 
فقيل : له قَوْلِانِ » أحدُهما » كقولنا . والثانى أن الكامل يصبرٌ مُخصنًا وعد اقول 
ابن الئذر ‏ لأنهخ » بالغ عاقال »وى فى نكاج صحيج » فصار * مُخْصئًا » كالو 
كان الآحرٌ مِئْلّه . وقال بعضهم : : إنّما المَوْلانَ فى الصبئ دونَ العبد » فإِنّه يصير 
تخمقا قرلا ١‏ احدًاء إذا كان كاملا . ولّنا أنه وَطءٌ لم يُخْصّنْ به و9 © أحدٌ 
المُتواطئين » فلم ي- يصن الآخر , كالتّسكى » ولأنّه متى كان أحدّهما ناقصًا ليُكْمُلٍ 
الوط فلا شلب الإلخصا ؛ كالو كاناغيرٌ كاملين » وبهذا فارق ما قاسوا عليه . 


فصل : ولا يشرط الاسلامُ فى الإحصانٍ . هذا قال ال » والشافوى . فل 
مدلكرن لتقن نخسين فإنترج السل ؤي »فْوَطِئَها »صا 1" مخصنينٍ : 
وعن أحمد » راي أخزى أ فر “6ارزكة: لاتشمين المسلم . وقال عَطاءٌ » والنّحَعِىٌ » 
الشّعيئ + ومُجاهدٌ . والنوْركُ : هو شَرْطٌ فى الاحصانٍ . فلايكون الكافرٌ مُخْصنا » 
لصن اللي مسلة ؛ لأك اب عمرٌ روى » أن الى عه قال :و من أَشْرَكَ بالله» 
فَلَيِسَ بمُحْصّن )0  “‏ أنه حصان من لرطه لحي » فكان الإسلامٌ شط فيه » 
كإخصان القَذْف . وقال مالِكٌ كقولهم» إلَاأَن الذّمية نُحْصِينٌ المسلمّ » » بناءَ على أله 





(دم فى ب : دقالوا ». 

(0) سقط من : الأصل . 

(مممفقم :و صار». 

(89) ىم :دأن». 

(40) أخرجه الدارقطنى ع فى : كتاب الحدود والديات وغيره . سنن الدارقطنى 3117/7 . 


يدلكنا 








لظ 


ف أنه لايََْرٌ الكمال ف الرَوْجَيْن وى أن يكون ذلك قرلا للسّافهى :ونا مارو 
مالك » عن نافج » »عن ابن عمر ء أنَّه قال جاء امو إلى رسول ال | 6 فذكروا 
له أن 0 يا . وذكرٌ الحديتٌ » فأمرٌ بهما رسول لله عه '' فرجما . 
مُتَقَقٌّ عليه( ' . ولأ الجناية الى | سئوثت بق اللبطل وا » فيجبٌ أن يَسَتَويًا فى 
الْحَتّ . وحديهم لم يَصِحّ ؛ ولا نعرفه فى مُسْئيد . وقيل : هو مَؤْقَوف على ابن عمر 2 
يتَعيّنُ حَمْلّه على إخصان القَذْف ؛ جَمَعًا بين الحديئين فإنَ رأويهما واحدٌ » وحديثنًا 
6 فين حَمْل برهم على الإخصانٍ الآتحر -فإن قالوا : إِنّمايَجَمَ 
الى ع ودين بشكخم التو » بدليل أنه راجعها افلماتي لهأ ذلك حكم ال 
عليهم أقامّه فهيم ؛ وفهها أنزلٌ الله تععالى 4# نا ْنَا يورب يها هذى وَبُوب بشي 
ها نموأ لِلِّنَ ارا 4" © . قلنا قلا : نما كم علممم مال اله إليه ؛ 
بدليل قولِه تعالى ا 4 لير 
لِكُلْ جَعَلَنا مِْكُمْ ش'. عه وَمتهاا 1174 ولانه ا لامتوع لقي يكل الك يقزر 





. سقط من : ب . نقل نظر‎ )4١-41( 

(47) أخرجه البخارى »فى : باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد » من كتاب الجنائز » وفى : باب قول الله 
تعالى : يعرفونه ما يعرفون أبناءهم ... . من كتاب المناقب » رفى : باب : ف قل فأتوا بالتوراة ...4 . من كتاب 
التفسير . وفى : باب الرجم بالبلاط ‏ من كتاب الخدود »وف : باب ما يجوز من تفسير التوراة ... » من كتاب 


التوحيد . صحيح البخارى 0111/5 2781/5 47/5 4107 زه مبمسلم فى: باب رجم 
المهود . ا صحيح مسلم 1775/97 . 
أخرجه أبو داود » فى : باب فى رجم اليبوديين » من كتاب الحدود . سنن ألى داود؟/157 1582 , 


والترمذى » فى : باب ما جاء فى رجم أهل الكتاب ؛ من كتاب الحدود . عارضة الأحوذى 4/5 ١١‏ .واين ماجه » 
فى : باب رجم المهودى والمبودية »من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه 4/9 6./ . والدارمى فى : باب فى الحكم بين 
أهل الكتاب » من كتتاب الحدود . سنن الدارمى ١18/7‏ .والإمام مالك »فى : باب ماجاءفى الرجم . من 
كتاب الحدود . الموطأ ٠ 2.١3/5‏ والإقام أحمد فى : المسيد 5ه ا لا 0ج م ور 

(15) سورة المائدة 414 . 

(55) سورة المائدة لم4 . 


718 














شَرِيعته ؛ ولو سا ذلك لها الي » وإنّما راجع التُوراة ل لتغريفهم أن حُكمٌ م الور 
مُوافِقٌ لما يَسَكُم , به عليهم وأنّهم تاركون لشر يعتتهم افون الاكمهم ثم هذا حب 
لنا لنا »إن حك اللوفى وُجوب رجي إن كانَ نايا فى حَفهم جب أذيخكمّ بدعليهم » فقد 
تبت وجودٌ الخصانٍ فم فإنّه لامعتى له سوى وُجوب ارم على من َنَى منهم بعد 
وجُودٍ شرو ط الإ حصان فيها “* » وإن نووت لحك فى حفهم » فَلِمحَكَمْ به الى 
للم ؟ ولايْصيحٌ القياسٌ على إخصانٍ القَذْف ؛ لمن نذا طةالعقة # ولينستك شيط 
ههنا . 

فصل : ولوارْدٌ الْمُخْصَنٌ » م يطل إخصاله انزو اماع بذاك لامجما . 
وقال أبو حنيفة » رَضْبَ الله عنه يطل ؛ لأنّ الاسلام عنده شرط فى الإ حصانٍ . وقد بَينًا 
أنه لب ل المع اذ عر لاسرع را صلية السام :( أو زئى بَعْدَإِحْصَانٍ 0 
أنه ِنّى بعد الإ خصانٍ » فكان حدّه الرّجُمَ ؛ كالذى 1 يرد ا 
العهدّ , ولَّحِىٌّ بدارٍ الحرب بعد إخصانه ؛ فسبى وأمعرق ثم ميق 480 , احْمَمَلَ أن لا 
يبل إخصائه / » لأنّه رت بعد إخصانه فأشبّة من يد . واْمَمَلَ أن يَبْطُل ؛ لأنّه 
بَطَلّ بَكوْنه رقِيًا » فلا يعودٌ إلا ِسَبَبٍ جديد » بخلاف من ازنَدّ . 

فصل : وإذا رت وله زوج له ما ولد فقال : ما وها يم وبذاقال 
الشافعى . وقال أبو حنيفة : يرجم ؛ لأنّ الولك لا يكون إلّا من وَطء اده 

ضَرُورة الحَكم بالولد . ولّنا ؛ أن الولك يلحق بإمْكانٍ الوطءواختاله »وال حصان لايْبْتُ 


سه 


َ : بحقيقة الوَطْء » فلا ينرم من تُبُوتِ ما يُكْمَقَى فيه بالإمكانٍ وُجودُ ما تُعْتبر فيه 


(5:) سقط من : ب .مم . 

(5:) ىب .وم : (زمنه). 

(47) تقدم تخريجه , فى 117/1١10:‏ . 
(8:) ىب ١:‏ عتق ). 


له لذلا 


مارو 


80 


الحقيقة . وهو أحقٌ النّاسِ بهذا . فإنّه قال : لو تزوّج امرأة فى مجلس الحا ؛ ثم طلّقَها 
فيه » فأئث بود » لَحِقَهُ . مع العلي بأنه فى لوجي » كيف يكم بحقيقة 
الوَطءِ مع تحقق اتاب ! وهكذا لو كان لامرأةٍ وَلَنُ من رَوْحٍ » فأنكرّث أن يكونَ 
وَطِمّها » م يَْبْتْ إحصائها لذلك . 

فقذل :ولو يات يه التخضا أله دعل بزو جيه ب فقا اهن دك 
الإحصانٌ به ؛ لأنّ لمفهوم من لفظ التُخول كالمَفُهِومٍ من لَمْظِ المُجامَعةٍ . وقال محمد 
اببن المحسن فى به حتى تقول جامها أ باضعها . أو ره لأ الدُخوا يُطْلُ 
على الكَلوَة بها » وهذا تعبت بها أحكامه . وهذا أصحٌ المَلين »إن شاءً الله تعالى . فأمًا 
إذا قالت : جامعها أو باضعَها . فلم نعلّمْ خلاقًا فى تُبُوتِ الاحصانٍ » وكذلك7) 
نْبِغى إذا قالتُ : وَطَِها . فإن قالَتُ )اضف أو مها أو أاصناتها ء اء أناها : 
فى أن لايَبْتَ به الإ حصان ؛ لل هذا يعمل فهما دون الجماع ف الج كينا 2 
فلا ينبت به الا حصان الذى يندَرِىُ بالاخهال . 

فصل : وإذا جل الى على أله بكر » ثم بان مُخصنَاء رُجِمَ ا مارقى جايرٌ أن 
بجلا زتى بأمراة كام به رول ان لتم وكة اله ثم أخبرٌ أنه مخْصنٌ برجم . 
رواه أبوداوة(”*» . أنه وجب الجمعٌبيتهما » فقد أَئّى ببعض الواجب » فيجب إِتُّمامُه 
وإن لم يجب الجمعٌ بينهما تبيّنَ أن م أْتِ بالحدٌ الواجب» فيجبٌ أن يَأبِىَ به . 


| - مسألة ؛ قال : ( ويُعَسّلَاِ / , ويُكَفسانِ , ويُصَلّى عَلَيْهمَا . 


ويَفَْانٍ ) 


لا لاف فى تَعْسيلهما ودَفنهما » وأكثرٌ أهل العلي يَرَوْنَ الصّلاةَ علييما . 


(9:؟) ىم ١:‏ وهكذا ) . 


(.م)ق : باب رجم ماعز بن مالك ؛ من كتاب الحدود . سنن ألى داود 551/7 8 


كا أخرجه البييقى »ف : باب من جلد فى الزنى ثم علم بإحصانه » من كتتاب الخدود . السئن الكبرى // 517 . 


ردق 


قال الإمامُ أحمدٌ : سكل عَلِىٌ تي لله عن »عن شرَاحَة » وَكَانَ رَجَمّها » فقال : 

اصسنعُوايها > تصعُون بمَؤتاع وصَلَى عَلىّ على شرّاحة”'2 . وقال مالك : مَنْ قتلّه الامام 
فى حَدٌّ » لانْصَلَى عليه ؛ لأنّ جابرًا قال فى حديث ماعِزٍ : جم حتى مات فال له 
الى عه خيرا » ول يُصَلْ عليه . مُتمَقٌ عليه(" . ولّنا » ماروى أبو داودَ ‏ بإِسْنادِهِ عن 
عمْران بن حصي » » فى0© حديث الجهبيّة فأمر به الى عي رْجمَتْ م أمرهُم 
فصلُوا عليها » فقال عمرٌ : يا رسول الله أنُصَلَى علمما وقد ز؟ نت ؟ فقال ٠‏ وَالّذَى 
تفسيى يده » لََدْتَابتْ توه لو قسِمَتْ بَيْنَ سبْعيَ م أل الْمَدِيئّةلوَسِعَْهُمْ وَهَل 
وَجَذتَ أَفْضَلٌ من ”“أنْ باوث" يتفسرهًا؟0© . ورواه اذى وفيه : فرّجِمَتْ » 
صَلّى عليبا . وقال : هو(" حديثٌ حسنٌ صحيحٌ"” . وقال الى عل ٠‏ صَلُواعَلَى 


مَنْ قَال : لا إلهإِلَّا لله »0 . ولأنّه مسلمٌ لو ماتٌ قبل الحَدُ صْلْىَ عليه فيُصَلّى عليه 
بعدّه » كالسسارٍق . وما خبرٌ ماعز » فيَحْمَمِل أن الى عه م يحضُرُ » أو استَعلٌ عنه 


م 


مر ؛ أو غيرَ ذلك » فلا يعارض ما رَويَاه . 


)١(‏ أخرجه البييقى » فى : باب من اعتبر حضور الامام ... » من كتاب الحدود . السئن الكبرى 7١١/8‏ . وعبد 
الرزاق » فى : باب الرجم والاحصان , من كتاب الطلاق . المصدف 7358/7 . 
(1) أخرجه البخارى » فى : باب الرجم بالمصلى » من كتاب الحدود . صحيح البخارى ٠١7/8‏ . ومسلم » فى : 
باب من اعترف على نفسه بالزنى ‏ من كتاب الحدود . صحيح مسلم ١718/9‏ . 
كا أخرجه أبو داود » فى : باب رجم ماعز بن مالك » من كتاب الحدود . سنن ألى داود 41/6 4909/0 . 
والترمذى » فى : باب ما جاء فى درء الحد عن المعترف إذا رجع » من أبواب الحدود . عارضة الأحوذى 7١7/5‏ . 
والنساتى . فى : باب ترك الصلاة على المرجوم » من كتاب المرجوم . امجتبى 00/5 0١ ١‏ . والدارمى » فى : باب 
الاعتراف بالزناء » من كتاب الحدود . سنن الدارمى 177/5 . والإقام أحمد فى : المسند #/3171 .341 . 
ولفظ :« لم يصل عليه »ليس موجودًافى البخارى » ولا مسلم ولا الدارمى . بل ف البخارى أنه صل عليه . وانظر , 
تحقيق ذلك فى عون المعبود 785/5 . 
(؟) سقط من : م . 
(؟)ىم:دممن»). 
(ه-ه) ىب )م :و أجادت ») . 
(1) تقدم تخريجه » فى صفحة 3١١‏ . 
(8) تقدم تخريجه , فى : «/لاه" . 


لض ( المغنى 171/1١17‏ ) 


101/1 


١ 86‏ - مسألة ؛ قال : ١‏ وإذَا و تى الْحْرَ البكْرٌ ' جلك مائَةٌ ‏ وَعُربَ عامًا » 


يعنى من”" لَمْ يُخصَنْ وإن كان تيا » وقد ذكرنا الإخصان وشروطه » ولا خلاف فى 
وُجوب البجلْدِ على الرَانى إذا يكن مُخْصنًا ؛ وقد جاءً بيانُ ذلك فى كتاب الله تعالى » 
بقوله سبجانه :جا أزانية وكا رَانى فَأَجَلِدُوا كل وَاحِد مِنْهُمَا مِانَةَ جا جَلدَةٍ 7#" . وتجاءت 
الأحاديث عن الى عه مُوافمَة لما جاء به الكتابُ بويك مع للد لغريه ناما »فى 
قول جُمْهورٍ العلماء ا وال لور ةل » وأبو در ان 
وابن مسعود » وان عمر رَضى الله عنهم'" . وإليه ذهب عَطاءً » وطاوسٌ . لقوق » 
وابنُ ألى لييلى » والشافيى » وإسحاق » وأبو نَوْرٍ . وقال مالك » والأوزاعِىٌ : يُربُ 
لجل دون المرأة ؛ لأ المأ تحْمَاجٌ إلى حفظ وصييّانةٍ » ولأنّها لا تَخُلو من لتيب 
:مشر أو بخير مخرع ؛ لايجوز شيب بغر مخرم ؛ ؛ القول الى كله ٠:‏ لايَجِل 
اومن بالل ايوم الآ »أن سار مسيرة وم ويل لامع فى مَخرَع 0 
أن َعْرِبيَها بغير مَحْرَعِ إغْراءٌ ها بالفجو ر( “#ونصيع ها وان عربت بمَخْرَ أضّى 
إلى تريب مَنْ ليس برَاٍ » وتفي مَنْ لادَنْبَ له » وإن كُلْمَتْ أجرئه » ففى ذلك زيادة على 
عقوبّتهابمال يَرِدٍ الشرعٌ به مالو زادَ ذلك على الرجل» واخبرٌ الخاصٌ فى التغْريٍ نّم هو 
فى حَقٌّ الرجل » وكذ للك فَعَل الصحابة رضي الله عنهم. والعام جوز خصريصله؛ لني 
من العمل بعُمومه مُخالفةٌ مَفَهُومِ فإنّه دل(" بِمَفْهُومِه على أنّه ليس على الرَّانَى 


. سقط من :م‎ )١( 

(؟) سورة النور ؟ . 

”)ىم : ١‏ وأبو داود » . 

(؟) ىم : وعنه) .. 

(0) تقدم تخريجدى فى : 1١9/7‏ . 
(ك)ىقم:دكل». 


فض 


أكْرٌ من المُقوية المذكورة فيه » وإيجابُ التّْريبٍ على المأ َم منه اليادة على ذلك » 
وات كمه ل لحَدُ وجب رُجرَا عن الى » وف تغربيهاغرءً به ونمْكينَ منه » 
معألّهقديُخصُصُ فى حَقٌ يب بإمثقاط الجلدٍ فى قول الأككرين فتَخصِيصّه ههنا 
أو . وقال أبو حنيفة » ومحمد بن الحسن :لا يجب التَعُريبت ؛ لأَنّ علي ؛ يي الله 
عنه » قال : حسبُهما من الفئّن ةأن. و0 . وعن ابن المُسيب أنعمرٌ عرب ريع بن 
مي بن تحليف فى الخمر إلى حير » فلّجق بِهِرَقلَ فتَنصّرٌ ‏ فقال عمر لاأعوْبُ مسلمًا 
ره . ولأنَّ الله تعالى أمرٌ بالججد”) دُونَ اليب » فإيجابٌ التمْرِيبٍ زيادة على 
الَنَصّ . ولّنا قول لنب عله 1 لكر بالبكر جَلْدُ مِانَة وتَعْرِيبُ عام 06" . 
ولوك أ مير » وزيدٌ بن تَُالِد » أنْ رَجِليْن انحصّما إلى رسول الله عله » فقال 
أحدُها : إن بنى كان عَسيفًا على هذا » فرَئى بامرأته » وإنّى افعَدَيْتُ منه بمائة شاةٍ 
ووَلِيدةٍ » فسألتٌ رجالا من أهل العلم » فقالوا : إنُما على ايك جلدُ مائة وبِْيبٌ عاٍ ؛ 
والرجُمْ على امرأةٍ هذا . فقال الى عله : ١‏ وَايّذى فى بيد لضن َيدَكُمَا 
بكتَاب الله "عر وجل" عَلَى ذلك جه ماف وريب عام . وجَلَدَ ابه مانَة وريه 
عامّاء م رَ أَئيْسًا الأسْلَمِىّ أن يأَىّ امرأة الآتحرء فإن عرفت رَجَمَّهاء فاعترفَتُ» 
فرجَمّها. مُتَفقٌ عليه" "© ارو احديك 601ل أت رجالا من أهل العلم» فقاوا: 
إِنّما على ابنِكَ جلدٌُ مائة وتَعْرِيبٌ عام. وهذا/ يدل على أنَّ هذا كان مشهورًا 
عندهم »من كم الله تعالى . ؛ وقضاء رسول الله ينه . وقد قيل :إن الذى قال لهذا 
هو أبو بكر وعمر رضي الله عنهما . أن التْريبَ فَعَلَه الخلفاءُ الرَاشيِدونَ ولا نغرف 


(/9) أخرجه عبد الرزاق » فى : باب النفى » من كتاب الطلاق . المصنف / 3١8‏ . 
() أحرجه عبد الرزاق » فى الباب السابق » صفحة "١4‏ » 738 . 

(8) ف الأصل ١:‏ بالحد ). 

. "١8 تقدم تخريجه » فى صفحة‎ )٠١( 

(١١1-١١)سقط‏ من : الأصل ابا 

(؟7١)‏ تقدم تخريجه » فى صفحة 3”١17‏ . 


انض 


8ظ2ظ 


لهم فى الصّحابة ب مُخْالِهًا » فكان إجماعًا ول لخر يد على عق عقوي يَتَيْنِ فى حَقٌ اليب ١‏ 
وكذلك فى حقٌ لكر وما رَوَوْه عن على لا يت لليف يوازاك ٠‏ وقول 
عمرٌ :لاأغَربُ بعده مُسلمًا . فيَسْتَمِل أنّه أرا وى ريه فى احم الى أصابتٍ الفِثْنة 
رَبيعة فيه . وقول مالك يُخالف عُمومَ الخبر والقياس لأ ما كان حدًا فى الرججل » يكون 
حَدّا فى المرأِ » كسائر الحُدودٍ . وقول مالكِ فيما يقح لى » أصّحٌ الأقوال وأَعدَلّها » 
وصمممٌ لخي مححصرص عبر لني عن سفر الأ بغر مر » والقياسٌ على سائر 
الخنودا بيت ؛ أنهي ستوى الرجل والرةى الضرر الحاصل””' بها بخلاف"" هذا 
الحد »وينك ُ قب هذا القياس » بأنّه سد » فلا ثرَادُ فيه المرأةَ على ما على الرجل » 
كسائر الحدودٍ 5 

فصل : ويُعْربُ البكرٌ الى حَوْلُا كَايلُا » فإن عاد قبل مُضِىٌ الحَوْلٍ » أَعِيدَ 
ريه » حتى يكل الحؤل مُساؤرًا ؛ ويينى على ما مَضَى كرب الرجل إلى مسافة 
القصر ؛للٌمادوهافى كم اضر » بدليل أنه لاء ينك ل له أحكام الشائرين ؛ 
ولايسنتبيحُ شيئا من رتحصهم فم المرأة » فإن خرّجَ معها مَحْرْمُها , تيت إلى مسافة 
القَصرٍ رن 3 1 2 معها نر تهاة ققد فيل عن الود + كلها تارق إلى مسمافة 
القصرٍ » كالرجل . وهذا مذهبٌ الشافِىَ . ورُوىَ عن أحمد ء أنّها تُعَربُ إلى دون 
مَسافة القَصْرٍ ؛ لتَقَرْبَ من أهلها » فيحفظوا. . ويَحْتَملٌ كلام أ مك9" أن لايُشْترَط فى 
التّْريبٍ مسافة القَصْرِء نه قال ف رواية الأ ترع: :يُنْقَى من عمله إلى عمل غيره وقال 
أبوتورِ» وابنٌ المُنْذرٍ : لوف إلى قرية أخرى» بينهما ميل أوأقلٌ » جار . وقالإسحاقٌ : 
يجوز أن يُنَى من مصر إلى مصر . ونحوه قال اب نٌأنى ليلى ؛ لأنّ التفىَ ورد مُطْلَمَا غير مُمَيد 


(؟١)فىب‏ عم : و رواته ». 
)١54(‏ سقط من :م . 
(6١066-1)قب‏ :و خلاف 6). 
(1) قب : «الخرق ». 


فض 


وم ايش 


فيتناول أقلّ ما يقَعُ عليه الاسم قمر يُسَمٌى سَفرًا » وجو فيه اليم ونال على 
لراحلة . رلا يُحْبَسُ فى البلّدِ اذى / تفي إليه . وبهذا قال الشافى » وقال مالك : 
0 ونا ء أنه زيادة ل ير بها الشرعٌ , فلا مشرعٌ » كالويادةِ على العام . 

فصل : وإذا رَتَى الغريبٌ عُبَ إلى بد غير وطنه . وإن رَى فى اليد اذى عرب 
إليه » عب منه إلى غير اليد الى غُرّبَ منه لأنّ لمر بالتمُريب ينال حيث كان » 
أنه قد أَنِسَ بالبلّدِ الى سكتّه فيبَعَذُ عنه : 

فصل : ويَخْرجٌ مع المأ مَحْرمُها حمى يمكتها فى مضع » ثم إن شاءً رج إذا من 
نيا رإن هاه آنام ننها بكي يكل سيولها وان الى اخزوع ضنها » يلت له 
الجر . قال أصْحابنا : ويْبْدُلُ من مالها ؛ لأنّ هذا من مُْبَةِ سمرها . ويَحْكَمِلٌ أن لا 
يب ذلك عليها لأنّ الواجب عليها لتكدْبُ بتَفْسيهًا » فلم ينها زيادة عليه كالرجل » 
ولِنّ هذا من مُوْة إقامة الحَدٌ فلم ينها كأجرةٍ الجا . فعلى هذائَبْدلُ الأجرة من 
يت امال . وعلى قول أمشحابنا » إن ل يكُنْ ها مال » يدِلَتْ من بيت الملل . فإن أَى 
تخرثها الخروج معها » ل مي » وإن م يكنْ ها مم عوْيَثُْ مع زساءِ ثقات ٠‏ 
والقول أجرَ ومن يسافرٌ معها منبنٌ ‏ كالقول ف أُجرَةالمَحْرّم . فإن أغوّز » فقد قال 
أحمدٌ : تبقَى بغير مَجْرَع . وهو قل الشافعئ ؛ لأنّه لا سبيل إلى تأخيره » فأشْبّة سفرٌ 
الهِجْرَةٍ والحجٌ إذا مات محرمُها فى الطريق . يَحْعَمِلُ أنْ يسْمّط النَفَُ » إذا لم تجذ 
مَيرْمًا » كا يسقط سَفَرٌ احج ذال يكن امسوم فإ ريه إغراء ها بالفجُورٍ » 
وتعريض ها للف » وموم الحديث مَحصوص بشموء النّهّى عن سَفَرها بغر مَْرَع . 

فصل : ويب أن يحضبرٌ الحَدّ طائفة من المؤؤمنين ؛ لقول الله تعالى : # وَلَيَشْهَدُ 
عَذَابَهُما طَائِفَة مّنَ الْمُوْمِنِينَ 4 . قال أْصِحاينا : والطائمَة واحدّ فما فوقه. وهذا 





5 سورة النور ؟'‎ )١7( 


برضا 


4 


ظ 


قول ابن عباس امجاهة. والظاهرٌ أنْهم أ أرادُوا وا واحدًا مع الى يُقِيمُ الحَدٌ ل الذى 
يم الحَدٌّ حاصل ضروزةٌ , فيتعَيُنُ مرَزْفُ لأمرٍإلى غيره . وقال عَطاءٌ » وإسحاقٌ : 
اثنان. .فرحنا لح يمالك فهويئل لفل لل واد أ ان غير . 
فوجهه أن الطائفة له اسع لما زادٌ 7 الواحيد» قله تان . وقال الزهْرىُ : ثلاثة؛ لأ 
الطَّائفَة جماعة , وأقلّ الجمج ثلاثة / » وقال مالِكٌ : أَربَعَة ؛ لأنّه العده الذى ينبت عاد 
الزْنّى :والشافيئ ؛ َلاق » كَمَوْل الْهْرِىٌ ومالكِ . وقال رببعة : خمسة 5 
6 : عشرة . وقال قتادة : 2 اع أصحايبًا بقول ابن عباس 5 أن أسم 
الطَائةٍ بَعُ على الواجيد ١‏ بدليل قول لله تعالى : <( وَِنْ طَابْمْمَانِ قن المروزمة 
افلا 4 .ثم قال :جر لابين حك 4" . ” 'وقيل فى قوله تعالى : 
( إد ئلع طب ع مُنَكُمْ ؟ ُعَذْب طَائقَةٌ 4 3( . أنه مخض 00 بيخ 0 
وحدها ".لامب أن يضر اهام » ولا الشُهودُ وبهذا قال الى »وان المْذْرٍ . 
وقال أبو حنيفة : إن تَبّتَ الحَدٌ بييئة 0 تداق بالرَجم ”"'وإنّ تبت 
باغتراف نه الحضورٌ . والبّدَاءة بالرجْي " ؛لمَارَْ عن على ؛ 


ره ع عي 


رَضِْىَ الله عنه ؛.أنه قال 0 جم رَجْمَانِ ؛ فم كان من يوار أل من يرجم اهام 
ثم الثاسٌ » وما كان بين ال م ره » ثم اناس .روأه سعيدٌ د » بإسنادو9" , 
ولأ إذالم تخضثر ابي ولا الامام كأان ذلك شيَيَة : واد يمنقط بالشبهاتٍ . ولّنا 3 


أن الى له أمرَ برجم ماعِزٍ والغاميديّة , ول يَحْضيرُها , والحَدٌ نت نبت باغترافهما . 





٠١ , 9 سورة الحجرات‎ )١8( 

(19+-9١)سقطمن‏ :ب . 

. "5 سورة التوبة‎ )1١( 

. ١ا/. محش » . وتقدم فى صفحة‎ ١: ف النسخ‎ )1١( 
. تقدم تخريجه » فى صفحة ./ا؟‎ )١١1( 

(75-75) سقط من : ب . نقل نظر . 

, 7187 تقدم تخريجه » فى صفحة‎ )1١4( 


احرف 


قال : ٠‏ بكي » اذب إلى امرَةٍ هَذَا » فَإِنِ اعْقَرَفُ اكشونا بط 
0 . ونه حل » فلم يَرَْ أن يحضره الامام ل لبي كسائر الحَدُودٍ ولا 
نسل أن ن لهم عن الحضئور » ولا امتناهم من البدامة ارم » طبه نا قو 
علي , رَضيَ الله عنه » فهو على سبيل لباب والضيلةٍ قال العامة 
الاغتراف أن يرجم ا ثم التاسسٌ . ولا نعلمُ تحلافا فى اسْتحباب ذلك » والأأصل فيه 
قول على » رَضيَ الله عنه . وقد رُوىَ فى حديث » رواه أبو بكرٍ بكر » عن الب عه أنه 
ريم مأ »فر ها إلى التو نم رماها محصاة مثل الجصسة. »ثم قال : « ارْمُوا » 


ديه 
واوا الْوَجَةَ » . رجه أبو داوة” 


فصل : لايُقامُالحَد على حال حتى تضعٌ سوا كان الحم من ىأو غيره .لا 
نعلَمُ فى هذا لاا . قال ابنُ المُْذِرٍ :أبجمع أهل العلي على أن الحال لا رم حنى 
نَضْعٌ . وقد رَوَى بِرَيدَة م . أنَّ امرأة من بنى غامد قالتُ : يا رسول الله طَهُرنى . قال : 
ا : إنّها بل من زِنّى . قال : « أت ؟ » قالث : نعم . فقال 

0 ازجهى حَبَّى نضَعِى / مَافِى بَطْنِكِ ) . قال » فكمَلها جل من الأنصارٍ حتى 
ايه : فأئى الى عه , فقال : قد وضَحْتٍ العَامِدِية . فقال : ( إِذا لَا 
ترجمها ود ع وَلَدَهَا صَعِيرًا ليس لَه مَنْ تُرضعة فقا جل من الأإبصار فقال : 
إل رَضائُه"" يا يىّ الله » قال : فَرجَمَها . رواه مُسلِمٌ » وأبو داو" . ور أن 
امرأةونتْ ف أيم عمرً يي اللّهُعنه فَّهَمّ عمرٌ برجها وهى حامل » فقال له مُعاذٌ : 
إن كان لك سَِيلٌ عليها » فليس لك سَبِيلٌ على حَمْليها . فقال : عَجَرَ النّسَاءُ أن يَلِدْنَ 





(70) تقندم تخريجه فى صفحة 3١17‏ . 
)١١(‏ تقدم تخريجه. » فى صفحة 3١١‏ . 


. » فم : « إرضاعه‎ )١0 


يفضرا 


1/1 








14 ظ 


مثْلكَ . ول يرجمها00») . وعن علي مك9" لأ ف إقامةٍالحد علا فى حال حَْها 
نلا لصوم ؛ ولا سبيلٌ إليه » وسَواءٌ كان الخد رجا أوخيزة ( أنه ل 
اول من سرائة لسرب والقَط » وربمًا سَرَى | إلى نفس المضروب والمقطوع ؛ قيفوت 
الولدُ بفواته . فإذاوضّعت الولد »فإن كان الْحَدَرَجْمًا ترج حتى للقي لبأ ؛ أن 


. الولد لا يَعيشَ1 لابه ثم إن كان له من يرضيعة أو كفل أَحَدٌ رَضَاعِهِ ؛رَجِمَْتٌ إلا 


كَثْ حتى تفمّه ؛ لما ذكزنا من حديث الْخامِدِية » ولا روَى أبو داووة”" © » بإسناده 
عن يُريدَةَ ‏ أن امرأةأنْتٍ الى عه » فقالث إنى فجرت فوا | إنّى لَحُبْلَى . فقال 
لما : ١‏ ازرجى حتى لدى ) ربعت ء فلم لدت ١‏ أثثه بالصبى » فقال : 
١‏ ازجعى فَرْضْعِيه معيه حَتَّى تفطميه » . فجاءَتٌ به وقد فَطْمَبّه »وف يده شىءٌ يأكله ) 
مر بالصبئ ‏ دي إلى رجبل من المسلمين . فأمْرَ بها فُفرَ ها مر بها فَرّجمَتْ ‏ 
مر بجا فصل عليه وَدُنتْ - وإن م يَظَهَرُ حَمْلُها » ل تور ؛ لاختمال أن تكون 
حَمَلْتْ من الزّّى »لأ لىإ رَجَمَ اليهُوديّة والجهنيّة ول يسا عن اسينراهما . 
وقال ليس ١:‏ اذْهَبْ هَبْ إلى امْرَأَةِ هَذّا » قن اعَْرَفَتْ فَانجُنْهَا » وميم سوا عن 
اسَتَبرَائها ورم على تتراحة . ول يَستَبْرِنها ٠‏ وإن ادْعَتٍ الْحَمْلَ بل قوْلها كا قبل 
لتب عََيله قول العَامِدية . وإن كان الحَدٌّ جَلْدًا » فإذا وَضَعْتٍ الوْلَدَ ا 
التفاسس ) وكانث قوة يوم كلها أِيمَ عليها الحَدٌ »وإن كانت فى نقاسها ؛ أو ضَعيقة 
يُحَافُ تَلَفْهَا» ِيَُمْ عله الحَدُ حتى طهر وى هذا قولُ في وى حنيفة . 
كر القامى / أنه ظاهِرٌ كلام الْجِرَقيٌّ . وقال أبو بكر 0 2 
يسنؤط يمن َه اَلَف » فإن يف عليها من السويا ء أَقيِم اكول . يعنى شمر 
للحن ورف الاب ؛ لل الى َه مر برب المريض الذى رنى 5 





(8١؟)‏ أخرجه ابن ألى شيبة »فق : باب من قال : إذا فجرت وهىحامل اشر . 3 .. » من كتاب الحدود . المصنف 
44/١‏ عم 


. انظر السخرخ السابق‎ )7١9( 


(") تقدم تخريجه » فى صفحة 70١‏ . 


لضن 


» دوا لَهُ انه سِمْرَاخْ » فَاصْرِبُوه بهَا ضرْبة وَاِحِدَة +7" . ولّنا » ما رُوىَ عن على‎ ٠ 
رَضِىَ الله عنه » أن قال : إِنَ أَمَةَلرسوع الله قله رَنَتْ » فأَمَرَنِى أن أَجْلدَها » فإذا هى‎ 
حَدِيكة عَهْدِ يقاس » فحشْئْتٌ إن أنا جَلَدْتُها أن الها » فدكَرتُ ذلك لرسول الله‎ 
:+ أَحْسَّنتٌ ؛ . رواهمُسْلِم » والنْسَائَى وأبوذاوة0"© . ولفظه قال‎ ٠: عله .فقال‎ 
ياعَلِىٌ أفْرَغْتٌ ؟ »فتَلتٌ : أتيْنُها ودمُها يسيلٌ . فقال : « دَعْهَا‎ ٠: َيه فقال‎ 
حَتَّى يَنْقَطِعَ عَنْها الدّمُ » ثُمٌ أَهمْ عَلَيْها الْحَدّ » . وى حَدِيثِ ألى بَكرَةَ » أن المرأة‎ 
الْطَلقى . فى من‎ ٠: انطلقّث . فوَلَدَتْ عُلَامًا » فجاءث به الى مه فقال لها‎ 
الدّم » . رواه أبو داود”"". ولأنّه لو توَالَى عليه حَدَّانٍ » فاسْتُوفِيَ أحدّهما » ل يُسْتَوْفَ‎ 
» لَانِى حتى يبرا من الأول » ولأنّ فى تأخيره إقامَةَالحَدٌ على الكَمَال » من غير إثلاف‎ 
. فكان أولَّى‎ 

فصل :والمريضٌ على ضريينِ ؛ أحدهما . يُربجى بُرْوهِ » فقال أصحاينا : يُقَامُ عليه 
الحَدٌ ولا يتحر . كا قال أبو بكر فى النْفْسَاءِ وهنا قول [ضتماق وأى تور '» لأن 
عمرٌ » رَضىَ اله عنه أقامَ الحدٌّ عَلَى قُدامَة بن مَطْعُونٍ فى مَرَضيه » ول يؤترُه”"" » وانتشرٌ 


: 5 ل سس .0 لوساظ 1 6 0م 0 سه اابمهو 00 
ذلك ف الصّحَابَة » فلم يُنْكِرُوهِ » فكان إجماعًا ‏ ولأن الحَدّ واجب فلا يور ما أَوَجَبَهُ 
لله بغي حُجةٍ . قال القاضى : وظاهِرٌ فَولٍ الْحرَقِىّ تأخيره ؛ لقوله فى منّ يجبُ 


(71) أخرجه أبوداود »فى : باب ف إقامة الحد على المريض » من كتاب الحدود . سنن أَلى داود 4770/19 6 47/1 » 
والنسالى +فى : باب توجيه الحم إلى من أخبر أنه زنى » من كتاب القضاة . لمجتبى 597/2 7 5١7‏ . وابن ماجه » 
فى : باب الكبير ولمريض يجب عليه الحد . من كتاب الحدود . ستن اين ماجه 98/75 . والامام أحمد فى : المسند 
1 . 

(؟7) أخرجه مسلم . فى : باب تأخير الحد على النفساء » من كتاب الخدود . صحيح مسلم 5/: ١7‏ . وأبو 
داود »فى : باب ف إقامة الحد على المريض »من كتاب الحدود . سن نأبى داود 4771/7 .والترمذى فى : باب ماجاء 
فى إقامة الحد على الإماء » من أبواب الحدود . عارضة الأحوذى 5١١/1‏ . والإمام أحمد فى : المسند ١85/١‏ . 
والدارقطنى . فى : كتاب الحدود والديات وغييه . سنن الدارقطنى ١82/7‏ . 

(9”) تقدم تخريجه » فى صفحة 7/5 . ٠‏ 


كرض 


امار 


عليه الح : وهو صحيحٌ عاقِلٌ . وهذا قول أبى حنيفة , ومالك » والشتافىٌ ؛ لحديث 
على َي الله عنه » فى التى هى حَدِية عَهدِ ينفاس » وما ذَكَرئَاه من المعنى . وما 
عدون ع وق شل لدان و« ل يفيل الدن عرد فين لا ينه م إقاة 
الح على الكمالى » وهذا ل يُنْقَلُ عنه أنّه َف عنه فى الستّوطٍ » وإنّما امختار له سَؤْطًا 
عل » كالذى برب به لمتجع »خم إذل ان ةدمع نفل عمرٌ ‏ معأ 
امتيارٌ علي وفِعْلُه » وكذلك الحَُكُمُ فى تأخيره لأجل / الحَرٌولبَرْدِ المُفْرطٍ . الضُرب 
الثَانِى » المريضٌ الذى لا يُرْجَى برْوَهُ . فهذا يُمَامُ عليه الحَدّه؛ " فى الحال ولا يوجر » 
بستؤط يُوْمَنُ معه اَلَف » كالقَضِبٍ الصّغِيرٍ » وشِمْرَاخ الَّخْلٍ » فإن خيف عليه من 
ذلك جُمِعَ ضِغْتٌ فيه مائةٌ شمْرَاخْ » فضُرب به ضري وَاحِدَة . وبهذا قال الشافجئ . 
وأنكرٌ مالك هذا , وقال : قد قال الله تعالى : ل فَاجْلِدُوا كل وَاحد مُنْهُمَا مِانَة 
جَلَدَةٍ 2# اوقد جلةة هده ولا وخا زوق أبو امام بن سوا بن تيك »عن 
بعض أُصْحاب لبن َه أن رجلا منهم اشدَكّى حتى صني » فدخلَتُ عليه امرأة 
فَهَشّ لها » فوقعٌ بها » فسيجل له رسولُ ال عل "فم رسول الله عيكه'" أن يأمْحَدُوا 
ماه شِمْرّاخ فيَضْرِبُوه ضِرَْبَة وَاحِدَةٌ . رواه أبو داودّ » ولنّسَائِىٌ("" . وقال ابن المُئْذرِ : 
فى إِسْناده مقال . ولأنّه لا يخْلُو من أن يُقامَ الحَدٌ على ما ذْكَرْئًا » أو لا يُقامَ أصُلّاء أو 
يبرب ضيربًا كاملا لايجورٌ ترَكه بالكل ؛ لأّهيُخالِف الكتاب والسسة» ولايجورٌ جَلدُه 
جَنْداتامًا ؛ لأنّهيمْضِى إلى إثلافه» فتعيَّ ما ذكرْئاه . وقولّهم : هذا جَلْدَةٌ واحدة . قلنا : 
يجورٌ أن يُقَامَ ذلك فى حال العُذرِ مُقامَمائَةِ» كا قال الله تعا ى فى حَقٌ أيُوب «وَمحذ بَيدكَ 


(5") سقط من :م . 

(5*) سورة النور " . 

(-85) سقط من : ب . 

(707) هو الذى تقدم فى الصفحة السابقة . 


فرق 


ماه مدع ود 00000 مه 7 38 ره 
ضِغْنًا َآَضْرِبْ بهو تحنث ج00 . وهذا أولَى من ترك حَدٌهِ بالكليّة أو قثله با(" لا 
يوجبٌ ب القَثل : 


١4‏ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا زْنَى الْعبْد وَالْأمَةُ » جُلِد كُلُْ وَاحِبد مِنْهُمَا 
تحمميين جَلْدَةً , ولَمْ يُعرنَا ) 


وجملته أن حَدٌّ العَيْدِ والأمَةِ خحمسون جَلْدَة بكرَيْن كانا أو تين . فى قول أكثر 
الها ؛ منهم عمرٌ » وعَلىّ » واب مسعود , والحسن » وشح » »ومالك » 
والأزاعِىٌ » وأبو حنيفة » والشافهى ابن » والعْبَرِى . وقال ابن عَبّاسِ » وطاوسٌ » 
ون : إن كانا مُرَوجَْنِ فعلهما نصف الحَدٌ , ولا حَدّ على غيرهما ؛ لقول الله 
تعال : ف« فد أخصين ون أننَ َع فعَلهِنَ ف م عَلَى المْحْصَكْتٍ مِنّ 
لعَذَا اب 00 . فدليل طايه أنه لاحَدٌ على غير المُخْصّنَاتٍ . وقال داود :على الأمَة 
نِصْفٌ الحَدٌ إذارََتْ بعد مارُوحَتْ » وعلى العبد جَلْدُ مائَة بكُلُ حال » وف الأمةإذالم 
ُو روايان؛ /إحداماء لا حَدٌ عليما. والأحرى» مُجلَدُ مائة؛ لأنّ قولّ الله تعاللى : 
« فَاجْلِدُوا كل وَاحدِ مُنْهُمَا انه جَلدةٍ 4" . عام » مرحت منه الأمَُ المُحْصئَة 
بره ١:‏ هذا أخصِنَ ون أن بحس فلن نطف » م عَلَى المُحْصَئلْتِ من 


لْعَذَاب »# فبقَى العَبدُ والأمَةُ التى لم تُخصّنْ على م مُقَعَضَى العموم 00 


الخطاب ف الأَمَة أن لا حَدَّ عليها ؛ كقول”" ابن عَبّاسٍ . وقال أبو تور : إِذالم يُخْصنًا 
بالترَوع » فعليهما نصف الحَدٌّ » وإن أخصيئا فعليّهما الزّجُمّ ؛ لعُمُوم الأمبارٍ فيه » 


(4) سورة ص 44 . 
(وعع)قب.ءم:دمما). 
)١(‏ سورة النساء 78 . 
)١(‏ سورة النور ١‏ . 


(*) فى النسخ  :‏ لقول » . 


تخرضس 


/ماظ 


ولأنّه حَدٌ لايتبعُضٌ» فوب تكُميله » كالقَطع ف السُرقَة . ونا » مارَوَى ابن شِهاب » 
عن عُبَيْدِ الله بن عبد الله » عن أنى هُرَيرَة » وزيد بن خاليد كل » قالوا : سل رسول 
الله عي عن الأمَةٍ إذا زَْتْ وم حصن » فقهال : « إِذَا رت فَاجْلِدُوهَا ‏ ثم إِنْ زَنَتْ 
فَاجْلِدُوهَا » ثم إِنْ رَنَتْ فَاجْلِدُوُهَا لمن زنْثْ فَبِيعُوهَا ولَّوْ يضفِيرٍ "" . مُتُقَقٌّ 
عليه" . قال ابن يهاب : وهذا ئصّ فى جد الم إذام تحصن » وهو ححججة على ابن 
ياس ومُوافقيه » وداود . وجغل دار عليها مان إذا لم حصن وخمسين إذا كانت 
مُخْصَنَةٌ » خلاف ما شْرّعَ الله تعالى إن الله ضاعَفٍ عُقوبة الْمُخْصنَة على غيرها 1 
فجعل الرّجُمَ على المُحْصّنَةِ » والجلَد على الِكْرٍ » وداودٌ ضاعَف مُقوبة البكْرٍ على 
المخصئَة واتباعٌ شرع الله أولَى وما دَليلُ الخطاب ؛ فد رَوىّ عن أبن مسعودٍ » 

حمَةٌ الله عليه”” ء أن قال : إخصائها إسْلامُها وأفراوؤها"» . بفتح الأليف . ثم دليل 
الخطاب إنَّما يكون دليلًا إذا ل يَكُنْ للتُخْصيص بِالذّكرٍ فائدَةٌ » سوَى امختصاصه 
بالحكم » ومتى كان له فائِدة أخحرَى ءلم يكن دليلًا ٠‏ مث أن يسخرٌ مرج الغالب » 
أو للتبيه » أو لمَعْنّى من المعانى » وقد قال الله تعلى : «« وَرَبَيبْكُم التى فى حجوركم . 


(4) كذا فى النسخ . وليس فى مصادر التخرع الأنية . 
(0) ضفير : حبل . ٠‏ 
(7) أخرجه البخارى ٠‏ فى : باب بيع العبد الزانى » من كتاب البيوع » وفى : باب كراهية التطاول على الرقيق » من 
كتاب العتق ‏ وفى ‏ : باب إذا زنت الأمة » من كتاب الحدود . صحيح البخارى 87/5 :1917 2 7117/8 
ومسلم » فى : باب رجم اليهود أهل الذمة فى الزنى » من كتاب الحدود . صحيح مسلم */1778 1779 . 
يا أخرجه أبو داود »فى : باب ف الأمّة تزنى ولم تحصن » من كتاب الحدود . سنن ألى دأود 3 . والترمذدى 2 
فى : باب ما جاء فى الرجم على الثيب » من أبواب الحدود . عارضة الأحوذى 7٠١8 ٠١7//‏ . وابن ماجة , فى : 
باب إقامة الحدود على الاماء » من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه 677/5 . والدارمى » فى : باب ف المماليك إذا 
زنوا ... » من كتاب الحدود . سنن الدارمى ١81١/7‏ . والإمام مالك » فى : باب جامع ما جاء فى حد الزفى » من 
كتاب الحدود . الموطأ 857/5 . والاقام أحمد فى : المسند 5آرة4 5 30/5 41715 2 484 23115/46 
/17١1١ا.‏ 
(/7) سقط من :م . 
(4)أخرجه البيبقى »فى : باب ماجاء فى حد المماليك :من كتاب الحدود . السنن الكبرى 47/8 ؟ . وابن جرير » 
فى : تفسير سورة النساء » آية رقم © . تفسير:الطبرى 151/0 317 . 


لك 


من نُسَائكُم 74" . ول بخ مخقص لُرم بالاتى فى ححجُورهم!' ' .وقال :8 وحَذَيِل 
عم لواف ارا دي #ديودة 0 

كان من لبك 44 . خلائل الأبناء من الّضاع » وأبناء الأبناء . 
وقال : « فَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جُنَاحَ أن ئة فْصرٌوا من الصلوة إنْ يفك أن فيكم الْينَ 

: 

كَفروا 4" . وأبيحَ القصرٌ بدونٍ الحؤوف . وما العبدُ فلا فَْقَ بيه وبين الأَمَةِ : 
سام اكد 1 مكمه فى حقٌ الآ حر ٠‏ أن قل لب عله :ءا مَنْ 
َعْمَق شرك له فى عَيْد 5#" , ثبت حُكْمُه فى حَقٌ الأمَة م إن انعطق وى نه على 
كل حال .ونا أب تور » فخالّف7" : نص قوله تعالى : :9 فَإذًا أحصينٌ فَإنْ أبن 

بفَْحِسْةٍ فلن نصف مَاعَلَّى الْمُحْصَئْتٍ مِنَ الْعَذّابِ * . وحَمِلّ به فيما لم يتناوله 


25 


النصٌ » وتعرق الِإجمَاعَ فى إيجاب الرّجم على الْمُخْصّناتٍ » م عترّق داودُ الإجماع فى 


تكميل الجَلْدٍ على العبيد” '" » وتَضْعيف حَدَّ الأبكار على الْمُحْصَّناتِ . 


فصل : ولا تَعريبَ على عبد ولا أَمَةِ . وبهذا قال الحَسنُ » وماد » ومالك 
وإسحاق . وقال انور » وأبو تَوْرٍ : يُكَرّبُ نصف عام ؛ لقولهِ تعالى : «( فَعَلَيهنٌ 
نِصفُ ما عَلَى الْمُحْصَئلتٍ مِنَ العَذّابِ » . وحدٌ ابن عمرٌ مملوكةً له » وتفاهًا إلى 
فدتك0*' . وعن الشافعىٌ قوْلان كالمذَهَبَيْن . واحتج مَنْ أوجَبَهُ بعُموم قوله عليه السلام : 
« والبِكْرٌ يالْبَكْرٍ » جَنْدُ مِانَةٍ وَمْرِيبُ عَام »2 . ونا ء الحديث المَذكورٌ فى 
حجنا » وم يذكز فيه تَعْريا » ولو كان واجيًا لَدَكَرُه ؛ لأنّه لا يجوز تأخيرٌ البييان 


(8) سورة النساء 7 . 

(١٠)ىم:«‏ حجورم ». 

. ٠١١ سورة النساء‎ )١١( 

. 357/7: تقدم تخريجه, فى‎ )١7( 

.» فخلف‎ ١: مىن)١5‎ 

» العبد‎ ١ : فى ب‎ )١4( 

00 : باب ما جاء فى الرقيق » من كتاب الحدود . السنن الكبرى 57/8 7 1 
فى : ياب هل على المملوكين نفى أو رجم » من كتاب الطلاق . المصنف 711/87 . 

. 7٠١4 تقدم تخريجه » فى صفحة‎ )١11( 


نضض 


0 


8 ظ 


5 و 98 7 به ع ع وى 2 و 
عن وَقتِه » وحديث على » رَضِيَ الله عنه . أَنّه قال : يا أيُها اناس » أقيمُوا على أرقائكم 
17 ع هة #ه مم الى ره اله 2 5 سأ بل 5 0 0 
الحد ؛ من أحصن منهم » ومن لم يحصن ؛ فإن أمَةَ لرسول الله عيكئله رَنتْ فامرنى أن 
2 2 ٍ. 0 9 ع .00 
أجلدّها . وذكرٌ الحديث . رواه أبو داود("" » ولم يذكر أنه غربها . وأمًا الاية , فإنّها 
7 4 عه 1 4د 5-4 2 7 .و و - 
حجّةلنا ؛ لأن العذابّ المذكور فى القرانٍ مائة جلدة لاغيرٌ » فيَنْصرف التَنْصيف إليه دون 
. ا هه . 3 هِ #ه .2 7 
غيره ؛ بدليل أنه م يئصرف إلى تَنْصِيف الرجم » ولأن التَعْرِيبَ فى حقٌ العيد عُقوبة لسيّده 
7 5 1 75 0 4 : ع - 2 عه 2 
دونه » فلم يجبٌ ف الرْنّى كالتْرِيم » بيان ذلك » أن العبدٌ لاا ضِرر عليه فى تُغريبه لأنّه 
ج#ماواسه د 5-5 ل انهه ابه اسك 20 
غريب فى مُوضيعه » وبترفه بتغريبه من الخِدمَة » ويتضرر سيذه بتفويت خدمته » والخطر 
بخُرو جه من تحت يده والْكُلَمَة فى حفْظِه » والإنفاق عليه مع بُعْده عنه » فيصيرٌ الح 
> .م دان #ال سن .عي 5 ! 2 0 2 57 9 
مَتتُروعًا فى حقٌ غير الزانى » والضرر على غير الجانى » وما فعل ابن عمرٌ » ففى حق 
٠.‏ 6 ع ٠. . 4 ٠.‏ م 053000 . 1 و َ 
نفسيه وإسقاط حَقه وله فعل ذلك من غير زَِنّى ولا جتاية فلا يكون حجة / فى حَقٌّ 
غيره . 
فصل : وإذا زتى العبدٌ .ثم عَمَىَ » حَدّ حَدٌَ الرّقِيق ؛ لأنّه إِنّما يُقَامُ عليه الحَدٌ الذى 
س2 ا م# يلاق عن 2006 “ع 8 وسا ات 
وَجَبٌ عليه . ولو زَنْى حر ذمى . ثم لحقّ بدارٍ الحرب. » ثم سبى واسترق » حذّ خد 
الأخرار ؛ لأنّهِ وَجَبٌ عليه وهو حر . ولو كان أحدٌ الرَانِييْن رَقِيقَا » والأتحر خرًا » فعلى 
عع 7 3 5 و 2 تهت رس 
كل واحبد منهما حَدَّه . ولو رتَى بكرٌ بئيْبٍ » حُدٌ كل واحيد منهما حَدَّه ؛ أن كل واحد 
منهما إِنّما تَزمُه عُقوبَة جنَايتَه . ولو رَنَى بعد العمّق » وقبْلَ العلم به . فعليه حَدٌَ الأخرار ؛ 
0ه و2 من أ ا كه 9 لاس اع 1 وى ولد 
لأنّهِ زنَى وهو حر . وإن أقِيمَ عليه حَدٌ الزقيق قبل العلم بخريته , ثم عْلِمتُ بعد تُمُمَ 
عليه حَدٌ الأخرار . وإن عَمَا السيّدُ عن عبده » لم يَسُقط عنه الحَدّ » فى قول عامّة أهل 
0 7 57 هو ع ٠١‏ 3 
العليم » إلا الحسنّ » قال : يح عَفْوه . وليس بصحيج ؛ لأنّه حَقٌ لله تعالى » فلا 
يسْقطٌ بإِسْقاطٍ سَيِّده » كالعبّاداتٍ . وكالحُرٌ إذا عَمَا عنه الإمامٌ . 


فصل : وِللسيد إقامَة الحَدّ بالجَلْدِ على رَقِبتِه ال » فى قول أكثر العلماء . 


. 7179 تقدم تخريجه » فى صفحة‎ )١0( 


نثرضس 


رُوىَ نحو ذلك عن علي » وابن مسعودٍ » وابن عمر وى ميد وأنى أُسَيْد السساعِدييْن 
ناطمة اب لبن كه » وعَلَمَةَ » والأُودٍ » والحسن*"" ء والزَهْرِىٌ وشبِرَة بن : 
يِه" » وألى مَيْسَرَة » ومالك ء والتّوْرُ » والشافِِىٌ » وألى ثُوْرٍ » وابن ا 

وقال ابن ألى ليل : أَدْرَكتُ بقايا الأنُصار يَجْلِدُونَ لدعم فى مجالسيهم الحدودٌ إذا 
روا . وعن الحسن بن محمد :أن فاطلة عد جَاريَةَ لها رَكَتْ . وعن إبراهيم »أن 
1 عَلْقَمَةَ والأْسْوَدَ كانا يُقيمانٍ الخذر غل من ذل يمن كخم جد رهم . رَوَى ذلك 
سعيدٌ » فى « سئنه 006) . وقال أُصْحابٌ الرّأى : ليس له ذلك ؛ للد ادر إلى 
السلطانٍ أن م لايَمِْكُ إا ممَّالحَدٌ على الحُرٌ لايَمْلكُه على العبيد » كالصبىٌ 1 
الحَدّ لا يجب إلا بي أو إقرار وبر لذلك شروط » مِنْ عَدالةِ الشُّهودٍ » ومجيفهم 
تمعن نّ » أو فى مجلس واحيد » وذِكْرٍ حَقِيقَةِ الزنَّى » وغيرٍ ذلك مر من الشُروط النى 
تحتاج إلى ة فيه يعرفها » ويعرف الخلافٌ فيها » والصنُوابٌ منها » وكذلك الإقراز . فينْبَغَى 
أن يُمَوْضَ ذلك إلى الإمام أو نائبه » كحَدٌ الأخرَار ‏ ولأنّه د هو حَقٌ / 2" تعالى و 


فيفر فِيُمَوْضُ إلى الإمام » كالقتل والقَطّع ركنا عار ورك © دف سيان يعن 


بوشن موسى » عن سعيد بن ألى سعيد عن ألى هريرة .عن الى عله أنَّه قال :* 


إِذَارَئت أمَهُ أُحِدكُمْ , فتَبيْنَ("" رِنَاهَا فَليَْلِدهَا » ولا يرب بها » فإن عَادَتُْء 
فَلَيَجُلِدْهَاء ولا يكَرْبٌ بها فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجلِدْمَاء ولا يكزي "© بهاء فإِنْ عَادَتَ الرابعة 


)١148(‏ سقط من مم. 

: وف النسخ‎ . 74 2 517/11١ هبيرة بن يريم الشيبانى الكو » تابعى » لا باس بحديثه . تبذيب التهذيب‎ )١59( 
. وهبيرة بن مريم » . تصحيف‎ « 

)٠١(‏ وأخرجه البييقى » فى : باب حد الرجل أمته إذا زنت » من كتاب الحدود . السنن الكبرى 5/8 4 7 . وعبد 
الرزاق » فى : باب زنا الأمة ؛ من كتاب الطلاق . المصنف 5815/7 . 

(١'0)قم‏ : والله). 

. تقدم تخريجه » فى صفحة 717 » عن غير سعيد‎ )١١( 

('كع)لقب »م : ( فتيقن » . ' 

. ثُرّب فلانا وعليه : لامه وعيّره بذنيه‎ )١4( 


يأرفن 


18و 


8/اظ 


فليَجْلِدْهَا » ولييعها” " وَلَوْ بضَفِير » . وقال”" : حدَّئنا أبو الأخوص » حدّثنا عبد 
> ع 5 3 7 ع و وو - 
الأعلّى »عن ألى جَمِيلةَ »عن على »عن التبىّ عَييلهِ أنّه قال : ٠‏ وَاقِيمُوا الْحَدُودَ عَلَى ما 


ست اه اكه اوسدله - ا 2 مامه و 7 37 
مَلَكَتْ ايْمَانُكُمْ » . ورواه الدّارَقطيى”"” . ولأن السيّد يَمْلِكُ تاديبٌ امه وَزْويجَها » 


فَمَلَك إِقَامَةَ الحَدٌ عليها » كالسلَطَانِ » وفارق الصبىّ . إذائَبَتَ هذا ء فإنَّمايَمْلِكُ إقامة 
الحَدّ بشروط أربعة ؛ أحدها . أن يكونَ جلدًا كحَدٌ الى » والشرّب . وَحَدٌ القَذْف » 
71 و 7 - دو . 2 53 و 3 7 و 5 
فأمّا القتل فى الرّدّةِ » والمَطعٌ فى السسّرِقةٍ » فلا يَمْلِكهما إلا الِإمامٌ . وهذا قول أكثر أهل 
8 ومسي واا عت" 02 ره 00 و 
العلم . وفيهما وَجَهُ اخرٌ » أن السَيّدَ يَمْلِكهُما . وهو ظاهِرٌ مذهب الشافِعِىٌ ؛ لِعُموم 
2 سانل عم وا لوه > باركس واتهر وسه واراعت 0 
قول الى ع : « أَقِيمُوا الحَدُودَ عَلَى مَامَلَكَتْ ايْمَانُكُمْ » ..ورُوىَ أن ابن عمرٌ طم 
- و ل - ٍ_-- 00 كن 
عبذاد:ق20© : وكذلك عائشة . وعن خَفضة أكها كلت أمة لحا متخكي3 © . ولان 
8 58 ا م 2 وءع . 2 6 
ذلك حَدٌ أَسْبّه الَجَلدَ . وقالٌ القاضى : كلامٌ أحمد يَقَئَضِى أن فى قطع السّارٍق روَايئين . 
0 9 كك 2 0 2 5 و>ج و 
ولّنا ‏ أن الأصل كفويض الحَدٌّ إلى الامام ؛ لأنّه حَقٌّ لله تعالى » فيِفُوْضُ إلى نائبه » كا فى 
حَقٌ الأخرار » ولا ذكرٌهِ أصحابٌ ألى حزيفة #اوزئما ترش إل اليد الجَلدُ ا 0 
0 0 و ره .و * م« 
لأنّه تأديبٌ » والسَيّدُ يَمْلِكُ تأديبت”*" عبده وضرّبّه على الذْنْبٍ » وهذا من جنسيه » 
وم اعة . ودوهس 8 هه وو 7 
وإنّما افَرَقا فى أن هذا مُقَدَّرٌ » والتأديبٌُ غيرٌ مُقَدّر » وهذا لااثْرَ له فى مَنْع اليد منه» 
بخلاف القَطْع والمَمْل » فإنّهما إثلاف لجَمْلتِه أو بَْضيه””" الصّحيج ء ولايَمْلِكُ اميد 
هذا من عَيّْده » ولاشيئًا من جنْسيه » والخبرٌالواردُ فى حَدٌ السسّد عبده . إنّما جاءً ف الرّنّى 
- اه 0-00 5 00 و فا اه م 
خاصة » وإِنّما قِسْنَا عليه ما يُشبهُه من البجَلِدٍ . وقوله : « اقِيمُوا الحَدُودَ عَلَى ما 
لست اه تر اوساه 3 00 
مَلَكَتْ ايْمَانْكُمْ » . إِنّما جاء فى ميياق الجَلْدِ فى الرّنّى » فإن أُوَلَ الحديث عن / على 


.» ىب : « أولييعها‎ )7١١( 

(77) أى سعيد . 

(70) تقدم تخريجه » فى صفحة 5175 . 

)١(‏ أخرج عبد الرزاق ما روى عن أبن عمر »فى : باب سرقة العيد » من كتاب آللقطة . المصنف 79/١١‏ . وما 
روى عن حفصة تقدم فى صفحة ١لا"‏ . 

. سقط من :م‎ )١9( 

)ىم ١:‏ وبعضه © . 


أضضنا 


أخير الى عل بأمَة حم فجرت فَرْسَلَيِى إليها » فقال :« اجُلِدْهَا الحَدّ » . 

8 : فانطلّقَتٌ ؛ فوَجَذئها لم جف يِنْ دَمهَا» ؛ فرَجَعْتٌ إليه » فققال : 
«أوَعْتَ ؟ » . فقلتُ فقلتٌ : جَذئها تَجفٌ من دمها . قال دواذا عنمن وها 
فَاجَلِدْهَا الحَدَّ » وق مائو على ملكت يمك 6" . فالظاهِرٌ أنه نّم أراد 
ذلك الحَدٌ ويه . وأمًا فعل حَفْصّة » ققد أَلكَرَهُ عفان عليبا » وض عليه » وقوله أوْلَى 
مه .مايق عن ان عدر لاقن عه . اشر فى أن يتم 
السَيّدُ بالمَمْلوكِ » فإن كان مُشْترَكًا بن اين ع أو كانت الأمَة مُرْوْجَةٌ » أو كان 
المملوك مُكائبًا » أو بعضه حْرًا كان قامَةَ الحَدٌ عليه . وقال”""مالكٌع»"© 
والشافِعِىٌ : : يَمْلكُ السسيّدُ إقامَة اكد على الأمَةِ م الموج لُِمُوم احبر ولأنّه مُخقَص 
بِمِلْكِهَاء وإنّما يَمْلِكُ الرّوْجّ بعض تفعهاء فَأشْبَهَتِ المُسَحَأجَرَة. ولّناء ما رُوىَ عن ابن 
عمرّء أنه قال : إذا كانت الأمَةُ ذات زوج رُفِحَتُ إلى السلْطانِ» وإنلم يكُنْ ها رَوْجّ 
جلدها يدها نضْفٌ ماعلى المُخخصّن'””. ولا0 "م رف له مُخاِفًا فى عصره» فكان 
إججماعًا . ولأ َفْعَها مملوكٌ لغيره م مُطْلماء أشبَهِتٍ الْمُسْترَكَة ولأنّ المُشْتَرَك إنّمامُنِمَ من 
إقامة الحَدٌّ عليه لأنّه ْمُه ى غير ملكه» فإ الجزة””" الخخرٌ أو المملولك” " لغيرو ليس 
مارك لد رع ين الصا مره روملا لخريه» إل تال اكش عر نكل اوتا 
الج » وه يدها هلام كه واخير أ مَخْصوصٌ بالحُشْرٌك ب فَقِيسُ عليه والمُستأجرة 
إجارثها مُوقَنتَنْقَضى”"". ويَحْكَمِل أَنْ نقول : لا يَمْلِكُ إقامََه عليها فى حال إجارتها ؛ 


. » فى م زيادة : وقال‎ )7١( 

(17-179*) سقط من : الأصل . 

(77) أخخرجه عبد الرزاق »فق : باب زفى الأمة » من كتاب الطلاق . المصنف 7926/17. 
)ىم :رطم ». 

(”") سقط من : ب . 

(0 ف الأصل : « والمملوك » . 

007 ف الأصل : « فتقضى » 1 


بام ( المغنى 77/١‏ ) 


و 


42100014 


أله رما أفضى إلى تفُويتٍ حَقٌّ اماج » وكذلك الأَمَة المرهوئة ة » يُحْرَجٌ فيها 
وجهان الشلً الثالث أن يَنْبْتَ الححدٌ يبي أو اغتراف فإن نت باغتراف ؛ فللسيّد 
يت بت به السد وشروطة » وإن ثبت ببيئة » اعْتبرَ 
أَنيَبُتَ عن الحاكم ؛ ل يتا إلى البح عن العدالَ ؛ ومعرفة شرو ل سماعها 
ولفظها ؛ ولا يقومُ بذلك !| إلُّاالحاكم ااانا امسو :إن كلسي ومين 
سما اليَة ا ا ْقِيمَ الحَدّ بها » ما يُقِيمُه 
بالإقرار وهذاظاهر ئض الشافهي ؛ لأنّها أَحَدُ مايه * د ؛فأشْبَهِت الإقرار . ولا 
يقي اليد الحدٌ بعلمه . وهذا قول مالك 000 فالسيدأوْلَى ؛ 
إن ولاية الماع للححدٌ أقوى مِنْ ولاة السيّد ؛ لكونها مُتّمَهَا عليها ؛ ابتة بالإجماع , 
فإذا م يَثْْتِ الحَدٌ فى - حقه حَقه بالجلم » ٠‏ فههنا أُولَى . وعن أحمد » رواية أخرّى ء أنه ُمُه 
يدامه ؟ ثفن نيك فده فَمَلَكَ إِقامَتَه »كال أقر به » ويفارقٌ الحاكم ؛ لأنّالحاكم 
متهم( ملايَمْلِكُ محل إقامته » وهذا بخلافه ٠‏ الشرط الرابع » أن يكون السيّدُ بالعًا عاقِلًا 
عالمًا بِالحَدُودٍ وكيفيّة إقامتها ؛ لأنّ لعب وامْجنُونَ يسا من أهل الولاياتٍ » والجاهل 
بالحدٌ لا ميته إقامثه على الوجه الشرعى » فلا يُموْضُ إليه . وفى الفاسق وَجَهِانٍ ؛ 
أحدّها , لا يَمْلِكّه ؛ لأنّ هذه ولاية » فناقاها الفِسقٌ » كملاية التزويج . والنّانى , 
يَمْلكه ؛ لأنّ هذه ولاية استفادّها بالمِلْك » فلم ينَافها الفِسْقُ , كبْيْع العبيد . وإن كان 
مكائبًا ففيه كلد ادها لا يفلك : ؛ لأله ليس من أهل اللاي . والشافى , 
يَمْلَكه ؛ لأنّه مُسْتَفادٌ” " بالملكِ , فأشْبّه سَائْرٌ تَصدفَاتَه . وف المرأة أيضًا الات ؛ 
أحدها , لا تَمْلِكه ؛ لها ليست من أهل الولايات . والثافى » تمْلِكهُ ؛ لأنَّ فاطِمَة 
جَلَدَت أمَةَها تائف تلعف أنه خا فاه افع علق انتنة ته 


إقامئّه » إذا كان يعر ف الاغتراف الذى ب 


(17) يعقوب بن إبراهيم بن سطور البرزينى أبو على القاضى » دخل بغداد سنة نيّف وثلاثين وأربعمائة » وولى القضاء 
بباب الأزج سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة وكان ذا معرفة ثاقبة بأحكام القضاء ؛ وإنفاذ السجلات » ومات وهو علي 
القضاء سنة ست ومانين وأربعمائة . طبقات الحنايلة ؟/ه ع 15 -/9غ 7 .. 

(59؟) قب م : « يستفاد ٠»‏ . 


(40) سقط من : الأصل . 


لكف 


سَحَرئها(' 2 . ولأنّها مالِكَةٌ تامّة المِلّكِ من أهل التَّصَرّفَاتِ » أُشْبَهتٍ الرجل . دفيه 
َب ثلث أن الحَد يُفوْضُ إلى وَلِيّها ؛ لأنه َو أَمعها ومؤلاتها » فَمَلَكَ إِقامَةَ الحَدّ 
على ممْلوكيها . 

فصل : وإن فج »م كه ضه الح وها . وذ ال أو حيفة . 
والشافعِىٌ » وأبو تَوْرٍ . وقال أبو يوسف : إذا أوجَبتُ!”' عليه متها أُسْقَطْتٌ الحَدٌّ 
عيك. اله يلكي بكزائيه قا تركون ذلك نهد فى اقول الكد ,« ولنا + أن الس 
وَجَبَ عليه » فلم يَسْقُط ”"“بقَمْل المَرْنِىٌّ بها”» » كا لو كانث حُرة فهَرمَ يها . 
وقولّهم : إِنّهبملكها . غيرٌ صحيج ؛ لأنّهإنّماغَِمَها بعد فَلها , و يق مَحَلّا للك » 
ثم لو ثبت أنه مَلَكّها » فإنّما مَلَكّها بعد وجوب الحَدٌء فلم يَسْقَطْ عنه الحدٌ » كلو 
تاها /» ولو وى بأمة» ثم اشتراهاء م يفط عنه الح مع ثبت حقيقة لِك له؛ 
فههنا وى ولوزتَى يأمَة» ثم خَصبَها » فأبقَتْ من يده ثم غَرممها ٠ل‏ يسْقطعنه الحدٌّ ؛ 
أنه إذا لم يسْقط بِالمِلْكِ المُتّمَق عليه تلو افيه اول : 

فصل : وإذا رَنَى من نصفه حم » وتصفه رَقِيقٌ » فلا رَجمَ عليه 4 لأنّه لم تكمُل 
لكان قنة ‏ صليد سيت :32 ال عون لد و ونسنه غ1 السب د 
وعشرون”' ؟ » فيكونُ عليه حمس وسبعون جلدة » ويُعَرٌبُ نصف عام . نْصَّ عليه 
أحمدٌ . َحْتِلُ أن لَايكرْبَ ؛ للح اليد فى جميعه فى جميع الما 00 
العييلا كريب عابه ؛ فلا يمه َلكُ > حَقَه فى بعض الرْمَانِ بما لا يلَرَمُه عر 
بالجهاياة مك2 غير رضّاه . وإن قَلمًا حوب ريه فى أن يكرة ذن انيب 


ينكس 


ف ترا عل ابد في اللا » وللسسيّد نْضْف عاء بََلّا عنه » وما زادٌ من العحرية أو 


.. 31/١ تقدم تخريجه » فى صفحة‎ )4١( 
.)2) وجبت‎ ١: (؟:) ىم‎ 
سقط من : ب..‎ )17-4( 

(51) فى ب زيادة : و جلدة » . 


خض 


لظ 


0 


نص منها » فبحساب ذلك » فإن كان فيها كَسْرٌ » مثل أن يكونٌ ثلثه حرا » فمُفْتضَى 
ما ذكرناه أ رمه تنا جَلْدِ الرٌ . وهو ست وسيُون جلدة وان » فيْيفَى أن يسقّط 
الكسرٌ ؛ لأنّ الحَدَّ متى دارٌ بينَ الوُجوب والإنْقاطٍ » مقط . والمُدَبَرَ والمُكائب وأمُ 
الولد » بمَنْلَة القن فى الحَدٌ ؛ لأنّه رقِيقٌ كله » وقد رُوَىَ عن اتن يلاله أنه قال : 
0 المُكَائبٌ عَبْدٌ ما بْقَىَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وار 


06 - سألة ؛قال :( وَالَانَى مَنْ أتى الْفَاحِشَة من قبل أو دُبْرٍ ) 


اس عا ل يا شه لهفى وها ١‏ 
أنه َّانِ يَجبٌ عليه حَدٌ الى إذا كمَلَتٌ شروو . والوطة فى الدّبرِ مثله فى كَونه زِئّى ؛ 
لوم لوج ار لابلك ل نياء ا شبْهَةَ ملك » فكان زِنّى » كالوطء فى 
0 ؛ ون الله تعاللى قال : « وألتى من لَاِشة من نُسَائِكُمْ 4 ا ثم 
ب نبى عه أنه قد جَعلٌ الله لله لَهُنّ سبيلا : ٠‏ الك يالْبكر» جلدُ مان 
0 7 وَالْوَطٌ فى الدّبّرِ فَاحِشَة » بقوله تعالى فى قوم ُو : و 
آلْمَاحِشَةَ 4" . يعنى الوَطءَ فى أذبار لجال » ويُقال : أوْلُ ما بدأ قوم لُوطٍ يَوطءِ 
النساء فى برهي ثم صاروا إلى ذلك ف الرّجال . 

| فصل : وإن وَطِىْ مَيْنَةَ » ففيه وَجْهانِ ؛ أحدهما . عليه الحَدٌّ . وهو قولُ 
الأؤراعىٌ ؛ لأنّه وَطى فى فرح آدمِيّة » فَأْبَه وَطْءَ الحَية » ولأنّه طم ذَنبَا » وأكثر 
نما ؛ لأنّه اْضَمْ إلى فاحشيه” هَيْكُ حُرْمَةِ المي . والثانى » لا حَدٌّ عليه . وهو قولٌ 


ع مج 





(45) تقدم تخريجه , فى : ١١5/9‏ 
)١(‏ سورة النساء ١6‏ . 

(1) تقدم تخريجه » فى صفحة 7.2 . 
(؟) سورة اتفل 6ه . 

(4) ىم ١:‏ فاحشة ». 
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الحسن . قال أبو بكر : وبهذا أقول ؛ لأنٌ الوَطءَ فى المَيَةِ ” كَلاوَطءِ“ » لأنّه عْْوٌ 
مُسْتَهْلَكَ » ولأها لا يُسشمهى معْلّها » ويّعافها النَفْسُ , فلا حاجة إلى شرع الزّجْرِ عنها » 
والحَدٌ إنّما وجب رَجْرًا . وأا الصغيرٌ » فإنْ كانت مِمّنْ يُمْكِنٌ وَطُوْهَا » فوطوها زنّى 
يُوجِبُ الحَدٌ ؛ لأنها كالكبيرَة فى ذلك » وإن كانت ممَّنْ لا ئَصْلُ”" للوطء » ففيها 
َجْهَانِ » كالميكَة . قال القاضى : لاحَدٌ على من وَطِىء صَغْيرَة ( بل تَسْعًا ؛ لأنّها لا 
يمه مِثْلّها » فأشْبّةَ مالو أدخل إِصْبَّعَه فى فَرجها » وكذلك لو استد حلت امرأة ذْكرَ 
صن م يبل عشرًا , لاحَدَّ عَليها . والصّحيحُ أنه متى 'وَطِى من" أمْكنَ وَطوها , أو 
كنت ** امهم أمكنه الوط فوَطِقها . أن الحديجبُ على" المكلّف منهما » ولايجورٌ 
تحَديدُ ذلك بتسئع ولاعشر ؛ لأنَّ التُحديدَإِنّما يكون بالتُوقييف »”*'ولاتؤقيف' "فى 
هذا . وكونُ التّسْع وفنا لإمكانٍ الامتمتاع غالبا لايَمْتَعُ وجوده قبلّه » ك أَنْ البلُوغٌ 
يُوجدُ فى خمسة عشرٌ عامًا غالبا » وم يَمْتَعْ من وده قبله . 

فصل : وإن تزوٌج ذات مَحْرَمْه » فالتّكاحُ باطِلٌ بالالجماع . فإن وَطِها » فعليه 
الحَد . فى قول أكثر أهل العلم ؛ منهم الحسنُ ‏ وجابرٌ بن زيد » ومالك » والشافِى » 
أبو يوسف . وحمدٌ » وإسحاق » وأبو أيُوبَ . وابنُ ألى كحيكمَةَ . وقال أبو حنيفة » 
الموْرضٌُ : لا حَدّ عليه ؛ لأنّهِ وَطعٌ تمَكنْتٍ الشبهَةُ منه » فلم يُوجب الْحََدّ » كا لو 
اششترى أُمْحقه من الوّضًاع ثم وها . وبيانَ الشبهة أنه قد و جدَتْ صورة المُييج» وهو عَقَدُ 
النَكَاح الى هو سببٌ للإباحة» فإذا ل يَيْتُْ حُكْمُه وهو الإباحة يَقِيَثْ صُوربه شبهة 


(ه-ه) ىب عم «٠:‏ كالوطء » . 
(0)ىم: وا تصح). 

(7-/7) سقط من :م . 

(0) ىم :« بأمكنت » . 

(8) ف ب زيادة : « من » . 
)1١-1٠(‏ سقط من : الأصل . 
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8ظ 


دارئة للحَدٌ الذى يَنْدَرِئ بالشبّهاتِ .ونا أنَهوَطء فى فرج امرأة » مُجمعٌ على تَحْربيمِه » 
من غيرٍ للك ولا ةملك » والوالئ من أهل الححدّ » عالمٌ بترم » فلزقه”"'" 
الحَدٌ ؛ » 5 لو لم يُوجَدٍ العقدٌ #وضتورة ايت تون شبْهة إذا كانث 
صَحِيحَة ‏ والعَقدُ هنا بال مُحَرْمٌ » وفعله جناي تذة تقَتَضى العُقوبّة » انضَّمَّتْ إلى / 
الزَى » فلم تَكُنْ شبْهَة » كا لو أكرهها » وعاقها » ثم رَنَى بها ء ثم يطل بالانتيلاء 
عليها إن التيلاء سيب !"ف الات » وليس بشبهّة . وأما ذا اشترَى 
أخمّه من الرّضاع ؛ فنا فيه مَنْعٌ وان ملماة فإنْ المِلْكَ المُقمَضى للإباحة صّحِيحٌ 
ثابتٌ» وإنما تحلّمَتِ الإباحةٌ لمُعارض » بخلاف مُسألتنا ؛ فإن المُبيحَ غيرٌ موجودٍ ؛ لأ 
عقد النّكا ج باطِلٌ » والملكُ به غيرٌ ثابتٍ » فالمُقتضى معدومٌ » فافترقا » فأبّة ما لو 
اشترَى خمرًا فشر » أو غلَاما فوَله إذانبتَ هذا » فاحلّق”"" فى الحَدٌ » فرُوى 
عن أحمد هيقل على كل حال ٠‏ وبهذا قال جابرٌ بن زيد » وإسحاق » وأبوأيُوبٌ » وابنُ 
ألى تتيقمة :. وروى إسماعيل بن سعيد »عن أحمدّ » فى رجلٍ تزوٌ جّ امرأة أبيه » أو بذَّاتِ 
مَخْرّع”؟'" » فقال : يُععَلويوْحدُ ماله إلى بيت الملل . والرواية الثانية » حَدٌه حَدٌالزَانَى 
وبه قال الحسنٌ » ومالكٌ » والشَافِى ؛ لعُموم الآية والخبرٍ . ووَّجهُ الأولى » ما رَوَى 
لبَرَاءُ . قال : لَقِيثُ عَمّى ومعه الرّيَ » فقلْتٌ : إلى أينَ يُِدُ ؟ فقال : يَعلنِى رسول الله 
كه إلى رجل نكح مرةأبيه من بيده أنْ أُضرِب عُتُقَه » وآمْحَذٌ مالّه . رواه أبو ذاو » 
والْجُورّجَانِىٌ » وابن ماه . ولَرمذَئُ”" . وقال : حديثٌ حَسَنٌ . وسّمى 
الجورْجانِىُ عمَّه الحارتٌ بنّ عمرو . وروى الجُورْجَانِىٌ » وابن ماه » بإسْنادهما عن 


. ٠» فيلزمه‎ ١: ل)ىم‎ ١١ 

«١١)ؤفب‏ :«لذلك ». 

. أى النقل‎ )١5( 

.) غرمه‎ ١: ىب‎ )١5( 

١. 780/9 : تقدم تخريجه , فى‎ )١5( 


حصن 


ابن عباس » قال : قال رسول الله عه ٠:‏ مَنْوقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَ » فَفعلُوه 7" 
ورُفْع إل الحجاح رج اغتصب أَمْه على نفسيها » فقال : اخبسوه 0 
أصُحاب ب الت عله فسألا عبك الله بنَأى مرف » فقال : ممعت رسول الله عله 
يقول : « مَنْ تحط الْمُؤْمِينَ » فَحُطُوا وَسَطَهُ اليف 6" . وهذه الأحاديثُ 
أتحصّ مما ورد فى الزْنّى » فتقدُم . والقول فى من رُئَى بذاتٍ مَحْرّمه من غيرٍ عَقَدٍ ‏ 
كالقول فى من وَطِمَها بعد العَقدِ . 

فصل : وكلُ نكاج أَجمِعٌ على بُطْلَانِه » كنكاح خامسة ‏ أو مُتزوجَة .أو مُعْمدّة » 
أو نكاج المُطَلَّةِ ثلانًا » إذا وَطِىٌّ فيه عالمًا بِلنّحرِيم » فهو رن » مُوجبٌ للححدٌ 
/ المفثرو ع فيه قبّل العَقَدِ . وبدقال الشافعىٌ . وقال أبو حنيفة »وصاحباه : لاحَدَّ فيه ؛ 
ما ذكرُوه فى الفصل الذى قبل هذا . وقال النَحْعِىٌ : يُجلَدُ مانَة » ولا يُنْقَى . ولّنا » ما 
ذكراه فيما مضّىء وروى أبو نصر الْمَرُوذِئٌ » بإسْناده عن عُبيْدِ بن نُضَيْلة ‏ قال : رَفِعَ 
إلى عمرٌ بن الخطَاب امرأة تروت ف عِدّتِها » فقال : هل عَلِمْتُمًا ؟فقالا.+لا . قال : 
لو عَلِمّْما َرَجَمْئُكمًا . فجلّدهما*" أسواطًا »ثم فرق ينمال" . ورؤى أبو بكر » 
بإسّناده عن يلاس » قال : رَفِعَ إلى على ؛ » عليه السسّلامٌ» امرأة تروجَتُ وها رَوْجٌّ 
كتمّنّه فرجَمهاء ولد زوبجها الآتر ماة جلك جَلْدَةٍ . فإن ل يَعْلَمْ نَحْرِيمْ ذلك » فلا حدٌ 
عليه لِعُذْرِ الجَهْل » ولذلك درا عمرٌ عنهما الحَدّ ؛ لجهلهما . 

فصل : ولايجبُ الحَد بالوطء فى نكاح مُحْتَلف فيه كيكاج الم » وَالشّعَارٍ » 


والتَحْلِيل» والتّكاج بلا وَلِىٌ ولا شهودٍء ونكاج الأأتٍ ف عِدَةٍ أ أنتها البائن» وتكاج. 


. 8076/7 أخرجه ابن ماجه » فى : باب من أتى ذات حرم ومن أ بهيمة من كتاب الحدود. . سنن ابن ماجه‎ )١1( 
كا أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى من يقول لآخر :يا محخنث من أبواب الحدود . عارضة الأحوذى‎ 

5 . والامام أحمد , ف المسند 3٠0/١‏ . 

(17) أورده ابن حجر فى الإصابة » فى : ترجمة عبد الله ابن ألى مطرف . الإصابة 7/4 . وعزاه السيوطى فى الجامع 

الصغير إلى الجاع وأحمد , ولم نجده عندهما . 

(18) فى التسخ : «١‏ فجلده » . 

(19) تقدم تخريجه , فى 758/١١:‏ . 


7 


ور 


8ظ 


الخامسة فى عِدَّةٍ الرابعة البائن » ونكاج الْمَجُوسِيّة . وهذا قول أكثر أهل العلم ؛ لأنّ 
الاقلاف ف إبَاحةٍ الوَطء فيه شبّهة » والحدو تدرا بالشبهاتٍِ وقال ان القن عي 
والخدردار بِنْالمَنِذرٍ : أَجْمَعَ 

كُلُ من تَحْفَظُ عنه من أهل العلم »أن الحَدُود تُذْراً بالشيو(”" . 
6 ع ادير حاب ل ينه وبين ره 5000 


0 » كالشكائية لمشو . 
فصل اع انار على انا ووَطِئَهماء فذكرٌ القاضى عن 
أصحاينا 0 فرحب الح الوط ف لاا 
والشًافيٌ 1100 » يَمْلِكُ المُعاوّضَة عنه . وأنذَ صّداقِهِ » فلم 
نالحد » كوَطء الجارية المُشْترَكة فأمًا إن اشترى ذا مَحْرَمه من النّسَبٍ » 
ممنْ يَعْتِقٌ عليه » وَوَطِئها » فعليه الحَدٌّ . لا نعلّمُ فيه خلَاقًا؛ لأنَ املك لايَثْبْتُ فيها » 
فوه م لشيهّة . 
لم د 
فصل : فإن رُفْتٌ إليه غير رَوْجَتِهِ » وقيل . : هذه زوجتك . (''فوَطئها يعْتقِدُها 
زوجَمّه » فلا حَدٌ عليه . لانعلّمُ فيه خلافا . وإن ا يُقَلُله : هذه /زوجتّك" " . أو وَجَدٌ 
على فرَاشيه امرأةَ ظَنَّها امرأئه » أو جاريئه فوَطئها » أو دعا زوجَمه أو جاريته » فجاءنّه 
غيرها » فظئها الْمَدْعُوةَ ؛ فْوَطِئها » أو اشْتَبّةَ عليه ذلك ؛ لعماة » فلا حَدّ عليه ٠‏ وبه 
0 وُكِىَ عن أنى حنيفةً ‏ أن عليه الحَدٌ ‏ أنه وَل فى محل لا ملك له 
. وناء أله وَطءٌ اق َك إباحقه با يد كله فيه » فأطجة ما لوقيل له : 
هذه زوجتّك 8 أن الحدّودٌ يدر بالشبّهاتٍ وهذه من أغظمها . فأمًا إن دعا 


. » بالشبية‎ (١: ف الأصل‎ ٠0( 
سقط من :م.‎ )؟١(‎ 
. سقط من : ب . نقل نظر‎ )717-37( 


كين 


مُحَوُمَةٌ عليه ؛ فأجاه غيرها ؛ فوَطِكها يظنّها المدعُوَة » فعليه الحَدٌّ » سوام كانت 
المدعوةممّن له فيها شه » كالجاريّة الممُشتركة »أو يكن ؛ ؛ لأنّه لا يُعْذَّرُ بهذا » فأشْبّة 
كر ا هك عله ؛ فبانَ أجنييًا . 
فصل : للاحَد على من ل يع تخريمٌ الى . قال عمرٌ » وعهان . وعلىٌ : لا حَدٌ 
على مَنْ عَلِمّه"" . وبهذاقال عامّةٌ أهل العلم . فإن ادعَى الزَانِى الجَهْل بالنّحْرِيم » وكان 
يَحْعَمِلُ أن يجهَله » كحديث العَهْد بالإئلام والنّاشِئ ببادِية » قبل منه ؛ لأنّه يجورٌ أن 
يكونَ صادِقًا » وإن كانَّ ممّن لا يَحْمَى عليه ذلك » كالمسلم النَاشِئ بينَ المسلمين » 
وأهل العِلم » ل قبل ؛ نري الى لا يَخْمَى على مَن هو كذلك » فقد عُلِمكَذِبُه . 
وإن اذّعَىَ الجَهْلَ بفسادٍ نكاح باطل » قبل قوله ؛ لأنّ عمرَ قَبِلَ قول المُدّعى الجهل 
بتَحْرِيم التّكَاح فى العدّة ‏ ولأَنّ مثل هذا يُجْهَلُ كثيرًا » ويَحَْى على غير أهل العلم . 
فصل : فإن وَطِى جاريّة غيره » فهورَانِ . سواءٌ كان بإذْنِه أوغير إذنه ؛ لأَنّهذاممًا 
لا يُسْتباح بالبَذّل والإباحة » وعليه الححدٌإِلّا فى مَوْضِعَيْنِ ؛ أحدُهما » الأب إذا وَطِىّ 
جارَة وده » فإنّه لاحَدٌ عليه . فى قول أكثر أهل العلم ؛ منهم مالِكٌ » وأهل المدينة » 
والأوَْاعيُ » والشافيٌ » وأْصْحابٌ الرَأي . وقال أبو ثَوْرٍ » وابنُ المُئذْرٍ : عليه الحَدّ » 
إلا أن يَمْتَعَ منه إجماعٌ ؛ لأنّه وَطعٌ فى غير مِلْكِ » أشبَه وَطءَ جارية أبيه . ولّنا » أنه وَطءٌ 
تمَكِنَت الشْبْهَة منه » فلا يجب به الحَدٌ ٠‏ كوطْء الجارية َه المُشْترَكَة » والدَّلِيلٌ على 
كن الشتهة ول ال كله : ٠‏ أنتٌ ومالك ك لبيك 10 . فأضاف مال وليده إليه» 
ود ث حقيقة ِلك فلا أقلٌ من جَغْيلهِ شبهَةَدَاَةٌلحَدٌ الذى / يدر 
بالشبهاتِ ولأ القائلينَ بائيفاء الحَد فى عصر مالك والأورَاعِىٌ » ومن وافمَهُما » قد 
اشْكَهَرَ قولهم ول يُعْرَف هم مُخالِف » فكان ذلك إجماعًا » ولا حَد على الجاريّة يه ؛ لأَنّ 


(1؟) ترجه البيبقى عن عمر وعثهان » فى : باب ماجاء ف درء الحدود بالشبهات » من كتاب الحدود . السنن الكبرى 
نف لكف 
)"١4(‏ تقدم تخريجه , فى :2//ا” . 


تنا 


ار 


الحدّ انْتقَى عن الواطِئ لشِبْهَة المِلْكِ » فيْتَفى عن المَوْطُوءَةِ » كوطء الجاريَة 
المشتركة ؛ ولان املك من قبيل المُتضّايفاتٍ , إذا ثبت فى د اللا تن 
الآتحرٍ » فكذلك شْبَهنُه » ولايْصحٌ القياسٌ على وَطء جاريّة الألِ ؛”*'لأنّه لا ملك للولّد 
فيها » ولا شْبْهَةَ ملك » بخلاف مسألِنًا . وذكرًا نأل مومى قرلا ف وَطِ جارية ال *" 
والأمْ» أنه لايُحَدٌ ؛ لأنّه لا يُقَطَعُ بسترقة ماله , أنثبة الأب . الأول أصّح » وعليه عام 
أهل العلم فيما عَِمْنا . المَوْضِيعٌ الثافى : إذا وَطِوءً جار امرأته بإذيها فاه يلد 
ابه »ولا يرجم إن كان نينا ولا يعَربٌ إن كان يكرا . وإن تكن أحَلها له » فهو زان 
حكمُه حُكمُ لزَنِى يجارية الت . وك عن التَحَعِى أنه يعَزّر , ولا حَدّ عليه ؛ لأنّه 
يَمْلِكُ امرأئه » فكانث له شبْهة فى مَمْلوكتها . وعن عمرٌ » وعَلىٌ » وعطاءٍ » وقتادة ‏ 
والسافِِىٌ » ومالك ء أنّه كوطء الأجتبيّة » سَواء أحَلمها له » أو لم تُجِلّها ؛ لأنه لاشبهَة 
له فيها » فأشْبَه وَطءَ جاريّة أحته ‏ ولأنّه إباحة لِوَطء مُحَرّمَةٍ عليه فلم يكن شه » 
كإباحة سائر الماك ون ابن مسعوو ا واللشيهة ؛ إن كان اسكفرقها فعليه غُرْم 
مفْلِها , وبَِْقُ » وإنْ كانت طاوعَته » فعليه عرْمُ مثلها ويَمْلِكُها؛ أن هذا وى عن 
لتب عيكو”” "© . وقد رواه ابن عَبد ار »وقال'": هذا حدِيثُ صّحِيحٌ ونا فا روف أو 
داود 0ه بإسنناوه عن حييبٍ بن سال أن رجلاْقالٌ له : عبد الرحْمَنٍ بنْ تين وقع على 
جاريّة امرأته» فرَفِمَ إلى النعمانٍ بن بَشِيرء وهو أُمِيرٌ على الكُوفَة فقال: لأَقْضِيَنٌ 


(60؟-56) سقط من : ب . نقل نظر . 

(57) فى الأصل » ب زيادة : « ابن عبد البر » . 

(707) أخرجه أبو داود » فى : باب ف الرجل يزنى بجارية امرأنه ‏ من كتاب الحدود . سن ألى داود 2717/5 . 

والبميقى » فى : باب ما جاء فى من أت جارية امرأته » من كتاب الحدود . السئن الكبرى 140/8؟ . 

(18) أخرجه أبو داود » فى : باب ف الرجل يزفى بجارية امرأته » من كتاب الحدود سنن أنى داود ؟51//9 . 
والترمذى » فى : باب ما جاء فى الرجل يقع على جارية امرأته » من أبواب الحدود . عارضة الأحوذى 577/5 . 
والنساق »فى : باب إحلال الفرج .من كتاب النكاح . المجتبى ٠١١/"‏ . وابن ماجه »فى : باب من وقع على جارية 

أمرأته » من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه 017/7./ . والدارمى »ىق : باب فى من يقع على جارية امرأته »من كتاب 

الحدود . سنن الدارمى 31873781715 . 


.فيك بقطييّة رسول الله عَللله , إن كانت أحلّنُها لك ) جَلْنَاك مائةٌ » وإن لم تَكُنْ 
أحأّتها لك ء رَجَمْئَاك9" بامحجارة . فوجدُوها أحلّها له » فجلّده مائةٌ . وإن عَلِقَتْ 
من هذا الوَطء » فهل يَلْحَه لَب ؟ عل روَايَين ؛ إحداها . يَلْحَقُ به ؛ أنه وَطء لا 
ث0" به الح » فلحو به لنت » كوَطء الجارية المُشْترَكةٍ . والأخرى » لايَلْحَقٌ 
كه وط ةق غير ملكلا شبْهَة ملك" أنثية "انق المُخصٌنَ"" . 

فصل : ولا د على مُكْرَهَةٍ / فى قول عامةٍ أهلل العلم رُوِىَ ذلك عن عمرٌ » 
والهْرِىٌ وََادةَ » الورك » والشَافىٌ متخا الراف . ولا نعلمٌ فيه مُخالمًا ؛ 
وذلك لقول رسول الله عه : ١‏ عْفِيَ لأمْى عن الْحَطأْ والنْسْيّانِ وما اسْمُكرهُوا 
َي 7" . وعن عبد البجَبّارٍ بنوائل 9" »عن أبيه أن" امرَأةاستُكْرهَتُ على عهد 
رسول الله مه فدرأ عنها الحَدّ . رواه يأر" . قال : وَأتِىَ عمرٌ بمَاءِ من إِمَاءِ 
الامارةٍ » اسَتكرَهَهُنٌ ِلْمانٌ من عِلْمانٍ الإمارةٍ » فضربٌ الفِلمان » وم يرب 
لاما" . وروى سعيدٌ بإسْناِه عن طارق بن شيهاب » قال : أت عمرٌ بامرأة قد 
يك شالك إلى كنث اكمةً » فلم أستيقظ إلا يرجل قد جَكَم على . فى 


0كغك 


( ف الأصل ٠:‏ رجمتك ). 

.م ىقب :(يوجب 26. 

(1) سقط من : الأصل »ب . 

ممعم فى ب عم :3 الزفى خض »© ٠‏ 

7 9) تقدم تخريجه »فى .١ 15/١:‏ 

(4*) سقط من : ب . 

(ه0) فق ب : و عن 206. 

(+ "م أخحرجه الترمذى »ف : باب ما جاء ف المرأةإذا استكرهت على الزنى من أبواب الحدود . عارضة الأحوذى 
74/4 . وابنماجه »فى : باب المستكره ونب كات الود . سنن أبن ماجه 4757/7 . ااام أحمد فى : المسند 
. 

(1,) أخرجه ابن ألى شيبة فى : باب ف المستكرهة » من كتاب الحدود . المصئف ١/4‏ هه . وانظر : ما أخرجه 
امام مالك فى : باب جامع ما جاء فى حد الزنى » من كتاب الحدود. . الموطأ 411//7.. 


وان 


وو اظ 


011و 


سبيلها . ولم يضر ث0 . ولأ هذا شه » والحدوةُ تدرا بالشيّهاتٍ لا فرق بين 
الاكراو بالانجاء » ء »وهو أن يها على نفسيها نفسيها . وبين ل كرا ديد بلقل ونحوه . نص 
عليه أُحمَدٌ » فى راج جاءنّه امرأة »قد عَطِشَتٌ » فسأليّه أن يَسقِيّها » فقال لها لكين 
من نفِسِِك . قال : هذه مُضِطَرَةٌ وقد روي عن عمرٌ بن الحَطَابٍ رضي الله عنه » أن 
امرأة امْتَسْقَتُ راعيًا فأتى أن يَسْقيّها ان ُمكنه من تفنيها . ففعلَتٌ » فَرفِعَ ذلك 
إلى عمرّ . فقال لعلى : ما ترى فيها ؟ قال : إِنّها مُضمْطَرة . فأغطاها عمرٌ شيئًا » 
وتركهًا” , 
فصل : وإن أكْرة الرجلُ فى » فقال أصحاينا : عليه الحَدٌ ٠‏ وبه قال محمد بن 
الحسن ٠‏ وأبو نَورِ ؛ لأنّ الوطءَ لا يكون لا بالائيشا رٍ » والا كراه ينافيه ٠‏ فإذا وَجد 
الاتيشاز انتغى الاكراة» فيارئه الح » ٠‏ 5 لو أكرة على غير الى » فَزْنّى . وقال أبو 
حنيفة : إن أكرمّه المسلطانُ » فلا حَدٌ عليه أن أكرقه غيره »حُدٌّ املتخسانًا . وقال 
التافيك » واب المُئذِرِ : لاحَدٌ عليه ؛ لعغموم الحَبَرِ ون الحدوة تر بالشمّهات ١‏ 
والاكراة شَيْهَةٌ , » فَيَمَتَعٌ الحَدّ » » ا لو كانت امأ يُحَفَق أن الاخراة » إذا كان 
بالتَحُويف أو نع ماتفوث حيائه بوه » كان الرّجَل فيه كالمرأة ؛ فإذا ليجب عليما 
السدٌ لماعل وقوه :إن التخويف يُنانى الاليشائ تمرح ؛ اتويت 
برك الفعل ؛ والفعل لا يُخاف منه »فلا يَمْئَعٌ ذلك . هذا أصح الأقوال إن شاء الله 


تعالى . 
١665 /‏ - مسألة ؛قال :( وَمَنْ تلوط . قت بكرا كَانَ أؤثَيًا . فى إخدى 
الروَاين والأخزى حُكمُه ُكْمْ الؤإنى ) 


أجْمَعَ أهل العلم على تسُريم اللواط 0000 





(18) وأخرجه البييقى »فى : باب من فى بامرأة مستكرهة »من كتاب الجدود . السئن الكبرى 09/2 .70 , 
(79) أخرجه الييهقى )فى : الباب السابق . السئن الكيرى ,رم ؟ . وسعيد ين منصور )فل : باب المرأة تلد لستة 
أشهر » من كتاب الطلاق . السئن 1 . 


م1؟ 


هسم 


فعله » ودَمَّه سول الله عله ء فقال الله تعاالى :9 لوطا إِذْقَالَ ِعَوْمهِ تبون الْمَاحِشَةمَا 
يدنام للك نالعال شهنة م ثوب سوال م 
7م كم هس 
َو مسسرفونَ جه ' . وقال الى عله 2 لَعَنَ الله مَنْ عَمِلَ عَمَل قَوْم لوط ؛ لع نَآللَهمَنْ 
بهل عمَلَقوْ ويل »لعن آله من عل مَل َو أوط ,..١‏ . وحمت الرائَة عن 
أحمد رَحَمَه الله عق حَدَّه ؛ فرَوىٌ عنه 0 » بكرا كان أو تيا تقول 
على » وابن عباس » وجاير بن زيك » وعبيد الله(" بن مَعْمَرٍ واه »وألى بيب" ا 
ورَيِيعَة » ومالك ؛ وإسحاق وأحدٌ قَوْلَي الشافهئ .”والرواية الثانية أن تخد 
الزانى . وبه قال سعد بن المُسَيب » وعَطاء » والحسنٌ 0 ' ؛ وقدادة 8 
والأورَاعِىٌ » وأبو يوسف » وتحمدٌ بن الحسن » وأبو ثور » وهو هو المشهورٌ من ولي 
الشافعىٌ ؛ ل اب ع قال : د إذائئى الل الرَجُلَ » فَهُمَا رَانيَانِ "© . ولأنّه 
إيلاج فرج آدَمِىُ فى فرج أدَمى » لا ملك له فيه ولاشبهَة مِلْكِ » فكان زِنّى كالإيلاج 
فى فرج الرأة » وإذا! 2-0 تبَتّ كوه زِنى » دعل فى عمو الآية والأخبار فيه بلأنّه 
فاجشة نري » كالفاحشة بينَ الرجل والرأة. . وروي عن أى بَكْرٍ الصديق ْ( 
رضي الله عنه أله أمر بتخريق اللويلىٌ . وهو”” قول ابن الي ؛ لا رَوَى صَفُوان بن 





.4١ 2 +٠١ سورة الأعراف‎ )١( 

(؟)أتخرجه الترمذى »فى : باب ماجاء فى حد اللوطى »من أبواب الحدود . عارضة الأحوذى ٠/5‏ 4 ؟ . والبيبقى » 
فى : ياب ماجاءف تحر اللواط من كتاب الحدود . السسنن الكبرى 771/8 بولا اعد :المستد 309/١‏ » 
”١1/‏ . 

(0) فىم :« وعبد الله » . وهو عبيد الله بن معمر بن عفان التيمى أحد أجواد قريش » اختلفرق صحبته . انظر : 
الاصابة 4١ 5- 5 ٠17/4‏ . 

(4) لعل أبو حبيب بن يعى بن منية القيمى . انظر : الجر ح والتعديل ء لاب نأبى حاتم 9/7/4 0 » وتبذيب التبذيب 
87 . 

(ه- 0) سقط من :م 

(1) أخرجه البيبقى » فى : باب ما جاء فى حد اللوطى » من كناب الحدود . السنن الكبرق 771/8 . 

(7) سققطت الواو من : م . 

(م)ف ب :«مهذا » 


اانا 


18 ظ 


سكيم » عن خالِد بن الوليد » أنه وجدّ فى بعض ضّواجى العرب ر. جلا يمكح م تكح 
للراة » فكتبّ إلى ألى بكر » فاستشار رَأبو بكر رضي الله عنه » الصّحابة فيه » فكان 
على أشدّهم فرلا فيه فقال : مافعل هذا لَاأمة من الأمي وا اعد » وقد عَِمُمُ ما فعلّ الله 
5 أرى أن يرق بالثار رِ . فكتبٌّ أبو بكر إلى خالد بذلك » فحرّقه” . وقال 
0 وأبو حنيفة : لاحَدٌ عليه ؛ لأنّه ليس بِمَحَلٌ لوط( ؟ أشي غير الفزج 1 
جه الزواية الى » قولُ ال عه : « مَنْوَجَثمُو َمل حمل قوم أ لوط » فاقلا 
القَايِلَ والمَفعُولٌ يه» ره أبوداوة”" . وفى لفظ ٠:‏ مَازْجْمُوا/ الأغلى والأستقل » . 
و »رضي الله عنهم ؛ فإنّهم أَجْمَعُوا على فيه » انما انختلفوا فى 
فيه واحدخ لهذا ا : رَضْبِىَ الله عنه 0 “؛واله كان يرق سمه ون الله تعالى 
عَذّبَ فهو بلي ؛ فى أن يُعَاقبَ من عل لهم عل عُفوتتهم 000 
أسقطً الحَدٌّ عنه يُخالِف التّصّ والاجماع وقياسٌ الفز يج عبل غيره لايَصِحٌ لما بينهما 
من الَرقٍ . إذا ثبت هذا » فلا فرق بينَ أن يكونَ فى مَمْلوك له أو أجتِىّ ؛ لأ لكر 
ليس بمَحَل لوَطْء الذّكَرٍ قاد بوث ملكةالة . ولو وَّطِىزَوْجِتّه أو مَمْلوكمّه فى دُبُرهاء كان 
محرا » ولا حل فيه ؛ ل امرأة مَل لِلْوَطْء فى الجمْلةِ ع » وقد ذهب بعض العُلَماءِ إلى 
حِلّه ؛ فكان ذلك شبّهة مانِعَةٌ من الحَدٌ ؛ بخلاف التَلَوّطٍ . 


فصل : وإن تكالَكتٍ امرأنانٍ » فهما زازِيتَانٍ مَلْعوتانٍ ؛ لمَارُوىَ عن الى عه أنه 
قال : ١‏ إِذا أت الْمَراة المَرْةَ » فَهُما راان ان . ولا حَدَّ عليهما ؛ لأنّه لا يِتَضْمنٌ 





(9) أخرجه البييقى » فى : الباب السابق . السئن الكبرى 779/2 . 
١١٠)فىم‏ : والوطى) . 


١1ل0ل)فى‏ : باب فى من يعمل عمل قوم لوط »من كناب الجدود . سنن ألى داود 45/8/15 . 


كا أخرجه الترمذى » فى : ياب ما جاء فى حد اللوطى » من أبواب الحدود . عارضة الأحوذى 4١/5‏ ؟ . وابن 
ماجه , فى : باب من عمل عمل قوم لوط , من كتاب الحدود . سن ابن ماجه 8657/7 . 
(0115-1)ىم : ٠‏ رضى الله عنه بقول على عليه السلام » . 
(17) أخرجه البييقى » فى : باب مأ جاء فى حد اللوطى . من كتاب الحدود . الستن الكبرى .// 79080 .. 


0 





إيلاجاء فأشتبة المُباشرَة دُونَ الج ) وعليهما التِيرٌ أنه ئْى لاحَدٌَ فيه فاه مباشرة 
الرَجُل المرأة من غيرٍ جمّاعٍ . ولو باشرّ الرجل المرأة واسكَمََْ بها فيما دون الفْرْج » فلا 


حَدٌ عليه ؛ م روي أن رَجُلا أئى الب عه فقال : يا رسول الله ء إنّى لَقِيتُ امرأة » 
فَأصبْتٌ منها كل شىء إلا الجماعَ فأنزل اللهتعالى : قم آلصلُوة» الآية'؟'» . فقال 
الرجل : أليَ هذه الآية 12 5ش ظ ورلا قاد "ولق 
ود جل مع امرأةٍ يي كل واحبد منهماصابدبه »ميلم هل وله أو لا فلا حا 
عليهما » فإن قال : نحن رَوْجانٍ » انها على ذلك » فالقول قولّهما . وبه قال الحَكمْ » 
وا » والنافمع » وأممْحابُ ادي . وإن شه عليهما بلزّلى » فقالا : "من 
رَوْجَانٍ . فعليهما الحَدٌ إن لم تكن بَيْنَة بالتكاح و قال ابو ول رلك 
الهادة بالزتى تنفى كوئهما زَوْجَين ذلا يطل بمُجودِ فولهما . وَحمول أن يفط 
الححدٌ إذا ل يُعْلَمْ ونه تبي منه اا شيل » فيكونُ ذلك شبهة » كا لو 


3 عليه بالمكرقة » فادعَى أنَّ المسرُوق ملكه . 


20 


2 مه 1 2ه فى ار ت#رمع 00 
6ه ١‏ - مسألة ؛ قال : ( ومَنْ أئى بَهِيمَة أَذْبَ وأخسينَ أبّهُ » وقيلتٍ 
البهيمة ) 

م 5 مام 7 ٠.‏ 0 22 ى د م ورهععو 
/ اَمَلْمَتِ الرّواية عن أحمد فى الذى ياتى البَهِيمّة ) فروى عنه © أنه يَُزّرُ ولا حَدٌ 
عليه . رُوَىَ ذلك عن ابن عَبّاسِ وعَطاء والشعْبىٌ » والنّحَعِى والحَكم » ومالِكُ » 


م ا سي 


. وأما آية سورة الإصراء 74 » فليست المراد هنا . انظر التخري الآتى للحديث‎ . ١١4 سورة هود‎ )١4( 
. ليس ف المجتبى » ولعله فى الستن‎ )١ه(‎ 

وأخرجه البخارى , فى : باب قوله تعالى  :‏ وأقم الصلاة طرف النهار ... # ء من كتاب العفسير - سورة 
هود - . صحيح البخارى 4/7 8 . ومسلم »ف : باب قوله تعالى : 'ل. إن الحسنات يذهبن السيكات # »من كتاب 
التوبة . صحيح مسلم 7١15/4‏ 8 .وأبوداود »فى : باب فى الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماعٍ 6 
من كتاب الحدود 459/7 . والترمذى » فى : باب ومن سورة هود » من أبواب العفسير . عارضة الأحوذى 
هم -.م؟ وواين ماجه فى : باب ذكر التوبة من كتاب الزهد . سنن ابن ماجه ٠ ١14171/7‏ 


"ه١‎ 


8و 


نورق » وأصحاب الرَأي ؛ وإسحاق » وهو قول لشفي . والرواية الثاني » حك 
حكمٌ لاط سواء . وقال الحسن : حَدّه حَدُالرَانى وعن ألى سلَمَة بن عبد الرمين : 
يتل هو ولبييمةٌ ؛ ' لقول سول اله حك : ١‏ من أَى هسمه » الوه وما 
مَعَهُ » . رواه أبو داو( ٠ ١‏ جه الروايةالأولى أنه | نصح فيه نص ولا يْمْكِنُ قياسله . 
على الوطءِ فى فرج الذي ؛ لأنّه لا حُرْمَةلها » وليس بمقصودٍ تاج فى الجر عنه إلى 
العَدٌ » فإ لتفوسَ تعامه + ؛ دمائتها نر من ء َي على الأمئل فى التاء الك , 
والحديث يزويه عمرُو بن أنى عمرو » ول يبه مد . وقال الطّحَاوِيُ : هو ضيف . 
ومذهبٌ ابن عباس يلاه » وهو الذى رُرِىَ عنه . قال أبوداودٌ : هذا يُضْعِفُ الحديتٌ 
عنه “قال إسماعيل بن سعيد سألتُ أحمد عن الرجل بأتى البييمة » فوقق عتدّها وم 
ينث حلديثٌ عمرو بن ألى عمرو فى ذلك ولّالحَد يدر بالبهاتٍ “اا ور أن 
ينبت حديث فيه هذه الشيَهَةُ والضخف . وقول الْحِرَقِي : أدب وأحمِينَ أده . يعنى 
يَعََرٌ والح فى تعزيره لأنه وَطءْف فرج مُحَرّع لا شبهّة له فيه ل يوجب الححدٌّ » 
فَأَوْجَبٌ التعزيرَ ٠‏ كوطء المينّة . 

فصل : ويجبٌ قتل البهيمة . هذا قول أى سلَمَة بن عيد الرحمن : من » وأحدٌ توي 
الشافجى . وسّواءٌ ء كانت بملوكة له أو لغيره ؛ مأكولة أو غير مأكولة . قال أبو بكر : 
الاحتياز قَدلّها »وإن تركَتْ فلا بس قال الحاو :إن كانت مأكولة ذُبِحَتُ »وإلا 
قعل . وهذا قو ثانٍ لشفي ؛ دلب مه نهَى عن ذَيْج الحيوان لغير ج90 , 





(١١)فى‏ : باب فى من أل بهيمة © من كتاب الحدود . سنن ألى داود 1 

كا أخرجه الترمذى ‏ فى : باب ما جاء فى من يقع على البييمة » من أبواب الددود . عارضة الأحوذى 5/, +7 . 
وابن ماجه ‏ فى اسمن أ ذات مر ونأ بممة ‏ من كتاب الحدود . سنن أبن ماجه 07/7 . والإمام أحمد 
ف ١‏ درق و بيع ولي وى : باب من أن بهيمة » من كتاب الخدود . السنن الكبرق 7714/8 . 
)1١(‏ أخرجه مالك فى : باب النبى عن قتل النساء والولدان فى الغزو »من كتاب الجهاد . الموطأ؟//40 ؛ عع , 
والبعبقى »فى : باب ترك قتال من لا قتال فيه من الرهبان . .٠‏ ». من كتاب السير . السنن الكبرى 9 8 0 .وابن 
أفى شيبة » فى : باب من ينهى عن قتله فى دا ر الحرب . من كتاب الجهاد . الصنف 6١/0م#‏ 4م . 


حكن 


ونا » قول ال عه ٠:‏ مَنْ أن بَهمَةٌ » فافلوهُ » وافلا الهِيمَة » وم يرف بين 
كونها مأكولة أو غيرٌ مأكولّة » ولا بين مِلْكه وملكِ غيره . فإن قيل كشوك فقي 2 
و يعْمَلُوا به فى قَْل لماعل الجانى » ففى حَقٌّ حيوانٍ لا جناي منه أؤلى . قلنا : | 


ا 2 


يُعْمَأ به فى قتل الفاعل على على إحدَى الرُوايتين» لوَجُهَينٍ واكلفقاء أله حل 


ووه 4ه 1 سَّ 
والحدوة ثذرا بالببات / » وهذا إِثُلافُ مالي » فلا تُوْرُ الشْبهة فيه . والثانى » أنه 


إثلاف دمي » وهو أعظمُ الخلوقاتٍ حُرْمَة » فلم يَجَرِ تهج عل إلا إلا بدليل فى 
غاية الَو » ولا يَلرَمُ مثل هذا فى إثلاف مالي ولا حيوانٍ سيواة . إذائبِتٌ هذا , فإن 
اشردر #اتفاين ذهب هَدْرًا » وإن كان لغيره فعلى الفاعل رمه لهل ؛لأنّه 

سَببُ إثلافه » فَيَضْمَئُها”» » كال صب له شبَكَة لف بها إن كائث مأكولة »فهل 
كلها ؟عل رقن وللشّافمئ أيضًا فى ذلك وَجهانٍ ؛ أحدّها كلها ؛ 
لقول الله تعالى : « أحِلْت لَكُم يَهيمَة مه العم 4ه ولأنه حيوان من دنس يجو 
أكله يحمي هو م نأهل الل فح كله ٠‏ الو يفل به هذا الفعل » ولكن يُكره 
أكله ؛ لشبهة التخريم .والججهُ الثانى الايد ا كلها الماروىَ عن ابن عباس » أنه قيل 
له : ما شأنُ البَهيمة ؟ قال : ما أراه قال ذلك إلا أنه كر أكُلّها وقد فل بها ذلك 
الفغل . أنه حيوان يجب قله لق لله تعالى فلم يَجرْ أكله ؛ كسائر المقُولاتِ . 
واف فى عل لها ؛ فقيل : إنّما قلت لِعََا يعر فاعلهاء ويذَكر برويتها . وقد رَوَى ابن 
بط بإسناده عن اي عه أله قال : « مَنْ وَجَذْمُمُوه على يهم افو ادلو 
البْهِيمَةَ » . قالوا : يا رسول الله ما بال البَهيمة ؟ قال ل + ولا قال هذه وعذو 0 
وقيل : إِعَلَائلِد تحلقًامُسَوُهًا . وقيل :لِعَلا مُكل . وإلمبا أشار ابن عباس فى تغليله . ولا 


(5) تكملة يتم بها المعنى . 

(4:) سقط من :م. 

(0) فى الاصل : ١‏ فضمنه » . 

(7) سورة المائدة ١‏ 

(7) وأرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى من يقع على البهيمة » من أبواب الحدود . عارضة الأحوذى 778/5 . 
والبيبقى » فى : باب من أن بهيمة , من كتاب الحدود . السنن الكبرق 371/8 . 


وان ( المغنى 35/١51‏ ) 


8 ظ 


رو 


يجب قَيُلها حتى :5 يْيْتَ هذا العمل ايك فأما إن أ قر الفاعلٌ » فإن كانت البهيمةٌ له » 
بت بإقراره » وإن كانت لغيره ٠‏ يب لها بوه ؛ أنه إقراز على ِلك غيره » فلم 
يُقبَلُ » كا لو أقرٌ بهالغير مالكها . وهل يثبثٌ يغبثُ هذا بشاهدين عَذْلَيْن » وإقرار مَرئين! ع 
أو يُعتَبِر فيه ما يُْتَبَرٌ فى الزنَى ؟ على وَجَهَين » نذكرّها فى موضعهما إن عناء الله 


١١8‏ - مسألة ؛ قال : ( والّذى يَجبُ عَلَيْهِ الحَذُ » ممّنْ ذَكَرْتُ ٠‏ من أَقَرَ 
بالزَّى أزْبَعَ مرَاتِ ) 


و ل 


وجمليه أنْ الحَدّ لايجبٌ إِلّا بأحيد سَيكيْن ؛ إقرارٍ » أو بَينَِ . فإن تَبَتَ بإقرار اتير إقرارٌ 
50 هذا قال الحكمٌ » وان أى ليل » وأصْحاب الرأي 5 
وحَمَّادٌ » ومالك ؛ والشافهى أب تور » وابنُ المُمْذْرٍ : يُحَدّ بإقرار مر ؛ لقول الى 
لله ١‏ اعد يا تيس إلى مر دا » فَإِنِ اعْتَرَقَتْ » فارْجُمْهَا »27 . واعتراف مرّة 
اغتراف » وقد وب عليها الرَّجُمَ به ورَجَمَ الجهيّةَ » وإنَّما اغترقت مرّه0"© . وقال 
عم : إن لم لواحت على قن ولى وقد أخصين ‏ إذا قامت الي »أو كذ 
ابل » أو الاغتراف7) . ولأنّه حَقْ » فينبْتُ باغتراف مَرّةٍ » كسائر الحقوق . ولّنا » 
ما رَوَى أبو هُريْرة » قال : أق رَجلٌ من الأَسْلَمين رسول الله عي » وهو فى المسجد » 
فقال : يا رسول الله » إِنى رَنِيتُ. فأعْرَضَ عنه , فتنَحّى تَلقاءَ وَجْهِه , فقال : يا رسول 
الله ؛إى نيت . فأَعْرَضّ عنه ؛ حتى ُنى ذلك بع مات ؛ فلَمّا شهدَ على نفسيه أَربَعٌ 
شهاداتٍ , دَعاهُ رسول الله َه فقال : «أبكَ ُو ؟) . قال: لا . قال: « فَهَلْ 


(0) ف الأصل : « مرة » . 

. "١7 تقدم تخريجه » فى صفحة‎ )١( 
. 3١١ تقدم تخريجه » فى صفحة‎ )1( 
. 11/١1 : تقدم تخريجه » فى‎ )5( 


غه؟ 


أُحْصِئْتَ؟ ) . قال : نعم “فقال رسول الث عكر : ( ارجموه ») . مُتَفقٌ عليه . 
ولووّجَب الحَدٌ بمَرّةِ » ل يض عنه رسو ل الله يِه ؛ لأنّه لايجورٌ رك حَدوَجَبَ 
تعالى . ورَوَى تُعَيُْ بن هرَِّلِ حديئه » وفيه : حتى قالّها ريع مَرّاتِ » فقال رسولٌ الله 
عله  :‏ إِنّكَ قَدْ قلتَها أربع مرّاتِ » فَِمَنْ ؟ » . قال : بفلانة . رواه أبوداوة” . 
وهذا تعليلٌ منهيدُلُ على أن إقرار الأريَع هى المُوجبَةُ. ورَوَى أَبوبَررَةَالأسلَمى» أنأبا 
بكر الصّدّيئٌ» قال له عن الى عله : إن َكَرَت أربعًاء رَجَمَكَ رسول الله ميق" ". وهذا 
يَدُلُ من وَجَهين ؛ أحدهما ء أَنَ الى مله أرّه على هذا , ول يَنْكِرْه » فكان بمَنْْلة 
وله ؛ لأنّه لاير على الحَطَأ . الثانى» أنه قد عَلِمَ هذا من حك النىّ عبت , لولا ذلك ما 
تجاسَرٌ على قَوْلِه بين يدَيْه . فأمًا أحاديُهم, فإنَ الاغترافٌ لفظ المصدّرء يقعٌ على القليل 
والكثير» وحديثنا يفسرهء ويبيْنٌ أن الاغتراف الذى يَتْبْتٌ به كان أَربعًا . 


3 


- 


فصل: وسواءٌ كان فى مجلس واحدء أو مجالس متفرقة. قال الْأَثْرَمُ : سمعتٌ أبا عبد 


0 3 + 1 
الله يسال عن الزانى» يَرَدد اربع مَراتٍ؟ قال: نعم» على حديث ماعزٍ» هو أحوّط. 
قلثٌ له : فى مجلس واحدد »أو فى مجالسَ شْتَّى ؟ قال : أمّا / الأحاديث » فليستْ تَدُل 


إلاعلى مجلس واحدٍ . إلّاذاك الشيح بَشِيرَ بنَّمُهاجرٍ »عن عبد الله ين بُرَيْدة عن أبيه » 

وذاك عندى مُتْكَرُ الحديث . وقال أبو حنيفة : لايَتْبّتٌ إلا بأَرْبَع إقرارتٍ » ف أربعة 
7 َه ر اعت بر عور ررم 7 - 2 - 2 رو 2 

يحالس ؛ لأن ماعرًا أقرٌ فى أَرْبّعة مَجالسَ . ولّنا » أن الحديث الصحي م إِنّمَايَدُلُ على أَنّه 


(4) أخرجه البخارى » فى : باب الطلاق فى الإغلاق » من كتاب الطلاق » وف : باب سؤال الإمام المقر : هل 
أحصنت ؟ من كتاب الحدود » وف : باب من حكم فى المسجد ... » من كتاب الأحكام . صحيح البخارى 
امه 7٠1/8‏ ع 4/هه 5م . ومسلم » فى : باب من اعترف على نفسه بالزنى , من كتاب الحدود . 
صحيح مسلم 1718/79 . 

اأخرجهأبوداود »فى : باب رجمماعز بن مالك »من كتاب الحدود . سن نأى داود 459/7 . والترمذى » 
فى : باب ماجاء ف درء الحدعن المعتر ف إذا رجع م نأبواب الحدود .عارضةالأحوذى1/57١7 ٠١7‏ .وابن 
ماجه » فى : باب الرجم » من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه 4/7 25 . والإمام أحمد في : المسند 4517/9 . 
(5) تقدم تخريجه » فى صفحة 3١1‏ . 
(5) أخر جه أحمد فى المسند ١‏ » وانظر نصب الراية 5//ا/ . 


مه* 


84ظ 





أقرٌ أرْبعُا فى مجلس واحبد . وقد ذْكَرًا الحديتٌ . ولأنّه إخدى حجن الزنَى » فاكثفى به 
فى مجلس واحدٍ , كالبِيئَة . 

فصل : يَُْيرٌ فى صِحَحةٍ الإقرار أن يَذْكْرَ حقيقة الفعل , لتزول الشبهةٌ ؛ لأنَ الزنّى 
يعبْرٌ عمًا ليس بموجب للِحَدٌ ٠‏ وقد رو ابن عباس ؛ أن الي عه قال لماعرٍ : 
ذ كلك قلت »أذ عمئت + أو تطر كه »> . قال : لا . قال : و أفيكتهًا) . لا 
يكن .قال : نعم . قال : فعمدّ ذلك أُمرٌ برجيمه . رواه البُحَارئ” . وف رواية عن أبى 
هُرَيْرة» قال : (أَفيِكْتّها؟». قال : نعم . [ قال ع : « حَتَّى غَابَ ذَاكَ مِنْكَ فى ذَاكَ 
مها ؟ » . قال : نعم . قال : « كما يَغِيبُ المِرْوَدُ فى المُكْحُلَةٍ » والرْشاءُ فى 
البثر ) . قال : نعم . قال ٠:‏ فَهَلْتَذْرى مَاالرُنَى ؟ ») . قال : نعم أتيثٌ تيت منبها حَرَامًا 
هارا الرسا مق ادرائه خلذلا .ود كر ايت روه او 

فصل : فإن أقرّ أنّهِرََى بامرأة فكذََتُه » فعليه الحَدُ دُونّها . وبه قال السَْافِعِىٌ . وقال 
أبو حنيفة » وأبو يوسفّ : لا حَدّ عليه ؛ لأنّا صَدَّقناها فى إنكارها » فصارٌ مَحُكومًا 
بكذبه . ولّنا » ما رَوَى أبو داو » بإِسْناده عن سَّهّل بن سعد الستّاعِدىٌ” '» عن 
لين يله » أن رجلا أناه #قأة علةه أله رك وامرأة تاها لفت رول الله 
عَقّه إلى المرأة » فسألّها عن ذلك . فأَنكَرَتٌ أن تكون رَنَتْ » فجلده الحَدّ وبَرَكَهَا . 
ون اثتفاء تُبوتِه فى حَقّها لا يطل رار » كا لو كفت أو كالو لم يُسأَل » ولأ عمومَ 
لحر يَفعَضِى وُجوب الحَدٌ عليه" باغترافه » وهو قول عمرّ : إذا كان الحَيَل أو 


(0) فى : باب هل يقول الامام للمقر : لعلك لمست أو غمزت » من كتاب الحدود . صحيح البخارى 7١7/8‏ . 
كا أخرجه مسلم »فى : باب من اعترف على نفسه بالزنى » من كتاب الحدود . صحيح مسلم ١57٠/8‏ . وأبو 

داود » فى : باب رجم ماعز بن مالك . من كتاب الحدود . سنن ألى داود ؟//481 4082 . 

(8) هو الذى تقدم تخريجه عن ألى هريرة فى أول المسألة . 

(9) فى : باب إذا أقر الرجل بالزنى وم تقر المرآة » من كتاب الحدود . سنن ألى داود 259/5 . 
كا أخرجه الإمام أحمد فى : المسند 589/8 54٠8.‏ . 

)660 سقط من : الأصل » ب . 

. سقط من : الأصل‎ )1١( 


الاعتراف ”2 . وقولّهم : إِنّاصَدَّقناهَا فى إنكارها لايَصِحٌ »فإامنحكُمْ بصيذقها » 
وانتفاءُ الَحَدٌ إنّما كان لَعَدَمَ المُمَتَضِى » وهو الإقراز أو البينة لالوجودٍ التَصديق ؛ 
ا د . إذا تَبَتَ هذا » إن ار والعبد » والبككر 
والنيّبَّء فى الاقرار سَواءٌ؛ لأنّهِ أحدُ/ + مُجتى الى » فاستؤى فيه الكل كالبيئة . 


) سألة ؛ قال : ( وَهُوَبَالِعْ صّحِيحٌ عاقِل‎ ١-48 


ما البلوغٌ والعقل » فلا خلاف فى اغتبارهما فى وُجوب الححدٌ » وصِحَة الاقرار ؛ ل 
الصبيّ وا جنونَ قد رفم القَلَمُ عنهما , ولا حَكُمَ لكلامهما . وقد روى”' على » رَضيَ الله 
عنه »عن الب عه أن قال 0 رفِعَ القَلَمُ عن ثلاث ؛عَن النَائِم حَنَّى يَسَتقط وَعَنِ 
الصبى حَتَى يَْقِم » وعَنٍ الْمَجْدُونٍ حَبّى يَعْقِلَ » . رواه أبو داو » ولترميدَئُ”” . 
قال معدي سن وف حديث ابن عباس » ف قصة ماعز ‏ أن ل ع سأل 
مه : « مون هو ؟» . قالوا: ليس بهبَأسٌ”" . ورُوىَ أنَ الى عه قال له حينَأقرٌ 
عندّه : ١‏ أبكَ عر رطا ررقن" أن وار "ال بكاوم قالة اح عمم 
بمَجَنونَة قد زنْتُ » فاستشارٌ فيها أناسًا » فأمرٌ بها عمرٌ أن يرجم » فمرٌ بها على بن أنى 
طالب رَضبِيَ الله عنه» فقال: ما شأَن هذه ؟. قالوا: ممجُنونة آل فلانِ رَنْء فأمر بها 


. 1١/1١١: تقدم تخرجهء فى‎ )١5( 

(١)فى‏ ب »ء مزيادة : « عن ) . 

(0) تقدم تخريجه , فى : 950/7 . 

(") تقدم تخريجه » فى صفحة 700 . 
لأ)ىب 0وعم:( وقد روى 2( 

(5) ف : ياب ف المجنون يسرق أو يصيب حدا » من كتاب الحدود . سئن أبى داود 407/9 . 

كا أخرجه الامام أحمد فى : المسند ١84 ١ 40/١‏ 1556 . والدارقطنى فى : كتاب الحدود والديات وغيو . 

سنن الدارقطنى ١17/7‏ . والبيبقى »فى : باب المجنون يصيب حدا ,من كتاب السرقة . السنن الكبرى 7714/8 . 


ار 


/ظ 


عمرٌ أن تُرْجِمَ . فقال : ارْجعُوا بها ثم أناه , فقال شياأنن المون ماما علمتك أن 
الم قد رفم عن ثلاث ؛ عن امجنونٍ حتى يبرا وعن الَائِم حبّى سقط » وعن الصِبي 
حتى يَعْقِل ؟ قال : بَلَىَ . قال : فما يال هذه ؟ قال : لا شىءً . قال : فأرميلها . 
"قال #فارطلها؟ قال كحم عبد بك 

فصل : فإن كان يُجَنُ مره ويُفِيقُ أُرَى » فأقرٌ فى إفاقتِه أنّهِ زتَى وهو مُفِيقٌ ‏ أو 
مت عليه به أله زََى فى إفاقته » فعليه الحَدُ . لاتَعْلم فيه”" خلافا . وببذا قال 
انافهى » وأو ور » وأمْحاب الرأي ؛ لل الى الموجبٌ للححدٌ وجِدّ منه فى حال 

يقه تكليفهِ والقلمُ غيرٌ مَرُفُو ع عنه » وإقرائه وجدَ فى حال اغتبار كلامه . فإن أقرّ فى إفاقيه » 
وم يُضِفَهُ إلى حال » أو شَهِدَتُ عليه اليه بالرنّى » وم تُضيفه إلى حال لَه »ل يجب 
الحَدّ ؛ لأنّه يَْتَمِل أنه وُجِدّ فى حال جُنونه » فلم يجب الحَدٌّ مع الالخهال . وقد روى 
أبو داودٌ » فى حديث المجنونة التى أَتِىّ بها عمرٌ » أنَّ علا قال : إنَّ هذه مَعُْوهةٌ بنى 
فلانٍ » لعل الذى أنّاها أناها فى بَلائُها . فقال عمرٌ : لا أَدْرى . فقال علي : وأنا لا 
أذرى 

لقال بار و لمر ال ل 0 
حال نر مه إل اذا لل كلامه ليس ينتير 00 
فأمّا السّكران ونحوه» فعليه حَدٌ الرُنَى والسرقة اشر والقَذْف » إن فعلّ ذلك فى 
سُكْرِه ؛ لأَنّ الصّحابة رَضىَ الله عنهم » أَوْجبُوا عليه حَدَّ الفزيّة ؛ لكَوْنٍ السكر مظن 

ها ء ولأنّه تسَبّبَ إلى هذه المُحَرّماتِ بسب لا يُعذَرُ فيه » فأبّة من لا عُذْرَ له 
كتيل أن الايقت الك » لأنه عر عادن «فركرن ولف كنها فى ونع ما دده 





(5-59) سقط من 0 


(0') ىب عم ١:‏ فىهذا). 


للحن 


يو : عه اس داس ب 35 عه عىم عه - 
بالشبهاتٍ . ولان طلاقه لا يقع فى روَاية فأَسْبَهَ النائم . والأول أَوْلَى ؛ لأن إسْقاط الحَدٌ 
عنه يُضرى إلى أن من أراد عل هذه المُحَرماتٍ » شَربَ الخمرٌ » وفعل ما أحبٌّ » فلا 
لزنه شىء ون السك مَِئة لفعل المَحارم وسَببٌ إليه » فققد تسب إل لها حال 

كو نا نان انال وري كران لم ير إقرالة ؛ لأنّه لايَدْرى مايقول وولايدل 

ل كه اير انان واو . وقد رَوَى بِرَيدَّة أن الى عل 

اسْتَنْكَة ماعرًا . روّاه أبو داودت © . وإِنّما فعل ذلك لِيَعْلّمَ هل" هو سَكْرانَ أو لا »ولو 
كان السَّكْرانُ مَعبِولٌ الإقرار , لما اتيج إلى تَعرّف بَراءَتِه منه . 

فصل : فأمّا قوله : وهو صحيحٌ . ففسيره القاضى بالصجيج من المُرضي يعنى أن 


ور و 


الحَدَّ لايجبٌ عليه فى مَرَضِه » وإن وَجَبَ فإ نما يُقامُ عليه ادبا ومن به ف فإن 
خيفٌ ضرّرٌ عليه » ضيرِب صبرْبَة واحدةً بضِعْتْ فيه مائة شِمْرَاخٍ أو عُودٍ صَغيرٍ . 
ويَسْمَِلُ أنه أزاد الصحيحٌ الذى يُعَصَوَرُ منه الوَطءُ فلو افر بالرلى من لا يتصور منه» 
1 ''كالمجيوب» فلا حَدٌ عليه '" ؛ لأئّنا تين أنه لاي يَصَورٌ منه الى المُوجِبٌ للد » 
ولو قاتكابه ينه غ في كاذية © وعلنها الخذه, تمن عليه امد" وإن أكر الخضى أو 
العرق افيه لكك ووزذا قال تافو وأو ور امتيات ال" الات 
يُعَصَوَرُ منه ذلك » فقيل إقرا به » كالشيخ الكبيرٍ . 

فصل : وأمًا الأثرَسُ » فإن ل تُفْهَمْ إشارثه » فلا يُقَصَوْرُ منه إقرَارٌ » وإن فْهِمَتْ 
إشارُه» فقال القاضى: عليه الحَدٌ . وهو قو الشف » وابن/ القاسيم صاحبٍ مالك» 
وى تُوْرٍ » وابن الممِدِرٍ ؛ لل من صح افوا بغير الى » صّح إقرازه به كالذاطن . وقال 
امكات أن عحيفة : لا يُحَدٌ بإقرار ولا ين ؛ لأنّ الإشارة تَحْتَمِلٌ ما فهمَ منها وغيره 3 


(8) فى : باب رجم ماعز بن مالك » من كتاب الحدود . سنن أبى داود 420/7 . 
كا أخرجه مسلم . فى : باب من اعترف على نفسه بالزفى » من كتاب الحدود . صحيح مسلم 173717/7 . 
(9) سقط من : الاصل . 
٠١-٠‏ )فى ب عم (٠:‏ كلمجنون فلا عليه ) . 
)1١١(‏ سقط من :م . 


ور 


فيكون ذلك شُبْهة فى دَرْءِ الحَدٌ » لكَوْنه مما يدر بالشيّهاتٍ . ولا يجب باليية ؛ 
لاخهال أن يكونٌ له شبهَة ””" يُمكِنْه التعِيرٌ عنها » و00" يَمْرِف كَوْئها شبْهةً . 
ويَحْتَملٌ كلامُ الْحِرَقِىٌ أن لا يلرمُهة" '" الحَدٌ بإقراره ؛ لأنّه غيرٌ صحيج » ولأنَّ الحَدّ لا 
يحب مع الشبهّة » والإشارة لا تنقفى معها الشيّهاتٌ . فأمًا اليه » فجت عليه بها 
الحَدُّ ؛ لأ قوله معها غير مُعْتبر 

فصل : لا يَصِحٌ الإقرارٌ من المُكْرَهِ » فلو ضُرِبَ الرجل لِمُقرٌ بالزتّى »لم يب عليه 
الحَدّ » وم يَْبْتْ عليه الرَّّى . ولا نعلمُ من أهل العلم خلاقا فى أنَّإقرار المُكْرَهِ لايجبُ به 
حَدَّ . ورُوىَ عن عمرٌ » رَضِيَ الله عنه . أَنَّه قال : ليس الرجلٌ بأمين على نفسيه إذا 
جوَعْتَه » أو ضَرَبته » أو فته . رواه سعيد”*" . وقال ابن شِهَابٍ » فى رجل اعْتَرَفٌ 
بعد جَلدِه : ليس عليه حَدّ . ولأ الإقرار إِنّما نَبْتَ به المَُرٌّ به ؛ لوّجودٍ الدّاعى إلى 
الصّدق واثتفاء التَهْمَة عنف» فَإن العاقاآ 50 لا نهم بِقَصيد الإضرار بنفسيه » ومع 
الكراه يَْلِبُ على الظَنٌ أنه قَصَك براه دَهْمَ ضر الاكراه » فالْتمَى طن التق عنه » 

فصل : فإن قر أَنّهوَطِىامرأة » واذَّعَى أَنَّها امرأتّه , وأْكرَ تٍ المرأة أن يكونَ زوبها . 
نَظَرنا ؛؟ فإن ل تقر امرأة بوَطْيِه اها , فلا حَدَّ عليه ؛ لأنّه م يقر بالرَّى , ولا مهرّ لها ؛ 
لأنّها لا دّعِيه » وإن اعترفث بوَطْه إيّاها . وأقرّتُ بأنّه زَتَى بها مُطاوعة » فلا مَهْرَ عليه 
أيضًا » ولاحَدَ على واحبد منهما إلا أن يقر أربع رات ؛ نالحد لايجبُبِدُونٍ إقْرارٍ 01 
ربع مَرّاتِ”'؟ » وإن اذَّعَتْ أنه أكرَهَها عليه , أو اشْتَبَة عليها » فعليه المهُرٌ ؛ لأَنّه أقرٌ 


0للفبوم:اولا). 
مل)وفبس )منادلا. 

(009 سام :ديجب. 

. 709/1٠١: تقدم تخريجه, فى‎ )١6( 
. » الفاعل‎ ٠ : ف الأصل‎ )1( 
سقط من : ب “*م.‎ )١70( 

(18) سقط من : الأصل . 


ل 


يسمبيه . فقد رَوَى مَُهَناء عن أحمذ ‏ أنه سأله عن رج وَل امرأة ‏ وعم أئها 


رَوْجُِه » وكرت هى أن يكونّ زوبجها , وأقرَتُ بالوطء . قال : فهذه قد أقرتُ على 
نفسيها الى » ولكن يُذْراعنه الحَدٌ بقوله نه امرأئه» ول مهرٌ عليه ويذرا عنها الحَدٌ/ 
حتى تعْترف هِرَارَا . قال أحمد : هل المدين يرَوْنَ علي الحَدّ» يذَمَبُون ! إلى قول 9" ') 
الب عله : « وَاعْدُ يا أبس إلَى امرأة هذا » فَإِنِ اعْمَرَقَتْ فَارْجَمْهَا ٠”‏ . وقد تقدّم 
الجوابٌ عن قوَلِهم . 
٠‏ ا سألة ؛قال : ( ولا ينع عَن إقْرَارِهِ حَتّى يتم علي الْحَذُ ) 

وجملته نَم شط إقامة الحَدٌ بالإقرار » البقاءَ عليه إل تماء اليد فرعن 
ار أو هَرَبَ » كف عنه . وبهذا قال عَطَاءً »وى بن يَعْمْرٌ » والزْهْرِىٌ » وَحَمّادٌ » 
ومالِكٌ » والورِىٌ لشفي » وإسْحاق » وأبو حنيفة وأبو يوسف . وقال المحسن » 
وسعيدٌ بن جبير وابنٌ ألى ليل : يام عليه الحَدٌ ولا يترِكُ لمارا هرب فقو 5 
ئُ يتركوه . وروىٌ أنه قال : رُدُونى إلى رسول الله عله » فإن 0 
نُفسيى وأخيروى أن رسول الله عي غير قاتِلى .فلم ينا عنه حتى َو . أ ١‏ 
أبو داود”". ولو قبل رجوعٌه ء للرمنْهُم دِيثّه » ولأنّه حَقٌ وجب بإفراره » فلم يُقبَل 
يُجوعُه » كسائر الحُقوق . وحكى عن الأوْرَاعِىٌ أنه | نرج على نفسيه 2 
وإن ربحع عن الس والشرب » ضُرِبٌ دُونَ الحَدٌ . ونا » أن ماعرًا هرب دك لبي 
َه فقال : « هَلًا تَرَككُمُوهُ يُعُوبُ فَيعُوبُ الله عَلَيْهِ » . قال ابن عبد البرّ : ثبت من 
حديث ألى هُرَيْرةَ » وجابر » وُعَيْم بن هَزَال » ونْصْر بن ذَاهِر » وغيرهم أنْ ماعرًالَمّا 
َرَبَء فقال لهم: رُدُونِى إلى رسول الله َه » فقال: « هَلَا تَرَككُموه) يعُوبُ فَيتوبُ 


(09)فى ب .4م ١٠:‏ لقول ». 
)٠١(‏ تقدم تخريجه ‏ فى صفحة 3١1‏ . 
)١(‏ تقدم تخريبجه » فى صفحة "7١‏ . 


لظ 





1 


عه ارو 


لله عَلَيْهِ »'"© . ففى هذا أَوْضَحٌ الدلائل على أنه يبل يُجوحُه . وعن بُرَيْدَةَ » قال : ينا 
أصحاب رسول الله عه تتحدّث أن الغامديّة وماعرٌ بن مالك ركنا ”بعد 
اغترافهما" . أو قال اللخ يما ٠ل‏ يَطلهُما , ول ثما رجمهما عند 
الرابعة . رواه أبو داود”" . ولأ ُجوحّه سْبْهَة » ”والحدوة تُذرَا“ بالشبّهاتٍ ‏ ولأ 
الإقرار إخدى بَيتَى السحدٌ فيسلقط بالرجوع عنه ٠‏ كاي إذا رجعَث قبل إقامة الحَدٌ ؛ 
وفارقٌ سائرٌ الحقوقء فإنّها لائُدرا بالشّبات: : وإنّما ليجب ضَمانُ ماعز على الذين قََلوه 
بعد هَريه ؛ لأنّه يس بصّريج فى الرُجوج . إذائبت هذا ء فإنَّه| إذاهرَب يتبَعْ ؛لقؤل / 
اللنّ عيلاة ١:‏ هَلَا تركممُوه ) ٠‏ وإن ل بُثرَكُ وقتل ٠‏ يمن ؛ لأ لب عله | 
سكن واعزا من كله ون هته ليس بصتريج فى يُجوعه . وإن قال : يُكُوف إلى 
الحاكم . وجب رده ول يج نمام الحَدٌ فإِن يم فلا ضّمانَ على مَن تمه ؛لما 
ذكرنًا فى هَريه . وإن رجعٌ عن إقرارِِ » وقال : كدَيْتُ فى إفرارى . أو : رجعثٌ عنه . 
أو : م أفعل ماأْررْتُ به . وجب ترك » فإِن قَتَلّهِ قال بعد ذلك ؛ وجب ضمائه ؛ لأنّه 

قد زال إقراه بالرجوع عنه ؛ ضار كمن ل يقر » ولاقصاص على قاتِله لأ أهل العلم 
الكلفرا ققدت الخورعة » فكان امختلاقهم هه دارئة للقصاصي » أن ص الإقرار 


مما يَخْفَى فيكون ذلك عُذْرا مانِعًا من وُجوب القصّاص . 


ذأ -سساألة ؛ قال : ( أو يَشْهَدُ عَلَيْهِ أَربعَةُ َال ٠‏ من المُسَلِمِينَ أحراز 
عُدُولٌ , يَصِفْونَ الزنى ) 


ذَكرَالحرقي ف اشهؤه الى سببعة رويل؛ ادها » أن يكونوا أربعة. وهذا إجماعٌ, 


. "١١ تقدم تخريجه » فى صفحة‎ )7١١ 

(7-3) سقط من 0 

(؟)ف : باب رجم ماعز بن مالك » من كتاب الحدود . سئن ألى داود . 
(ه -ه)ف الأصل 2 والحديدراً ١‏ 


دون 


7 00 1 رم 1 وه ُ. 
لا خلاف فيه بِينَ أهل العلم ؛ لقول الله تعالى : «[ وَآلتى يأتِينَ الفجشة من نُسيائكم 
فَأسْتَسْهِدُوا عَليْهنَ ابعَة يعد مك 4" . وقال تعالى « وَالِينَ يَْمُونَ آلْمْخْصَكاتٍ ثم 
يوأ بيع سهد دا اومان جل 14 ' . وقال تعالى : 95 لَوْلَا جا ءو عَليْه 
عا يدا َإذَميَثُوبالشهداءِ ا َأَوْلَعِكَ عِند الله هُم الدبو 24 نل 
بن حبادة لرسول الله عق ام ل 
ربع ها ؟فقال الى عله ٠ ٠:‏ . رواه مالك » فى «المُوَطَا»» وأبو داؤد 
فى« سئنه )8 ' . الشرطً الثاى 000 لايل فيه شهادة النّساء 
بحال . ولا نعلمٌ فيه خخلافا إلا شيعًا يُرْوَى عن عَطاءِ » وَحَمَّادٍ ) أنه يقب فيه ثلاثة 
رجال وامرأنانٍ . وهو شذوةٌ لا يُمَوٌلُ عليه ؛ لأنَ فط الأربعةٍ اسم لعددٍ 
المدكوين 020 ؛ ويقتضى أن يُكْتَمَى فيه بأربعة 6 ولا خلاف فى أن الأربعة إذا كان 


بعضهم نساء لا يُكُتَفَى بهم » وأنَأقل مايْجْرِئُ خمسةٌ وهذا خلاف النْصّ » ولف 
شهادتهنٌ شه ؛ لتَعق الال | إِلَيْهنَّ » قال الله تعالى : 9 أن ض يلخ ماكر 
إحدَهُمَا الأخرَى 4" . والحدوةدٌ يُدْرَا بالشيّهاتٍ . الشرط الثالث » / الحرية » 
لاتْقَلُ فيه شهادة العبيد : ول نعلم فى هذا خلا إلا رواية كيت عن أحمد , أن 
شهادتهم تُقبلُ . وهوقول أبى نَوْرٍ ؛ لحُموم النُصوص فيه ب ولأئّه عَذْلَ ذَكْرٌ مُسْلِمٌ » 
ُقبَلُ شهادثه » كالخرٌ . ولناء أنه مُخْمَلَفَ فى شهادته فى سائر الحُقوق » فيكون 


. ١١ سورة النساء‎ )١( 

. سورة النورة‎ )١( 

(") سورة النور ١7‏ . 

(4) أخرجه مالك »فى : باب القضاء فى من وجد مع امرأته رجلا من كتاب الأقضية » وفى : باب ما جاء فى 

الرجم »من كتاب الخدود . الموطاً ذلضة رف .وأبوداود “ف : باب فى من وجد معأهله رجلا أيقتله ؟ِ 
من كتاب الحدود . سنن ألى داود 448/7 . 
كا أخرجه مسلم » فى كتاب اللعان . صحيح مسلم ؟/8 31١17520117‏ . 

(0 )فى ب ءم :< المذكورين » . 

(76) سورة البقرة 785 . 


ارون 


8 ظ 


./ 


و٠‎ 


1 


ذلك شبهة تمع من قبول شهادته فى الحَدٌ ؛ لأنّه يَنْدرِىئٌ بالشبّهات . الشرط الرابع » 
العَدالةٌ » ولا خلاف فى اشتراطها ؛ فإنالعدالة ترط فى سائ ئر الشهاداتٍ» فههُنا مع 
مَزِيد الاختياط أُوْلّى » فلا ع شهادة الفاميق , ولا مَسْنُورٍ الحال الذى لا ْ 
عدالته | الجواز زأن يكونٌ فاميقًا الشرط الخامس ؛ أن يكونوا مُسْلِمِين فلاتُقبَل شهادة 
أل الم فيه » سواء ءَ كانت الشهادة على مسلم أو مي ؛ لل أهل الدَّمُةِ كما لا 
0 ابل روايهم ولا أخبائهم الذي ؛فلائبلٌ شهادثهم ؛ كعَبَدَةٍ 
وثانٍ . الشرط السادس.ء أن يُصيفوا الى 3 فيقولوا : رأينا ذَكَرَّه فى فَرّجها 
زود وهذا قو معاوية ؛ بن ألى شفيان » والزْمْرىٌ 5 
0 » أنى نور » وابن المئْدرِ وأصْحابٍ الي الماروق ف قصل ذاغر » أنه لما 
عند البيّ يله الى ٠‏ فقال : ٠‏ أَنِكْتَهًا ؟ ‏ . فقال : نعم . فقال : « حَتّى 
كبلك »ف لكيه . ال ا 
البثر ؟ ) . قال : نعم" . وإذا اعْمبرَ انصرح فى الإقرار » كان اغتباره فى الشّهادةٍ 
وى . وروَى أبو دَاو0 الإسادة عن اين » قال : جاءت اليهودٌ برجل منهم وامرأةٍ 
نيا » فقال النَبِىٌ عه : « انُونى بعلم رَجُلَيْنِ منْكُم) #“فأكوة باك صوريا + 
فنشّكهما: «كيف تَجِدَانٍِ أمْرَ هَذَيْنٍ فى التورَاةِ؟) . قالا عد فى التّواةٍ إذا شه أربعة 
نهم روا ذكره فى قرججهاء ؛ مثلٌ اليل ف المُكَحُلَة رُجمًا . قال :ايك" أن 
ترجَمُوسُمَا؟) قالا: ذَهَب سلطائناء وكرِهًْا القعل. فدّعا ول الله عام بالشُهودء 
فجاءَ أربعة» فسَهِدُوا أَنّهم روا ذَكره فى فَرْجها مثلّ الميل فى المُكْحُلَةِ فأمر الب 
ينه برجمهما. ولأنّهم إذا لم يَصِفُوا الرَّى احْمَمَلَ أن يكون المشهودٌ به”” "لايُوجبٌُ / 


(0) تقدم تخريجه » فى صفحة 780 . 
(8) فى : باب فى رجم اليبوديين » من كتاب الحدود . سنن ألى داود 455/5 . 
كا أخزجه ابن ماجه مختصرا »فى : باب رجم اليبودى والمبودية »من كتاب الحدود 4/7 26 » وهو فيه عن جابر بن 
سمرة . 
(8) فى سنن ألى داود : « يمنعكما » . 
)٠١(‏ سقط من': ب . 


ون 


الحَدّ فاعميرَ كَشْفُه . قال بعضٌ أهل العلم يجوز للنشهود أن ينظووا إلى ذلك منهما ؛ 
لاقامة الشهادّةٍ عليهما ليَحْصل الرّدْ ع بالحَدٌ » فإن شَهِدُوا أنّهِم رَا واد كرَه قد غَييه “فى 

َرجها' © كفى » والتَّشبيهُ تأكِيدٌ . وما تَْييئُهم المَرْنِىٌ بها أو الزَانِىَ »إن كانت 
الشهادة على امرأة » ومَكانَ الى » فذكرٌ القاضيى أَنّهِ يشَمَر قط » لكلا تكو المرأة ممّن 
اختلف ف إباحتها ويُعْتبر ذِكرٌ المكانٍ لعلّاتكونَ شهادة أحدهم على غير الفِغل الذى 
شَهِدَ به الآكرٌ » وهذا سأل الى عَكهِ ماعِرًا قال انك افرزك أريكتان 
قِمَن؟ )"2 . وقال ابن حامد : لايُحَْاجُ إلى ذِكر هِذَّيْنٍ ؛ لأنّه لا يبر ذكرهما فى 
الإقرار وم أت ذكرهما فى الحديث الصحيج » وليس فى حديثٍ الشهادة فى رَجَم 
اليمُودِييّن ذكرٌ المكانٍ ‏ ولأَنَّ مالا يُْتَرَطٌ فيه ذكرٌ الزّمانِ » لا يُشْرَط يط فيه ذكر المكانٍ ؛ 
كالتكاج وتطل و05" بالزماق: العرظ السابع ؛ مجىءٌ +الخيوة كلهم ف 
مجلس واحد . ذكره اْخرَقَ » فقال : وإن جاء أربعة متفرّقِين » والحاكم جالِسٌ فى 
مجلس حكيه » ميقم م قبل شهادتهم أبوآن جاء يطلهم يعد دقام لاحم كار 
َه » وعلدهم الححد . وبهذا قال مالِكٌ » وأبو حنيفة . وقال الشافعى الى » وابن 
0 فال يشل ذلك ؛ لخول الله تعالى : 9 لوْلَا جام عَلَيِهِ 4 بأربَعةٍ 
شْهَدَاء 204 . وم يذْكْرٍ المجلسَ » وقال تعالى < تاسقنهذو ونه مك 
د ها سحو و 0 ون كل شهادة مَقبوا إن اتقَقث , تُقَبل 
إذا افَرَقَتْ فى مَجَالِسَ » كسائر الشّهاداتِ ٠.‏ ولّنا لافطا ل د شد 
شَهِدُوا عند عمر »على المُغِيرةٍ بن شُعْبة بالرّتّى » ول يَسْهَدْ زياد » فحَدٌ الثلائة” © . ولو 


(١١1-١١)سقطمن‏ :اب . 

. 1١١ /8 تقدم تخريجه » فى صفحة‎ )١1( 
) ذكره‎ (١ :م)0بى)١5(‎ 

. ١ سورة النور‎ )١4( 

. ١١8 سورة النساء‎ )١5( 

. 1814/١١: تقدم تخرجه , فى‎ )١15( 


مان 


ظك٠0٠‎ 


كان المجلس غير مُشترَطٍ » ل يَجرْ أن يُحدَّهم ؛ لجوار ز أن يَكْمُلُوا برابعفى مجلس آخر » 
ولأنّه لو شَهدَ ثلاثة » فَحَدَّهم ؛ ثم جاءً رابع فشهل ٠ل‏ تقل شهادئه ؛ ولَولا اشتراط 
مجلس لكَمَلَتْ شهادئهم . وبهذافارق سائرٌ الشتهادات وما الآ » فإئهامتتعرّضن ؛ 
للعو ٠‏ وهذا لم تذكر العدالة » وصِفَة الرُنّى » وِلأنَّ قوله 2 2 ملم يبا ا 
شهدا الوم 74 | لأيخاو من أن يكون مطلماق لمان كله كله ء أو مقيّدًاء لا 
يجورٌ أن يكن مُطْلقًا ؛ لأنَهِيمْتَعُ من جواز جَلْدِهم » لأنّه مان رَمَن إلَايجورٌ أن يأتِىَ فيه 
أيعة شهدا أو بكمالهم إن كان قد شه بعضئهم » » فيمْتَيعُ جلذُهم المأموز به 2 
فيكون تناقضًا اذا تست أنه معد ؛ فأوْلَى ما فيد بالمجلس ؛ لأ ملسن كله الشركة 
الحالى الواحدّة وهذا نبت فيه يار الجلسي اك يلض فيا القَبْضٌّ فيه . 
إذاتبَتَ هذا ؛ فإنّه لا يُشترَط اجتّاعهُم حال مجيئِهم , ولو جاءوا مُتفرقِينَ واحدًا بعد 
واحيد » فى مجلس واحيد . قبل شهادئهم الاباك ادر جيدة إن اونا 
ُتَفرقين » فهم قد ؛ لأنهم م يَجتمُوافى مجينهم , فلم تل شهادئهم » كالذين لم 
شورق علس راح . ولّنا قصّة المغيرة ا 0 2 
سمعَث”*'' شهادثهم » ونا حَدٌوالعدم الها :وف خديكه أن اياك فال ار 

لو" جاء أحدٌ هد » أكنتك يك ؟ . قال عمر 0 
ولأنّهم اجتَمعُوافى مجلس واحيد(:" ' » أشبَة مالو جاءُ عو" مُجسَمعِين » ولأ مجلس كلّه 
بمنزلة ابتدائه »لما ذكرناه . وإذا تفرّقوافى مجالسّ » » فعلمهم الَحدٌ ؛ لأنّمن شهد بالرّئى» 
وم يُكمِل الشّهادة يَْرمْه ادا" لقوله تعالى : فإوَبِْينَيرْمُونَ ألْمُخصكَ'تٍ 





. سورة النور ؛‎ )١0( 

(1) ىب عم ا( سعيت 6. 
(095)ىم: ١‏ إن). 

)ىم :«والحد). 

© بعد هذا فى م زيادة : و كانوا‎ )5١( 
(59)قىم :وأحدع.‎ 


ملسن 


عل ور شهدا نوش فين جَلدَةَ 9#" , 


فصل : وإذال َمل نهو الى , فعليمم الح فى قوْلٍ أكثر أهل العلم ؛ منهم 
مالك والشافعيٌ ؛ وأصحابٌ الَأ وذكرٌ أبو الحَطابٍ فهم رين . وحكِىّ عن 
الشَافِعِىٌ فيهم فَوِلَانٍ ؛ أحدها »لاد عليهم ؛ لأنّهم هود ا 3 
كالو كانو أربعة أحدُّهم فاميقٌ ولّنا » قول الله تعالى : وَالْذِينَيرمُونَ أل 0 
ياوا ري شهدا كلذو بين جد 4 هذا ُو جب ابلك على كل رام لم 
يَشْهِدْ بما قال أربعة لأنّه إجماعٌ الصّحابة نان عي له اباك وأصحابّه حينّ ل 
يُكْمِلٍ الرَابعُ شهادئه ؛ بمَحْضَّرٍ من الصّحابَة ؛ فلم نكر أ ٠‏ ورَوَى صَالِحٌ فى 
«مسائله ‏ » بإسْناده عن أنى عفان الى » قال : جاءً رج إلى عمرٌ » فشَّهدٌ / على 
المغيرة بن سعْبة ؛ فتَعيرَ لون عمرٌ »ثم جاء حمر فشهد قتعي أن عور ؛ ثم جاءَ آخر 
فشَهدٌ . فاستَكبرَ ذلك عمرٌ ثم جاء شابٌ يسخطرٌ يديه »فقال عمرٌ : ماعندتك ي1 © 
0 0 يه 0 ا . 0 
الشيطان بأصحاب محمد مله ا أم بويك رفيا ا 0 
لما شُهدٌ عنده على المُغيرة شهك ثلاثة وبَقَىَ زياد » فقال عمر : أرى شابًا حسكًا » 
رجو أن لا يفضّح الله على لسانه رجلا من أصحاب محمد ”'ر, ""رسول ان" عله 
فقال :يا أمير المؤمنين”"' » أي اسم تو وفْسايعُلُو 301 
كأنّهِما دا مار » ولا أَذْرى ما وراءَ ذلك ؟ فقال عمر : الله أكبرٌ . وأمرَ بالّلامة 





(39) سورة النور ؛ . 
(5؟) سقط من : الاصل . 
)7١5(‏ سقط من : ب . 
)١5-75(‏ ليس ف الأصل . 


0١؟)‏ سقط من اوم 


فس 


01ر0 


ورحماظ 


قضتريوا ,وقول عدر :يا لح لقاب معنا نسحلاب » الذى يرق كل 
شىء أصابّه » وكذلك هذا » توقع َمُ الُقوبة بأَحَد المَرِيقيْن لامَحَالةَ .إن كَمَلَتْ شهادثه 
حُدٌ المشهودُ عليه » وإن ل َكْمْل » حُدٌ أصحاله . فإن قِيلٌ : فقد خالمُهم أبو بكر 
وأصحابّه الذين شَهدُوا. قلنا :ل يُحَافُوا ى وجُوب الح عليهم . نما خالفوهم فى 
بكر كيار ولأنّ َم بالوئى ل يَأتٍ بأربعة شُهَدَاءَ ؛ فيجبٌ عليه الحَدّ »كا لولم 


َآتِ بِأَحَدٍ . 


فصل : وإن كَمَلُوا أربعة غير مَرْضِيِنَ » أو واحدٌ منهم » كاعد والفسّاق 
والعُمْيانِ » ففيهم ثلاثُ روايات ؛ إِحُداهُنَ » » عليهم الحَدّ . وهو قل مالِكِ . قال 
القاضى : هذا المتّحِيحٌ ؛ لأنّها شهادةٌ ل َكْملْ , فوجب الدُ على الشهود» كلو 
كانوا ثلاثة . والثانية » لا حَدَّ عليهم . وهو قولّ الحسن » لشن » وى حنيفة » 
وحمد ؛ أن هولاء قد جاءوا بأربعةٍ سَهَدَاءِ » فدخلوا فى عُمُوعِ الآية » ولأن عددّهم قد 
كَمَل »ورَهُ الشهادة معنى غير ُفريطهم فأشبَة ما لو سهد أربعة مَسْتُورون » ول تَنْيّتْ 
عَدالتُهم ولا فسقهم الثالثة» إن كانو عمْيانًا أو بعضمُهم» جلِدُواء وإن كاثوا عييدًا أو 
فساقاء فلا حدٌ عليهم وهو قولُ ارق » وإسحاق ؛ لأ لعُميانَ معلومٌ َذيهم) لهم 
شَهِدُوا بما لم يرَوهُ قينا ا والآخرون يَجورُ / صيذقهم 0 كَمَلَ عَدَدُهم فَأشْبَهُوا 
مَسَتُورى الحال . وقال أصحابٌ المنافِعِيَ : إن كان رد الشهادةٍ لمعنىّ ظاهرٍ » 
كالْعَمَى والرّق والفسق الظاهر » ففيهم قولان اولزن كان لعن تفى افلا حل 
علمهم ؛ ؛ نّم َحْفَى يَحْفَى على الشهودٍ » فلا يكون ذلك تفريطًا منهم » بخلاف ما 
يطو . وإن هد ثلائة رجال وامرأتان ؛حُدٌ الجميعٌ ؛ لأ شهادةً النّساءِفى هذا الباب 
كعَدَيها . وبهذا قال النَوْرِقُ » وأصْحابٌ أي . وهذا يَُوَى رواية إيجاب الحَدٌ على 
لون ؛ ويْتَبهُ على إيجاب الحَحدٌ فيما إذا كانُوا عُميانا أو أحدهم ؛ لأنّ المرأئيين يَحتَمِلٌ 
عد ونا ند اقل الحيادة ل التساوا؟ - » ولس من أهل 


558 


فصل : وإن رجعوا و0" عن الشهادةٍ » أو واحدٌ منهم ؛ فعبل جميعهم الحَدَء فى أْصّحّ 
الروايئين . وهو قول ألى حنيفة والّانية يد الثلاثة دون الراجع . وهذا اُحتيازٌ ألى بكر 
وابن حامد ؛ لأنّه إذا رجعَ قبل الحَدٌ فهو كاٍَْ قبل تنفيذ الحُكم يَقوله اط 
عن الح »ون ىز الح عنه مكنا له من الُجوع الذى يمل به مصلحة 
المَشْهِودٍ عليه »وف إيجاب ال عليه بر له عن لجوج » تحوْها من الحَدٌ » فتفوت 
فللة الصزايعة ) وتِتحَمَقٌ المفسبدة ُ » فناسّب ذلك تَفَىَ الح عنه وقال الشافيى : 
يُحَدٌ الرّاجِعٌ دون الثلاثة أيه مد على نفسيه بالكَّذِبٍ ف قَذفِه وما الثلاثة فقد وَجَبَ 
الحَدٌ "'يَشَهادتهم ؛ وَإِنّما سقط بعد وجوبه برنجوع الراجع » ومن وجب و لكين 
بشهادته ل يكن قاذفا 0 ؛كالو يرج .ولّنا لقص العددُبالرجو ع قبل 
إقامة الحَدّ » لمهم الحَدٌ ٠كالو‏ شه ثلاثة » وامتنت الرابع من الشتّهادةٍ وهم : 
اه لط خائر ذا رجعُوا كلهم » وبالراجع وده » فإ اد 
و جَبّ ثم سقط ؛ ووجبٌ الحَدٌ عليهم بسقوطه ولأنّ الحَدّ ! إِذّا وجب على الرَاجع مع 
0 وإسْقاط الحَدٌ عن المَشْهودٍ عليه بعد وجويه » وإحيائه المشهود 
عليه بعدّ إشرافه / على التَلِِ #قمل غيره اول 
هل : وإذا شهة اثنانٍ أنه زََى به فى هذا الييت واثناٍ أنه زئَى بها فى بيت أخخر 2 
أو شهد كل انين ين عليه وى فى بل غير الب الذى شهة به صاحياهم أو اختلفواف 
7 » فالجميمُ قَذَقة وعلهم الل ويبذاقال مالك والشافيى واختار أبو بكر أنه 
حَدَّ عليهم . وبه قال التَّحْعِىٌّ ؛ وأبو تورٍ حاب الأ ى ؛ لأنهم كَمَلُوا أربعة . 
لتر ع و ليم )الو ام (: "بالشهادّة 
اثنان' © وحدهما فأمًا المَشْهُودُ عليه » فلا حَدٌَ عليه فى قولهم جميعًا وقال ابو بكن: 





(ى فم ٠:‏ راجعوا » . 
(79- -79) سقط من :ا ب . نقل نظر . 
(.-0")يم : و بالشهادة واثنان » . 


م ( المغنى 55/17 ) 
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عليه الحَدٌ . وحكاه قرلا لأحمة . وهذا بعيدٌ إن يبت زنّى واحبد بشهادة أربعرة للم 
يجب الححدٌ ول جميع مير له ابن يْترُ كاله فى حَقٌّ واحيد(9”» 0 
للحَدٌ أوْلى ؛ لأنّه مما يُحْتَاطُ له وينْدَرُ بالشبهاتٍ . وقد قال أبو بكر : إِّ 
اثنانٍ أنّهِ رَنَى بامرأٍ يَيَضاءً » وشهد اثنان أَنّه زَنَى بسوداءً » فهم قذَّفَة . 0 00 
عنه » وهذا ينْقَضُ قولّه . 

فصل : وإن شهك اثنانٍ أنه زنَى بها فى زاوية بيت ؛ وشهك اثنانٍ أنه زََى بها فى زاوية منه 
أخرّى ؛ وكانت الرَاويَانٍ مُتباعِدَئَيْنِ 2 فَالمَوْلُ فييما كالقَول فى البيتين ) وإن كانتا 
مُتقارِبَيَيُن » كَمَلَتْ شهادثهم ٠‏ ود المشهودُ عليه . وبه قال أبو حنيفة . وقال 
العائم لا خدعليا ؛الأدشهادئهم بتكمل هسرف المكان ؛ فأشبّةُ مالو 
انختلفا فى البَيييْن . وعلى قول ألى بكر لكل الشهادة» سوا تقاريت ليان أو تباعدًا. 
ولّنا » أنّهما إذا تقارًا مكحن صِدّقٌ الشهوو ع بآن يكون ابتداء الفعل فى إحداها , 
مامه ى الأخرَى أو ينسرئه كل اين ن إلى إخدى ارون َِرْبه منها » فيجبٌُ قَبولُ 
شهادتهم » الو اتمْقَوا ؛ مخلاف ما إذا كانتا مُتباعِدَئيْن فإنه لا يُمْكِنُ كَوْنْ المشهود 
به فعا واحدًا . فإن قيلٌ : : فقد يكن أن يكو الشهوة بهلي ؛ فلم أوجبئه0”" الحد لحَدٌ مع 
الاخهال, والحَدُ يدر بالشبّهات ؟ قَلْنا : ليس هذا بسْبّهة» بدليل ما لو اتمَفْو على 
مضع واحيد فإنَ هذا يَحْعَمِلُ فيه والحَدُ واجبٌ . والقولُ فى الرّمان / كالقول ف هذا 
أن متى كان بيئهما زمنٌ مُتباعدٌ 2 ا يكن وُجودُ الفعل الواحد فى جمييه » كطرفي 
نهار » م كمُل شهادثهم » ومتى تقاربا ) » كَمَلَتْ شهادئهم ٠‏ والله أعلم . 

فصل: و| هد الى جه فى قمبص أِضنَ» وشهة ان الى بهافى 
قميص أحمرٌ» أو شهد انان أنه به فى يو ١‏ “كان سهد اثنان '" أنه رَنَى بها فى 





(١؟')‏ فى م ١:‏ واحدة ). 

(95) ىب مم ٠:‏ أوجدتم » 5 
(5755*) سقط من : ب . نقل نظر . 
(59)ىم:دثوب ى). 


لض 





ثوب حر 5 كثلث شهادتهم . وقال الشتَافِعِىٌ :ا لاتكمل ؛ لتنافى الشهادئينٍ . ولّنا 2 
أنه لائنافيَ بيتهما » ؛ فإِنّهيُمْكِنٌ أن يكون عليه قميصانٍ » فذكر كل انين واحدًا وتركا 
ذِكرٌ الآحرٍ ويسْكِنٌ أن يكونَ عليه قميصٌ أبيضٌ » وعليها قميصٌ أحمرٌ » وإذا أمْكنَ 
التصديق » م يَجُزْ التَكَذيبُ : 

فصل : وإن شه الْنن أنه رََى بها مكرَهَة » وشهك اثنان أنه رَنَى بها مُطاوعَة فلا 

حَدَّ عليها إجماعًا ؛ إن الشهادة | تكْمُل على فغل مُوجب للحدٌ وفى الرجل وَججهانٍ ؛ 
اودش + لكك عله رمو قل أن مك والقاضى » وأكثر الأصحاب ؛ وقول ألى 
حنيفةً » وأْحدٌ الوَجَهَيْن لأصحاب الشافهى ؛ لل لَه م تحمل على فل واحد ان 
فعل المُطاوعَة غير فعل المُكرقة ول َم العددُ على كلى واحد من الفعْلّين ولك كل 
شاهديْن منهما يُكَذَّبانٍ الآخرين » وذلك يَمْنعُ بول الشهادة أو يكون شبْهَة فى دَرْء 
الخد »وا يخرج عن أن يكون قول واحد منهما كذ لحر إلا دي ين تكوذ 
مَُاوعة فى أحيدهما ومكرهة0*" فى الآخحر » وهذايَمْتَعُ كن الشهادة كاملة على عل 
واحد أن شاهِدّى المُطاوعَةٍ قاؤِفانٍ لها » ول تَكْمْل لبي عليها فلاتقبلَ شهادثهما 
على غيرها . والوجَهُ الثانى » يجب الحَدٌ عليه . انختاره أبو الَحطاب انقو فول أل 
يوسف وحمل ؛ ووجة د ثانٍ للشافعىٌ ؛ لأنّ الّهادةَ كَمَلَثْ على وُجُودٍ الزَى منه 2 
وامختلافهما إنَّما هو فى فِعْلِها » لافى فِعْلِه » فلا يَمْتَعْ آل الشهادةٍ عليه . وف الشّهودٍ 
ثلاث أَوْجَهِ ؛أحدها : لاحَدٌ علهم .وهو قول من أوجبَ التحدٌ على الرجل بشّهادتهم ٠‏ 
والثانى » عليهم الحَدٌ دُ ؛ لأنهم شهِدُوابالرّتى وم ْمل شهادثهم فَلَرِمَهم الحَدٌ »كالو 
يَكْمُل / عددهم .ثالث »يبب الحدٌ على شاجقي الُطاوعة ؛ لأهما اال 
بالرتَى » ولم تَكْمّل شهادئهم عليها ولا يجب على شاهدي الأكراء ؛ لأنّهما م يَقذ 


شه انه 


المرأةَ » وقد كَمَلَتْ سَهادتُهم على الرجل » وإنها اْتَمَى عنه الحَدّ للشبهة . 





(5؟) سقطت الواو من وام . 
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قو 








كظ 


فصل : وإذائمّتٍ الشهَادة بالّتى ؛ فصّدَّقهم المشهودٌ عليه(7) ال يسْقط الحَدٌ . 
وقال أبو حنيفة: : يسقط؛ لأ رط مس الي الإكار» وما كَل الإار . وأناء قول 
الله تعالى : ف9 فَإِنْ شهدا فَمْسِكُوهُنٌ فى لبْيُوتٍ حَنَّى يوام آلْمَؤْتُ از 0 
هن بيد 27# , الى ع اسل الح » فعج ب إقامئه ‏ ول ليه عت 0 

عليه . فوبَبَ الح ؛ كالول يتف ول ليحك * حجني الزى ؛ فلم يطل بوُجودٍ 
الحجّة الأُخرَّى أو بعضيها » كالإقرار تدان نجوة الاقرار 3 اليه مويو فقي 
ولا يَُافها » فلا يقَدَحّ فيها » ٠‏ كتكية الشهودٍ » واّاءِ علمهم . ولا تُسلُمُ اتعراة 
الإنكار» ونم يُكقَى بالإفْرار فى غير الح إذاوْج3 بككماله وهنا يَكمُل »فلم يجز 
الاكتفابه وجب سسماعٌ الي والعمل بها . وعلى هذاء لو أقرٌ مرَةٌ أودوث الأريع؛ 4 
يَمْنَعْ ذلك سماع الب عليه ولوتمت ال عليه وأقرٌ على نفسيهإقرااتاما م ربع عن 
إقرارة» ل يمتقط عنة المحد اتجوعه ؛ وقوله يقَتضى خلافٌ ذلك. 


فصل : : ون شهد شاهدان ؛ واغترف هو مين م تمل الي ول يجب الح .لا 
نعلم فى هذا خحلافا بينَ من امبر إقرار أ ريع مرات » وهو قول أصحاب الري ؛ لل إخدى 
الحَجَتَيْن لم تكملء ولا يُلَمَقُ إحداهُما بالأخرَى» كإفرار بغض مَرةٌ. 

فصل- : وإن كَمَلَتٍ البيكة » ثم مات الشّهودٌ أو غايُوا جار الحكمْ بها » وإقامة 
الحَدٌ ويه قال الشافيى . قال أبو حنيفة : لايجوزٌ الحكم ؛ لجواز أن كررا ختراة 
وهذه40) لق . ونا أن كل شهادةٍ جارٌ الحكمْ ببامع ُضور الشّهود 5 
جاز مع عَيّيتهم » كسائر الشتّهاداتِ » واحتال تُجوعهم ليس بشبْهَةِ » كا لو حُكِمّ 
بشهادتهم . 

فصل : وإن سَهِدُوا بِْنى قديي» أو أقرّ به وجب الححدٌ . بهذا قال / مالك » 





(5؟) فى م زيادة : د بالزى » . 
(17؟) سورة النساء ه ١‏ 5 
(08 ف الأصل ١:‏ وهذا و . 


نفض 


والأوزاعيٌ » والّورىُ » وإسحاق » وأبو نور . وقال أبو حنيفة : لا أب ينه على ِنّى 
قدييج وده بالإقرار به . وهذا قول ابن حاميد اذك ة اير أى نوسي ندع لأعدت 4؟لما 
رَوِىَ عن عمرٌ ء أنَّه قال أيما هود سهدُوا بحَدٌ يدوا ِحَرَته الإلماهم هو 
ضِعْن . ون نْ تأخيره للشهادة إلى هذا الوقتِ ؛ يَدُلّ على التّهُمَةٍ 0 ذلك الحَلٌّ . 
ولنا عمومٌ الآية أنه حَقُينبْتُ على الور ينجت بالبيئة بعد تَطاولٍ الزّمانِ كسار 
الحقوق وديف روا الي لد ؛ ومرامييل الحسن ليست بالقَوية والتأخير 
جوز أن يكون لعُذر أو ع » والحَدٌ لا يسقط بِمُطْلّق الاختهال » اهلو سقط يك 
اختال ٠‏ يجب حَدٌ أصلًا . 

فصل : وتجورٌ الشتهادة بالحَدٌ من غير مُذّعِ . لا نعلمٌ فيه خلاهًا(”" ‏ ونَصّ عليه 
أحمد واحَتج 6 بفضية إلى بكرة ؛ حين شَهِدَ هو وأصحابه على | لمُغيرَةٍ من غير تَقَدَّم 
دعو '' » وشهك الجارود وصاحيّه على قدامة بن مَطْعُونٍ برب ا خمر ؛ ولم يتقدَّمُه 
00 . ولأنّ الحَدّ حقٌّ لله تعالى » فلم فر الشّهادة به إلى تقَدُم دَعْوَى » 
كالعباداتء بن أن الدعْوَى فى سائر الحقوق نّم تكون من المُستَحقٌ » وهذا لاحَقٌّ 
فيه لأَحَد من الْآدَمِيينَ فيَذّعيه » فلووقفتٍ”' “» الشتهادة به" "*» على الدَّعْوّى لَامْتَتَعَتْ 3 
إقامتها . إِذاتَبَتَ هذا فنَ من عنده شهادّة على حَدٌ د » فَالمُسْتَحَبُ أن لا يُقيمّها؛ ؛لأنَّ 
التبىّ عله قال 060 من سكر غَوْرة فتلي اق الدّيسَا*؟) مس باه 4 النقنا 
وَالْخرَةٍ )**2 . وتجوز إقامُها ؛ لقولٍ الله تعالى : « فَآمتشهدُوا عَليْهِنَ أَريَعَةَ 


(99 فى ب ع م: داختلافا ) . 

(0) تقدم تخريجه فى .184/١١:‏ 

(41) تقدم تخريجه » فى صفحة 70/5 . 

(١:)ى‏ بوم !ووقعت 6). 

(45) سقط من : ب 6م . 

(45-44) سقط من : الأصل . 

(ه) أخرجه البخارىء فى: باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمهء من كتاب المظالم . صحيح البخارى>- 


فض 


ار 


مُنْكُمْ 74 . ولأنَينَ سَهدُوا بالحَدٌ ى عصر الى عه وأصحابه » ل تك علييم 
شهادهم به . ويُسمَحبٌ للإماع وغيره ريض بالؤقوف عن الششّهادةٍ ؛ بدليل قول عمرٌ 
لزيادٍ : إ ى لأرى رجلا أربو أن لا يفضّح الله على يديرجلا من أصحابٍ رسول الله 
عو" . ولأ تركها أفضل » فلم يكن بأ بكلالته على الفَضلٍ . وقد رُوََ أن رجلا 
سأل عُقبةً بن عام » فقال لي ا 
فقال عُقبةٌ بن عامر : إِنّى سمعثُ رسول الله َه يقول / : ١‏ مَنْ سك عَوْرَة مل » 


ص و 


سَكَرَهُ الله فى الدّنيًا والآخرّة » . 

فصل : وإن شَهد أربعة على امرأة بالرنّى لي ؛ فلا 
حَدّ عليها »ولا على الشهود . وببذا قال الشعبئ الورك » والشَافجِىٌ ١‏ وأبو ثَوْرٍ ‏ 
وأصخاب الرأي . وقال مالكٌ : عليها الحَدٌ؛ لأ شهادة النّساء لامدْتحلٌ ها فى الحُدودٍء 
فلا تسقطٌ بشهادتهنٌ . ولّنا » أن البَكارَة تنيت تُ بشهادة النساء » ووجودها يَمَْعٌ من 
الى ظاهرًا ؛ لل الى »لا يخصّل بدونٍ الإيلاج فى الف لتر ا 
البكارة لل لكر هى التى لتو فى ما » وإذا انتفى الرْنَى لم يجب الححدٌ »كالو 

قامَتَ ابي بأن المشهود عليه بالزَّى مَجبوبٌ » وإنّما لم يجب الحَدُ على الود ؛ 
كمال عِدَّتهم »مع اختال صِدّْقهم . فإنّهِ يَحْتَمِلُ أن يكونَ وَطِئَهاثم عادّث عُذْرتُها » 
فيكونَ ذلك شْبَهة فى دَرْءِالحَدُ عنهم » غير مُوجِبٍ له علما . فإِنَ الحَد لا يب 
بالشبّهات . يجب أن يُكْتَمَى بشهادة امرأة واحدة ؛ أن شهادئها مَقَبولةٌ فيما لا يَطلعُ 


158/8 . ومسلم .فى : باب بشارة من ستر الله تعاللى عيبه فى الدنيا ... »من كناب البر والصلة والآداب »وى : 
باب فضل الاجتاع على تلاوة القران , من كتاب الذكر . صحيح مسلم 5١140 7٠01/6‏ . 

كا أخرجه أبو داود » فى : باب المؤاخاة » من كتاب الآداب . سن نأف داود 01/1/1 . والترمذى , فى : باب ما 
جاء فى الستر على المسلم » من أبواب الحدود » وفى : باب ما جاء فى السُثرة على المسلم » من أبواب البر والصلة . 
عارضة الأحوذى 60٠ ١95/5‏ .وابن ماجه , فى : باب فضل العلماء » من المقدمة ا : باب 
الستر على المؤمن » من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه 27/١‏ 2 860/7 . 
(559) سورة النساء ١١‏ . 
(57) تقدم تخريجه , فى : 1814/1١‏ . 


737 


عليها ال ما إن شهدت بأئهاربَءُ ‏ أو ثبت أنَ الرجل المشهوة عليه مجبوب » 
يبن أن يحب الحدُ على الشهود لأنَّه يتين كَذِبُهم فى شهادتهم بأمرِ لا يعلمُه كثير 

من النّاس ترش غلم الكت 

فصل : إذا شهد أربعة على رج أن زَى بامرأة وشهك أربعة آتحرون على الشهود َنِم 
هم *الذين رَناك بها » »لم يجب اليد على أحد منهم . هذا قل ألى حنيفة ؛ لأ 
0 بشتهادتهم علموم » والاخحرون تتَطرَقٌ إلمهم التّهُمة “وار 

بو الخَطَّاب وُجوب الحَدٌ على الكُّهود الأوّلِينَ ؛ لأَنّ شهادة الآخرِين ا 
0 ,وهلا قول أ يرسق . وذكر أبو الحَطَابٍ فى صّدْرٍ المسألةٍ كلاما 
معناه. لايْحَدٌ أحدٌ منبم حَدٌ الزنّى .وهل يُحَدُ الأولون د لذ ؟ على وَجهَِينِ » 
ناءٌ على القاذف إذا جاءً مَجىء الشاهد هل يُحَدٌ ؟ عل روايتين 


فصل وكل زِئى أؤجبّ الحَدّ ال ؛“ إلا أربعة شهود ء باتّماق العلماء ؛ 
تَناوٌلٍ النَصّ له بقوله تعالى وللسس لسو 0 
تاخلذومم نعلي جلدة 14 . ويدْمُحل فيه اللُواطٌ » ووَطْعٌ المرأة فى دُبُرهَا ؛ لأنه''©) 
0 . وعند ألى حنيفة / » يعْبِتُ بشاهدّين بناء ع أصئلِه ف أنه لا يُوجبٌ الح . وقد 
بين وُجوبٌ الحدٌ به يحص هذا بأنَ لوف الدب فاش » بدليل قوله تعالى''” : 


١ مة-‎ 


0 كا ون ةما سبََكُمْ بها من أحَد ِنَالْعلّمِينَ 4" . وقال الله تعالى ' 0 
د الى يَأبينَالمَْحِشَة من نُسَائَكُمْ َأسَكَسْهِدُوا عليهنَ عه منكُمْ 94" . فإذا 





(م؛ -م4) فب مم :« الزناة » . 
(49) سقط من : الأصل . 

(:0) سورة النور 4 

.» فإنه‎ ١: بى)مه١(‎ 

(7-01ه) سقط من : ب . نقل نظر . 
(0ه) سورة الأعرافت 8٠١‏ . 

(: ه) سورة النساء ١9‏ . 


نض 


8 ظ 








ل ٠‏ ووطءٌالبَهيمة! إن قن بوجوب الححدّبه! لم 

2 يْبْتُ إلا بشهودٍ أزبعة ؛ وإن قَلُنا : لا يُوجبٌ إلا التعزيرَ . ففيه وَجَهانِ ؛ أحدُّها , 
عت شت بشاهتئن ؛ لأنه لا يوب الح » فتبث بشابيئين , كسائر الحقوق . 
0 ؛ لايثبثٌ الا000) باربعة وهو قول القاضى ؛ لأنّه فاحشة: ولأنّه إيلاج فى فرج 
سرع ٠»‏ فأشبة الى «وعل قياس هذا كل و لاوجب الحدُ ووب اتير ؛ 
كوْطء لمق المشتركة » وأمته المرّوجَة » فإن لم و ماكر دون الفزيج 
ونحوها ؛ ثبت بشاهِدين » وجها واحدًا ؛ لأنّه ليس بِوَطء ؛ فأشبّة سائد ر الحقوق . 

فصل : ولا يقيم الامامُ الحَدّ بعلمه رق ذلك عن أنى بكر الصدّيق . رَضبيَ الله 
عنه . وبه قال مالك وأصْحابٌ الرأي . وهو أحدٌ قولّى الشافجى .وقال »ف الآآحر : 
نات امه ٠‏ وهو قول أنى نور ؛ لهذا جار له اسه اليم والاغتراف الذى لا 
يفي إلّا اَن ٠‏ فها يُفِيدُ العلمَ أُوْلَى . ولنا قول الله تعالى : « وأستشهدُواعَلهنٌ 
بعد مَك 4 . وقال تعالى :ا المي نوأ بالشّهَدَاءِ فَأُولَيِكَ عند الله لله هم 
لْكَدْيُونَ بُون © . وقال عمرٌ : أو كان الحبل أو الاخترا 7 .أله لاممورل أن يتكلم 
به » ولو رماه بما عَِمّه منه لكان قاؤمًا ؛ رمه حَدٌ القَذْف » فلم , َجُرْ إقامَةَ الحَدٌّ به » 
كقول غيره ‏ ولأنّه إذا حرم التُطْنٌ به » فالعمل به أوْلّى اما السيّدُ إذا عم من عبيده أو 
جاريته ته ما يوجبُ الحَدّ عليه فيل له إقاسه عايد ؟ فيه وجهان ؛ أحدّها لا يَمِلِكُ 
إقامتّه عليه ؛ لما ذكزاهُ فى الإمام “ولأ الإممَ إذا لم بلك إقاممّه بعلم ؛ مع قو وليه 2 
والاثفاق على فويض الححدٌ إليه فغيره أي . والثانى » يَمْلِكُ ذلك ؛ لأَنّ اليد يَمْلِكُ 
تاد باعيه رماية » وهذا يَجْرِى مَجْرَى اديب ولاك السد كر بره ؛ وأتم ولاية 
عليه وأُشْفَقُ من الإمام على سائر رِ الناس . 





(505) سقط من .م. 
(05) تقدم تخريجه , فى 11/1١:‏ . 


كلا 





فصل : وإذا حَبلتِ”” امرأة لاج ها ء ولا سيد » ل يلها الحَد بذلك » 
ال / فإن ادْعَسْ أنه أكرمَثْ أو وُطِفتْ بش أو م تختيف بالزّى ل تحدٌ . 
وهذا قول ألى حنيفة » والشافعى . وقال مالكٌ : عليها الحَدُ إذا كانت 1 يد 
غريية 1 لان تظهرٌ أماراتُ الإكراد » بأن تَأتِيَ مُستَِيكةَ أو صارئحة ؛لقولعمر »رضى 
ره عنة : وَالججم وبحب على كل مَنْزى من الوجَال والنّساءِإذا كان مُخخصنًا »إذاقامتٌ 
1 » أو كان الل أ الاغتراف” 8 .ور أنَّعهان أب بامرأةوَلدَثْ لس أشهرٍ » 
ربا عا يرجم » فقال علي : ليس لك عليا سبيل » قال الله تعالى :8 وَحَمْلَهُ 
وفصَالهُ َلَانُونَ نَسْهْرًا 1#" . وهذا يذل 77"» عل أنه كان يرجمُها مها ؛ وعن عمرٌ 
نحو من هذا وق عن علي » َي الهّعنه . أنه قال : يا أيّها النَامنُ » إن الزنَى 
َاءَان ؛ زِنَى مير » وزئى عَلانِيَة فى السثر أن يشهة الشهود » فيكودَالشهوة ول من 
رض وزئى لاني أن يظهرٌ الحبل أو الاختراف »فيكو الامام ول من يرمى” 5 
وهذا قول سادة الصحابة ول طهر هم فى عَصرهم محال » فيكون إبجماعًا ونا 2 
نه َكَل أنّهِ مِنْ وَطء كرا أو شبْهة » والحَدٌ يسْقط بالشبهاتٍ . وقد قبل : إن المرأة 
تَحْملُ من غير وَطَءِ بأن يَدْحُلَ ماءٌ لجل فى فر جها .| » إما بفِعْلِها أو فِعْلٍ غيرها . وهذا 
تُصْوْرَ حَمْلُ البكرٍ » فقد جد ذلك . وأما قَلْ الصّحابة » فقد اتَلفتٍ الروايَة 
عنهم » فَرَوَى سعيدٌ د + حدثنا خلف بن تخليفة » حدّثنا أبو'"2 هاشم :أن اسراة ‏ 





7ه) فىم : و أحبلت » . 
(ه) فى م : ١‏ القيمة ») . 
(09) تقدم تخريجه » فى :1/ا١.‏ 
٠ 2:‏ سورة الأحقاف ١١‏ . 
وأخرجه البيبقى » فى : باب ماجاء فى أقل الحمل »من كتاب العدد . السئن الكبرى »47/17 4 »447 . وعبد 
الرزاق »فى : باب التى تضع لستة أشهر » من كتاب الطلاق . المصنف 617/7 . وسعيد بن منصور »فى : باب 
المرأة تلد لستة أشهر » من كتاب الطلاق . السئن 55/1 . 
يا تقدم عن عمر مثله فى : 7171/١١‏ . 
)5١(‏ سقط من :م . 
(10") تقدم تخريجه » فى صفحة 3١1‏ . 


فض 


ار 


.أظ 


زُِعثُ إلى عمرٌ بن الحا ليس ها روج » وقد حَملّتْ ؛ فسألّها عمرٌ » فقالت : 
إلى امرأة قل ال س ‏ وقع َل رج وأنانائمة » فما اسْتيْقَطْتْ حتى فرع . َدَرَاعنها 
العا كك وروت ا ؛ عن عمرٌ ا مرا حامل » فادَّعَتٌ 
ا عل صيلها رك إن اراد ء الأجنادٍ » أن لا يقل أحد إلا 
يلت ورف عن على ؛ اين عباس أنّهماقالا : إذا كان فى الحَدٌ لعل وعَسَىّ » 
فهر مُعَطُل + وزو الدارق م ١‏ بإستادو عن عبد الله بن مسعود » ومُعاذٍ بن جَبَل » 
وعُقبة بن عامر » أنهم قالوا :إذا ابه عليك الححدّ » فاذرما اطغ . ولا خلاف فى 
أن الح يذرا بالعتهات #وهى تتحلقة هين : 
فصل : وإذا اسنتأجر امرأة ”'لعمل شىء"" ء فرََى بها » أو اسْتأجرَهالِيرْنِيَ بها » 

وفعل ذلك أو رََى بارأ / ثم تزوبجها أو اشتراها , فعليهما الحَدّ . وبه قال أكثرٌ أهل 
العلم . وقال أبو حنيفة : لا حَدٌ علههما فى هذه الوضيع *"إلا إن اسُتأجرّها لعمل 
: 0 الأ ملك لمتتسنها شَبهَة دَارئة لكر 590 6 
ونا » عُمومُ الآية » والأخبار ؛ ووجُودُ المعنى المُقتضِى لؤجوب الححدٌ . وقولهم : ! 
ملكه معي اي هه يس بصحيي » ف ذا م مقط عه الح يذه انها 

له“ ؛ ومُطاوعتها |؛ ياه » فلأن لا يستقط بملكه نَفعَ مَحَل ا حر أوْلَى » وما وجب الححَدٌ 


(77) تقدم تخريجه » فى صفحة 714/8 . 
(51-55) فى م ١:‏ البراء بن صبة » . خطأ . 
(6") أخرجه البهيقى فى : باب من زفى بامرأة مستكرهة » من كتاب الحدود . السئن الكبرى ١7/8‏ . وابن ألى 
شيبة » فى : باب فى درءٍ الحدود بالشببات » من كتاب الحدود . المصنف 559/9 . 
(77) فى : كتاب الحدود والديات وغيره . سنن الدارقطنى #/. 1 . 

كا أخرجه البويقى »فى : باب ما جاء فى درء الحدود بالشببات » من كتاب الحدود . السنن الكبرى 772/7 . 
وابن ألى شيبة » فى : باب فى درءٍ الحدود بالشبهات » من كتاب الحدود . المصنف 050/94 . 
”510١‏ -/10") سقط من 0 
(088-548) سقط من :م . 
)١ 90‏ قال صاحب١«‏ الدرامختار » تعليهًا على القول بسقوط المح على من استأأجر امرأة ليزن بها : والحق وجوب الحد » 
كالمستأجرة للخدمة . وقال ابن عابدين , فى( حاشيته ) 5/4؟ على ذلك : قوله :« والحق وجوب الحد »أى ا 
هو قولهما . وانظر ما دكره ابن القمم فى إعلام الموقعين 7777/7 . فى التحيل لاسقاط حد الزنى » حيث قال رحمهالله : - 


دن 


عليه بوَطْء مَمْلوكته وإنّماوجب بوَطءأَجْتَبيّة ‏ فير حالهالايُسْقطه »كالومائث . 
فصل : ولو(" وَطِء امرأةله عليها القِصاصٌ وجب عليه الحَدٌ ؛ لأنّه حَقٌ له عليها 
فلا يسْقطْ الحَد عنه » كالدَّين . 


, وَل رْجمَ بار , فَرَجَعَ قبل أنْيفعلَ , كُفْ عَلْهُ‎ ٠ سألة ؛قال‎ ١9 
) ذلك إن رج بغ أن لد » وقبل كَمَالٍ الح » حلىَ‎ 

قد تقدّم شرح هذه المسألة , وذكيا أن امقر بالحَدُ متى رجع عن إقراره ترك » 
وكذلك إن أّى بم يدل على الرجوع مثل اهرب »ء ل يُطْلَبُ ؛ لأنَّماعِرَالَما هرَبَ »قال 
لبن عله 6 هَلا ترَكتّمُوه 006 ولأنَّ من قبل يُجوعٌه قبل الشروع فى الحَحدٌ قبل 
بعل الشّرو ع فيه » كالبينَة . 

فصل : ويُسْتحَبٌ للإمام » أو الحاكم الذى يثبثٌ عنده الحَدٌ بالاقرار » التَعْرِيضُ 
له جوع إذائمّ »وفوف عن إثمامه إذالم يتم » كا رُوى عن الى عه أنه 
0 0 5 1 03 5 
عرض عل ماز حينَ أ عنده» ثم جاءه من الاي الى » فعض عنه» حتى تمّم 
إقراره ربعا » ثم قال و لاك تلقن لفل لم . وروَىَ أنّهِ قال ِلَّذى 
أقرّ بالسرقة وما إغالك كلف ) . رواه سعيدٌ » عن سفيانٌ » عن يَزِيك؟ ابن 


- 
43 وام 
ض 


تخصيفة00) » عن محمد بن عبد الرّحمن بن تَوبانَ ا رم . وقال : حدّئنا 





- ولا يخفى أمر هذه الحيل ونسبتها إلى دين الاسلام » وهل هى نسبة موافقة » أو هى نسبة مناقضة ؟ ! . ومن ذلك 
يظهر بطلان القول بسقوط الحد » وأن ذلك من الحيل الباطلة . 

70م ىم :د وإذا»). 

. 1١1 تقدم تخريجه » فى صفحة‎ )١( 

0 ف الأصل : « والرجوع ) . 

(8) تقدم تخريجه » فى صفحة 385 . 

(54)فىم ١:‏ بريد »). 

(ه)فىب :( حفصة ) . وهو يزيد بن عبد الله بن ختصيفة الكندى المدنى . انظر : تبذيب التهبذيب ”. 
(:) وأخرجه أبو داود » فى : باب فى التلقين فى الحد . من كتاب الحدود . سنن ألى داود 477/5 5 . والنساتى » فى : 
باب تلقين السارق» من كتاب قطع السارق . اجتبى 50/8 . وابن ماجه » فى : باب تلقين السارق » من كتاب 
الحدود . سنن ابن ماجه 477/7 . والدارمى » فى : باب المعترف بالسرقة » من كتاب الحدود . سنن الدارمى 
س١‏ . والافام أحمد فى : المسند ه59 . 


ادن 








ملسم 


هُشَيّم ؟؛ عن كم بن تم عن تزه من أل كبسة» نأ اند نأ بجر سوداء 
سَرَقَتْ » فقال ها: أُسَرّقتٍ ؟قولى :لا . قالّك2"© :لا فحَلَى يله . ولا امن 
أن يعرضَ بعض 0 الحاضرين له الرجوع أو بأن لا يُقرٌ . وروينا عن الأحتيف ء أنّه كان 
علا لاي » فى بسارق ؛ فال له معاوية : أرقت 0 
الشرّطة : اصدُّق الأميرَ . فقال لحت : / الصدْقٌ فى كُلُ المواطن مَعْجَر ة . فعَرّضٌ 
له بيرك الإقرار ورف عن بعض امليف . أنه قال(0') لامطع رلا . يعنى به أنّه 
إذا قامتٌ عليه بين ادْعَى شبْهة تَدَقم0"" عنه القَطْمَ فلا يُمَطَمُ ٠‏ ويكرَه لمن عَم 
حاله . أن يَحَُّْه على الإقرار رِ ؛ لما رُوىَ عن التبِنّ عله أنه قال هَل » وقد كان قال 
لماعزٍ : باد إلى رسول الله عَيه قبل أن يز فيك قرآن :ر أل ستَره بكوك كان حيرًا 
لَكَ :! ) رواه سعيدٌ” ' . ورَوى بإسناده أيضنًا ؛ عن سعيد بن المُسيّب قال : جاءً 
ماعِزٌ بن مالِتِ إلى عمرٌ بن الحطَابٍ »فقالله :إنَّه صاب فاحِشّةً . فقالله :أشارء 
هذا اخداقن ؟قال :لا . قال : فاسْمير بسيثْرٍ الله , ويب إلى الله ا 
يكيرُونَ » والله يُخيرٌ ولا يعي »قبإ الله , ولاتُخبر بهأحدًا . فانطلقٌ إل أنى بكر . فقال 
له مثل ما قال عمرٌء فلم يت قره”"'' نفسسة » حتى أنّى رسول الله ييه , فذكرٌ له ذلكن9© , 





0) فى م ١:‏ فقالت ». 

(8) أخرجه البييقى » فى : باب ما جاء فى الإقرار ر بالسرقة والرجوع عنه » من كتاب السرقة . السئْن الكبرى 
. وعبد الرزاق » فى : باب ستر المسلم » من كتاب اللقطة . المصنف 780/١١‏ . وابن ألى شيبة » فى : 

باب فى الرجل يوق به فيقال : أسرقت ؟ ... » من كتاب الحدود . المصنف 77/١١‏ . 

(9) سقط من : الأصل . 

ل 

01 فلمل :< قدفع ) 

)١7(‏ أخرجه أبو داود , فى اب ف الستر ع أل الحدود ‏ من كناب الخد . سنن أنى داود 47/7 4 . والامام 

مالك , فى : باب ما جاء فى الرجم . من كتاب: الحدود . الموطأ 201/5 . والامام أحمد فى : المسند 7110//0 . 

. ) تقرره‎ ١. ف الموطاً‎ )١1١ 

)١ 4(‏ وأخرجه الامام مالك »فى : باب ماجاء ف الرجم »من كتاب الحدود . الموطأ ؟/ ٠‏ .والبييقى .فى :باب 

من قال : لايقام عليه الحد حتى يعترف ... من كتاب الحدود . السئن الكبرى 7١8/8‏ . وعبد الرزاق »فى : باب 

الرجم والإاحصان . من كتاب الطلاق . المصنف 7/م؟” , 


لكلا 





) مسألة ؛ قال : ( وَمَنْ وى مرَارًا ولَمْ يُحَدَّء فَحَلّ وَاجِلٌ‎ - ١853“ 


وجملته أن ما يُوجبُ الحَدَّ من الرَّى ؛ والسسٌرقة » والقذف » وتُربٍ الحمرٍ » إذا 
1 قبل إقامة الحَدٌ رحد واد . بغير خلاف عَلِمُناه . قال ابن المُْدَرِ :أجمع 
على هذا كُلْ من نحفظ عنه من أهل العا ؛ منهم عَطِاءٌ والزْهْرىٌ ؛ ومالكٌ ؛ وأبو 
حنيفة » وأحمدٌ » وإسحاق أبو ثور » وأبو يوسف . وهو مذهبٌ الشافهى . وإن 
أقِيمَ عليه الحَدٌ ثم حَدَنْتُ تابه حال أخرئ نه . لانعلمٌ فيه خخلافًا . وحكاه 
ان لمر عم يَحْفْط عنه . وقد سل رسول الله عه عن الم تزنى قبل أن حصن 
فقال : « إن رَتْ فَاجْلِدُوهَا ثم إن رت فَاجلِدُوها من رَنَتْ فَاجْلِدُوهًا 9" . 
ولأنّ كدالٌ الحدودٍ إنّما يكون مع اجتماعها » وهذا الحَدٌّ الثافى وجب بعدّ سُقوط 
الأول باستيفائه .إن كانتٍ الحدود من أجناس » ٠‏ مثل الى » والسرقةٍ » وشُرب 
الخمر ‏ أقيمث كلها »1 إلّا أن يكونّ فيها قه قعل » فإن كان فيها قتلى » اكتف به أنه لا 
حاجة معه إلى الزّجْرِ بغيره وقد قال ابن مسعودٍ : ماكانث دود فم قل” ال لاط 
القت بذلك كلها" . وإن لم يكُنْ فيها قسل اسْعَوْفْت / كلها كلها ء وِبُدى بالأحف 
فالأعن: )كيدا بالجلد ثم بالقطع وقد الأححف فى الججْد على الأنْقلٍ » داق 
الجلد بحدٌ التشر ب ثم بِحَدٌ المَذْف ؛ إن قلنا إن حَقٌ لله عا ى » ثم بحدٌ الزنى . وإن قلنا: 
إن حَدّ القذف حَيٌّ لآدَمِيٌّ . قَدَّمْتَاه , ثم بِحَدٌ الشرب » ثم بِحَدٌ الونَى . 


4 - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا ئحَاكَمَ ينا أل الذّمّةِ » ”'حَكَمْنا عَليِهِمْ , 
ب عي" الله كعالى عفنا ) 


وجملة ذلك أَنّه إذا تحاكمَّ إلا هال ' ؛ أو اسْتَعْدَى بعضّهم على بعض 2 


. ١/4/8 تقدم تخريجه » فى صفحة‎ )١( 
. سقط من :م‎ )١( 

. "3١7 تقدم تخرييجه » فى صفحة‎ )7١( 
سقط من : الأصل . نقل نظر‎ )١1-١( 
)ىقب : ويبماحكم).‎ 


كا 


8 ظ 


عر 


فالحاكم مُخْيّرٌ بِينَ إخضارهم والحكم بيهم » وبينَ ت ركهم ؛ مبواء كانوا مين أهل دين 
واحبد » أو من أهل أَدْيانِ . هذا الممنصوصٌ عن أحمد . وهو قول النَحْعىّ ‏ وأحد قلي 
الشافهى وحَكّى أب تحطَّابٍ عن أحمد , رواية أخرَى أنّهببُ الحكم بينهم 7 
القول الثالى للشافِعِىُ » وامحتيارٌ المُرَنِقٌ ؛ لقولٍ الله تعالى : 9 وَأ أخكم يَينَهُم بمَا 
نول لله 4" . ولأنّهيلرمُهِ دع من قَصَّد واحدًا منهما بغير حَقٌّ لاحك بيتّهما 2 
كالمُسْلِمَيْن . .ولّناء قولُ الله تعالى : «إ فَإن جَادُوك فأحكم يِيَهُمْ أ أغرض 
ع عَنَهُم 0# . فخيره بين الامرين » ولا خلاف فى أن هذه الآيةَ نزلَتُ فى من وادّعَه رسول 
لله عه من يَهُودٍ المدينة » لأنّهما كافرانٍ » فلا يجب الحكُمٌ بيتهما كالمُعَاهَدَيْن » 
لت ؛لقولهتعالى :98 وَإِنْحَكَمْتَ 
قا م ييَنَهُمْ بالقسلط 4 . جَمْعًا بِينَ الآيتيْن » فإنّه لا يُصارٌ إلى النسْخْ مع إمكا 
الجمع إذائبت هذا »فال إذاحكَمَ يهم ل يجْرْ له الحَكُم إلا بحكم الإسلام ؛ 
للايتيّن » ولأنّه لا يجورٌ له الحكمُ , إِلّا بالقسئط . م فى حَقٌّ المسلمين » ومتى حَكمَ 
بينهما ء مهما حَُكْمّه » ومن امْتَدمَ منهما . أجبره على قبول كمه , وأخدّه به ؛ لأنّه 
إنُّمادخل ف العَهدِ بَشْرطٍ التزام أحكام الإسلام . قال أحمدُ : لايُبْحَتُ عن أمرهم . ولا 
يُسْألٌ عن أمرهم » إلا أن يأنُوهم » فإن ارفَعُوا إلينا » أقَمْنَا عليهم المَدّ » على ما فعلّ 
الى عله . وقال أيضًا : حَُكْمُا يلرْمُهم » وحَُكْمُنا جائرٌ على جميع المِلّل » ولا 
يَدُعُوهما الحاكمٌ » فإن جاءُوا » حكّمْنا بحُكْمِنًا . إذائبت هذا فإنّه إذارٌفِمَ إلى الحاكم 
مِنْ أهل الذّمّةمَْ عل مَُرْم يُوجبُ عقوبة ممّا هو مُحَيُمٌ عليهم فى دينهم» 
كالرّئى » والسرِقةٍ ‏ والقَذّف ء والمَثْل » فعليه إقامة حَدَّه عليه ؛فإِنْ كان رنَى / جُلِدَإن 


56 كراوغانعاق اه وإن كان فخمكاء فلت لازو ارزعيز» أذاقي عل 


(7) سورة المائدة 55 . 
(5) سورة المائدة 5١‏ . 


58 


أت بَهُودِيينِ فجرَا بعد إحصَانِهِما ؛فأمربهمافْرجِماا " . وعن ابن عمرٌ » أن اليَهُودَ 
جامُوا إلى الى عي » فقانُوا له : إن رجلًا منهم وامرأة ريا . فقال رسولٌ الله عه :« ما 
َجِدُونَ فى الوْرَاة فى شَأَنٍ الرجي ؟ ) . فقالوا : تُفْضحُهم وِيُجْلَدُونَ . قال عبد الله بن 
ملام : كَذَّيكُم إن فهها الرّجُمْ . هاا بالتّوراةٍ فنشروهاء فوضّع أحدُهم يده على آية 
لج » فقرأما قبلّها وما بعدها » فقال عبدٌ الله بن سلام : ارفَعْ يكّك . فرفع يده » فإذا 
يها آرة اك ولفقالوا :+ ممتكاق يا عاك انها أن الخ حامر بهن سيول الله مه 
0 . متف عليه”” . وروى أنسّ » أن يَهُودِيا قل جاربة على أْضاح ا بجر » 

فقعلّه رسولُ الله عه بينَ حجَريْن . تق عليه( . وإن كان يَعْتَقِدُ إباحّه » كشب 
الخمر »لم يحَدّ 0 ' » فلم يَلرَمْه عُقوبتُه ٠‏ كالكفر . وإن تظاهرٌ 
به 2 + له اير بتك دار انلام ؛ فعَزّرَ عليه » كالمُسلِم . 

وإن تحام مسلمٌ . وَذِمّىٌ »وجب الحكم ينهم . بغير خلاف ؛ لأنّهِ يب 

َف ظُلم كل واحد منهما عن صاحيه . 
6 - سألة ؛ قال ١:‏ وإِذَاقَدَف بالغ حُرَامُسْلِمًا » أو حُرَة مُسْلِمَةَ ‏ جُلد 
الْحَدّ نَمانِينَ ) 

القَذْفْ : هو الم بالرّى . وهو مُحَيمٌ بإجماج انق ال فى تيه 
الكتابٌ والسّنّةَ ؛ أما الكتابٌ فقول الله تعالى اص لد مُونَ صنت فم لم ياو 
ً - ف عام 3 
باربَعة شهَدَاءً فََجْلِدُوَهُمْ تَمَنِينَ علد ول يلوا 0 هال بدا وَأوْلّعَِكَ هم 


3 


لْمَْسِقَونَ 2'”4. وقال سبحانه : لإإن ألْذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَئاتٍ الْعنفلات الْمُؤْمِكدَتِ 


(5) تقدم تخريجه » فى صفحة 5514 . 
(5) تقدم تخريجه ‏ فى 458/١1١:‏ . 
0) فى ب عم ١:‏ تحرها » . 

. سورة النور ؛‎ )١( 


انكل 


ده 


لوأ فى ادا والآحِرَةِ وَلَّهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 74" . وأما الست » فقول النبَىّ عله : 
؛ اميا السبعٌ المويقَاتٍ ) . قالوا : وما هُّنٌّ يا رسول الله ؟ قال : « الشّرّكُ بالله , 
لسر » وقثل النفْس التى حرم اله وأكل الرّنا » وأل مال اتيس » ولُولَى 
يوم رشيف » وقَذّف الشخضتات المؤمتات الافلات + - مُتَفَيٌّ علببه© . 
والمُخخصناتٌ ههنا لفان وَالْمُسْضَِنَاتٌ فى القران جات باريعة مَعانِ؛ /أحدّها 
هذا. والثانى » بمعنى المَرّوجَاتِ9؟ » كقوله تعالى 1 الم او لت لاما 
مَلَكَتْ إِيُمَتكُمْ 0 وقوله تعالى : :3 مُخصننتٍ غَيْرَ مُسَفِحَ'تٍ عا وا 
والثالث » بمعنى الحرائر ٠»‏ كقوله تعاللى : ©[ و تلخ بكم طلا أن يكح 
الْمُحْصئت الْمُؤْكاتِ 4 . وقوله سبحانه : ط وَالْمُحْصَكنْتُ ين الْمُؤوئَاتٍ 
وَالْمْخْصئَنتٌ اللي أ الام ون لك 4" . وقوله : ا فَعَلَيِْنّ نصف ما 
على المتسكت ١‏ ين العَذَابِ 4 . والرابع 5 بمعنى الاسلام » كقوله َك َإِذًا 
حصن 4" . قال ابن مسعود : إخصائها إِسلامُها”" . وأجمع العلماء على وُجوب 
الحَدٌ على مَن قَذَفْ المُخْصّنَ » إذا كان مكلا . وشرائطً الاخحصانٍ الذى يجب الحَدٌ 


. 7١ سورة النور‎ )١( 
أخرجه البخارى » فى : باب الشرك والسحر من الموبقات » من كتاب الطب » وف : باب قوله تعالى : # إن‎ )( 
» 7117/8 ١0/1/37 الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ... »© الآية » من كتاب الوصايا . صحيح البخارى‎ 
وأبوداود »فى : باب‎ . 47/١ .ومسلم فى : باب بيان الكبائر وأكبرها » من كتاب الايمان . صحيح مسلم‎ 
والترمذى »فى : باب ماجاء فى‎ . ٠١ 4/7 ماجاء فى التشديد فى أكل مال اليتبم » من كتاب الوصايا . سنن ألى داود‎ 
والنسالى , فى : ياب اجتناب أكل‎ . ١44 ٠ ١51/٠١١ قبلة اليد والرجل » من أبواب الاستكذان . عارضة الأأحوذى‎ 

مال اليتم » من كتاب الوصايا . المجتبى 7١516 75١8/5‏ . 
(5) ف ب «٠:‏ الزوجات © . 

(5) سورة النساع ١76‏ . 

. سورة النساء ©؟‎ )١( 

(/) سورة المائدة © . 

(ه-8) ليس ف الأصل »ب . 


(9) تقدم تخريجه » فى صفحة لا . 


38: 


بَذْف صاحبه حمسةً ؛ العقل . والحُريُ » والاسلامٌ » والعفَة عن الزَى » وأن يكون 
كبيرًا يُجامِعُ مله . وبه يقول جماعة العلماء قديمًا وحديئًا ؛ ميوى ما روىٌ عن داودٌ أنه 
أو الح عل عاذت الغير ٠‏ وعن ابن المسيّبٍ » وابن أى ليلى » قالوا : إذا قَذََف 
ذِميةَ » وها ولدٌ مسلمٌ 0-67 الأول أوَى ؛ ؛لأّمْلايْحَهُ قاذفهإذالم يكن له ولد لا 
يُحَدٌ وله ولد كاجنونة .وانحتلفت الووية عن أحمد اف اخعراط اللو » فَرَوىٌ عنه 2 
أنّهِ رط . وبه قال الْافِِىٌ , وأبو نُوْرٍ » وأضّحابٌ الرّأي ؛ ؛ لأنّه أحدُ شَرْطي 
التُكليف ؛ فأشبّة العقل » ولأ رَنَى ا 0 
به © كرتي انوي . والثانية » لا يشتّرط ؟ أنه خم عاقِلٌ عفيف يتعيْرٌ بهذا القول 
المُمْكن صِذْقه فأشبَة الكبير 00 ؛وإسحاق . فعلى هذه الرواية » لابدٌ 
أن يكون كبرامُجاي مله ؛ وأدناه أن يكونّ للغلام عشرٌ » وللجارية تَسَعٌ . 

فصل : ويجبٌُ الحَدٌّ على قاذف الخصيى ؛ والمجبوبٍ ؛ والمريض المُذْئف » 
اليقَاء » والقزناء. وقال الشَافِعِى » وأبو ثوْرٍ » وأُصّحابٌ الي : لاحَدٌ على قاف 
مَجُبُوبٍ . قال ابن المَنِذِرٍ : وكذلك اليَْمَاءُ . وقال الحسنٌ بالاخااعل فادت 
الخَصِىٌّ ؛ لأنَّ العا مف عن المَقذوف بدُونٍ الحَدٌ » للجلم بككَذْبٍ القاذدف والح 
إنّمايجبُ لتفي العارٍ ولّنا » عمومٌ قولِه تعالى : 9 ونون ْمُخْصكلتِ لياو 

أَرْبََةِ شهَاءَ فََجلِدُوهُمْ نَمَنِينَ جلدَة 4 .لتقا دالة فى عُموم هذ هتاف 

لِمَخْصّنٍ » فيَلرَمُه الحَدّ » كقاذف القادر على الوَطء 2 / ولك إمكات الوط ءأمرٌ > ا 
لا يعلمُه كثيرٌ من الئاس » فلا يتكَفَى العارٌ عند مَنْ لم يعْلّمُهِ بدُونٍ الحَدّ » فيجبٌ» 
كَقَذْف المريض 

فصل وب م دارٍ الإسلام . وبهذا قال الْافِعِىٌ . وقال 
أصيحات الرأئ : لا حَدٌ عليه ا . ونا » عُمومُ (' 'قوله 
تعالى : ل وَالّذِينَ يرمُونَ "© . الآية . ولأنّه مُسنْلِمٌ مكلّفْ » قذفّ مُخْصنًا » 





٠١-9‏ ) سقط من : الأصل اساا. 


ان ( المغنى 175/١١‏ ) 


0 


فَأشبّة مَنْ فى(" دار الإسلام . 
0 ع القاذِف حرا ؛للاية جاع مكار 
امرأة : ط أن يكون بالمًا عاقلا غير مُكْرَهٍ ؛ لان هذه مُسْتَرَطَةٌ لكل حَدٌ 


65 - مسألة ؛ قال :( إِذَا طَالبَ الْمَقْذُوفُ ولمْ يَكُنْ للقاذف يَيندٌ ) 


وجملته أنه أنه ”يعبر يبَر لإقامة الحَدٌّ بعد تمام القَذْف بشروطه شرطان ؛ أحدهما , مُطَالَبةٌ 
الممذُوف لا قله فلا يُستَوفَى قبل طلبه » كسائرٍ حُحقوقه . والثانى يات 
بينَةِ ؛ لقول الله تعالى : ١‏ وَلينَ َزْمُونَ المُخصاتٍ كم م يا وا ربع شهدا 
فَآَجْلِدُة. 0 . فشرّط”" فى جل هم عَم لبيك » وكذلك مُشْترطٌ عدمٌ لافار من 
المقَذُوف ؛ لأنّه فى معنى اليب . وإن كان القاذِفُ زوب » اعَمَبرَ شرط ثالث ٠‏ وهو 
امتنائُه من اللّعانٍ . ولا نعلمُ خلاقًا فى هذا كله اا الطالب”' إلى إقامة 
الحَدٌ » فلو طلبّ ثم عفا عن الحَدّ » سَقَط. :بدا قال الشتافعى . وأبو ثور 5 
الحسن . وأُصْحابُ الوَأَى : ل يستقط بعَفوو ؛ أنه حَدٌ » فلم يسقط بالعفُو » كسائر 
الحدودٍ . ولنا ‏ أنَّه حَقٌّ لاد يُسَوقَى إِلّا بعد مُطالبة الآدَمسٌ بامسئتيفائه ”فسَقط بعفوه » 
كالقِصّاص وفارقٌ سائر الحُدودٍ ؛فإنّه لا يبَر فى إقامتها الطَّلبٌُ بامستيفائها »© وحدٌ 
السرقة ة إنّما تبر فيه فيه المطاَة بالمسْروق » لا بامتيفاء الحَدّ » ولأنّهم قالوا : تصيح 
دعرء ل لمك هوم 000 
فدَلْ على أنّهِ حَقٌّ لدم 





. سقط من :م‎ )١١( 
(0)يىم:دأنت2.‎ 

(؟) سورة النور ؛ 

(5) فى ب ءم : ١‏ فيشترط ) . 
(5) ف الأصل : « الطلب » . 
(5-ه) سقط من :ب . 


لكان 


أاظ 


فصل : وإذا قن بوجوب الحَد بقَذْف مَنْ ميل ل جز إقامئه حتى يلع وات 
به بعد بُلوغِه » لأنَّ مُطالبتَه قبل البُلوغ لا توجبٌ الحدّ ؛ لعلدّم اعُتبار كلامه » وليس 
لوليّه المُطالبةٌ عنه ؛ لأنّهِ حَقٌ شرع للتّشَفَى » فلم يَقُمْ غيره مَقامَه فى اسُتيفائه » 
كالقصاص » فإذ بلع وطالّبَ / . أقيمْ عليه" حينيذ . ولو قَذَّفَ غائبًا » ل يَمْ عليه 


الحَدٌّ حتى يَقدَمَيُطالِبٌ ‏ إلا أن ينبت أَنَّه طالّبَ ف عَيْيتِه ‏ ويَحْمَمِل أن لاتجورٌ إقاممُه فى 
غَيْبته حال ؟ لأنّه يَحْكَمِلٌ أن يَعْفوَ بعد المُطالبة » فيكونَ ذلك شْبْهةٌ فى كَرْءِ الحَدّ ؛ 

ونه يدر بالشّهاتِ . ولو قذف عاقلا » فَجنٌ بعد ذه وبل طليه » لم تيج إقامته 
حبَّى يُفِيقَ ويُطالِتَ”" » وكذلك إن أَعْمِىَ عليه » فإن كان قد طالب به قبل ججنونِه 
وإغُمائّه » جار إقاممُه » وا لو وَكُلّ فى اسنتيفاء القصّاص » ثم بن أو أعْمِيَ عليه قبل 
استيفائه . 


١ 7‏ - مسألة ؛قال :( وَإِنْكَانَ الْقَافُ عبد أَوْأَمَةَ , جُلِد أَربِعِينَ ء بِأذوَنَ 
من السو اذى يُجْلد به الْخُرٌ ) 


- 


أجْمَعَ أهل العلم على وُجوب الحَدّ على العَيْدِ إذا قذف الحُرٌ المُخْصّنَ ؛ لأنّه داخل 
فى حُموم الآية » وحَدّه أربعونَ » فى قول أكثر أهل العلم . رُوىَ عن عبد الله بن عامرٍ”" بن 
رَبيعةً ؛ أنه قال : أدركتٌ أبابكر » وعمرٌ » وعهانَ » ومَنْ بعدهم من الخلفاء , فلم أرَهُم 
يضريُونَ المملوك إذا قَذَّفٌ إِلّا أربعين”" . وروَىَ لاس » أن عليًّا قال فى عبد قَذَّفٌ 


(7) سقط من : الأصل 0 

7) فى م : ١‏ ويطلب ©6 . 

(01 ف الأصل : « عمر ) . وانظر ترجمته فى : #بذيب التبذيب 7170/0 : 

(؟)أخرجهعبد الرزاق »فى : باب العبديفترى على ا حر »من كتاب الطلاق . المصنف 4737/7 578 . واب نألى 
شيبة » فى : باب فى العبد يقذف الحر ... » من كتاب الحدود . المصنف 6٠15/9‏ . 


ام 


200/8 


خُرًا : نصف الججلد”» وجل أبو بكر بن حمد بن عمرو بن حَرْع عدا قَذَفَ حرا 
تمانين”” ' . وبه قال فَيِيصَةٌ » وعمرٌ بن عبد العزير . ولعلّهم د وا إلى عحموم الآية . 
والصّحِيحٌ الأول ؛ للإجماع المتقول عن الفيسارة: رْضِئَ العم #الاتد قد 
يتبعضٌ » فكان العبدُ فيه على النُصف من الحرٌ ٠‏ كحَدٌ الى ؛ وهذا”) يَخْصّ عمومَ 
الآية يق" » وقدعِيبَ على أبى بكر ابن" 'عمرو بن حَرْم جلدُه العبد تمانينَ . وقال عبد الله بن 
عامر بن ربيعة :نما رأينًا أحدًا قبلهُ جَلَدَ العيك انين . وقال سعيدٌ : حدَّئنا عبد 

الرحمن بنُ ألى الزّناد » عن أبيه »قال : حضرتٌ عمرٌ بنّ عبد العزيز جُلدَ عيكامانين ‏ 
6 لسرم اا ل لي 


و9” ص واس 


ا ل 0 تهنا 
حُقْفَ فى قَذره » حُقْفٌَ فى سوه » ٠‏ ؟ أن الحدوة فى أنُْسيها كلما قل منا » كان 

25070 “عن » فالجلكُ فى الشرب أخخف منه ف القَذْف »وى / القذف اح سداق 
الزْنَى وَل أن يساوي العبد الحُرٌ فى السؤط ؛ لأنّه على النُصيف . ولا يتحمّقُ 
التَنْصِيف إِلّا مع المساواة فى السوطٍ . 


فصل : وإذا قذَفٌ ولدّه » وإن ئزّلٌ » لميجب الحَدٌ عليه » سواءٌ كان القاؤْفُ رجلا 





(7) أخرجه البيبقى »فى : باب العبد يقذف حرا » من كتاب الحدود . السئن الكبرى ١51/8‏ . وعبد الرزاق »فى : 
باب العبد يفترى على الحر » من كتاب الطلاق . المصنف 4537/7 . وابن ألى شيبة » فى : باب ف العبد يقذف 
الحر ... . من كتاب الحدود . المصنف 6.57/9 . 

(5) أخرجه ابن أَنى شيبة » فى : باب من قال : يضرب العبد فى القذف ثمانين » من كتاب الحدود . المصنف 
6ه 

(5) يباام :ذوهو). 

(5) سقط من :م . 

(0) سقط من : ب . وفى الأصل : 9 بن عمر بن عمرو » . وهو أبو بكر بن محمد بن عجرو بن حزم . 

(8) فى م زيادة : ابن » . 

(9) هو الأثر الذى تقدم تخريجه فى صدر المسألة . 

. ىم : و سقرطه و خطأً‎ )٠١( 


5848 


أو امرأة . وبهذا قال عَطاءٌ » والحسنُ » والشافِيٌ » وإسحاقٌ . وأصْحابٌ الرَأي . 
وقال عمرٌ بنُعِبد العزيز » ومالك » وأبوتورٍ » وابن المُئْدْرٍ : عليه الح ؛لعُموع الآية » 
ولأنّه حَدّ » فلا تَمْتَعُ من وجويه قرابة الولادةٍ » كالرئى . ولنا , أنه عُقَوبة تحبُ حقًا 
لآدَمِىّ » فلا يجب للولّد على الوليد » كالقصاص ء أو نقولٌ : إنّهِ حَقٌّ لا يُسْتوقَى إلا 
بالمُطالبَة بامنتيفائه » فأَشْبة الققصاص . ولأنّ الحَدٌ يرا بالشبّهاتٍ » فلايجبٌ للابن على 
أبيه كالققصاصص » ولأن البو معى يُسْقَطٌ القصاص . فمَنَعْتِ الحَدّ » كلرّق والكُفرٍ » 
وهذا يَخْصٌ عُمومَ الآية . وما ذكروه ينض بالسسرقةٍ » فإنَ الأب لا مُقطَعُ برق مال 
اينه » والفرق بين القَذّف والرَى » أن حدٌ الى خالصٌ لحَقٌ الله تعالى » لا حقٌ للآدبىّ 
فيه » وحَدٌَ القَذْف حَقٌ لآدَمِىّ » فلا يثبثتٌ للابن على أبيه » كالقصّاص . وعل أنه لورنّى 
بجارية اينه » لم يَجبْ عليه حَدٌ . إذا تبت هذاء فإنّه لو قذَّفٌ آَم اينه » وهى أَجْتبية منه » 
فمائت قبل اسنتيفائه » لم يَكّنْ لاينه المُطالبةٌ بالحلٌ ؛ لأَنَّ ما مََمَ تبه ابتداءً , أسْقَطه 
طارثًا » كالقصاص . وإن كان ها ابن آخرٌ من غيره » كان له اسُتيفاوه إذا مانت بعد 
المُطالبة به ؛ لأنّ الحديَمْلِكُ بعض الورثة استيفاءه كلّه , بمخلاف القصاص ‏ وأمّاقَذّفُ 
سائر الأقاربء فيوؤجبٌ الحَدّ على القاذف . ف فَوْلِهم جميعًا . ْ 
م654١‏ - سألة ؛قال :( وَإِذَاقَالَ له" : يا لْوطٌِ . سيل عَم أَوَادَ فَإنْقَالَ : 
َرَدتُ نك من قَوْمِ أُوط . فَلَاشَْءَ عَلَيْهِ » ون قَالَ : أرَذتُ أنك تعْمَلُ عَمَل قوم 
ؤط.. فهو كم قف بالؤى ) 

فى هذه المسألة فَصلان : 

أحلثما : أَنْ من قذّف رجلا بِعَمَلٍ قوم لُوطٍ ‏ إِمّا فاعلًا وإما مَفْعولُا » فعليه حَدٌ 
القَذْف. وبه قال الحسنٌ» والشَافعىٌ”"'. والنحْعِىٌ» والرْهْرِئُ» ومالك . وأبو يوسفٌ» 


. سقط من : الأصل‎ )١( 


ديكالا 


8 ظ 


وحمدُ بن الحسن » وأبو نَوْرٍ . وقال عَطاءٌ » وقّادة » وأبو حنيفة : لا حَدّ عليه . 
لأنَّه قذفٌّ بما لا" يوجبٌُ الحَدّ عنده » وعنْدنا هو مُوجِبٌ للحَدٌّ / » وقد بَينَاهِ فيما 
مضى . وكذلك لو قَذَّفٌ امرأةً » أنّها وُطِمَتْ فى دُبُرها » أو قلَّفَ رجلا بوَطءٍ امرأةٍ فى 
دُبرها , فعليه الحَدُ عنْدَنا » وعند أبى حنيفة » لا حَدَّ عليه . ومَبْتَى الخلاف ههنا على 
الخلاف ف وُجوب حَدٌ الّنّى على فاعل ذلك » وقد تقدَّمَ الكلامُ فيه . فأما إن قذَهه بإِنيانٍ 
بَهيمةٍ » الى ذلك على وُجوب الحَدّ على فاعله » فمن أَرْجَبَ الحَدّ على فاعله » 
أرب حَدّ القَذْف على القاذف به . ومَنْ لافلا . وكلُ مالايّجبُ الحَدٌ بفعله , لايجبٌ 
الحدٌ على القاذف به » الو قَذَّفَ إنسانًا بالمُباشرة دون المَرْح » أو بالوطء بالشبهة »أو 
قَذَّفّ امرأةٌبالمُساحَقَة ‏ أو بالوطء مُستكرّهَة”" » لم يجب الحَدٌّ على القَاذِف . ولأنّه 
رَماهبمالايو جبٌ الححدّ » فأشبة مالوقَدَهَه باللَّمْسِ والنَطَرٍ . وكذلك لوقال :ياكافِرٌ يا 
فاميقٌ ٠»‏ ياسارق »يا منافقٌ يا فاجر يريك »يا أغور ؛ يا أقطَمُ »يا أغمّى »يا 
ابنَّ امن الأعمى الأغْرَح . فلاحَدّ فى ذلك كله ؛ لأنّه قَذْفْ بمالايُو جب الحَدّ »فلم 
يُوجب الححدٌ »الو قال : ياكاذبٌ . يائمّامُ . ولا نعلّمُ فى هذا خلافًا بين أهل العلم . 
ولكّه يُعَزّرْ ؛ لسّبٌ الناس ء وأذَاهُم » فأشيَة ما لو قَذَّفٌ مَن لا يُوجبٌ قَذفه الحَدّ . 
الفصل الثانى : أنّهِإذاقال : أردثُ أَنّك من قَوْم لُوطٍ . فا تلفت الرُواية عن أحمد ؛ 
21 مياق ١‏ قاين علي السك يفول + بالوطلة واولا ريلمم تسبرردها جل 
القَذْفَ . وهذا اختياز أبى بَكْرٍ » ونحوهُ قال الزهْرِىُ » ومالك . والرُواية الثانية أنه لا حَدٌ 
عليه تقلها الم وو رقو هذا قال لوست ولتي . قال المسق: :إذاقال : 


مره و 


وَيْتٌ أن دِيهُ دِينُ لُوطٍ فلا حَدٌ عليه . وإنقال : أَرَدْتُ أنه" يَعْمَل عمل قوم لوط . 


. سقط من :م‎ )١( 

(0) ىم :« ستكرها ) . 
(4) سقط ا عم . 
(ه) ىم :دانك ). 


ل عقا 


تله لكك ويخ دلله أنه سر كلامه مما لايُو جبٌ الحَدٌ فلم يجب عليه حَدٌ 7 
لو فسره به مُتّصلا بكلامه ورُوىَ عن أحمد رواية ثالنة » أنه إذا كان فى عَضَبٍ » 
قال : إن لأَهْلْ أَنْ يُقامَ عليه الَحَدٌ ؛ لأنّ َرينة الكضب ئَدُلُ على إرادة القَذْفِ . بخلااف 
حال الرْضا والصّحيح فى المذهب لوي الأول ؛ للنّ هذه الكلمة ايه مها إلا 
القَذْفُ بعَمَلٍ قوم لُوطِ , فكانتثُ صريحة فيه » كقوله : يا زَانى “ولأ قو لوول أل 
يق منهم أحَدٌ » فلا يَحْكَمِلُ أن يُنْسَبَ إلهم . 
فصل : وإنقال : أردثُ أنُكعلى دِين لُوطٍ ؛أوأكك تح العكيان » أوتفيلهم : 

أ نط إهم ‏ أو أنّك محل بأحلاق قوم لوط فى أنديتهم » غير إتِيانٍ الفاحشة » أو 
أنّك تَنْهَى عر. ن الفاحشةٍ كنْهى لوط عنها » أو نحو ذلك » تحرج فى هذا كله وججهان ؛ 
بناءٌ على الرُواييْ الممْصُوصكيِْ فى المسألةٍ ؛ لأنّ هذا فى مَغْناه . 


) وكَذَّلِكَ مَنْ قال :يامغفوجٌ‎ ١ : سألة ؛قال‎ ١-١48 


تقر عن اعد تو قال :رتيوت 83 أن غلية اد كلام ارت 
قَتَضى أَنّه يُرجَُ إلى تفسيره » فإن فَسَرهُ بغير الفاجشّة , مثل أن قال : أردثٌ يا مُفلوجٌ 
أو يا مُصابًا دُونَ الفرج . ونحو هذا » فلا حَلٌ عليه ؛ لأنّه فَسَرّه بما لا حَدَّ فيه . وإن 
فس عمل قوم أو » » فعليه الحَدٌ » ك لو صرح به . ووه اولي ما تقدّم فى التى 


حَدٌ على ال ص2 


قي غير اليف 000 :ماران 0 
فأمّا ماعَداه من الألفاظ فيُرجَمُ فيه إلى تفسيره ؛ لما كنا" فى هائين الساقيع قلق 





. عفج الجارية : جامعها‎ )١( 
(؟) ف الاصل . ب :«ذكر).‎ 


0 


1 ظ 


قال لرجل : يا مُحَنّتْ . أو لامرأةٍ : يا قحبَة . وفسّره بما ليس بِقَذَف » مثل أن يُرِيدَ 
بالمُحنتِ أن فيه طباح ليث ولي بالنساء » وبِالمَحْبَةِ أنّها تستعدٌ لذلك » فلا حَدٌ 
عليه . وكذلك إذا قال 07 يا حبيئة . وحكّى أبو الحَطَّابٍ فى هذا اززاية 
مر أله قف صريح وعسث :به المحد . والصّحيحٌ الأول . قال أُحمدٌ » فى رواية 
حَتْبَلِ : لاأرى الحَدٌإلاعلى مَنْ صرح بالقَذف والشجيمة"» . وقال ابن المُئْذْرٍ : الحَدٌ 
على من نَصّبّ الحدّ تصلبًا .ولأ قول يقل ء غير الزَّّى » فلم يكُنْ صريححا فى 
القَذْف را : يافاسيقٌ . وإن فسسر شيئا من ذلك بالرّتّى » فلا شلك فى كَوْنه قَذهَا . 
فصل : تلفت الرُواي عن أحمد , ف التعريضِ بالقَذْف , مثل أنْ يقول لمن 
يُخاصِمُه : مانت يرَانٍ » مايَعْرفك النّاسُ بالرّنَى »يا حَلال ابنَ الحلا . أو يقول : ماأنا 
بَأنِ » ولا أمّى يَايَة. فروَى عنه حل : لا حَدٌ عليه . وهو ظاهِرٌ كلام الْحِرَقِنّ » 
واختيازٌ أنى بكرٍ . وبه / قال عَطاء , وعمرو بنٌّدينار ‏ وقَتَادةٌ » لقو » والشافصيٌ » 
وأبو نُوْرٍ وأضْحابٌ الي ٠»‏ وابن المَئْذِرِ ؛ لِمَارُوىَ أن رجلًا قال لل عه : إن : 
امرأتَى وَلَدَتُ غلامًا أُسُودَ . يعض بنفيه(* » فلم يَرنْه بذلك حَدٌ ولا غيره 30 
تعالى بين ريض بالحخطةولتُصْريج بها » فأباح التِّْيضَ فى الهدّة » وحرم الَصْرِيححَ 2 
فكذلك ف القَدُف و كُلْ كلام يتل مين ن ل يكن قَذها » كقوله ايافاين. 
وروى الثم وغيره عن أحمق أن عليه الحَدّ . ورُويَ ذلك عن عمرٌ » رَضِيَ الله عنه . 
لقال لت ؛لأن عام بحرن أشاوقع ف الذى قال الضبالحيه : ما أبى”" برَانِ , ولا 


* 2 رص بم شه 0 
أمّى برَانيَة . فقالوا : قد مدّح أباه وأمّه . فقال عمرٌ : قد عَرَضَ بصاحبه . فجلده 


(*) فى الأصل : « والتسمية » : 

(:) سقط من :م . 

(5) تقدم تخريجه ء فى :3/0/8 . 
(7) فى الأصل زيادة : « قال إسحاق » 
(7) فى ب م : وأنا » . 


دن 


البدٌ . وقال مَعْمَر إنَّ عم كان يَجِدُ احَد فى لتعْرِيض ورك الاثم أنَّ عثهانَ 
جلد رجلا قال لآكعر : يا ابنَ شامّةٍ الوَذرٍ . يُعَرْضُ له بزنى أمه . والوذرٌ : قِذْرُ 
ال اكير لجال . أن الكناية مع القَريدة الصّارفة | إلى أحد 
مُحتَمِلاتها المريج الذى لمشيل إلّاذلك المعنى ولذلك وق الطلاق بالكناية ؛ 
فإن ل يكُنْ ذلك فى حال الخُصوتة ولاو جد ثُ قرينةتَصرِف | إلى المَذْف » فلاشّكٌ فى 
أن أنه لايكون” " كما ذا . وذكر أبو الحعلَابٍ من صو ايض أن يقول لزوجة تحر :قد 
فضحته عطق رةه وِجَِلْتِ له قروبًا » وعلَّتِ عليه أولادًا من غيره وأفْسّذتٍ 

فراشّه تنكمت رآأمة . وذكرٌ فى جميع ذلك روايتين . وذكرٌ أبو بكر عبد العزيزٍ أن أبا 
عبد لله رجَعٌ عن لقو بوجوب الحد فى ايض : 


فصل : وإن قال لرجل :يايُوتُ يا كَسْحَان . فال أحمد : يعزر . قال إبراهيم 
ره كه 


الحربى «التيرث الذى يلعل الرّجَالٌ على امرأته . وقال تعلب : قطان الذى 
يَْضَى أن يد حل الرّجَالُ على نسّائه”' © . وقال الَدئَانُ والكَشْحَانُ »ل رهما فى كلام 
العرب » ومعناه عدة العامة مل معنى اليو أو قري منه . فعلى القاذف به التَعْزِير »على 
قياس قوله فى الدُّوثِ ؛ لأنّه قَذَّفْهُ ما لا حدّ فيه . وقال خحالدٌ بن يزيد » عن أبيه ف 
الرجل 0 للرجل / :يا َرنَانُ : إذا كان له أتحواتٌ أو بناتٌ فى الاسلام » ضِرِبَ 
الحدّ . يعنى أنه قاف لَه . وقال خالدٌ » عن أبيه لقان عند العامة : مَن له 


بناثٌ . والكَشْحَانْ : مَنْلهأتحواتٌ . يعنى واللّهأعلَمُ إذاكان يدل الرّجال عليينٌ. 





(0) أخرجه الإمام مالك» فى : باب الحد فى القذف والنفى والتعريض» من كناب اث . . الموطاً 5979م 0 438. 
والدارقطنى فى : كتاب الحدود والديات وغيره . سنن الدارقطنى م/ة ١؟‏ . والبييقى » فى : باب الحد فى 
التعريض » من كتاب الحدود . السئن الكبرى 597/8 . 

(8) والوذر : قطع اللحم الصغوة . 

. سقط من : الاصل‎ 256١١ 

) ىقب ءوم: يجوز‎ )0١( 

)فم : دامرأته » . 


رضنا 


10/ 


والعَوادُ عنق العامة : السْمْسارٌ فى الرْنّى . والقذف بذلك كله يُوجبٌ التِْيرَ ؛ ذه 
قذف هالا موسق الحَدٌّ . 
فيل أوإذانفى رجلدعة بيه قله اله . نص عليه أحمدُ . وكذلك إِذائمَاهُ عن 
قبيلته . وبهذا قال إبراهيم الَّحَنٌ ” ؟ » وإسحاق . وبه قال أبو حنيفة والَوْرِىُ » 
وحَمَادٌ 3 © نفاه عن أبيه وكانث أَمّهُ مُسيْلِمَةٌ » وإن كانث ذَميّة أو رَقِيقة فلا حل 
عليه ؛ لأنَّالقَذْفَههها وج الأول ؛ماروى الأتلعث بن يس ٠‏ عن الى عه . أنه 
كان يقولٌ 0 ا بِرَجُل يَقُولُ : إن كاله ليث من فرْش إِلْاجَلَدْيُ تا 
وعن ابن مسعوج أنه قال : لا جَلْد إِلُافى انيد 23 ؛ .رجل قذف مُحُْصَنَة » أو نقَى 
رجلاعن أبيه” ؟ . وهذالايقوله إلائوقيقًا. فَأما إن ناه عن أمّه » فلا حَدٌ عليه الام 
قف أحدا بالّّى . وكذلك إن قال : | إن م تفعل كذا » فلستٌّ بابن فلانٍ . فلا حل 
فيه ؛ ل القَذْفَ ليتع بالشترط 0 
قبيلته ‏ ولأنّ ذلك لا يتعيُّ فيه المي بالرّّى »فأشبَة مالو قال للأَعْجَمِى : إِنكعَرَينٌ . 
ولو قال للعرَبى : أنتٌ بَبطى أو فارسى . فلا حَدٌ فيه وعلبه ازيل . نْصّ عليه ؛لأنّه 
ستل أن ب للسالٍ أو اطع . وح حَِىَ عن أحمل #رواية الي أن عليه الل » 
الو تفاهُ عن أبيه لوصح . وبه قال مالك ؛ والشافهى ؛لأنّيَحتَم غير لقف 
احتّالّا كثيرًا » فلا يَتَعَيّنُ صَرّفه إليه . ومتى فَسمر شيئًا من ذلك بِالقَذّف »فهر قَاذِفٌ . 
فصل : وإذا قذفٌ رجل رجلا »فقال اححرٌ : صّدقتٌ . فالمُصدَّقٌ قاذِفٌ أيضًا » 





. والنخعى ) . خطأً‎ ١: ف ب ءم‎ )١9( 

.» فى ب زيادة : و كان‎ ) ١15 

)١6(‏ أخرجه ابن ماجه » فى : باب من نفى رجلا من قبيلة » من كتتاب الحدود . سنن ابن ماجه 401/7 . والامام 
أحمد فى : المسنذ 75١١/8‏ 7١؟‏ . موقوفا . 

.) فى ب وم :داثنين‎ )١15( 

(10) أخرجه البتمقى » فى : باب من قال: لا حد إلا فى القذف الصريح » من كتاب الحدود . السنن الكيرى 
+011 . 


فى أحَدالَجَهَيْنٍ ؛لأنتصدِيفَه يمصَرِف إلى ماقاله » بدليل مالوقال لى عليك ألف . 
فقال : صَّدقَتٌ . كان إقرارًا بها . ولو قال أعْطنى تَوْبى هذا . فقال : صَدَقَتٌ . كان 
إقرارًا ١‏ . وفيه وخ آكمر » لا يكون قاؤفا . وهو قول وُهَرَ ؛ لأنه يقل أن بيد 
َممْدِيقه*" ف غير القَذْفِ . ولو قال : أبرَنى فلان أَنّك رَنَيِتَ 0 
كَذََه المُحبَرٌ عنه أو صدّقه به قال الَافٌ » | وأب َو وأصْحابُ الي 
وقال أبو الخَطاب فيه وب كبر أنه يكون قاو إذا كذيَه اأححر وبه قال عَطاء » 


>ه سمه 


ومالك . ونحوه عن الزُهْرِىٌ ؛ لأنّه أخبر بزناة ونا أنه نّما أََر أنّه قد قذِفَ » فلم 
يكن قَذّفَاء ما لو شَهدّ على رَجْل أنه" قَذَف 1-5 


فصل : وإذقال : أنت أَرتَى من فلن » أو أرى انا . فهوقاذِف له قل بكرن 
قاذفًا للثانى ؟ فيه وَجَهان ؛ أحدهما , يكونٌ قاذقًا له . انختاره القاضى ؛ لأنّه أضاف 


5 
ره مدع 


الرْنَى إليبما وجعل أحدهما فيه أَبْلعٌ من الآححرٍ » ذإنَّ َمظَهَ أفعل للمُفُضِيلٍ ) فِيقَتَضِى 
اشتراك المذكوريْن فى أصل الفغل وَفُضْبيلَ أحدهما على الأتحرٍ فيه » كقوله : أجودُ من 
و .ونا , يكون قاذ للمُخاطب خامئة ؛ لأ لهطة ”'أفْملَ قد" تستعمل 
للمُتْقْرٍدِبالفعل كقول اللهتعالى : */ أنمنْيهدى إل الحق أو نيعم اذى 
لان يُهُدَى 6 .وال تعالى :< فى الفريقي نح بالأمن 4" . وقال لوط : 
(١‏ بتاتى هن طهر لك 0 أى من أذبارٍ الرجال ولا طهارة فيهم . وقال 


الشافِعِيٌ أْحابُ الي : ليس بقَذّْف للأولٍ ولا للثائى إَّا أنْ يُِيكَ به القذف : 
ولّنا أنّ مؤضوع اللَفْظ يَمَضِى ما ذكرناه فحَمِلَ عليه » كا لو قال : أنت ران : 


0ك 


ونم قبع ويديف 6 

(19) فى ب ء م زيادة : وقد ). 

٠ قد ) من :اب‎ ١ : سقط من : الأصل . وسقط‎ )٠١-( 
٠ 70 سؤرة يونس‎ )11( 

. 8١ سورة الأنعام‎ )١( 

(777) سورة هود 74 ٠‏ 


تاكن 


4ظ 


كر 


عه هوي 


فصل: وإن قال: زنأتٌ . مهمورًا. فقال أبو بكرء وأبو الحَطَّابٍ : هو قَذْفٌ؛ أن 
عا لناس لايفهمُونَ من ذلك لدف » فكان قَذْهًا كالو” “قال : رَنيْتَ . وقال 
ابن حامد : إن كان عامنًا »فهو قَذْفٌ ؛ لأنّه لايريدُ به إلا القَدْفَ »وإن كان من أهل 
العريّة »لم يكن قَذَها , ل معنا العريئة » طلعت ‏ فالظادرٌ أله يد مؤضوقه . 
لأحاب الشافهَِ فى كَوْنه وها . وإن قال نَأ فى الجبّل . فالحكم فيه ع 
لو قال :نت ذم يقل: فى الجيل . وقال الشافهى , ومحمدُ بن الحسن » 0 
بِقَذْف . قال الشافعىٌ : ْمَلَف على ذلك . ولنا . أنه إذا كان عاميًا لا يعر 
مُوضوعّه فى اللغة نَعيْنَ مُرادُه فى القَذُْْف ؛ ول يهم منه موا 0 2 
كا لو فسيرّه بالقَذْف » أو لَحَنَ لَحْنًا غيرَ هذا . 

فصل : فإن قال لرجل” " : يا زازية أو لامرأة : يارَانى فهو صرح فى قَذْفهما . 
اخاة اوبكر . وهو مذهب الشافهئ . واختتارٌ ابن حاومد ٠‏ / أنه ليس بقَذْف 0 
يفسرة به ٠‏ زهو قول أنى حنيفة ؛ لأنّه َحتَملُ أن يريد بقوله : يا زانية . أى يا علامَةٌ 
الى كا يُقالُ للعالم : عَلَامَة ة . وللكثير الرُوايةٍ : رَاويَة0”" 0 
7 وأنا »نما كان قَذه لح الجلسين » ٠‏ كا ذم للآخر ‏ كقوله : زليت . 

بفتح التاء وبكسرها لما جميعًا . ولأ هذا اللفظ خطابٌ هما » وإشارة | إليهما بلفظ 
الى » وذلك يغبى عن الم بتاء التأنيث وحذِها . وكذلك لوقال للمرأة: ياشخصًا 
زايا أو للرجل: يا نَسّمَة*" رَانِية.. كان قاذقًا فا. وقولهم : إنّه يُرِِدُ بذلك أنه علامة 
فى الزّتى. لا يَِيحٌ؛ فإن ما كان اسمًا للفعل إذا دخلثّه الام كانت للمُبالعَة 
كقولهم : ُحفظة. مالغ فى الجفظء وراوية . للمُبالمَةى الوا . وكذ لك مُمَرة ولمرة 





. سقط من :م‎ )١5( 

(36) ف ب عم ٠:‏ الرجل 2 . 
(51) سقط من : ب . 

(10) ف الأصل : ٠‏ سمة وى 


كوم 


وصمرعة . ولأ كثيرا من النامي يُذَكْرٌ اموت ويونّتُ المذَكرٌ » ولا يخْرّجُ بذلك عن 
كونٍ المُخاطّب به مُرادًا بما يراد باللفظ الصحيج . 
١‏ فصل : وإن قال لِرَجلٍ : ريت بفلانة . كان قَاذِفًا لهما .وقد َل ع نألى عبد الله » 
نه مَل عن رجل قال لرجل : ياناكح أمّه . ماعليه ؟ قال ا 
'للرجل حَدٌ 2*5" . ولأمّه حَدٌّ . وقال مهما : سأَلتٌ أباعبد الله : إذاقال الرجل لرجل :يا 
رَانِى ابن الزَانِى . قال : عليه حَدَّان . قلت : ابَلَعَكَ فى هذا شَىّءٌ ؟ قال 00 
قال : فيه حَدَّانٍ وان أن تيان أله رين بامرأ » فهو قاف ها » سوا زه 00 
الرنّى بإقراره أو لم ْمُه . وبهذا قال ابن المُمْدِرٍ » وأبو تَورٍ .يبه مذهب لشاف . 
وقال أبو حنيفة لايَلرّمُه حَدٌ القَذْف ؛ لأنّهِيعَصّوٌرٌ منه الى بها من غير زِنّاها ؛ لاختالٍ 
أن تكونّ مُكُرَهَة » أو مَوْطوءَةٌ بِشبهَةٍ . ولا ماروى ابن عباس » أن جلا من بكر بن 
يت » تى البَنّ عله فأ لد وى برا يع منت » فجلده ما »ان يك ع 
سأله البينَةَ على المرأة » فقالت َكَرَت والثميا رسول الله فجلده حَدَ افر نمانين 
والاحتال الذى ذكره لايَنْفَى الحَدَّ » بدليل مالو قال : يا نائك أَمّه فإنّهيَلرَمُهِ الحَدّ » 
مع اختهال أن يكون فل ذلك بشبهةٍ . وقد رُوِىَ عن ألى هريرة أنه جد رجل قال لرجل 
ذلك0© وخر نامث قول أنى حنيفة » بد على ما إذ قال ريه :يا زانية. 
قات / #اناق زفيث . فإنَّ أُصٌحابّنا قالوا : لا حَدٌّ عليها فى قوها : بك رَنِيِتٌ ؛ 
مال ُجود الى ب مع واي ب ايب الح عليه » لقنديقها ل . 
وقال الشافعىٌ : عليه الحَدّ دوتها » وليس هذا بإقرار صحيج . ونا » أنّها صدَّنّه » فلم 





(08-14ن3قم : و الحد للرجل » . 

(19) فى بوم : « ألزمه » . 

() تقدم تخريجه » فى صفحة 595 . 

(71) أخرجه البيقى » فى : باب ما جاء فى حد قذف المحصنات » من كتاب الحدود . السئن الكبرى 781/8 . 
وابن ألى شيبة » فى : باب فى الرجل يقول : يا فاعل بأمه » من كتاب الحدود . المصنف 675/9 . 


5 


8 ظ 


6 »الو قالتٌ : صَدَقْتٌ . ولو قال : يا زانيةٌ ٠‏ قالت : أن أَزتى مِنى . 
ليه م 


- مسألة ؛ قال 0_0 
الْمَعَذُوف ع يَوٌلِ”" الْحَد عن الْقَاذِفِ ) 


وهذا قال التَوَرُِ » وأبو ور ء لمر ؛ وداود . وقال أبو حنيفة » ومالك » 
والشافِعَىٌ : لا حَدّ عليه ؛ لذ الحثروط يد يِ عبر اسنتداممّها إلى حالةإقامة الحَد ؛ بدليل أنه لو 
ارتدٌ أو جَنّ »يق الحَدٌ لل ُجود الى منهيََُى قول القاؤف ويد عل تدم هذا 
الفعل منه ؛فأشبَةالشهاد ةإذا طرا لفق بعك أدائها قبل الحَكي بها ولا أن الخد قن 
وجب ونم بشروطه » فلا يسقط بروال رط الوجُوب »كلو رَنَى متم اشتراها “أو 
مرق ينا فنَقصّث قيممّها أو مَلَكّها » ولو جُنَّ المَقذوفٌ بعد المُطَالةِ . وقولهم : 
إن العتروط قله امد امي لايتصع .؟ أن" اليش وط للؤججوب فيرو وجودُها9) 
إلى حين الؤجوب . وقد وجب الَدٌ ؛ بدليل أنه ملك المُطالبة ويبِطُلٌ بالأْصُولٍ التى 
سنا عليها اا ةا »قاذ يمتقط الشية ؛ وإنّما يتأحَر استيفاره ؛ 
لتعذّر المُطاية به » فأطبة ما لوغابٌ مَنْ له الح . إن ارد من له الحدٌ م يَمْلِكِ 
المطالبة ؛ لأن حقوقه وأملاكّه تزولٌ أو تكن : مؤقوفة . وفارقٌ الشهادةً 0 
للحكم بها ؛ بر وجوذها إلى حين الحكخم بها ؛ بخلاف مُسألينا إن العلة 2 


للؤجوب فلا تعتبْرُ إلا إلى حين الوؤجوب : 





(7*) سقط من : الأصل . 
(١)فىب‏ : 9 يلزم .١‏ 

')فب وم:دفإن ). 
(9) فى ب ام : و وجيبها » . 
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ع عمي#8 


لعل : ولو وجب الحَدٌ على ِمَى » أو مرئك ؛ فلح بدار الحرب ثم عاد 010 
بمتقطعلة . وقال أبو حنيفة ل . ولّنا الدوعة » فلم سقط بدّخول دارٍ 


الحرب ا لو كان مسلمًا دخعل بِأُمانٍ 5 


ه٠١‏ - مسألة ؛ قال : ( ومَن قَذّف / مُشركا كا أ عَبْدَا » أ مُسْلِما لَهُ ذونَ 
العَشْرٍ مين أو مُسْلِمَةٌ لها دُونَ التُمْع”" مينِينَ » أَذُبَ ولَمْ يحل ) 


قد ذكرا أن الاسلامَ » والحرية » وإذرالك جاع مثلهفى فل » شروط لوجوب 
الحَدٌّ على قاذفه «فإذانتقى أحدذهاء يجي الحَدُعلى قاؤفه اد رَدْعَا 
لدعن أعُراض المَعغصُومِين .*' وكفاله "عن داهم . وحَدٌ الصَّبئٌ الذى 4" يجب ب المحدٌ 
عدف ؛ أن يْلْعْ الغلامُ م عشرًا » والجارية يسنا » فى إخدى الرُوايين . وقد 00 
ذلك . 

فصل : فإِنٍ امختلف القاذف دوف » فقال القاذف : كنت صغيرًا حين 
قَذَفّكَ . وقال للقذوف : كنت كبيًا . فذكرٌ القاضىٍ أن القول قول القاذف ؛ لأنّ 
الأصل الصَعْر وبراءة الذمّة من الحَدٌّ . فإن أقامَ القاذِف بَينهَ أنّه قذفه صغيرًا 0 
لمقذوف بين أنه ذه كبر » وكانتا مُطَلْقَئَين ؛ أو مُوْرَتحمِيْن تاريحكَيْنٍ مُخْتلِفيْنِ » فهما 
َذْفانٍ ؛ مُوبحب أحدهما التَعْزير » والثانى الحد وان َيمَنَا تاريحًا واحدًا » وقالت 
إخداهما : وهو صغير . وقالتِ الأرى : وهو كبيرٌ . تعارضًا وسَطَنًا . وكذلك لو 
كان تاريخ بين اعدو قبل تاريخ بِينَة القاذف . 


لوه ١‏ - مسألة ؛ قال (١‏ وَمَنْ قَذَّفْ مَنْ كان مشر وَقَالَ : أَرَذْتُ أنّهُ زنى 





. ) ىقب : ( السبع‎ )١( 
5 » (-'ل)وىب : و أو كفاهم‎ 
م فم زيادة :حلم 6 م‎ 


لكل 


رو 


ظ 


وهو مرك . ميلقت إلى قو . وحُدٌ القاؤف , إذا طلس الْمَفذُوفُ . وَكَذَلِكَ 
مَنْ كَانَ عَبّذَا ) 


إنّما كان كذلك ؛ لأنّه َه ى حال كَوِْه مسلمًا مُخْصًا » وذلك يَفَْضى 0 
وجوبٌ الحَدّ عليه ؛ لغموم الآية » ووجُود المعنى ؛ فإذاادَعَى ما سقط الحَدّ عنه 21 
يبل منه » كلو قَذفٌ كبيرًا » ثم قال أَذتُ أنه زَى وهو صغيرٌ . فَأمّاإِنَ قال له : 
رتبت فى ش كك . فلا حَدّ عليه وبه قال الزِّْتُ » وأبو تَورِ » وأْصْحابٌ الوي . 
وحكى أبو الحَطَابٍ » عن أحمد . رواية أخحرى . وعن مالك ء أنه يُحَدّ . وبه قال 
الور ؛ لأ القَذْفٌ رحد حال حَرنهِ صا . ولّنا أنه أضافً القَذْفَ إلى حال 
ناقصة » أظبة ما لو َه فى حال الشثركِ ‏ أنه ََهَه ما لا يُوجبٌُ الححدٌ على 
الجتدر فأشة مالو فده بالوَطءِ دون الج بي 
رقِيقَا , فقال : ريت فى حال رِقَكَ . أو قال : رَنَيْتَ وأنتَ طِفْلٌ . وإن قال : رَءَ 
نت صبى أو صغيرٌ . سكل عن الصّعْرٍ » فإن فسره بصيغر لا جايح فى مثله فهى كاتى 
قبْلَها ؛ وإن فسسره بصْر يُجامعٌ فى مئله ؛ فعليه الحَدّ فى إلى الرَواييٍ .وإنذقال : 
ل أو : إذ كنت رقيمًا . فقال المقذوف : ما كنت مُشركا ولا 

قيقا . نَظَرْنَا ؛ فإن تَبَتَ بت أله كان مركا أرقا » فهى كلتى مَبلها »وإن تبت أنه 
ع" كذلك »وحت الحعل الف »وان إذليعت يب واحدّ منهما » ففيه روايتان ؛ 
إخداهما , يجب الحَدٌ لّلأمثل عدم ارك ولق ا يه » وإسلام 
أهل دار الإسلام . والثانية القَوْل قو القايف ؛لنّ الل براءة يه .وإذقال : 
َنيْتَ وأنت مرك . فقا المَقَذُوفُ : ردت قَذْفِىَ الى والن ك مما . وقال 





. بمقتضى ؛)‎ ١: ف ب ءم‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )1( 
. » رقيقا‎ ١ : (؟) ف م زيادة‎ 
. © (؟) ىم : ( ذمة القاذف‎ 


بنعاذؤف : بل أردثُ قَذْفَك بالزَى | إِذْ كنت مشركا . فالقولٌ قول القاذف . تازه أبو 
الطاب . وهو قول بعض الشافعِيّة لأنّ الخلاف ف نزيّه2"0 » وهو أعلم بها ل 

أنتَ مشرِكٌ » مبتداً وتحبرٌ » وهو حال لقوله : رَيْتَ . كقَولٍ الله تعالى ج إلا 
آستمَعُووَهُمْ لبون 46" . قال القاضى : يجب الحَدٌ . وهو قول بعض الشافعيّة ؛ 
أن قولّه : رَئيْتَ . ى . تلات فى الخال » فالظاهر أنه راد زناه فى ا حال . وهكذا إن قال : 

رَيْتَ وأنت عبد وإن قَدّفَ مجهرلا » وادّعَى أنه رَقِيقٌ أو مرك . فقال المقذوف عل 
أنا مر مُسْلِم فالقول قولة .وقال أبو بكر القول فول القاذيف ف الى ؛ لأنّ الأصل 
بَراءة ْمُه من الحدٌ » وهو يُدرا بالشبهاتٍ وما لدعا محل » ؛ فيكون شبهَة . وعن 
لماعي » كالوَجَهَيْنَ . ولنا أن الأمثل الح » وهو الظَاهِرٌ » فلم يُلتَقَتْ إلى ما 
خالقه لو فير صرِيحَ القَذْف بما يُحيله » و لو ادْعَى أنه مُشْرِكٌ . فإن قبل : 

الإسلامُ يثْبْتُ بقوله : أنا مُسْلِم . بخلاف الحرية ا ةا ينبْتُ الإسلامٌُ بقوله ف 
المستقبل » وأما الماضيى » فلا يعبت يّتُ بما جاء بعدّه » فلا يتبث كوثه مسلمًا حال القَذْفِ 


بقوله فى حالي”" التّزاع » فاستويًا . 


#ا/ات ١‏ /مسألة ؛قال : ( ويُْحَدٌ مَنْ : قَذَفْ المُلاعتة ) 


ل نَصَّ أحمدٌ على هذا . وهو قولُ ابن عمرٌ ‏ وابن عَبّاسِ : والحَسنٍ » والشغيئ » 
وطاوس » ومُجاهِدٍ » ومالك » والشافِصى , وجمهور الفقهاء ولا نعلم فيه خحلافا . وقد 


رَوَى ابن عباس أن الى عه َضّى ف املاع :أن لا توقئ »ولا يُرمَى وَلَدُها . 
('وِمَن رماها أو رَمَى ولدّها ') فعليه الحَدٌ. رواه أبو داوة” ". وِلأنّ حصانئها لم تشقط 





(0) فى ب عم ١:‏ بينته ) . 

(ممع ف الأصل : و حالة » ٠‏ 
)١-١(‏ سقط من :م. 

(1) تقدم تخريجه ا 


) 75/17 المغنى‎ ( 2*١ 


48/ر 


1 ظ 


باللُعانِ » ولا بيت الرئَى به » ولذلك 1 يَلرَمها به حَدٌ . ومن قَذَّف ابن المُلاعَنَةِ »فقال : 
ووه ري . فعليه الح ؛ للخَبَرِ والمعنّى . وكذلك إن قال : هو من الذى رميّتٌ به . 
فأمّا إن قال : ليس هو ابن فلانٍ . يَعْنى الملاعِنَ ؛ وأرادَ أنّهِ مَنْفَىٌ عنه شَرْعًا ؛ فلا حَدٌّ 
عليه الأنه ادف 

فصل فأما إن تبت زناه يأو إقرار » أو حُدَّ الى , فلا حَدَّ على قاذفه ؛ لأ 
صبادِق وك !حصان المَقذُوف قد زال الى . ولو قال لِمَنْ زَنَى فى ش ركه . أو لِمَنْ 
كان مجو توج بذات مَحرَمه بعد أن مثلم : با الى . فلا حَدٌ عليه ؛ إذا فسرّه 
بذلك . وقال مالك : عليه الحَلٌّ ؟ أنه قَذَفَ مُسْلِما نيت نبت زناه فى إسّلامه . ولّنا , أنه 
قذف من ثبت زناه ؛ أشْبَةَ ما لو تَبَتَ زَاهُ فى الإسلام ولأنه صادقٌ . والذى يققتضبيه 
كلام الْخِرَقِيٌّ #وجوت الكة عليه ؟ لقوله : ومن قذف مَنْ كان مركا » وقال : 
أردثُ أنه رََى وهو مُشرِكٌ »ل يُلتَعَتْ إلى قوله وحدٌ . 
١4‏ - مسألة ؛ قال ١:‏ وَإِذَا قذقَتِ الْمَرة » لَمْيَكُنْ للها الْمُطَالبَةٌ ‏ إذَا 
كانت الْأُمُّ فى الْحيّاةِ ) 


وإن قَذَفَتْ أمّه وهى ميد » مسلمة كانتٌ أو كافرة » حي أو أمَةّ » حل القاذفٌ إذا 
طالب لابن » وكان حرا مسلمًا . أماإذا قُفَتْ الأ" وهى فى الحياةٍ » فليس لويّدها 
المطالبةٌ؛ لل ال ها فلا مُطلِبٌ به خيرها » ولا يقومٌ خيرها تمتها ؛ سّواءٌ كان 
سن لي ا ل 
المستحقٌ مَقَامَه ؛ كالقضامن ور عبر سحصائُها ؛ لأ الحَقّ ها فُعتَبَرَ حصاتتُها » 
؟ لولم يَكُنْ ها ولد وأا إن قدفَتْ وهى مَيّعَة » من لولّدسا المُطالبة ؛ لأنه 


ره وي 


قح فى نُسَبه / ؛ ولأنّه بقَذْف أمه يميه | إلى أنه من زِنَى » ولا يسْتَحِقٌ ذلك بطريق 





(5) ف الأصل زيادة : ٠‏ فى »2 . 
)١(‏ سقط من :م . 


اه سار 


الاث » ولذلك تُعْمبرُ الححصانةٌ "فيه , لامعقيٌ الحصائة؟ ف أنه » لأن القَذْفَ له . 

وقال أبو بكر : لايحبُ الحَدٌ بقَذْف مَيْنَةِ حال وهو قول أمسْحاب لزي ؛ لأنَه قذف 
ِمَنْ لائصحٌ منه امطاب » فَأشْبَةَ قذف المجنونٍ . وقال الى : إن كان المَيْتُ 
شخصنا ؛ قَلوَ ليه المطالبة وينقَسيمُ باٌقسام الميواث ؛ وإن 1 يكن مخصنا فلا حَدٌ 
على قاؤقه ؛ لأ ليس بشن » فلا يجب اد ذف » كالو كان حت وأكثرٌ أهل 
الع رحد على من 1" يفف مخصنًا حتاو ولا ميا ؛ لأنَه إذا ميحد بقَذْف غير 
المُخْصّن إذا كان حَيًا لذن أي بق فديهة مزه اذل . ونا » قول ال عله ف 
المُلاعَنة ٠:‏ ومَنْ مَى وَلَدَهَا » فعَليْهِ الحَدٌ 0 يعنى من رَمَاه به ود ب .وإذا . 


َه 03000 


وَحَبّ بهذف ابن المُلاعَمَةٍ بذلك ؛ فبقذف غيره 8 ولأ أصْحاب الرأى أَوْجَبُوا 


الحَدٌ على من فى رجلا عن أبيه إذا كان بو وين مُسلِميْن وذ كان من » 


الك زئيا وبحت الول ؛ لأنّ الحَدٌّ لا يُورَتُ عندّهم . فأمًا إن قُذَفَتٌ أمّه بعد موتها 4 


وهو مُمْرلكٌ أو عبد » فلا حَدَّ عليه فى ظاهِرٍ كلام الجِرَقِىٌ » سواءٌ كانت الأمُ حر 


مسَلِمَةٌ أو لم تكن وقال أبو ور » وأصْحابُ الي : ! : إذا قال لكافر أو عبد :اليك 


لأببيك .يوا ران مُسْلمَانِ » فعليه الحَدٌ وإ قال لعي أ ُرةوأبوه عب 0 
لأبِيكَ . فعليه الحَدُ » وإن كان العبدٌ للقاؤيف” ”عند ألى ثور" . وقال أصحاب 


00 0 


الرأى : يُسكبيخ00 أن يد بعلن فده اجو ين هذا َف لأ » فيعتّبر 


إخصائها 00 لأنّهاالو كانت حََةَ , كان القَذْفْ لها » فكذلك إذا كان 





(< -؟) سقط من : الأصل . نقل نظر . 

(7) سقط من : م . والأولى أن تكون العبارة : على من يقذف من ليس مخصنا . 
(4) تقدم تخريجه » فى :377/8 . 

(ه) ىب م :دأو» : 

(5) ىب )م : و القاذف »2 . 

(7-0) سقط من : الأصل . 

(8)ىقم:ايصح). 





10و 


ميم ولأنّ معنى هذا أن أ امَك رَنَتْ ؛ فأَئَثْ يلك من الرُنَى » فإذا كان”" الرْنّى مَنْسُويًا 
إليها ؛ كانث هى المقذُوفة دون يدها . ولّنا » ما ذكرناه ولأنّه لو كان القَذْفْ لها » 01 
يجب الحدٌٌ لد لكاف لات المسلم » والعبد لا يرثٌ الُخرٌ ولأنهم لايُوجبُوَ الح 
بعَذف مين بحال فينْيْتٌ أن القذفّ له » تبر إخصائه دون إخصانها . الله أعلم . 
افصل : وإن قَذَفَتْ جَدَنه ؛ فقياس قول الْخْرَقِيٌ اه كل فا ٠»‏ / إن كانت 
1 » فاق ها ويعْتَبر إخصائها(: 2 » وليس لغيرها المُطَالْة عنها . وإن كانت مَيْثَة ع 
فلّه المُطالَبَةإذا كان حصنا لأدذلك وك * ح فى نُسبه . فَأماإن قَذَفَ أباه ا )أو 
أحدًا من أقاريه غير أمهاته بعد مؤت لم يبب الحَد ذه فى ظاهِرٍ كلام الْحِرَتىٌ ؟ 
لأنّه نماو جَبَ الحَدٌ”' '' بقَذّف أمّه حقّاله للف ته ؛لاحَمَاللمَيتَ #وهذام يقير 
لضان المَقذوقة 3 وأعَمَبرَ حصان الولّد 2 ومتى كان ١‏ المَقَذُوفُ من غير أُمّهاتِه 1 
يضمن نفىَ تبه » فلم يج الح . وهذا قولُ أى بكر . وأُصْحاب الي . وقال 
الشافعىٌ :إن كان ليث مخصًا »َي المُطابةبه » وقسمُ القسامً الات ؛ لأله 
ذف مُحْصْنًا » فيجبُ الححد على قاذفه ؛ كالح . ونا » أنه قَذّف من لا يُتَصَوَرٌ منه 
السلا »فلم يجب الحدبَقذَفِ كالمجنون أو نقول : قذف مَنْ لايّجِبُ الحَدُّله 5 


فلم يحب ٠‏ كقَذْف غير المُحْصّنٍ , ؛ وفارَقَ قَذْفَ الحم » فإن الحَدٌّ يحب له : 
06 - مسألة ؛ قال : ( وَمَنْ قَذَف أُمَ التبَىّ عله قل , مُسْلِمًا كَانَ أو 
كافِرًا ) 


خنى أن ده القع ولا بل كؤيثه . نَصّ عليه أحمدٌ. . وحكّى أبو الحَطَابٍ رواية 
1 
اخرّى ؛ أن توه قبل . وبه قال أبو حنيفة » والشافعِيٌ » مُسمْلِمًا كان أو كاؤرًا ؛ لأنّ هذا 





(9) ىب »م زيادة : د من 6). 
)0٠١(‏ ىب عم ١:‏ بإحصاتا ). 
)١١(‏ سقط من : ب عم. 


20110 


منه رو والمرندٌ يُسْيَتَابُ ونصح ونه . ولّنا أنَّ هذا حَدٌ قَذْف » فلا سقط بالتوية 2 
تعر 01 عق ولأنّه لو بلَتْ توب خوط ذه لكان اخ شكنامن 
قَذّْف آحادٍ الناس ؛ لأَنّ قذفٌ غيره لا يَسْمط بالتَويِ » ولابدٌ من إقامِه . واخمَلَمَتِ 
الروايةُ عن أحمد » فيما إذا كان القَاذِفُ كافرًا فأُسْلمَ , فرُوَىَ أنه لايسقط بإِسْلامه ؛ لأنّه 
حَدٌ قلف » فلم يفط بالإسثلام ؛ كقَذف غيره . ورُوى أنه سقط ؛ لأنّه لو مب الله 
تعالى فى كفره »ثم أَسْلَمَ » سقط عنه القعلل » فسّبٌ ييّه أولَى أن الإسلامٌ َب ما 
قبلّه واخلاف فى سمُقوط لقتل عن فم َوُه فيما بيئّه وبين الله تعالى فمَمَبُولّة فإِنَ الله 
تعالى يقبل الت من" الذّنوب كلها ؛ والحَكُمُ فى قَذّف الى عله » كالحكم فى 
عقف ل / لأنَ قَذْف مه نما أب جَب القَثْل ؛ لكونه ذه" للتبىّ عله » وقذْحَافى 


40 


- 
25 


فصل : وقَذْفُ الى عه , وقذف أُمّه . رد عن الإسلام » وخروجٌ عن المْلِّ » 
وكذلك سه بغير القذف ١‏ إِلَّاأَنَ سبّهُ بغير القَذْف يسْقطُ بالإئلام ؛ لأَنّسَبٌ الله تعالى 
يسْقَطٌ بالإسلام ؛ فب الى عه أزلى » وقد جَاءَ فى الأَثَّرِ » أنْ الله تعالى يقول : 
شَكَمَنِى ابن ادَمَ ؛ وما فى أن مم أما سمه إيًا اص فول إى انّحَذْتُوَلدا و 
وأنا الخد الصّمَد لم أذ وَلَم ولد )7 . ولا خلاف ف أن إسلامٌ التصرانئ القائل لهذا 
القول يمو ديه 


5ك ١‏ - مسألة ؛قال :( وإِذاقَذَف الْجَمَاعَةَ بِكَلِمَةِ واجدة , فَحَدٌ وَاحِدَإِذَا 


.)قدا:بفى)١(‎ 

(؟) فى ب عم : وقاذفا ». 

(©) أخرجه البخارى » فى : باب ماجاء ف قوله تعالى : 48 وهو الذى يبدأ الخلقثم يعيده » »من كتاب بدءالخلق » 
وى : باب «9 وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه » » وياب حدثنا أبو الجان ... , من كتاب التفسير . صحيح البخارى 
54 »74/16 777 . والنساثى» فى : باب أرواح المؤمنين » من كتاب الجنائز . الجتبى 31/4 . والامام أحمد 
فى : المسند 117/9" .ولا له" 97" 2 4و7. 

(4) فى ب ١:‏ يقبل ). 


لظ 


2/4 


طالبُوا , أو وَاجِدٌ مِنْهُمْ ) 


وبهذا قال طاوسٌ » والشعيى والزْهْركُ » والنَّحْعِىئ واد وَحَمَادٌ , نالك ؛ 
والّورِىٌ » وأبو حنيفة » وصاحباه . وابنُ أى ليلى » وإسحاق . وقال الحَسَنُ » وأبو 
ور » وابنٌ المُئرٍ : لكل واحبد حَدٌ كَاملٌ . وعن أحمد مثل ذلك . وللشنًافى قولاكٍ » 
كالرُوَايئينِ ووَجْهُ هذا أَه قف كل واد منهمء فلمه له حَدٌ كال ٠‏ الو قَدَقَهِم 
بكلمات ونا » قول الله تعالى : فط وَآلّذينَ يفون المُحْصكاتٍ ثم لم و برب 
سهَدَاءَ فَآَجْلِدُوهُمْ تَمَتِينَ 
شَهِدُوا على المُغِيرَةٍ قَذَهُوا امرأة » فلم يَحُدّهم عمرٌ إلا حَذّا وا اذا" عولانه فذق 
واحِدّ » فلم يجب إِلّا حَدٌ واحِدٌ » ك لو قَذَّفّ واحِدًا » ولِأنّ الحَد إنّماوَجَبَ بإذخال 
الْمََرِّ على المقذُوف بَِذْفِهِ » ويحدٌ واد يَظْهَرُ كَذْبُ هذا القاؤف. وِرُولُ الْمَعرَ » 
فوجب أن يُكُتَهَى به » بخلاف ماإذا قذَّفَ كل واجد قذهًا مُفردًا , فإ كَذِبّه ف قَذّف لا 
يرم منه كه فى آسحرد” » ولا تزول الْمَعرّةَ عن أَحَد المَفَذُوفيْن بِحَدَّه للآحرٍ . فإذاتَبَت , 
هذا , فإِنَّهم إن طلَبُوه"'» جُمْلةَ » حُدَّ لهم , وإن طلبّه واحِدٌ ؛ أقم الحَدٌ ؛ أن الى 
ابت هم على سَبيل البَدَلِ » فأيّهم طالب به استَوقَى وسقط ».فلم يكن لغيره الطلبُ 

به » كحق المرأة على أوليائها تَرُويججها إذا قم به واحدٌ سقط عن الباقينَ . وإن أمنقطّه 
أحدهم , » فيه المُطالبة به واستيفاقه / ؛ لل لمر عه مت بَفو صاحيه ؛ ويس 
للعافى الطُلبُ به ؛ أن قد أسْقَطٌ حَقهِ منه . ورُوَىَ عن أحمد ايه الله ا 


ل 4 ول يرق بينَ قاف واحبد أو جماعَةٍ ولاك انون 


أخْرَى أنّهُم إن طلبوه دَفعَة واجدّة وا يطل » وكذلك| إن طلبُوه واحدًا بعدّ واجد 2 
2 ؟رعيّه مغرو اله ١‏ مان 95 0 00 ا و 
أنه إن ليْهَمْ حتى طَلَبَهُ الكل . فَحَدٌ واجدٌ » وإن طلبّه واحدٌ » فأقِيله »ثم طلبه اتحر 


5 سورة النور‎ )١( 

.31١8154/١١ 1: تقدم تخريجه , فى‎ )١( 
. » ف الأصل : « الآخر‎ )7( 

(4) ف الأصل : « طلبوا » : 


قِيمّله » وكذلك جميعهم ؛ وهذا قول غُرْوة لأهمإذ ابت مشواعل طق و انتيفاه 
ش ِجَمِيموم 2 ريام مااي » كان استيفاوة له وَحَدَه » فلم يسْقَطْ حَقٌ الباقين 

فصل : وإن قَذَفَ الجماعة بكلماتٍ » فلك واد حَد ونا كال عطاء : 
والشّغبى » » وقتادّة » وابنُ ألى ليل وَأبو حنيفة ؛ والشافى قال جار »ومالك :لا 
حب لاد وب ؛ لذكها جناي تو تُوجبٌ حَدًا ؛ فإذا ئَكَرَرتُ كَفَى حَدٌ واد »الو 

سَرّق من جماعة ولي دا أ ارقا مو امور . ولّنا ها شقوق 2 
لادَميّين فلم تتداخل » 4 #الديوين والقصّاص . وفارَق ما قاسُوا عليه . فإنّهِ حَقٌ لله 
تعال -. 

فصل : وإذا قال لرَجل”" : يا اب بن الزانينٍ . فهو قَاذِفٌ هما بكلمة واحدةٍ » فإن 
كانًا ميكين » ثبت الححَقٌ لولّدهما »وم يجب 1 لاد واد » وجها واحدًا . وإنقال :يا 
رَانِى ابن الرَانَى . فهو ذف هما بِكَلِمَتيْنٍ »فإ ن كان أبوه حا » فلكل واجد منهما حَدٌ 2 
وإن كان مَيْنا »فالظاهِرٌ فى ابه لاحب الحُ قف . وإن قال : يا زَانِى ابن 
الرَانيّة . وكانت أُمّهُ فى الحياة فلك واس حك وإن كانثُ مَينَة فَالقَذْفَانِ جميعٌاله . 
وإن قال : ريت بلالة . فهو قذف هما بكلمةٍ وا احدة . وكذلك إذا قال : يا ناكح 


ودت و 


مه . ورج فيه الرَواياتٌ القّلاثُ . والله أعلمُ . 
فصل : وإن قذف رجلا مرّاتٍ » فلم يحَدّ فَحَذٌ واد ازراب واخدة هَ » سواء قَذّفه 
رَنّى واجبا » أو برَئياتٍ . وإن قَذَقَه فَحُدّء ثم أعادّ قَذْقَه تَطَرْتَ ؛ فإن قذَّقَه بذلك 


الى الذى حُدُ من أججليد يعد عليه الحَدّ » فى قول عامّة أل العليٍ . وححكىّ عن ابن 
الاسم أنّه فب حدًا ثانيّا . وهذا يُخالِف إجماع الصحابة »فت أبا بكر لَجا حَد 





(ه)ىق ب »م !( جميعهم ). 
(1) ىم :« الرجل » . 





6 بقذف المُغِيرَة » أعاد قُذْقَه / فلم يَرَوَا عليه حدًا ثائيًا » فرَوَى الأثْرُمُ » بإسْناده عن 
ظَبْيان بن عُمارَةَ » قال : شهد على المُغيرَةِ ين سُعْبةَ لاثة تمر أنه زان » فبلعٌ ذلك 
عمرٌ » فكبرٌ عليه » وقال : شاط ثلاثة اع المُجبرَة بن شغي . وجاء زيادٌ » فقال :ما 
عندّك ؟ فلم ينْبِتٌ فأمَرَ بهم فَجُِدُوا ؛ وقال : شهودُ زُورٍ “فال أبوابكرة سن 
ترف ىإ أتاة رَجل عذل يعية خف '" ؟قال : نعم » والذى نفسيى بيده . قال أبو 
0 : فأنا أشهد أنه ران . فأَرادَ أن يُعِيدَ عليه الجَلْدَ » فقال عَلِىٌّ ابام الم 
إنّك إن أعذت عليه الجَلَد ‏ أَوجَْتَ عليه الرّجمَ 5 وفى حديثٍ آخر : فلا يُعادُ فى 
فزيَة جَلْدٌ مرتين . قال الاثم : قلت لأبى عبد الله : قول علي : إن جَلَدْتَه نه فارجم 
ضاييت ؟ قال : كأنه جعل سهادئه شهادة رَجُلين . قال أبو عبد الله : وكنتٌ أنا 
أفبس وغل هذا » حتى رأينّهِ فى الحديث فأَعْجَبَنى . تمقال تقول : إذا جلدئه ثانية 3 
مر . فأمّا إن حدٌّ له »ثم قذَفَه بِئّى ثان ؛ نَظَرتَ ؛ فإن قَذَفَهِ بعل 
طُول الفصل » قحل ثان لأ لاتسقطُ حُرْمةُ القذُوف بالتسبة إلى القاؤوف أبناء 
بحيث يمك" من قَذٍ بك حال . وإن قذفه عقيبّ حَدَّه » ففيه روايتَانٍ ؟إخداهها 2 
ا ؛ لأنَّهقَذْفْ ل يظهز > كَذبُه فيه بِحَدٌّ فير فيه حدٌّ »الو طال الفصل ون 
سائر أسباب الححدٌ إذا تكررّثٌ بعد أن حدٌّ للأوّل » ثبت للثاى كمه ؛ كالزئ 
والسرقة » وغيرهما من الأمنباب . والثانية » لا يُحَدٌ ؛ لأنّه قد حل له مَةٌ » فلم يحَدَّ له 
بالقذف عَتييه” 2 »كلو قذّقه(”'" بالرّنَى الأول . 


07 : وإذا قال : مَنْ رمَانِى فهو ابنُ الزَانيَة . فرَمَاهُ رجل » » فلا حَدَّ عليه فى قول 
أَحَبد من أهل العلم . وكذلك | إن اَلَف رَجلانِ فى شىءء فقال أحدُهما : الكاذبٌ هو 





(7") فى النسخ : ١‏ برجمه » . 

(0) تقدم تخريجه عن غير الأثرم » فى : 184/١١‏ . 
(9)قب4٠م:ديمكن‏ ». 

(١٠)قب‏ »م ١:‏ عقبه ) ٠.‏ 
(١١)قىقب‏ »م : د« قذفهاع». 


واه 


ابن لزاني .فلا حَدٌ عليه . نص عليه أحمدُ ؛ لأنّه يي أحا بالف » وكذلك ما 
أنه هذا :ولو قذف جماعَةٌ لا يُتَصَورٌ صذقه ف قَذْفِهم » مثل أن يَقَذْفَ أهل بَلدةٍ 
كبيرة؟" بارّيّى كلهم ل يكُنْ عليه حَدٌّ ؛ أنه يلْحِقٍ العار بأحد غير نفسيه » للعلم 
بكذبه . 

فصل : وإن ادْعَى على رَجل أنه ذه »فألكل م يُستخّفٍ . وبه قال الشيى » 
مد لوي » وأصْحابُ الأ وعن أحدء رَحمَه اله أنه يُتتخلف . 
حكاها ابن المَئِذِرٍ / ؛ وهو قول الزهْرىٌ »ومالك والشافعىٌ اوإصكاك وألى تور 62 
وابن الْمُيْرِ ؛ لقول الى عله 0 كن ليدينََلَى المُدعَى عَلَيْه )7 » . ولأنه حَق 
لادَمىٌّ ؛ فيُسْتحَلّف فيه كالدَّيْن رن ) أنّهِ حل ا » كالرْنَى 
والسرقة . فإن كَل عن اْيَمِينٍ » يُهَمْ عليه الح ؛ لأَنّ الح يدر بالشبهاتٍ » فلا 
ية شعت فيه اكول » كسائر الحدود 5 


اه ١‏ - مسألة ؛ قال (١‏ وَمَنْ قل , أو أئى حَدًا تحارج الْحَرَم ‏ كُمَّلَجَأ إلى 
ا لس 6 2 وق اعوط بح توت وجا ركه ملك 
الْحَرّمء ل يَُايعْ وم يُسَارَ حَمّى يَحْرجٍ مِنَ الحرّع , فيَقَام عليه الحذ ) 


وجمليه أنَّ من جَنَى جناية تُوجبٌُ قتلا خار جَ الحَرّع » م أيه » ل يُستؤف منه 
فيه . وهذا قولُ ابن عباس » وعطء » ويد بن عمَبِر لهك » ذا ومجاهِدٍ » 
وإسْحاقٌ » والشتّعبى » وألى حنيفة » وأصحابه . وأما غير القتلى من الحُدُودٍ كلها 
القصاص فيما دود لس . وو العا ةر اد 0 لا يُسعوْفَى من الملتجئ 
إلى الجر فيه . والثانية » يُسْمَوفى . وهو مذه ب أبى حنيفة ؛ ل اميٌ عن الب عل 
النَّهْىُ عن القعل بقوله عليه السلام : « قلا يُسْفَكُ فيها دم ) ا 





)لق بوم : ١‏ كثيرة ) 
)١(‏ تقدم تخريجه » فى 2 . 
)١(‏ أخرجه البخارى فى : باب ليبلغ الشاهد الغائب» من كتاب العلم » وفى : : باب حدثنى محمد بن بشار. . هن عت 
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ار 


النفْسِ أَعْظَمْ , ؛ فلا يُقَاسُ غيرُها عليها ون الح بالج جرَى مَرَى ادي » فلم 
يُمْنَعْ منه » كتأديب السيّد عبده : الأول ظاهِرٌ كلام الْحِرَقَيٌ وعى لامر 
المذهَّب قال أبو بكر : هذه مسألة وَجَذْئها ملحل عن عَم »أن الحدوة كلها 
لاون لخر إلّاالقعل والعمل على أن كل جَانٍ دحل المحم ؛ ميقم عليه حَدٌ جتايته 
حتى يحخرج منه : وإن هتكٌ حَرّمة الحرم بالجناية فيه » متكت حُرْمَيُه بإقامة الحَدٌّ عليه 

فيه . وقال مالك » والشافى ١‏ وابن المُئذرٍ : يُسْتَوفى منه فيه ؛ لحُموم الأمر بِجَلدٍ 
لان » وقَطع السارق ا ل ا » وقد 
رق عن الى عه أله قال وذ" لكر لا ريد اميا 1 ا بحري ولا 
دم )”” . وقدأء ل هب بن تع" يهو مق ,شار الكيةا» . - . حديث 
حَسَنْ صّجِيحٌ . ولأنّه حيوان أبيح دمّه لعِصيانه »أيه الكليٌ العقوز .ولنا »قو 





> كتاب المغازى . صحيح البخارى ١//ا‏ , ه/ .ومسلم فى : باب تحريم مكةوصيدها وخلاها ... 

من كتاب الحج . صحيح مسلم 87/7 . والترمذى فى إباجاما حل جرية مكة و من أبواب المج »وف : 
باب ماجاءفى حكم ول القتيل ... »من أبواب الديات . عارضة الأحوذى 7/4 ١/7/1.‏ .والنسانى فى : 
باب تحريم القتال فيه ؛ من كتاب مناسك الحج . امجتبى ١11/89‏ . والإمام أحمد فى : المسند 51/4 5ع 
كإهمل؟ . 

)١(‏ سقط من :ب2.م. 

(؟) أخرجه البخارى ,فى : باب حدثنى محمد بن بشار . .. » من كتاب المغازى . صحيح البخارى 150/8 . 
ومسلم فى : باب تحريم مكة وصيدها ... ... » من كتاب الحج . صحيح مسلم 9481//7 9488٠2‏ . والترمذى » 
فى ا ل .عارضة الأحوذى 7/4 . والامام أحمدفى : المسند 786/5 . 
(5) لدبم +« حظل 0 خا 

(0) أخرجه البخارى , فى 0000 : باب أين ركز النبى َيه الراية يوم الفتح » 
من كتاب المغازى . صحيح البخارى 4 /7./ ومسلم ءفى ال 
كتاب الحج . صحيح مسلم 185/7 4406 . وأبوداود فى : باب قتل الأأسير ... »م نكتاب الجهاد . 

أ داود 04/7 :0ه . والترمذى فى : باب ماجاءف المغفر » من أيواب الجهاد 1201011101111 
والنساق . فى : باب دخول مكة بغير إحرام » من كتاب مناسك الحج » وفى : باب الحكم فى المرتد » من كتاب 
تحريم الدم . المجتبى 168/6 7ه . والدارمى » فى : باب فى دخول مكة بغير إحرام ... » من كتاب 
المناسك »وف : باب كيف دخل النبى َيِه مكة . .. »من كتاب السير . سنن الدارمى 71/7 7116 . والإمام 
مالك » فى : باب جامع الجج , من كتاب الحج . الموطاً 478/١‏ . 


غ٠‎ 


الله تعالى 0 لد يعنى الحرم ‏ بدليل قوله : فيه ايت 
يلت مُفَامُ إيرهِيم 7#" .والخبر أي به الم ؛ أنه لو / أريك به(" الخبر انف إل 
قوع الخير حلاف المطير, . وقال الى عَيه : : وإنَّ الله حم مَكة وَل يُحَوْمُهَا اناس 
فلا يِل لامر ي؟ مُسلِم' " يُوْمِنُ بالله وَاليْوم الآخرٍ أنْ يَسْفِكَ فيها(" ما ولا يَْضِدَ 
ها جرع إن أحد رخص لِقعَال رَسُول الله عه فقولا : إنَّ الله أَذْنَ لِرَسُوَلِهِ » ولَمْ 
ين َكُمْ . لمان ى ساعد تهار » ود اث خزتكهها هخم ريم 
الْأمْسِ » فيب اماد الائبَ » . وقال الننٌ عه : ٠‏ | إن الله حرم مَك وم تحلق 
المملاتٍ لاضن ٠١‏ 0 1ق مانا بتار »نم عَادَتُ إلى حُرْمَتِها » فلا 
يُسْفِكُ فيها دَمْ ) . مُتَمَقٌ عليهما(” ') .جه فيه ِنْ وَجهين ؛ أحذهما . أنه حر 
سَمْكَ الدّم بها على الإطلّاق وتخصيص مَك بهذا يد على نأا العو فهو أراة 
سَفك الدّم ا حرام » ؛ لم يختص به مكة فلا يكونُ التَخْصيصٌ مُفِيدًا . والثافى اقول : 

ور كان سَاعَةَ من نَهارٍ نم عَادَتُْ حُرْمَمُها ( . ومعلوم أنه | الباغل ل 
سَفْكُ د حال فى غير حرم » حا الوم أل له ساعة »ثم عاديئً 

ار ثم أ كك هذا بمَنْعه قياسَ غيره عليه . والاقتداء به فيه بقوله : « فإن أَحَدٌ تَرَحصَ 





(5) سورة آل عمران 937 . 
() سقط من : الأصل . 
م ف الأصل «٠:‏ بها 2 . 
(9) ىق ب)عم : وحلت ©). 
)٠١(‏ أخرجهما البخارى » فى : باب ليبلغ الشاهد الغائب ؛ من كتاب العلم وفى : باب الاذخر والحشيش فى 
القبر » من كتاب الجنائز »وفى : باب فضل الحرم » من كتاب الحج » وق : باب لا يعضد شجر الحرم 0 
الصيد . صحيح البخارى 717/١‏ 86078 .ممسلمء فى : باب تحريم مكة 
وصيدها ... » من كتاب احج . صحيح مسلم 941//1 .1848 . 

ما أخرجهما الترمذى » ى : باب ما جاء فى حرمة مكة » من أبواب الحج . وى : باب ما جاء فى حكم ول 
القتيل » من أبواب الديات . عارضة الأأحوذى 77/4 مو , ١77/4‏ . والنسائى فى : باب تحريم القتال فيه »من 
كتاب المناسك . المجتبى ١1/8‏ . وابن ماجه » ى ا 0 . سنن ابن ماجه 
١0‏ . والامام أحمد فى : المسند 76/1١‏ ا ل لش لان 


4١١ 


و/إلاظ 








ار 


3 وررعء 


لقتال" رَسُول الله عه » فقولوا : إن الله أذ لرَسُوله ولَمْ يان لَكُمْ » . وهذَايَدْقَمُ 
ما احتجوابه من قل ابن تحطل 157 فإنّه من رنحصةٍ رسول الله عَيلكه , التى مع الام 
أن يقعدُوا به فيها ؛ وين أنه له على اخصوص » وما روؤه من الحديثٍ » فهو من كلام 
عمرو بن سعيد الأشْدّق ؛ اي به قل رسول ال عه حينَ وى ل أبو ري هذا 
الحديث . وقول رسول لله عه أحقُ أن يبع .وما جَلدُالوَانَى » وقطع السسارٍق . والأمرٌ 
القصّاص ٠‏ فَإئما هو مُطلقٌ فى الأمكتة والأزمئة » فإنّه يتناو مكائا غير غير مَُينِ ) 


ضرورة أنّه لابْدٌ من مكان فيحن إقامئه فى مكانٍ غير ارم » ثم لو كان عُمومًا , إن 


به عا عه 


ما رونا تحاص ص به ؛ مع أنه قد حص مما ذكرٌوه الحايل والمريض المرجو بروه 34 
فاخ الشد غدد أرقتل الحاييل ؛ فجارٌ أن يحص أيضا بما ذكرئاه . والقياسٌ على 


+ عه 


الكلب العقورٍ غير صحيج ؛ إن ذلك طبعٌه الأدّى فلم يمه الحَمٌ َع أذاه عن 


إلى 


أهله ؛ / فأمًا الآدَىٌّ”"' , فالأْصلٌ فيه الحُرْمَةٌ ؛ وُرْمشُه عَظيمَة وألما أبمح 
لعارض » فأشبّه الصائل من الحيواناتٍ المباحة من المأكولاتِ فإ الحَرميَعْصمُها يَعْصِمُها . إذا 


ثبت هذا » فإنه لا ايع ولا مُشارَى ولا يُطْعمُ ولا وى يقال له اث الله واخوج إلى 
الجل ؛ لِيُسْتَوْفَى منك البح الذى قَبَلّكَ . فإذا خوج استوفى حَقٌ الله منه ا 
ول جميع من ذكزناه 1 وَإنّما كان كذلك ؛ ؛ لأنّه لو طم أو وى ا نّ من 
الاقامّة دائما » فيَضِيعٌ الحَقٌ الذى عليه وإذامْيعَ من ذلك ٠‏ كان وسيلة إلى مرو جه 0 
فيُتَامُ فيه حَقٌ الله تعالى وليس علا طمائه » نالصي لا صا ارم » وليس 


علينا القِيامُ به . قال ابن عباس ؛ رمه الله :من أصابّ حَدًا »ثم لجا إلى السرم فإنّه لا 





. » بقتال‎ ٠ : ف الأصل‎ )1١( 
. »م :3 حنظل » خط‎ بى)١١؟(‎ 
. الأذى وخطأ‎ ١: )قب »م‎ 
.عوهود:مى)١5(‎ 

(5١)فىب‏ ٠م‏ :2 وأوى 1. 


2١ 


000 0 م : 7 0 5 َه 28 0 . 

يجالس ؛ ولا يبايع »لا يوك ويتيه الذى” '' يطابه ؛ فيقول : أى فلان » أتق الله : 
فإذا حرج من الحرّم »قم عليه الح . رواه الأَثْرَه"" . فإن قَمَلَ مَنْ له*'2 عليه 
القصاص ف الحَرم »أو أقام " حدً بدأو قل أوقطع طرف » أساء ولا شىء 
عونا لأتاييتى عنه ف حال ل يكن له امتيفاقه فيه ) فَأَشبَة ما لو اقْتَصّ فى شِدَّةٍ 


-#(50)* ره ا م؟ 
حر" 'أو برد مفرط . 


١/4‏ - مسألة ؛ قال : ( وَمَنْ قعل , أ أتى حَدًا ف فى الْحَرَم ١‏ أقِيمَ عَلَيْه فى 
الحَرم ) 


وجملئه أنّمن اهلك حُرْمَةالحَرّم » بجنايّة فيه توجبٌُ حدًا أ وقصاصًا نه يَْامُ عليه 
حَدّها لا نعلم فيه يعلاقا . وقد روى الثم » بإسْناده عن ابن عَبّاسٍِ أنّه قال :من 
أحدّتٌ حَدَثًا فى الحَرّم ) ”قي عليه ما مدت فيه يمن شىء! 6 0 

من قائل فى الحَرّم '' .افقال تعالى : « وَلَاتْمَجِلوهُمْ 5 عِنْدَ الْمَسْجد الْحَرَامِ حَنَّى 
0 م فيه فَإن فَحَلوكم فَافكلُوهُمْ 04 . فأباح قتلّهم عند قنالهم فى الحَرّم ا 
الحَرّم يختاجون | إلى الرّجْرٍ عن ازتكاب المعاصى كغيرهم ٠‏ حفظًا لأنفسيهم وأموالهم 
وأغراضهم ا فلو يرع الحَدُفى حَقٌ من اركب الحَدٌ فى الحَرَم لتعطّلث دور لله 
تعالى فى حَقهِم » وفاتٌ هذه المصالِحٌ التى لابن منها ولا يجورٌ الا خلال ببا لل خاي 





ركاليفىم:«من»). 

(1) وأخرجه ابن جرير , فى تفسير سورة آل عمران ١‏ آية رقم 91 . تفسير الطبروى ١1/5‏ 2 717 . 
)١18(‏ سقط من :ب . 

رقلع فم «١:‏ وأقام ». 

)1١(‏ ىم :والحرع. 

. سقط من : ب . نقل نظر‎ )١-1( 

(؟) انظر . ما أخرجه ابن جرير » فى تفسير الآية 41 من سورة آل عمران . تفسير الطبرى ١7/4‏ . 
(5) سورة البقرة ١9١‏ 


فى الحَرّم هاتِكٌ لحرمته ؛ فلا ينتيض الحَرَمُلتَحْريم ذه ذِمْتِهِ وصيائتِه » بِمَْلَِ الجانى فى دار 
المَلكِ ١‏ » لا بعصم لحُرّمَةٍ الملِكِ ؛ بخلاف الملتجئ إليها بجناية صدرَتٌ منه فى غيرها . 
9 فصل : فأمًا حَرَمُ مدينة الى عل ؛ فلا يَمْنَمْ إِقَامَة | حَدٌ ولاقصاص ؛ لأ التَصّ 
إنّما وَرَدَ فى حَرَمِ الله تعالى » وَحَرَمُ المدينة دونه فى العرْمةٍ ٠‏ فلا يَصِحٌ قياسئه عليه . 
وكذلك سائر البقاع , ؛ لا تَمْنَعٌ من اسستيفاء حَقٌّ ؛ ولا إقامة حَدٌّ ؛ لأنْ أمْرَ الله تعالى 
باستيفاءِ الحقوق وإقامة الحدٌ مُطْلقٌ فى الأمكنة والارمنة ل 0 
يَككْفَى في غيره ؛لأنّهمَحَلٌ الأنساك وَقيْله المي » وفيه بيثُ الله امحججوجج لت 
وضع للناس ‏ ومَقامُ |براهيم » واياتٌ بَيْناتٌ » فلا يُلْحَنُ0؟' به سيواة » ولا يقاس عليه ما 


ليس فى مَعْناه . والله تعالى أعلمُ . 





(5) فى ب مم ١:‏ يلتحق » . 
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باب القطع فى السرقة 


والأصل فيه الكتاب والسئة والاجماعٌ ؛ أما الكتاب 000 تعالى : 2[ وَالسارق 
اسار َطعُوا انيد هما 4" ونا السسيةٌ » فروَث عائشة » أن رسول الله عله قال : 
0ه ( وقال الى عكله : « إنما هَلَكَ مَنْ كَان 
َبْلَكُمْ » بِأنّهُمْ كَانُوا إذا سَرّق فيهم م الشريف روه : وإِذا سَرَقَ فِيهم م الضّعيف 
قَطَعُوُ ) 7 مُتَمَقّ عليهما(" . فى أخبارٍ ميوى هذِين » نذْكرُها إن شاء الله تعالى ى 
مواضيعها وم السلمون عل وُجوب قط لسارق ف الجا : 
١ 8‏ ا سألة 4قال أبو القاسم » رمه الله :( وَإِذَاسَرَقَ رُبْعَ دنار ه من الْعَيْن 5 





رم حوائلكم م . 
)١(‏ الأول أخرجه البخارى »فى : باب قول الله تعالى :9 والسارق والسارقة فاقطعواأيديهما 4# »من كتاب الحدود . 
صحيح البخارى ١19/8‏ . ومسلم » فى : باب حد السرقة ونصابها » من كتاب الحدود . صحيح مسلم 
لام . 

كا أخحرجه أبو داود »فى : باب فى مايقطع السارق من كتاب الحدود . سنن ألى داود 44/3 عر . والترمذى » فى : 
باب ما جاء فى كم تقطع يد السارق » من أبواب السرقة . عارضة الأحوذى 7١5/5‏ . والنسافى » فى : باب ذكر 
الاختلاف على الزهرى » من كتاب قطع السارق . امجتبى 7١/8‏ » 7ل . وابن ماجه » فى : باب حد السارق » من 
كتاب الحدود . سئن ابن ماجه 717/5 . والدارمى » فى : باب مايقطع فيه اليد » من كتاب الحدود . سنن الدارمى 
0 . والامام مالك »فى : باب مايجب فيه القطع » من كتاب الححدود .. الموطاً 85/5 :88 . والإامام أحمد 

فى : المسند 55/5 . وانظر ما تقدم » فى صفحة 48 . 

والثافى أخرجه البخارى » فى : باب وقال الليث ... » من كتاب المغازى ‏ وفى : باب إقامة الحدود على الشريف 
والوضيع » من كتاب الحدود . صحيح البخارى ١917/8‏ » 89/8619 .ومسلم ء فى : باب قطع السارق 
الشريف وغيو » ... » من كتاب الحدود . صحيح مسلم 9/ه ١11‏ . 

أخرجه أبو داود » فى : باب فى الحد يشفع فيه » من كتاب الحدود . سن نأبى داود 5/1 4 4 . والنسائق » فى : 
باب ذكر اخختلاف ألفاظ الناقلين ... ف اللخزومية التى سرقت » من كتاب قطعالسارق . امجتبى 58-574/4 . وابن 
ماجه »فى : باب الشفاعة فى الحدود » من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه 825١/5‏ . والدارمى »فى : باب الشفاعة 
فى الحدود » من كتاب الحدود . سنن الدارمى 11/7 . والإمام أحمد فى : المسند 1515/5 . 


١ 


رو 


أو ثلانة اهم من الوق أو قمَة ثلاثة داهم , طعامًا كَانَ أو غير » وأحرجة 
من الحزز , قْطِمَ ) 

وجملثه أن قَطْمَ لايحب إلا روط سبعة ؛ أحدُها , السرفةُ ومعنى ارق : أخد 
الملل على وجه الْجفيّة والاميَارٍ . ومنه امراك الستمع ؛ ومسارَقَة النظَرِ » إذا كان 
يَسَتَخْفَى بذلك 0 »ل يكن سارقًا ولا قَطْمَ عليه عند أحَبد 
سام غير إيا ياس” '' بن معاويّة ‏ قال أقطَعُ الْمُحَيَلِسَ الآنه تحن بأخذه فيكون 

سارقًا . وأهلُ الفِقَهِ وَالفْوَي من عُلّماءِ الأمصارٍ على خخلافه . وقد رُوَىَ عن الى عله , 
أنه قال : : اليِسَ عَلَى الحكائن ولا المُخْعَلِسِ قَطْم) . وعن جابر قال : قال رسول الله عي : 


َك يْسَ علَى المُلتهب قَطعٌّ ) . رواهما أبو دَاود0"' . وقال : ل يَسْمَعهِما ابنْ جُرَيِج من ألى 


لير . ولأ الواجبٌ جب قَطِعٌ السّارق» وهذا غير سارق» ون الاخقلاس نوعٌ من 
الحطيف ول وأئما فى ف اند / اميه » بخلاف الاي . واْختلفت 
الووَاية عن أحمك فى جاح العَارِيّة » فعنه : عليه القع . وهو قول إسحاقٌ ؛ِلارْوِىَ 
عن عائشة ة » أن امرأة كانت تمنتعيرٌ الماع وده فأمر لىع يمع يدها ؛ 
نأ أهلها أسامة فكلّمه » فكلّم الى َيه » فقال الى عه :< لا أراك تُكَلْمُنى 
فى حَدُ من حُدُودٍالتعاَى ( نمم لنبى َك تيليا »فقال :, إِنمامَلَك مَنْكَانَ 
بلَكُمْ بَأنّه2" إذا سَرَقَ فم الشريف تَرَكُوةُ + وإذاسْرّق في الضعيف قطنوة + 





(1) ف ب ١:‏ أنيس » . خطاً . وهو إياس بن معاوية بن قرة المزنى . قاضى البصرة . المتوى سنة إحدى وعشرين 
ومائة . سير أعلام النبلاء ١#‏ . 
(؟) أخرجهما أبو داود »فى : باب القطع فى الخلسة والخيانة » من كتاب الحدود . سنن ألى داود 450/9 . 

كا أخرجهما الترمذى » فى : باب ما جاء فى الخائن وامختلس والمنتهيب » من أبواب السرقة . عارضة الأأحوذى 
6/5 . والنسافى , فى : باب ما لا قطع فيه » من كتاب قطع السارق . امجتبى ٠ 8١/4‏ 17 . وابن 
ماجه . فى : باب الخائن والمنتهب والختلس . من كتاب الحدود 2514/5 . والدارمى » فى : باب ما لا يقطع من 
السراق » من كتاب الحدود . سنن الدارمى ما . 
(5) فى ب :« أنهم ؛ . وفى مصادر التخريج اب لان : 


للق 


الى تُفُسيى بيده لو كَائث فَاولمَةنْتُ مُحَخد سر رَقَث20 لَقَطَّغْتٌ يدها . الت : 
فقطع يلها . قال أحمد : لاأعرف شيئا يدفَعُه .مُق عليه”*) . وعنه 0 
وهو قول الْحِرَقِى ؛ وى إسْحاق بن شَاقلًا ؛ وألى الحَطَّابٍ ؛ وسائر المقَهَاءِ . 
المّحِيحٌ » ؛ إن شاء الله تعالى ؛ لقول رسول الله لقع ٠‏ لَامَطْع عَلَى الحَائن ) 3 
الواجبٌ ب قَطْعُ السّارِقٍ » والجاحدٌ غير سارِق, » وإنّْما هو حَائِنٌ » فأَشْبَة جاجد 
الوديعة » وامرأة التى كانت تستعيرٌ المتاع | إنّما قَطِعَتٌ لسَرقتها لا لجخدها" ء ألا 
ترى قوله : « إذا سرَقَ فيهم الشريف ركو ا رق هم الويف قَطمُوه ). 
وقوله : « الى تفْسى بَِدِوء لَوْ كانت فاظمة بِنْتُ بنْتُ مُحَمَّدِ سَرَقَتْ © لَقَطَعْتُ 
يَدَّمَا ) وى بعضي ألفاظ واية هذه القع عن عائعة ‏ أن ًا همهم شأن 
المَخْرُومِيةالتى سرَقتُ ‏ وذَكَرتٍ القصٌة رواه البَُارِقُ .وى حديث" أنّها سَرَقَتْ 
يع فرَوَىَ الأثرم با ادوع مودي الود » قال :لما سَرَقّتِ المرأة تلك 
القَطِبَة من بيتٍ رسول الله عي » أعْظَمْا ذلك » رم ا 
رسول الله عله فقلنا : نحن فرعن ووه . قال : (تُطَهَر ير لَّهَا) . فلما سَمِعْنًا 
ِينَ قَوْلٍ رسول الله َه ينا أسامَة » فقلنا :كلم أن رسول الل عق و الكنيت 
حو سياق عائشة ةا . وهذا ظاهرٌ فى أن القِصّةٌ واجدّة وأَنّها سَرَفَتْ فقَطِعَتٌ بسَرقتها 2 
وإنَّماعَرَفَنّها عائْشَةٌ بيجحدها للعارية ؛ لكونها مَشْهُورَة بذلك لمأن يكون ذلك 
7 سييًا » كا لو عَرْقها بصفةٍ من صفاتها » وفيما ذكرنا / جمعٌ بِينَ الأحاديثِ 5 اق 
لظاهر الأحاديث' والقياس وفقَهاء الأمصارٍ » فيكونٌ أَوْلَى . فأمّا جاجد الوَدِيعَةِ وغيرها 





4) سقطت من : الأصل ابا 
©) تقدم تخريجه » فى صفحة 5١6‏ . 
(5) ىب عم: ويجحدها )»). 
(7) فى ب زيادة : ورواية ) . 


(8) وانظر ما أخرجه أبو داود »فى : باب فى الحد يشفع فيه » من كتاب الحدود : سنن أبى داود 5/9 ؛ . وابن. 


ماجه » فى : باب الشفاعة فى الحدود ».من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه 801/7 . والامام أحمد فى : المسند 
هو 759/52 . 
(4-9) سقط من : ب . نقل نظر . 


يحل ( المغنى 77/117 ) 


8 ظ 


من الأماناتٍ » فلا نعل أحدًا يقول بوجوب القع عليه ٠‏ الشرط الثانى , أن يكون 
المستروف فيان ؛ ولا قطمٌ فى القليل » فى قول الفمَهاءِ كلهم إلا الحسقٌ » وداود © وأبنَ 

بنت الشافعى » والححوا رج قالوا : يُقَطَعُفى القليل والكثير ؛لعُموم الاية » ولارَوَى أبو 
مرب » يَضبَ اله عنه » أن الب ٠‏ عله قال وه اتن 
نط يده » تسرف يفطم يذه » . مُتَفْقٌ عليه( ١‏ '. ولأنّه ساق من جَرْزٍ » 
فْقطمٌ يده » كسَارِقٍ الكثير ولّنا » قولٌ الب نه : ١‏ لَاقَطْمَ إلا فى ريع دينار 
قَصاعِدًا ) مُق عليه(”'© . وإجماعٌ الصحابَة عَلَى ما سنذكره . وهذا يَخْصُ عُمُم 
الآ » والحبل يحتمل أن يُسَارَ ذلك وكذلك انض ؛ يعمل أن ر ا 
السللاج 3 وى تُسسَاوى ذلك . واحْتَلَفتَ الروليَ عن أحمك فى قَدْرٍ التُصَابِ الذى يجِبٌ 
لط بسرقته 4 فرَوَى عنه أبو |سيخناق الجورّجَانِىٌ 4 أنَّه ربع ديَارٍ من الذّهَبٍ 4 أو 
لاه دام من الوق » أو ما مه لارام من غيرهها . وهذا قل مالِكِ » 
وإسْحاقٌ ٠‏ وروَى عنه الأيْمٌ » أل إنْ مرق من غير الذَّهبٍ والفضة ما قيمثه : 0 
أو لان رام قَطِعٌ . فعلى هذا قوم م غير”"" الأنمانٍ بأذتى المرَينِ» من رع ينا 5 
لام رام 00 0 ل قن لع مر عن 


ع" إلى تيع وار ضام 0:0 د 0 وعلىّ ؛ رضيى 





)٠١(‏ أخرجه البخارى » فى : باب لعن الشارق إذا لم يسم ء وباب قول الله تعالى : 99 والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما » من كتاب الحدود . صحيح البخارى 2198/8 . 301١6 ٠‏ . ومسلم » فى : باب حد السرقة 
ونصابها » من كتاب الحدود . صحيح مسلم 4/8 17١1‏ . 

؟ أخرجه النسافى , فى : باب تعظم السرقة » من كتاب قطع السارق . امجتبى 59/8 . وابن ماجه » فى : باب 
حد السارق ؛ من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه 657/7 . والامام أحمد فى : المسند 588/9 . 
)١١(‏ تقدم تخريجه , فى صفحة 4١8‏ . 
(؟١)‏ سقط من : ب. 
19 )ف ب عم ٠:‏ للورق ». 
)١5(‏ فى ب ١:‏ يقطع ) . 


. غ١ تقدم تخريجه موقوفا على عائشة فى صفحة‎ )١5( 


214 


الله عنهم .وب قال الفقهاء السبعة ) وعم2 9" بن عبد العزيز » والأوْرَاعى لشفي 
وابنُ المُئْذِرٍ ؛ لحديث عائشة بصي شاعنا أنَّ رول الله َه قال : 0 اطع" 
إلّافى وبع ديار صّاعِدًا » . وقال عثان الْبىّ :تفع الي" ف وهم » فما فو . 
وعن ألى هرَيرَة وألى سَعيد أن لفط ف أيمة دراه قصايا. © . وعن عمر ا 
الكَدْسَ لاتُقْطَعُ إلّافى الحَمْس” . وب قال سليمانُ بنيَسارٍ » واب أ للى » طابن 
سِبْرْمَة . ورُّوى ذلك عن الحَسَنٍ . وقال أَنسٌ فَلعْ أبو بكر فى مجن قيمئه خمسة 
دَرَاهِمَ . رواه الجُورّجَانَىٌ بإِسْنادِِ . وقال عطاءٌ » وأبو حنيفة » وأصْحابه : لا تُقطع 
ايد فى / ينار » أو ةرام ؛ لا رو الاح ب أرطاة » عن عمرو بن 
شعَيِب اك ؛ عن جَدٌّه عن الى عه » أنه قال ٠:‏ مط" إلَّافَى عَشْرَةٍ 


0-1 -_- 


دَرَاهِمَ )'' " . وى ابن عباس . قال : فَطَّعْ رسول الله ع يَد وجل فى مجن » 
يميه ديئارٌ » أو عَشْرَة درَاه”" "© . وعن التَحَعَىُ الفط 111 ل ا 
وا » ما وى ابن عمر » أن رسول الله َه فطع فى مجن مب كَمَه ثلاثة دَرَاهِمَ . 

تفال ريك عبن البن هذا مع حديث يروَى ف هذا اباب » لاعف أفل 


مُتَفْقٌ 





(15) فى ب :( وعن عمر ) . 

/0١)فى‏ ب ١:‏ يقطع ) . 

(14) سقط من : الاصل 

)١9(‏ أخخرجه البييقى »فى : باب ما جاء عن الصحابة رضى الله عنهم فيما يجب به القطيع » من كتاب السرقة . السئن 
الكبرى 757/4 . وابن ألى شيبة » فى : باب فى السارق من قال : يقطع فى أقل ...ء من كتاب الحدود . المصنف 
9 . 

(.؟) أخرجه الدارقطنى » فى : كتاب الحدود والديات وغيره . سئن سنن الدارقطنى ١/5/7‏ . والبييقى » فى : باب ما 
جاء عن الصحابة رضى الله عنهم فيما يجب به القطع » من كتاب السرقة . السئن الكبرى 777/8 . وابن ألى شيبة » 
فى : باب فى السارق من قال : يقطع فى أقل ... » من كتاب الحدود . المصنف 5197/8 : 

(71) أخرجه الإمام أحمد , فى : المسند 7١4/7‏ . والدارقطنى , فى : كتاب الحدود والديات وغيره . سنن 
الدارقطنى 95/8 ٠.3757‏ 

٠ 459/7 أخرجه أبو داود » فى : باب فى ما يقطع فيه السارق من كتاب الحدود . سنن أبن داود‎ )١١( 

)١‏ أخرجه البمخارى» فى : : باب قول الله تعالى : ف والسارق والسارقة . .. #» من كتاب الحدود . صحيح” 


احالف 


مر 


و > 


للم فى ذلك . وحديثٌ أبى حنيفة الأول ويه(" الحجاجُ ”*' بن أرطاةً » وهو 
ضعِيف » اذى نبرويه عن الحجاج*'' ضيف أيضًا . والحديثٌالثاى لا لاله فيه على 
أّهلايطعٌبما ذه فإ من أرجب الفط بدلا راج » أزجبه بمشرة , ")من 
الحديثٌ على أنَّ العَرض يُقومُ بالدّرام » أن امجن وم بها , ولأنّ ما كان الذَّهَتُ فيه 
أصلا » كان الوَرقٌ فيه صا ؛ كصب الركواتٍ”" . والدّياتِ . وقِيّم المُْلمَاتِ . 
وقد رَوَى أنسّ » أن سارقًا سَرّق بجنا ما يسك أنه لى 8 بثلاثة دَرَاهِمَ » أو ما يُساوى 
ثلاثة دراهم . فقَطَعَه أبو بكر” " . وأنيّ عنانٌ برجل قد سرق أرب » فأمرٌ بها عنانٌ 
فَأقِيِمَتُ ؛ فبلعَتُ فِيمَتها ريع يئار ؛ فأمَرَ به عنهانُ فقطه 0 : 

فصل : وإذا سر ريع ديار من المَضْروب الخالص . قفيه اقم . وإن كان فيه 





>البخاق 2/. ٠٠‏ . ومسلم. فى : ياب حد السرقة ونصابها » من كتتاب الحدود . صحيح مسلم 15118 0 1114 
كا أخرجه أبو داود »فى : باب فى ما يقطع فيه السارق ؛ من كتاب الحدود سنن ألى داود 44/7 4 . والترمذى » 

فى : باب ماجاء فى كم تقطع يد السارق » من أبواب السرقة . عارضة الأحوذى +/0 7 . والنسأق .فى : باب القدر 

الذى إذا سرق السارق ... »من كتاب قطع السارق . المجتبى 9/8 7٠١‏ . وابن ماجه »فى : باب حد السارق » 

من كتاب الحدود ؟557/9./ . والدارمى » فى : باب ما يقطع فيه اليد » من كتاب الحدود . مسئن الدارمى 1077/5 . 

والامام مالك » فى : باب ما يجب فيه القطع » من كتاب الحدود . الموطاً ؟/01./ . والامام أحمد فى : المسند 9/. , 

كن ا 0 ار 30 

(115) ىب ١:‏ روى عن ). 

. سقط من :ب . نقل نظر‎ )١6-565( 

(11) سقطت الواو من : م:. 

319) فى م : د الزكة )» , 

(58) سقط من :ب . 

.(19) أخرجه البيبقى »فى : باب مأ جاء عن الصحابة رضى الله عنهم فيما يجب به الققطع » من ككتاب السرقة . السئن 

الكبرى ١05/8‏ . عبد الرزاق »فى : باب فى كم تقطع يد السارق ؛ من كتاب اللقطة . المصنف 75/٠١١‏ . وابن 

ألى شيبة » فى : باب فى السارق من قال : يقطع فى أقل ... , من كتاب الحدود . المصنف 94/. 7ع . 

(: 5 أخرجه الفا مالك »فى :باب ماتهب فيه القطعء من كتاب الحدو.اموط؟/+1. واليقى )واوا ما جار 

عن السحابة رنى اله عنم فيما يهب به القطعء وباب القطع فى الطعام الرطب» من "كتاب السرقة. الست الك 

0 555. وابن أنى شيبةءفى: باب فى السارق من قال: يقطمعفى أقل من عشرة دراهم. المصنف 

0 


2*٠ 


غِشٌ أو يبر يحتاج إلى تصفيَة و ُصْفية » يجب القطعٌ حتى بلع م فيه من الذهب وُبم ديار ؛ أن 
الك مد ٠‏ وإن سرف بُبْعَ ديار رَاضَة » أو يَبْرًا خالصًا » أو حَلْيَا » ففيه 
لطم . نص عليه أَحْمَدُ» فى رواية الجُورجَائٌ » قال : قلت له : كيف يسسرق وُبْعَ 
دينار ؟فقال : قَطْعَةَدَهَبِ وأوسنييا» أعنًا . وهذاقول أكثر أصحاب الَف . 
وذكرٌ القاضضى فى وجوب القطيع احْتالين ؛ أحدّها لا قَطمّ عليه ٠‏ وهو قول بعض 
أصحاب الشافعي ؛ لأ الدّينار اسم للممضروب . ونا أن ذلك ربع دِيئَار 4 لاله 
يُقَالُ : دِينارٌ فراضة» ومكسر' 2 دِينادٌ”' © خلاصض وان . ولأنه لا يُمْكِنه سرقة ربع 
ديارٍ مُفْرّدِ فى الغا إلا مَحْسُورًا م 
تعلق بِالمَضرُوب» فتعلُق بما ليس بمَضروب » / كالرٌكاق والخلافٌ فيما إذا سر 

من المَكْسُورٍ ول ما لاايسارى رب ينار صحيج » فإن بلع ذلك ففيه القَطحٌ 0 
هو المِتْقَالُ من ممثاقيل النّاسِ اليو » وهو الْذى كل سبعة منها عشروٌ َرَاهِمَ رعو لدي 
كان على هيد رسول اله وله وم يتير ؛ وإنما كانت الدََاِمْ مُخْتلِقَة يعت 
جلث كل عَسْرَةٍ منها سبع مثاقيل » فهى التى يتعلّق القَطٌْ بثلاثة منها ؛:إذاكانث 
خالصة. مَطروبة كانت أو غير مَضْروية »على ماذكزئاه فى الم وعنة أنى حنيفة أن 
النصَابٌ إِنما يتعلُ بالمَضروبٍ منها ؛ وقد ذَكَر ما دَلْ عليه ؛ وِيَحْتَمل ما قالّه فى 
الدّرَاهِيٍ ؛ لأنّ إطلاقها يتناول الصلتحاح المَضر وبة ة » بخلاف ربع ادئار ؛ على أننا قد 
ذكزنا فيها احعالّا مُتقدّمًا » فههناأوْلَى .اومن غيرها بهما ؛فلاقَطمٌ فيه حتى يبل 
ثلاثة دَرَاهِم صِحَاحًا؛ أن إطلاقها ينص ف إلى المَضّروب دون المكْسرٍ . الشرّط 
الثالث؛ أن يكونّ المسروقٌ مالّاء فإن سق م ليس مالى» كالح فلا َع فيه صغر 
كان أو كبيرًا. وبهذا قال التوْرئٌ” " والسْافىٌ» وأبو َورِ(”". وأْصْححابُ الرَأيء وابن 


. » وكسيا‎ ١: وق ب‎ ٠ سقط من : اأأصل‎ )7١( 
. ودينار»‎ ٠ : ف الأصل‎ 05 
. فى م : و خالص » . والخلاص : ما أخلضته النار من الذهب والفضة‎ )77( 
5 جاء فى م مكان 0 أبواكون:‎ )75( 
. » سقط من : م . وجاء مكانه : « والثورى‎ )7”5( 


ظ 


1 


المُنْذْرٍ . وقال الحَسَنٌُ , والشَعْبىٌ » ومالك » وإسحاق : يُقَطَعُ بسرقة الخرٌ الصَعِيرٍ ؛ 
04 7 75 لم عِِ 0 2 ع - 7 
لأنّه غير مميّز » أشْبّهَ العبك . وذكرّه أبو الخّطاب رواية عن أحمدٌ . ولنا أنه ليس بمالل, و 


فلا يُقَطعُ ِسَرقته كالكبير النَائِم . إذاثيت هذا فإنّه إن كان عليه حَلىٌ أو ثياب تل 
نصايًا » ل يُقَطَعْ .وبه قال أبو حنيقة 0 امتجاب نافيك ةك أنو القطاب 
وجهًا ار أن يط . وبه قال أبو يوسف . وابنُ المُنْذِرٍ ؛ لظاهرٍ الكتاب لاله 
مرق نِصَابًا من الل ؛ فوب ذ فيه" اط » كالو سَرّقه مُنْفردًا ؛ولنا أله تايع لِمَا 
لاط فى سترقته أَسْبّه ثياب الكبير ولأ يك الصّبىٌ على ماعليه ؛ بدليل أن مايُوجَدُ مع 
اللّْقيط يكو له . وهكذا لو كان الككْبيرٌ نائمًا على متا » فَسَرَقه ومتاعّه ل يُقَطَعْ ؛ ؛ أن 
يدّه عليه . 

فصل : وإن سَرَقَ عبدًا صغيرًا . فعليه المَطعٌ » فى قول عامّة أهل العلم . قال ابنُ 
لمر : أججمع على هذا | كُل من نسْفَط عنه من أهل العلم ؛ متهم الحسنُ ‏ ومالك » 
الى ؛ والافعٌ » وإسحاق ٠‏ وأبو نَوْرٍ » وأبو حنيفة رمد . والصّغِيرٌ الذى 
يُقَطّحُ بسرقتِه » هو الذى لا يميز فإن كان كبيرا يفلم سارقه إلّاأن يكون نائما »أو 
مجنونًا أو أعييًا ليمير بن سَيّده وبينَ غيره فى الطَاعَة » فيقَطمُ سارقه 000 
يوسف سي ؛ لمن لايقطع بسار رق اي لا 
ُقَطَمُ بسرقته”"" صغيرًا » كالخرٌ . ونا + ألسرق مالااعلوكا جل قيدئنة كتقانا 
و جب القَطَع عليه 00 . وفارق الخرّ ,نه" ليس بال لامَمْلُوك . 
رق اكير لذن الكبر لايُسرَق ا لي :إلا أن يكون فى حال زوال 
عَقِلِه بوم »أو جنونٍ فتصح قله ويُقَطَعُ سارقه .إن كان المسروق فى حال تومه 
أو جُنونه أَمَّ ولد » ففى قَطّع سارقِها وَجْهان ؛ أحدهما لا يُقَطَعُ ياتلا بحل 


(0) سقط من : الأصل » ب . 
5190 فى ب :( لسرقته ) . 
(58) فى ب :(م لأنه » . 


بها » ولا تقل المِلّكِ فيها » فأَشْبهَتٍ الحُرةَ . والثانى , يُقَطَمٌ ؛ لأنّها ملوكَةٌ نُضْمَنُ 
بالقيمة » فأَسْبَهَتٍ القن . وحُكمْ الُدَبْرِ حُكُمْ القن ؛ لأنّه جور بيه , طمن 
4 ان ؛ فلا يُقَطَعُ سارقه ؛ لأن مِلْكَ سّده ليس بتامٌ عليه لكونه لا 
يَمْلِكُ مَنافعَه » ولا اسستخدامه » ولا مد أرش الجنايّة عليه » ولو جَنَى السيّدُ عليه » لَِمَه 
له لش » ولو اسََوفَى مناه كرْهًا ‏ لَِمَه عوَضُها » ولو حَبَسه لم أخرة مله" مُدَة 
حَبْسيه » أو إِنْظارُهِ مقدارٌ مُدَةِ حَبْسيه . ولايجبُ القَطْعٌ لأجل مِلكِ المُكائب فى نفسيه ؛ 
لأنّ الانسانّ لا يملكُ نفسّه » فأشبّة الحخرٌّ . وإن رق من مال المُكائب شيعًا » فعليه 
القَطْعْ ؛ لأنّ ملِكَ المُكائب تَابتٌ فى مال نفسيه ء إلا أنْ يكونَ السارقٌ سيّدَه » فلا قَطْمٌ 
عليه ؛ لأن له فى ماله حَقَا وسَبْهَةٌ كذْراً الحَدّ » ولذلك لو وَطِيءْ جاريقه ل يُحَدّ . 
فصل : وإن سَرَقَ ماع » فلا قَطْعَ فيه . قالّه أبو بكر وأبوإسحاق بن سشَاقًا ؛ لأنّه 
معألا يدول عادة . ولا أعلّمُ فى هذا خلاقًا . وإن سَرَقَ كَلأ أو ملحا » فقال أبو بكر : 
لا قَطْعٌ فيه ؛ لأنّه مما وَرَدَ الشَرعٌ باشتراكِ الناس فيه فأشبَةَ الماءً . وقال أبو إسحاق 
(*ابنُ شاقلا” '©: فيه القَطْعْ ؛ لأنّهِيكَمَوَلُ عادةً » فأَسْبَه لبن والشعِيرٌ . وأما / القلْجْ ‏ 
فقال القاضى : هو كالماء؛ لأَنّه ماءٌ جامد فَأَسْبَه الجليد» والأشبه أنه كالملح, لأنّه 
كدرل خا + فهو كالملج المتعَقدِ من الماء . أمًا التّرابُ » فإن كان ممّاا”* تقل 
الرَعْبَاتُ فيه » كالذى يُعَدٌ لطن والبناء » فلا قَطْع فيه درل بورك ننم 
له قبمةٌ كثيوٌ » كالطين المي » الذى يُعَدُ لدواء » أو المعَدٌ شل به أو 
الصَبْغ””* كالمَعْرَة9 *» » احْتَمَلَ وَجْهِين ؛ أحدها , لاقَطَْ فيه ؛ لأنّه من جنْس مالا 


(89) سقط من : الأصل » ب . 

(50-40) سقط من : الأصل . 

):١(‏ سقط من :ب .م. 

(؟4) ف م زيادة : 9 أنه » خطأ . ولعلها التى سقطت سابقا . 
(9؛) فى ب ١:‏ الطبع » . 

(5 5)المغرة : طين أحمر . 
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يُكمَوْلُ » أَشْبّه الماءَ . والثافى » فيه المَطْحْ الل ل ادة ان إل امتان 
للتّجَارَة فيه » فأشبَة العُودَ اهيدي . ولا يُقَطَمُبسَرقَة السسر جين”*؟ ؛ لأنّه إن كان نجسًا 
فلا قِيمَةَ له » وإن كان طاهرًا » فلا يُتَمَوُلُ عادّةً » ولا تكثرٌ الرَعَبَاتُ فيه » فَأَشْبَة العرَابَ 
الذى للبناء » وما عُمِلَ من الاب كاللّنٍ والفَخَارٍ » ففيه القَطْحُ ؛ أنه يكمَوَلُ عاد . 

فصل : وما عدا هذا من الأَمُوال » ففيه القَطعُ » سواءً كان طَّعامًا » أو ثِيابًا » أو 
حيوانًا » أو أخجارًا » أو قصبًا » أو صيْدًا أو نُورَة » أو جضّاء أو زِرْنِيحًا أو توابل » 
أو فَخَّارًا » أو رُجَاجًا » أو غيره . وبهذا قال مالك » والشّافهئ » وأبو تَوْرٍ . وقال أبو 
حنيفة : لا قَطْعَ على سَارِق الطّعام الرَطْبٍ الذى كسار إليه الفسادُ ‏ كالمَواكهِ » 
والطبائخ ؛ لقول رسول الله علك ) افطع فى ثَمَرِ ولا كك 0 .رواه أبو داودت9) 5 
أن هذا مُعَرّضنّ للهلاك » أشنبَة مالم يُسْرَؤْ0*» . ولا قَطْمَ فيما كان أصله مُباححا فى دارٍ 
الاسلام » كالصيُودٍ » والكَشّب ء إِلّا فى السنّاج » والآبئوسٍ » والصْدلٍ » والقَا » 
والمعمُولٍ من الكَشّب » فإنَّه يُقَطَعُ به . وماعَدًا هذا لايُقطَعٌ به ؛ لأنّهِيُوجَدُ كثيرا مُباححا 
فى دار الإاسلام » فأَشبَةلترَابٌ . ولاقَطْعَ فى القَرُونِ » وإن كانث معمولةً ؛ لأنّ الصعةلا 
تكونٌ عالبةَ عليها » بل القِيمةٌها , بخلاف مَعْمُول الخشب . ولاقَطْعَ عنده ف التّوايل » 
والتُورَةِ » والجحصٌّ » والرّرنِيخ » والملج » والحجارَة » واللّنِ » والمَخّارٍ » واليجَاجٍ . 
وقال الثورٌ : مايَفْسُدُ فى يَؤْمِه» كالئريد واللّحم » لافَطْمٌ فيه . ولّناء عُمومٌ قوله تعالمى : 


(55) السرجين : الزبل . 
(47) الكثر : بالتسكين ويرك : جمّار النخل أو طلعها . 
(47) فى : باب ما لا قطع فيه » من كتاب الحدود . سئن ألى داود 1149/7 . 

كا أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء لا قطع فى كر ولا كثر » من أبواب السرقة . عارضة الأحوذى 719/5 » 
"٠‏ والنسانى .فى : باب مالاقطع فيه » من كتاب قطع السارق . امجتبى ١١ 6٠/8‏ .واب ماجه »فى : باب لا 
يقطع ف ثمر ولاكثر »من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه 55/7 . والدارمى »فى : باب مالا يقطع فيه منالهاز »من 
كتاب الحدود . سنن الدارمى 1174/7 . والإمام مالك » فى : باب ما لا قطع فيه » من كتاب الحدود . الموطاً 
؟/9 م . والإاقام أحمد فى : المسند 4515/5 2 3141750031540/5. 
(4) فى الأصل : ( يتحرز )6 . 


( وَلسرف واسنارقة هما 74 . ورَوى عمرو بن شعيبٍ » عن أبيه » عن 
جد أنَّ سول الله يه سكل عن الدّمَرِ المُعلقٍ » فذكرٌ الحديث / ثم قال ١:‏ وَمَنْ 
رق نه شي بعد أن يووَهُ لجَيُ فْلعْنّمنَ لمن َِلقَطعُ ١‏ را أبوَاو و 
0 ' . وروي أَنْعهانَ رَضِيَ الله عنه نيجل هذ سق لج ا 
د قث » فقث قيمثه رديار فأمر به عهان ل . رواه سعيةٌ(!” ' . أن هذا 
ليل عاد '“ . يغب فيه » فيقُطَعُ سارفّه إذا الجتمعت الشروطٌ » 
لفت وِنّ ما وجب القَطعُ فى مَعْمُولِ ؛ وَجَبَ فيه قبل العمل » » كالذَّهَبِ 3 
والفضّة . وحديئهمأ أراة به الشمر”* امل ؛ بدليل حَينا ؛ فإنّه مُفْسَرٌ له . وتُشْبِيهَهُ 
بغيرٍ المُحْرَزِ لايَصِحٌ لأ غير المُحرَزٍ مُضَهعٌ واي » وهذا افترقَ سائر 
لأمرال بالجرز وعدّمه 90 : يُوجَدُ مُبَاحًا فى دار الإسلام . يَنتَقَد يعض باذعب » 


والفضة » والحديد ؛ والنُحَاسٍِ ؛ وسائر المعادن ,كرات قد ميق القول فيه 5 


فصل : فإن سَرَقَ مُصْحَمًا » فقال أبو بكرٍ ؛ والقاضى :لاقَطعٌ فيه . وهو قولُ ألى 
حنيفة ؛ أن املقصوة من ما فيه من كلام الله تعالى ؛ وهو مما لايجورٌ أخذ العوؤض عنه : 
وامْحتارٌ أبو الحَطَّاب وُجُوبَ قطعِه »وقال : هو ظاهِرٌ كلام أحمد فإِنه ِل عن سَرق 
كتاًا في َم لطر فيه »فقال كل ما بلث قيمئه ثلانة دراه فيه قَطع!' © بيهدافول 
مالك» والشأفِعِىٌ» وألى تور وابن المُْذِرٍ ؛ لعُموم الآية فى كُل سارق» ولأنّه مُتقَومٌ » 





(49) سورة المائدة 34 . 

(. ه) أخرجه أبوداود »ف : باب مالاقطع فيه من كتاب الخدود . سنن أبى داود 54/7 4 . والنساثى »فى : باب 
المرزيترق بعل أو يؤيية ارين ين كناب الى الا . المجتبى .74/8 794 . وابن ماجه »فى : باب من سرق من 
الحرز » من كتاب الحدود . مننن اين ماجه 4818/19 4552 ٠‏ 

. 17١ تقدم تخريجه عن غير سعيد فى صفحة‎ )5١( 

(5 مغ فى ب عم : ٠‏ ف العادة » . 

(6ه) فى ب ءم ١:‏ امو » تحريف . 


(4ه) ىم ٠:‏ القطع » . 


برف 


10ر0 


م2 


تبلغ قيمئّه نصّابًا فوب القطغ”” "بسر مرق » كيب الفقه ؛ ولا خلاف بينَ أصحابنا 
فى وُجوب القَطع يسرقَة كب لفق 59 » وسائر العلوم الشرعيّة الإداكان 
امصحف مُحَلَى بلي تب نصايًا » حرج فيه وَجْهانٍ » عنك من ل ير القطعٌ بسر مرَقَةِ 
المُصّحيف » أحدُها الايْقطُ افا قو أ إسحاق الا ومذعب أن 
حنيفة ؛ لاحل تابعة ما ليفط بسترقيه ؛ أَشبَهَتٌ ياب الحرٌ . والثانى ؛ يُقَطَعُ : 
وهو قو اقاضبى ؛ أنه سق صاب من الح » فوب فك »الو سَرّقه مُتْمْردًا . 
وأصل هذَيْن الوَججهين مَنْ رق صَبيًا عليه حلي . 
فصل : وإن سَرّق ينا مَْقوفَة » وجب الَطّمُ عليه”” ؛ لأَنّها مملوكة للمَؤقوف 
عليه . ويَحْتَمل أن لايُقَطَعٌ » بناءً على الوَجدُ الذى يقولٌ :إن الموقوف لا بملكه المَوْقَوفُ 
عليه ارط لزاع أن مرق ين حزن وان كيه 7 منه . وهذا قولُ أكثر أهمل 
الغلم . وهذا مذهبٌ عَطاءٍ . والشَعْبىٌ » وألى الود الدُوَلِىٌ وسعربن عبد لعزي 
الزْهْرىٌ » وعمرو بن دينارٍ » والقُورىٌ » ومالكِ » لعافو » وأصحاب الرَأَي . ولا 
نغلم عن أحيد من أهل العلم خلاقهم إلا ولا حُكِىَ عن عائشة ئشة » والحسّن ء والنحَعَىٌ » 
فى من جمعٌ المتاع »وم مَخْرَج به من الحرزٍ » عليه القَطُ . وعن الحسّن مثلى قول 
الجماعة . وحكىّ عن داودٌ أنه لايعْتَيرٌ الجرْرٌ ؛ أن الآية لاتفصييل فيها . وهذه أقوال 
شَاذةٌ » غير ثابيّةِ عَمّن بُقَلتْ عنه . قال ابن المُئْذِرِ : وليس فيه تحبر ثابثٌ ول مقال 
لأهل العلم » | ا" » فهو كالإجماع » والاجماحٌ حب عَلَى من خالقه . ورَوَى 
عمرو بنْ شَعَيٍْ » عن أبيه » عن جَدَّه » أن رجلا من مُريئَة سأل الى عه عن الّمار 
فقال انا اعذاق عير اكغرين”*© بلطتو قله قيملة رلته 2 ونا كاه فى 


(55) سقط من :م . 

(605) فى با ءم : وعليها ). 
(517) سقط الواو من إساوم. 
(8م6) ىب “م : و كامه ). 


الجَرين 0" , قَفِيهِ القَطعٌ إذا بَلَعْ نه تَمَنَ المجَنٌ ») . رواه أبو داود» واب ماججه ؛ 
وغيرهما(” "2 . وهذا الخبر يخم الايةه تضم اعاى اغثار النْصّاب . إذاتْبَتٌ اغتبار 
الجزز » والجرْرٌ ما عُدّ جِرْرًا فى العف » فإِنّهِ لما ب 2 َبَتَ اعتبان فى الشرع من غير 
تنصيص على بيانه عُلِمَأنّرَة'" ذلك إلى أهل العرف 0 
جهته ؛ يرجم إليه جا جنا إليه فى معرقة المَمْضٍ والفرقة فى البيع »وأشباو ذلك .1 

ثبت هذا له 
الوثيقة فى العُمْرانِ » وحِرْرُ التّيابِ ونا عن نولشا ؛ كالصفرٍ لحاس 
والرّصاصٍ »فى الدّكاكينٍ »والبيوت الْمُقمَلةِ فى العمْرَانِ أو يكون فيها حاف » فيكون 
جِررًا » وإن كانت مفتوحة . وإن تكن مُْلَقة ؛ولافيها حافظ » فليستْ بحِرْزٍ . وإن 
كانث فيها ححرَائنُ مُعْلَقَة » فاخزائي حر لمافيها وما تحرج عنها فليس بمَحْرَفٍ . وقد روي 
عن أحمد فى البيتٍ الذئ ليس عليه غَلقٌ » يَسرق منه : أرَاُ سارقا وا عمول عل أن 
أهلّه فيه فأمًا ليت التى فى البساتين أو ارق أو الصتحوَاء » فإن لم يكن فيها أَحَدٌ 2 
فليستٌ حررًا » سوا كانت مُعْلَقَةَ أو مفتوحة ؛ لأنّ من ترك مَُاعَه فى مكانٍ خال من 
الناس والعَمْرانٍ ؛ وانصرف عنه لايد حافظًاله » وإ أَعْلَّقَ عليه . وإن كان فيها أهلها 
أو حافظ » فهى حَرزٌ “مزق كاذك قله أو مفترحة . / وإذا كان لابسًا للنّوب ١‏ 
أو مُتوسدًاله » نائما » أو مستيقظًا : أو مفتَرشًا له » أو مُتْكمًا عليه » فى أى مَوْضيع كان 
من البلد » أو بريّةِ » فهو مُحرًرٌ ؛ بدليل أن ردَاءَ صَفُوانَ مرق وهو مُموَسدٌ له فقَطْعَ 
الى عه سارقه”” “ . وإن تَدحْرَجَ عن القّوبٍ » زال الحِزْرٌ إن كان نائمًا » وإن كان 





(9ه) فى الأصل » ب : « الجران » . وى م : « الخزائن » . والمثبت من مصادر التخريج . 

٠ 0:2‏ هو الذى تقدم تخريجه فى حاشية ٠ه‏ » واللفظ هنا لابن ماجه . 

)50١1(‏ سقط من :م. 
(17) أخرجه أبو داود »ف : باب فى من سرق من حَرزٍ » من كتاب الحدود 5 سئن ألى داود ٠/7‏ 40 . والتسالى » 
فى : باب مايكون حرزاوما لايكون »من كتاب قطع السارق الجتبى 51/2 77 . وابن ماجه »فى : باب من سرق 
من الحرز » من كتاب الحدود . سئن ابن ماجه ؟/ه +4 غ55 . والدارمى » فى : باب السارق يوهب منه” 
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كر 





الوب بين ييْه “أو غيره من المتاع ٠‏ كبر البرَّازِين » وقماش الباعةٍ » وز الحَبَازِينَ 2( 
عر ا ليت 
مُشاهدته » فليس يِمُحْرَزٍ ا ن جعلُ المتاعَ فى الغرائر » وعَلّمَ عليها » ومعها حافظٌ 
يشاهدّها ٠‏ فهى مُحْرَرّة » وإلّا فلا . 
فصل الك والخركاة”""' إن تُصِبَتٌ » وكان فيها أحَدٌ نائمًا أ و مُنْتَبِهَا » فهى 

مان لأهادكلخرز لمق دامتعا 
الى واد 00 لك أصحات الى قالوا . مع الما 
من الغ طاول » ذُونَ سارق الفُسسْطاطٍ . ولّنا أنه مُحَوْرٌ بما َرَت به العادةٌ ؛ أب ما 


فيه . 
فصل : وحرز البَقل ؛ وقدور الباقِلاء » ونحوها بالشرائيج 0 من القصّب أو 
الحخشب » إذا كان فى السوق رين وير الحتتب والحطّب والقصّب فى 
الحظائر ونب بعطيه على ؛ بعض ١‏ وتَقيدُه بقَيْد ؛بحيث يَسرٌ نح شىء منه »على ما 
خركية العادة ار ل مُعْلَقَ عليه » ؛ فيكو مُحْرًَا وإن ل ييا" . 
فصل :الل على ثلاث ضراب ؛ باركة راع ؛ وسائرة » فا الباركَة فإن كان 


معها تخافظ لا ؛ وهى معقولة ؛ فهى مُْرَرٌة ؛ وإن م تكن مَعفُولَة ؛ وكان الحافظ ناظرًا 
إليها ؛ أو معطا بحيث يرَاها ١‏ فهى مخ ؛ وإن كان نائمًا ؛ أو مشعلا عنها 4 


فليسَتٌ مُحَرَرّة ؛ لأنّ العادّة أنّ اليعَاةَ | إذا أرادوا اتوم عَفَلُوا إبلهم ؛ ولأ عَّ المعفولة ويه 





> السرقة بعد ماسرق »من كتاب الحدود 0 . والامام مالك . فى : باب ترك الشفاعة للسارق إذا 
بلغ السلطان ء من كتاب الحدود . الموطاً 4/5 5م . 6م , 

(17) الخركاه: الخيمة الكبيرة» وتطلق على سرادق الملوك والوزراء . الألفاظ الفارسية المعربة لم2 4 ه. 

(15) الشرائج : جمع الشريجة » وهى جديلة من قصب أو خحشب 7 

(55) فى الأصل ١:‏ يقيده » 


اَم لمشتل . وإن 1 يكُنْ معها أحَدٌ » فهى غير”” 'مْحْرَرَة » سوا كانت معقولة أو 
م نكن وما لاع » فحزي بَظرالراعى عِى إليها » فماغاب عن نُظَره » أو نام عنه » 
فليس بمُخرَرِ/لدَ لعي نما تُحْرَرٌ بالرَاعى ونّظره وما السائرة فإن2'7 كان معها 
من يسوقها »ف حِريُها تَظرّه إليها » سوا كانت مَقطُورة" "أو غير مقطورة”" “. وما كان 
منها بحيث لان يراه » فليس بمُحْرَزٍ . وإن كان معها ائدٌ زيما أن يكير االتفات 
ها » والمراعاة لها » ويكون بحت ًا إذا لفت . وبهذا قال الشَافِى . وقال أبو 
حنيفة : لايُررٌ لقا ا لتى زمائها بيده ؛ له بُويها هزه » فا« يراها إِلّا نادرًا » 
فَيْمْكِنٌ أخذ اي نيت لد شير . ونا »أن العادة فى حم الإ المَفطُورواة') 
بمراعاتها » بالالتفات » مساك زمام الأوّلٍ فكان ذلك حِررًا لها » كالتى زمامها فى 
يدة . فإن سَرَقَ من أحمال الجمال السائرة المَحْرَرَة ة مَتاعًا قيمتُه نصّابٌ » قَطِعٌ » 
وكذلك إن "سق الْحِمْلَ » وإن ن*" سق الجمل بما عليه » وصاحِبّه نام عليه » م 
يُقطَعْ ؛ ؛ لأنّهِ فى يد صاحبه 0 "سانانا عله فط . وببذا قال 
الشافعيٌ . وقال أبو حنيفة لاط عليه ؛ لأَنٌّمافى الجمْل مُحْرَزٌ به فإذا أذ جميعه» 
م يهتِك حرو الماع » فصّار كا لو سرق أنجزاء الجرزر . ولّنا » أن الجَمَل مُحْرَزٌ 
بصاحبه ولهذا لو لم يكن معه”' "لم يكن مخز مَحرَرًا ؛ فقد سسرّقه من حر مله ؛ فَأشْبّهَ ما 
لو سَرّق المتاع . ولا تسم أن سق الجزز من زه لاوجب الفط ؛ ' فإِنّهِ لو مرق 
المكدوق بمافيه من يْيْتِ هو مُحْرَرٌ فيه ب وجب قَطعُه . وهذا التّمُصيل فى الإبل التى ى 
الصّحراء الوا و0 عل الوججه الذى ذكرّئاه فى الثّياب 5 





(55) سقط من :م . 

55)ىقم : و مقطرة ) . 

(54) ف التسخ : و المقطرة © . وأثبتنا ما تقدم . 
وو-54) سقط من :ب . 

0-0 سقط من : الأصل‎ )7١-176( 
. سقط من سيوم‎ )/1-1/1( 
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فهى مُحْررَة والحُكُمٌ فى سائر المواشبى كالسُكي فى الإإبل , ؛ على ما ذكرنا من7”") 
لتُصيل فيا . 
فصل :وإذاسرّق من الحم لا حافظ فيه فلاقَطْم عليه ,فى قول عائيهم . 
ا . فقال أحملُ : ليس على سارق الححمّام قَطمٌ . وقال فى رواية ابن 
منصور : لا يفطم ساقُ امام إلا أن يكو على الناج قاد , مث ما مب سس 
بصفوان . وهذا قول ألى حنيفة ؛ أنه مأَذونٌ للناس فى دُخوله » فجرّى مجَرَى سَرقة 
اليف من البيت المَأُونِ له فى دُخوله لأ ُخول الناس | ليه يَكيرٌ ؛ فلا يتَمَكَن 
الحافظ من حَفْظ مافيه .قال القاضى لفدرواية رق َنيَب القَطْإذا كانّفيه / 
حافظ . وهو قولُ مالِكٍ والشافىٌ ‏ وإسْحاقٌ . وأى نَورٍ » وابن المَدرٍ ؛ أنه متا 
لاج اقل » فيجبٌ قَطْعُ سارقه »الو كان فى بيتِ الأول أُصَح . وهذا يَُارِقُ مافى 
البيتٍ من الوجهين اللّذين ذكرناهما . فأمًا إن كان صاحبٌ الّيّاب عدا عنما “أو 
متوسدًاها » أو جالِسا وهى بين يديه يَحْمَطّها » قْطِعٌ سارقها بكلّ حال »كا قْطِمٌ سَارقُ 
دَاءِ صّفُوانَ من المسجيد ؛ وهو متوسدٌ له . وكذلك إن كان نائبٌ صابحب الثّياب »ما 
الحَمّامِىَ وما غيرُه » حافظًا لها على الوَجْهِ قَطِعَ سارقها ؛ لأنّها مُحْرًرَة “ونم تكن 
كذلك » فقال القاضى :إن تع الداع ثيابه »عل ما جرب به العادّة ؛ ول يستحففظها 
لأَحَد د »قلاط على سارقها لاعرمَ على الما أنه غير وح فَمنُ » ولاهى 
مُخْرَزة فيط سارقها » وإن امنتحفظها الحَمّابىّ » فهو مُودعٌ رمه مُراعائها بالنّظرِ 
والحفظ . فإن تشاغَلَ عنها عنما » أو ترك النّظَرَ لها » فسرقَتْ » فعليه العُرمُ لتَفريطه ‏ ولا 
قط على الاق ؛ أنه نه م يسترق من رز . وإن تعاهدها الْحَمَّامِيٌّ بالحففظ والنَظرٍ , 
فسرِقَتُ » فلا غْرْمَ عليه ؛ عَم تفريطه على السَارق القَطْمُ ؛ لأنها مُحْرَرَة . وهذا 
مذهبٌ الششافجى . وظاهرٌ مَذْهَبٍ أحمد أنه لاقَطْعٌ عليه فى هذه الصُورٌ أيضا9”" ؛ 


لاسب 


(الام) ىب ١:‏ فى). 
(79) سقط من :م . 


حر 


لِمَا تقدَّمٌ . قال ابن المُئْذِرٍ : قال أحمدُ : أربو أن لا قط عليه ؛ لأّهِ مَأذونُ للنّاسِ ف 
دُخوله ولو اسقط وَل آخر متاقه فى المسجر » فسَرق ف » فإن كان قد قرط فى 

مراعاته ونّظره إليه فعليه ارم إذا كان الم حفظه حفطة : واجابة إلى مااشاله » وإن لم يُجبه 2 
لكنٌ سكت يلزه عر ُ م ؛ لأنّه ما قبل الامنتيداع »ولا قبَضَّ المتاعَ » ولا قَطعَ على 
الستارق فى الموطيين ‏ لأنّه غير مُحْوَوٍ . وإن حفط المتاع بَظره إليه ؛ وقربه منه 2 
فسُرق ؛ فلا عوْمَ عليه » وعلى السسّارق القَطعُ ؛ لأنّه سَرّق من حِرَزٍ . ويُارق المتاعَ فى 
الْحَمّام » فإن الحفظ فيه غيرٌ مُمْكِنِ د 2 
يَشْكَبهُ على الحَمَّامِنٌ صاحبٌ الثياب فلا يُمْكِنُه مم0" أخذها ؛ لعَدَمِ علمه 
كنا . 

فصل : زر حاط الدار كوه ميا فيا ) إذا كانت فى / الِعُمْراٍ » أو كانت فى 
الصّحْراء وفيها حافظ ل فإنَأتحد من أجزاء الحائط أو كعشبه نصابًافى هذه سال , وجب 
قَطعُه ؛ لأَنّ الحائطً جِرٌرٌ لغيره ؛ فيكو حَررًا لنفسيه . وإن هَدَمَ الحائط ول يذه فلا 
قَطْعْ عليه” "فيه » كالو أَتَلّفَ المتاع فى الجرز” "كول يُسرقه .وإن كانت الدَّاربحيث لا 
تكون رالا فيا » كدارٍ فى الصّحْراء » لا حافظ فيها ' فلا قَطْعْ على من أنحدٌ من 
حائطها شيئًا ؛لأنها ذا تكن زرا افا ؛ فلتفسيها أُولَى وأمابابٌ الدّارٍ » فإن كان 
منصريًا فى مَكانه فهو محَرَز * سوا كان مُعْلقا أو مَمتُوحا لال شكنا شفط ووفلن 
سارقه المَطّعٌ! إذا كانت الدَّارٌ مُحْرَرَةَبماذكزناه : وأمّا أبوابٌ الحزائن فى الدَّارِ فإن كان 
0011 » وإن 


كان مفتوًا » ل تكن مسر »إلا أن تكرت مُْلقَة » أو يكونَ فى الدار حافظ . 


ان انار مقلقنا ؛ فهى محرّرَة سوائٌ كانت مَفْمُوحة أو مُعْلّقَة 





() ف الأصل » ب : ٠‏ يلزم » 
(ه/م ف الأصل ٠:‏ منعه ) . 
(7) سقط من : الأصل » ب . 
/7/0) فى م ١:‏ حرز ). 

(2/م ف الأصل : « مغلوقة » . 


١ 
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والفرق بين باب الدّار رِ وباب الخْرّائة أن أبواب الحرائن ئْن تُحرَرُ يباب الذَّارٍ » وباب الدَّارِ 
لايُْرَرُ إلايتصطيه ؛ ولا يحَرَرُ بغيره . ما حَلْقَة الاب » فإن كانت مَسْمُورَة » فهى 
مُحْرَرة » وإلّا فلا ؛ لأنها تُحرَرُ بتَسْميرها . 
هل : وإن سر باب مَسنْجد منصويًا ؛ أو بابٌ الكعبة المُصوبَ » أو سَرَقَ من 
سَقفه شيعًا ؛ أو تأزيرة” '"2 ففيه وَجهان ؛ أحدها » عليه القَطِعٌ . وهو مذهبٌ 
الشافِجى» وأبى القاسم صاحب مالِتُ , وألى ثَوْرٍ ‏ وابن المنْذِرٍ ؛ لأنّه سَرَقَ نِصايًا 
مُحْرَرَا يُْوَرُ مثله » ؛ لا شيَة ل فيه . فته الفط ؛ » كباب بيت الدب . والثانى , لا 
قَطْعْ عليه . وهو قولُ أصحاب الرّأى ؛ لأنّهِ لا مالك له من الخلوقين فلا يُقَطَمُ فيه 2 
كخصر المسجد وقتاديله نه يط يسَرقة ذلك »وجها واحدًا ؛لكونه ممّايَتَفِعٌ به 
0 “© ء فيكون لهفيه مهد شبْهَة » فلم يُقَطَمْ به » كالسسّرِقة من بيت المالي . وقال أحمدُ 7 
يسَرقةٍ ميتارةٍ الكعبة الخارجة منها . وقال القاضى : هذا محمولٌ على ما ليستُ 


تخبط ؛ لأنّهاإِنّما تُحْرَرُ مخياطتها . وقال أبو حنيفة » لا قَطْمَ فيها حال ؛ لما ذكرنا فى 


الباب . 


- 


فصل ولا جردا »م سترق منهامال السنتأجر » فليه لق . وبهذا قال 
الشافجيٌ ؛ وأبو حنيفة . وقال صاحباه : لا قَطْعْ عليه ؛ لأنّ المنفعة تحدتُ فى ملك 
3 متتل إلى المُسنتأجر . ولّنا , أنه مَتَكَ حرا ٠‏ | وسرّق منه نصايًا لا شْيْهَة له 
' فَرَجَبَ القَطْعٌ » »,م لو مرق من ملك المسستاجر . وما قله لا تُسَلْمُه ٠‏ ولو 
استعاز ازا فقيها السعي + برق مال المُسْتَعِيرٍ منها » » قِعَ أيضًا ٠‏ ومبذا قال 
الشافجيٌ ؛ فى أحد الوِجهَينِ . وقال أبو حنيفة : لاقم عليه ؛ أن المتفعة ملك له »فما 
هَنَكَ حِرزٌ غيره وله الرجوع متى شاء » وهذا يكوثن رُجُوعًا . ولنا عانق التي 
قبلّها لاسي ادير لل هذا قد صار حرا مال غيره لا يجوز له الدّخول إليه 2 
وَإِنّما يجوز له الرجُوعٌ فى العاريّة » والمطاليَة بِرَدّه إليه . 





(75) التأزير : التغطية والتقوية . 
)8١(‏ سقط من :م . 


يحرف 


فصل : وإنغ مب بِيمًا » فأَحْرَّرٌ فيه مالّه » فسَرّقه منه جنب أو المغصوبٌ منه » 
فلا قَطْمَ عليه ؛ لأَنّه لاحَكْمَ لِجِرْز('” إذا(”” كان مُمتَعدّيّا به » ظالِمًا فيه . 

فصل : وإذا سَرَقٌ الضَيْف من مال مُضييفه شيئًا » نُظَرْت ؛ فإن سَرّقه من المَوؤضيع 
الذى أله فيه » أو مَوؤْضيع لم يُحْرِرْهُ عنه » لم يُقَطَعْ ؛ لأنّه يَسْرِفَ مِنْ جِرْزٍ » وإن سرّق 
من مَوْضع مُحُرَزِ دونه » نَظَرْتَ ؛ فإن كان مَنَعَه قرَاهُ » فسَّرق بقذّره ؛ فلا قَطْمَ عليه 
أيضًا » وإن ل يَمْتَعهُِرَامُ » فعليه القَطّعُّ . وقد رُوىَ عن أحمك ‏ أنه لافَطْعٌ على الضييف . 
وهو محمول على إِحدى الحالتيْن الأولييْن. وقال أبو حنيفة : لا قَطْمٌ عليه بحالل ٠‏ أن 
المُصَييق بِسّطهق ييه وماله .فاك ابن ,ولا اكد سرّق بلاق تاغنةء لاشيهةلة 
فيه فلَزِمَه القَطْعٌ , كالْأَجْتبىٌ . وقوله(”” : إن بسسَطّه فيه . لايَصِحٌ » فإنّه َخْرَرٌ عنه 
هذا المالّ » وم يبْسُطْهُ فيه . وَبَسّطّه فى غيره لا يُوجبُ تَيسّطَّه فيه » كا لو تَصَدَّقَ على 
مسْكينٍ بصّدقة » أو أَهدَى إلى صديقه هَدِيّةٌ ‏ فإنه لا يَسْقطٌ عنه اط بالسرفة من غير 
ما تَصّدَّقَ به عليه » أو أُهُدَى إليه . 

فصل : وإذا أخْرَرٌ المُضِارِبٌ مال المُضِارَبَةٍ » أو الوديعة » أو العاريّة » أوالمال الذى 
ُكُل فيه » فسرّقه تي » فعليه القَطْعٌ ‏ لا نعل فيه مُحاِفًا ؛ هوب مَناب الماك 
فى حفظ امال وإخرازه » ويَدُه كيده . وإن غَصّبَ عيئا وأَخْرَرّها , أو سَرَقهَا وأُخْرَها » 
فسَرّقهًا سَارِق » فلا قَطّعٌ عليه . وقال مالك : عليه القَطْعُ ؛ لأنّه سَرَقَ نِصابًا من حِرْزٍ 


مله لا شْبْهَة له فيه . وللشافِِىٌ قولانٍ . كالمذْهَبْيْن . وقال أبو حنيفة كمَولِنا / فى. 


السّارق »؛ وكقولهم فى الغاصِب . ولّنا أنه م يَسْرق المال من مالكه ولا ممَنْ يقوم 
مَقَامَه » فأَسْبّةَ مالو وَجَدَه ضائِعًا فأحَذَّه » وفارق الستارق من الماك أو نئي » فإنّه أزال 
يَدَهُ » وسَرّق من جززه . 

(١١1ل)اقم‏ : رغرزؤ 2. 

(كمعيفب عم : نإذاع. 

(895) ف ب ١:‏ وقوهم » . 


انضق ( المغنى 78/١7‏ ) 


9 ظ 


فصل : وإن سَرّقَ نِصابًا أو عَصبّه فأَحْرَرْهِ » فجاءً المالِكُ » فَهََكَ الجِرْرٌ ؛ وأخدّ 
ماله » فلا قَطْعَ فيه عند أحبد » سَواءٌ أخدّه سَرقَةَ أو غيرّها ؛ لأنّهِ أخذَ مالّه . وإن 
سَرّق غيرّه » ففيه وَجهان ؛ أحدهما »لاط عليو(*8) ؛ لله شبْهَة فى مَك الجرزٍ 2 
أذ ماله »فصا ركالسّارق من غير جِرْزٍ » ولأنَّله بْهةٌ فى أخذ قَدْرٍ” ماله » لذَهاب 
بعض ”أهل العلم”* إلى جواز أُحذ الانسانٍ قدرٌ دَيْنِه من مال مَنْ هو عليه . والثانى » 
عليه المَطْعُ ؛ لأَنَّه سَرَقَ نِصَابًا من حِرْزِهِ لا سْبْهَة له فيه » وإنّما يجورٌ له أذ قَدْرِ ماله إذا 
عَجَرٌ عن أَحذ ماله , وهذا ْمَك أذ ماله فلم يَجُرْ له أذ غيره . وكذلك الحَُكُمْ إذا 
أتحلٌ ماله » وأتحدٌ من غيره صاب مُتَمَيرّاعن ماله » فإِنْ كان مَُخْتِلِطابماله غير مُكَميرِ منه » 
فلا قَطْعَ عليه ؛ لأنّه أتحدّ ماله الذى له أُحذَُه » وحَصّل غيره مأخودًا ضرُورة أخيذه » 
فيجبٌ أنْ لايُقَطَعْ فيه . ولأنَّله فى أذ سْبْهَةٌ » والحَد يرا بالشبهاتٍ . فأمّاإِن سَرَقٌ 
منه مالا آخرٌ من غير الْحِرزِ الذى فيه ماله »أو كان له دَيْنٌّ على إنسان » فسَرّق من ماله 
قَدْرَديِْه من حِرْزه » نَظَرْتٌ ؛فإِنْ كان الغاصيبٌ أو اليم باولا لِمَاعليه »غير مُمْتَنِمن 
أدائه» أو قَدَرَ المالكُ على أذ ماله فَرَكّه وسرقٌ مال الغاصيب أو الْعَرِيِم » فعليه القَطَمٌ ؛ 
لأنّه لاشبْهَة له فيه » وإن عَجَرٌ عن اسستيفاء دَيِْه » أو أَرْشٍ جنَاَتِه » فسَرَق قر ديْنهِ » أو 
حَقّه » فلا قَطْعْ عليه . وقال القاضى : عليه القَطْعّ » بناءً على أصْنا فى أنه ليس له أحدٌ 
َدْرِدَيْنه . ولّنا » أنَّ هذا مُخْمَلَفْ فى حِلّه » فلم يجب الحَدُّ به » كالواطئ ”فى يكاج 
مُخْتلّف فى صِحتِه » وتحريمُ الأمذ لا يَمْنَعُ الشبْهَة الناشئة عن الاختلاف , والحدودُ 
تدرأ بالشيّهاتٍ . فإن سَرَقٌ أكثرٌ من دَيْهِ » فهو كالمَعْصُوبٍ منه إذا سرقٌ أكثرٌ من 
ماله لها ممت : 


(5م)نقم :د عليه »). 

(85) ىم : ( فيه ). 

(87) سقط من :ب . 
-/ام) ىم ١:‏ العلماء » . 
() ف ب عم ١:‏ كلووطى؟ ». 


فرق 


فصل : ولاب من حراج الْمَتاع من الجر ؛لِمَاقَدَمنا من الابجماع على اشتراه ' 
فمتى أمحرجَه من الجرزٍ ) | وَيَبٌ عليه القَطْمُ » سواءٌ مَل إلى مَنزله » أو ترك 
خاربجًا من الجِرْزٍ » وسواء أرّجَه أن مله » أو رَمَى به إلى خخار ج الجِرْزٍ » أو شدًا” ”) 
فيه حلام حرج فَمدٌه به أو شده على بينم ساقها به حتى أشرّجها »أوتركة ف كور 
جار » فخرجٌ به ففى هذا كله يب القَطُ له هو المّخْرٍ جٌّله ء إما بنفسيه » وإما 
آله » فوجبٌ عليه القَطَعُ هالو حَمَله فأخرجه » وسواءٌ دحل الجر”رٌ فأحرجَه » أو 
هبه ثم أذ خل إليه يده أو عَصا ها شُجْئَة(”" فاجتَدَّبه ب" . ويهذا قال الشَافِعِىٌ . وقال 
أبو حنيفةً : لا قَطعَ عليه لان يكونَ البييثُ صغيرًا لايُمْكُِه دُخوله ؛ لأنّه م يهْتِتِ 
الحرْرٌ بما أمكنه » فأشْبَه المُحْيَلِسَ ونا » أنه سَرَقَ نِصابًا من حِرزِ مثْلِه ) لا شبهّة له 
فيه » وهو من أهل القَطْع » فوجَبٌ عليه , > لو كان الببيثُ ضَيْهًا » ويُخالِف 
المُخْمَلِسَ » فإنّه م يَهْتِلكِ الحِرْرٌ . وإن رَمَى المتاح ؛ فأطاريّه الح فأَخرجَنُه » فعليه 
القَطْمُ ؛ له متى كان ابتداء الفعل منه » ل يور فعل الربيج »الو رَمَى صّيْدًا » فأَعَانتِ 
لريحُ المتّهُم حتى قتلّ الصيْد» حَل » ولو رم الجمارٌ فأعائئها ايح حتى وقَعتُ فى 
المَرمَى » احْتَسِيِبَ به » وصار هذا مالو كرك الماع فى الماءِ جر به فأ خربحه » ولو أمر 
صَبيًا لايُمَيْرٌ » فأحرج الماع , وجب عليه القَطْمُ ؛ لأنّه آلة له » فماإن ترك المتاعٌ على 
دي » فَخريَتُ بنفسيها من غير سسوْقها » أو ترك المخاع فى ماء راكد فاتفتح فخرج 
المتاعٌ , أو على حائط ف الدَّارٍ فأطارئه الرَيحُ » ففى ذلك وَجَهانٍ ؛ أحدّهما » عليه 


ص 


5 


القَطْمُ ؛ لأنَّ ْله سببُ تحروجها""" ) فأئية مالو ساق الببيمة » أو فتح الماءَ » وحلق 

صضاء 0 7 4 ع 20 . 95 1 
الغوبّ فى الهواء . والثانى » لا قطعٌ عليه ؛ لأن الماءَ لم يكن الةللإخراج »وإنّماخر جَالمتاع 
بسبب حادث من غير فغله » والبهيمة لها اختيارٌ لنفسيها . 





(89)قم :وأشد). 
(40) الشجنة : الشعبة . 
41) سقط من الأصل . 
(40) فى ب : ١‏ لخروجه ) . 


نايف 


/1ر 


28 


فصل : وإذا أخرٌ ج المتاعَ من بيت فى الدَّارِ أو الخانٍ | إلى الصّحُن , فإن كان بابُ . 
ليت مُلقاءفتحه أو فيه فق حرج احاح من الجر » وان إن يكن كلا 
أخربجه من الحرزٍ . وقد قال أحمد : إذا أخر ج50 “المتاع من البيت إلى الدّارِ يُقْطَمْ . 
وهو محمول على الصّورَة الأوى . 

فصل : قال أحمدُ : الطرار مرا يفطم » وإن المحتآن | ام يفطم وعنى الطار : 
اللذى يَف من جَيْبٍ لبجل أو كيه أو ملف "0 “عو ةا 
المسروق أو قط الصفنَ فأحدّه ؛ أو أدخل يده فى الجيب فأَخدٌ ما فيه 0 
القَطعٌ . وروى عن أحمق ٠ف‏ الذى يأخذٌ من بيْبٍ ليجل كمه : لاقَطعٌعليه . فيكونٌ 

فى ذلك روايتان . 

فصل : : واذا تل اسايق يعزًا ٠‏ فاختطب فنا من مائيرة » وأشرريمه . فمليه 
القَطّعٌ . وبه قال الشافِعيٌ . وقال أبو حنيفة : لاقطْعَ عليه ؛ لأ من الأ: ياء الرَطْيّة . 
وقد مضى الكلامٌ معه فى هذا ٠‏ وإن شربه فى الجرزٍ » أو شرب منه ما يدم تن اإعات. 
فلا قَطْمّ عليه ؛لأله لم يحرج من الجرز نصايًا ٠‏ وإن ذَبحَ الشاة فى الجِرْزٍ » أو سي 
يت »م أخرتهما ء وفبمثهما بعد لش ولد صاب » فيه الفط ؤب قال 
السشافعجىٌ . وقال أبو حنيفة لا قطعَ عليه فى الا ؛ أن الحم لايفطمُ عنده بسرقيه 3 
الوب إن شق | ككره » فلا قَطّمَ فيه ؛ ل صاحبه مُخَيرٌ بين أن يُضبمئه قيمة بجميعه 2 
فيكون قد أخرجه وهو مِلْكٌ له . وقد تقدّمَ الكلام معه فى هذه الأصول ٠‏ وإن دخل 
الجر فابلع جوهرَة وخرج , »فلم تَخْرجٌ ؛ فلا قَطْمَ عليه ؛ لأنّه أنلقها فى الجرْزٍ » وإن 
رجت » ففيه وَجْهان ؛ أحدهما يجب ؛ لأنّه أخربحها فى وعائها » فأشبّةإحرابجها فى 
ا . والثانى » لا يجب ؛ لأنّه ضّيئها بالبّع , ٠»‏ فكان إثلاقا لها , ولأنّه مُلْجحاً إلى 


سملل ل سسسب 


9ك)يىم : «خرج )2 , 
(14) الصفن . بالفتح : الكيس . وبالضم : وعاء من جلد كالسفرة يجعل فيه أهل البادية زادهم . 
(©5)فىم :بطل ». 


غرف 


إخراجها لأنهلايْمْكِنُه الحروجٌ بدونها . وإن تطيّبّ ف الجرّزٍ بطيب » وتحرَجٌ » وم 
يق عليه من الطّيبٍ ما إذا جم كان نصايًا فلا قَطعٌ عليه لمالا يجتبع قد أل 
باستعماله , فأَشْبَه مالو أْكَلَ الطُعَامَ » وإن كان يلع نصايًا » فعليه القَطّعٌ ؛ لأنّه أخرجٌ 
نطانا وذ فيه جه ايد فيما إذا كان ما تطيّب به يلّنصاًا فعليه القَطُ وإن 
َقَصّ ما يتمع عن النصَّابٍ ‏ لأنه حرج نصابًا الول اول زواج لخم 
فألقاها بعد أن أحرج بعضها من الجِرز ‏ فلا قَطْعْ عليه » سَواءٌ خرّجَ منها ما يُساوى 
نصابًا أو لم يِكُنْ ؛ أن بعضّها لاينْمَردُ عن بعض . وكذلك لو أَمْسَكَ الغاصِبٌُ طَرَفٌ 
عمامَتِه . والطرف الآخرٌ فى يد مالكها , لم يَضْمَنْها . وكذلك إذال" سق ثوبًا أو 
عام فأَْرَجَ بعضّهما”" . 

/ فصل : وإذائَبٌ الجرّرٌ ثم دخل فأخرج مادونَ النُصَابٍ ثم دخل فأخر اجمايتم 
به النصَابُ ء رت ؛ فإن كان فى وَقننَ متباعكديْن » أو ليلقين » ٠‏ يجب القَطْعُ ؛ أن 
كُلْ واد منهما سرِقةمُفْرَدة لاتب نصايًا . وكذلك إن كانا ف ليل واحِدَةٍ وبيتهما مُدَّةَ 
طويلّة . وإن تقاربا » وجب فَطَعْه ؛ لأنها سَرِقَة واجدَة » وإذايِيَ ِل أحد الشرِكَين 
على فعل تردككه + فيا فعل الرايعذ بعطيه على | بعض أولَى ا اديز 
ل بق تِ7”' السرقة ة» ويُطالِبُ”*" المالِكُ بالمسروق7١١٠‏ 
يَْتَفَى الشبّهاتٌ وك ذلك فى مواطيعه . 


- مسألة ؛قال :( إِلَاأْنْيَكُونَ الْمَسْرُوقٌ ثَمَرَا أو ككرًا , فلَاقَطْمَ فيه 


وس 0 


(85) ف الأصل عب :ولو). 
(50) ف الأصل , ب : ٠‏ بعضها » . 
(48) ف الأصل : « وتثبت » : 
(989) ىمنيادة :د بها » . 

. بالمعروف » تحريف‎ ٠: فى م‎ ) ٠٠١١ 


يضق 


00ر0 


اه 


50 5 ا 2و م 3 0 و تابر لست هو 20 . 
الفقهاء . وكذلك الكثّر المااخوذ من النخل » وهو جمار النخل . روى معنى هذا القول 
7 - إويعه ا 00 ٠.‏ ٍِ و يٍُّ 
عن ابن عم () . وبه قال عطاء » ومالك ؛ والتّو ري » والشافيٌ » وأصحاب الراى : 
وقال أبو ثور : إن كان من ممُرٍ أو بُسْتانٍ مُحْرَزِ » ففيه القَطعٌ . وبه قال ابن المُئْذْرٍ إن ل 


يي لسار 


يَصِح ححبرٌ رافع . قال : ولا أُحسبُه نَابنًا . والحتيجحا بظاهر الآية » وبقياسه على سائر 
المحرّرَات . ونا » ما رَوَى رَافع بن ديج » عن لبن َه أن قال 0 لاقَطْعَ فى ثُمَرِ 
ولا ككرٍ )"2. أخحرجه أبو داود» وابنُ ماه . وعن عمرو بن شعَيْبٍ » عن أبيه » عن جَدَّه 
عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله عه أنه سكل عن القّمرِ املق » فقال ١:‏ مَنْ 
عليه عَرَامَةُ ْله لعفو » وَمَنْ سق ينه شيعا بد أن َه الْجَربنُ » ملع َعَنَ 
الْمجَنٌّ » فَعَلَيْهِ لقَطْعٌ »27 . وهذا يَخْصُ عُمومَ الآآية » ولأنّ البْْتانَ ليس بحِرْزٍ لغير 
لمر » ”فلم يكن" زا له » كالول يكن مَحُوطًا » فأمًا إن كانث تخْلة أو شجرة فى 
دارٍ مُحْرَرَج(" » فسَرَّقٌ منها نصابًاء ففيه القَطْعْ ؛ لأنّهِ سَرَقَ من حِرْزٍ . والله أعلم . 
فصل : وإن سَرَقٌ من الثَّمرِ المُعلّق » فعليه عَرَامة معي . وبه قال إسحاقٌ ؛ للخبر 
المذكور . قال أحمدُ : لاأعلَمُ شيئًا" يَدْفَعُه . وقال أكثرٌ الفقهاء : لايَجبٌ فيه أكثرٌ من 
مله . قال ابن عبد البَرّ : لا أعلمٌ أحدًا من الفقّهاء / قال بؤجوب عَرَامِة مثيه . واغتذر 
بعضٌ أصحاب السْافعِىٌ عن هذا الحبَرٍ . بأنّه كان حين كانت العُقوبة فى الأموال 7 
سح ذلك . ونا » قول الى هه » وهو ةلا تجوز مُخالفئُه ‏ إلا بمُعارضَة مثله أو 


. 72/١١ أخرجه ابن ألى شيبة » باب فى الرجل يسرق المر والطعام » من كتاب الحدود . المصنف‎ )١( 
. 13714 تقدم نخريجه فى صفحة‎ )1١( 

(*) الخبنة : معطف الإزار وطرف الثوب ..أى لا يأخذ منه فى ثوبه . 

(5) تقدم تخريجه » فى صفحة 479 . 

(ه-ه) فم ١:‏ فلا يكون ) . 

(5)ىم:« محرز). 

(7) فى ب عم : و سببا ) . 


6 


أقَوَى منه » وهذا الذى اعْتدَرٌ به هذا القائل دَعْوَى لتم(" بالاخهال من غير دليل 
عليه » وهو فاسيدٌ بالأجماع » ثم هو فاسدٌ من و حبر ؛ لقوله 0 وَمَنْ سرف ينه شيا 
بَعدَ أنْ يُوويهُ الْجرِينُ » ف مَل نَمَنَ الْمِجَنٌءفَعَليهِ الْمَطعٌ ) . فقد ين ُجوب القَطع مع 
إيجاب عَرامَةِ مكليْه وهذا يُبعطِلٌ ما قالّه وقد احتجٌ أحمة بن عمر عو حاطب بنَ أ 
بَمةً حينَ الَحَرٌ لمائهناقة ربل من مر ِلك قيمتهاة” . وروى الأَْمُ ا حديئينٍ » 
ا قال أصجابنا : وق الفاشية ترق من الى » من غير أنا تكاول 
حْرَرَةَ » معلا قيمتها ؛ للحديثث وهو ماجاء ف سياق حديث عمرو بن شعي »أن 
ا :الا اريس بات الله ؟ قال يا عله هه 
والتكال 7" ؛ ومَا كَانَ فى الْمُرا9"") َي اْقَطْع ذا كان مَا أده ِنْ لِك من 
البجن ؛ ب '© رواية ابن ماه . وما عدا هذين لايْكَْمُ بأكثر من مه »أو 
مكْله إن كان مِكْليا . هذا قول أصحابنا وغيرهم »1 ا أبايكر فإنّه ذَهَبٌ إلى إيجاب عَرامَة 
المسئروق من غير حِرْزِ بيه ) قياسًا على الكَمَرِ المُعلْق وحَرِيسَةٍ الجبل 000 
بحديث حاطب .ونا أن الل وُحوبُ عر اللي بوله ‏ والستم فرت 
بدليل المُعْليف والمصوب » والمنَهب وامختلس » وسائرٍ ما تجبُ غرامئّه » مُخولف ى 
حنية الموضيعين لادثر “نيا عداة يق تعلن الال :+ 


9 ١-سألة؛‏ قال: . ووانيداء قطع الستارق» أن فطع يده لُفتى من تفصيل 


دم لا 


الكف. ويَحَسم قن عاد فُلعث له المُسرَى بمئْ مَفصل الْكغب» وححيمَث) 





(08)قم : و للفسخ ») تحريف . 

(9) تقدم تخريجه فى صفحة 017 . 

. الحريسة : الشاة التى يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها‎ )٠١ 
. ف التسخ : و والفكاك » . والنكال : العقوبة‎ )11( 

(؟١)‏ المراح : مأوى الماشية . 

ممع ف ب ١:‏ اللفظ ) . 

٠ سقطت الواو من : م‎ )١4( 


كوف 
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١‏ حلاف بن أهل العلي ى أن اسايق أولُ يفطم مده يذه الى ٠‏ من مَفصيل 
الكف ومو الكو ٠‏ وف قِرَاءَةِ عبد الله بن مسعود : # فَأقطعُوا أَيْمَائَهُمَا نَهُمَا 204 . 
وهذا إن كان قراءة ولا فهو تفسيتٌ دقد رق عن أى بكر الصديق ""وعمرٌ » رَضىَ الله 
عنهما . أنّهما قالا : إذا سَرَق السسّارِق »فاقوا يميه من الكو ج0» . ولا مُخالف 
لمما / فى الصحابة » ولد البَطْشَ بها أَقَوَى ؛ فكانت البداية بها 0 5 ولأنها آهُ 
السمرقة ؛ فناسبٌ عَقوبتّه بإغدام التها ٠‏ وإذا سَرَقَ ثائيًا » قطِعٌَ ِجُلّه البسر 7 
وبذلك قال الجماعة إلا عَطاءٌ » حك عنه أنه تَُطَعُ يدّه البُسْرَى القولةستيحانة: 
« فَاقطعواأيِدِيَهُما 4 9) .أنه آله السترقةوالبأش » فكانت العقوبة بة بمَطعها أولَى . 
ورد عن رَبِيعَةَ » وداود . وهذا شُدُودٌ يالف قزل جماغة عهاءالأنصارمن أهل اله 
والأثر » من الصحَاَة ولابعينَ ؛ ومّن بعدّهم ١‏ وقول! "ألى بكر وعمرٌ , رَِيَ الله 
عنهما , وقد رَوَى أبو هرِيرَة عن الى مَأ قال فى السنارق : ٠‏ إذا مرق فَاقطَمُوا 
يده ؛ إن سق َافطمُا له و0 أنه فى لحار الموج جبَة قَطْعَ عضو عضوين . إِنَّما 
طم يذه ورِجْله ».ولا قط يداه » فنقول : جناي وت قطع نون » فكانا رجلا 


عه لاه 


ويدًا » كالمحاريَة لان قَطع يديه يوت منفعة ادنس © فالا بي تبْقَى له يد يأكل بها ولا 


يتوضتاً ولا يَسَتَطِيبٌ اي 0 فكان قَطْعُ لجل الذى 


ل تمل على هذه المَفْسََة أرلَى . وأ 57 لاية » فالمُرادُ بها قط يد كل واحيد منهما ؛ 





1 أخرجه البيبقى »فى : باب السارق يسرق أولا ا » من كتاب السرقة . السئن الكبرى 8/ . با"‎ )١( 
. سقط من :ب‎ )5( 


(؟) هو من فعل عمر ٠‏ أخرجه البييقى »فى : باب السارق يسرق أولا . 0 ٠٠‏ » من كتاب السرقة . السئن الكبرى 


مدب؟ . وعبد الرزاق »فى : باب قطع السارق » من كتاب اللقطة . المصنف ٠إهما١ ٠‏ وابن ألى شيبة “فى : 


باب فى الرجل تقطع ..٠‏ »من كتاب الحدود . المصنف ٠ , 9/١.‏ ول نجده عن أنى بكر . وانظر الإزواء0// 1ج . 
(5) سورة المائدة .م7 . 


(©)فىم : :وهو قول » . 
(5) أخرجه الدارقطنى ؛ فى : كتاب الحدود والديات وغتره . سنن الدارقطنى 18١/6‏ . 


لحق 








بدليل أنه لاُقَطَمُ ايدان فى ار الأوَى . وفى قراءة عبد الله : «[ َامْطَمُوأيمَائَهُمَا # . 
وإنما مك بلفظ الجمع » لأنّ الى إذا ضيف إلى المُّى دك بَلفظ الجمع » كقوله 
تعالى : ل فَقَدْصَعْتْ قُلوبْكُمَا 74" إذائبت هذا ء فإِنّه ُقَطَعُ رجه اليُسْرَى ؛ لقول 
لله تعالى : « أ تُمَطُعَ أيديهم جلو بن اليف 204 . ولأ قَطْعَ ايُسرَى زفق 
به , أنه كته المي على تحشبَة » ولو قِعَتْ رِجله اليْمتَى لم يُمْكنه الى بحلل ٠‏ 
فطع الرّجْلُ من مَفْصل الكعب فى قول أكثر أهل العلم ؛ وفعل ذلك عمرٌ » رضي الله 
نه" . وكان علىٌ رَضبِيَ الله عنه» يَفْطَمُ من نصف القَدم من مَعْقدٍ الراك" 5 
ويد عله عبايَمْشِى عليها' "© . وهوقول أى نَوْر . ولنا أنه أحدٌ العُضْويْنِ المُقطوعَين ف 
السترقَةٍ ‏ فيقْطَمُ من المَفصل كاليّد . وإذا قْطِعَ حُسيمَ وهو أن يُعْلَى الَيْثُ » فإذا قْطِعٌ 
عدت عر ق اليك ؛ تسد أقُواهُ العروق ؛ لكلا زف الدمَ فيَمُوتَ . وقد رُوىَ أن 
الى عله أنى بسارق تق قله ؛ فقال : ( اقطَعُوةٌ / » واخسيموة 236 .وهو 8/9١اظ‏ 
حديك واققال ١‏ كالدايث المتداز ومن اسْتَحَبٌ ذلك السافِى لك رعاعا 
من أهل العلم . ويكون الييْثُ من بيت المال . لأنَ ابن ع أمرَ به القاِعَ » وذلك 
يْعَضِى أن يكونَ من بيت الما » فإن لم يَحْسمْ ) فك القاضى أنه لاسَىْءَ عليه ؛ لأَنّ 
عليه القَطَمَ الامداةً المَسدُودٍ . سحت للمقطوع حَسْمٌ نفسيه » فإن لم يفعل م 
يَأدمْ ؛ لأ ترك التَاويَ فى المرض وكا تع الاق 





(/) سورة التحريم ؛ . 

(4) سورة المائدة 3 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق , فى : باب قطع السارق » من كتاب اللقطة . المصئف 3186/1١‏ . 

)ىم ٠:‏ الشرك » 3 

١1‏ أخخرجه البييقى » فى : باب السارق يسرق أولا ... » من كتاب السرقة . السئن الكبرق 711/8 . وعبد 
الرزاق » فى : باب قطع السارق » من كتاب اللقطة . المصنف 185/9٠0‏ . وابن ألى شيبة » فى : باب فى الرجل 
تقطع ... » من كتاب الحدود . المصنف 14/٠١‏ . ش 

: والبييقى »فى‎ . ٠١#» ٠١7/8 أخرجه الدارقطنى » فى : كتاب ال حدود والديات وغيره . سنن الدارقطنى‎ ١ 
ش‎ ٠ 711/8 باب السارق يسق أولا ... » من كتاب السرقة . السئن الكبرق‎ 


5*١ 


فصل : فطع سارف بأسنهل مايذكِنٌ ف بُجُْسُ بوط يتحول فِجننَ على 

نفسيه 500 »وحم حت فصل لكل من تفصل لذ م يوضع 
بينهمًا سكين حَاةٌ ويدف فوقها”" به قو لطع فى مرّةٍ واج ؛ أو تُوضَعٌ سكين على 
المفصيل” " مَدَّةٌ واحدةً ٠‏ وإن عُلِمَ قَطمٌ أوْحَى من هذا فطع به : 

فصل :يسن تليق اليد ى عق ؛ ما رَوَى فضَالَة بيد أنَ لب قله , أن 
بِسَارٍقء فقطِعَثُ”*" يده نمأم بها فعُلقَتْ فى عق ٠‏ رواه أبو داود وابنُ ماه" , 
وفعل ذلك عَلِىٌ رَضِىَ الله عنه , ولأ فيه رَدْعَا وجرا . 

فصل : لا طح فى يد حر ولا زد ؛ لل الرّمَانَ نما أعانَ على دل وار 
الجر ذُونَ الل ٠‏ لا نط حَامِل حال حَدْيها » ولا بعد وَضهها حتى يَنْقَضِيَ 
نفاسها , :للا يض إلى تلهها ويف ويدها لا ُقَطعْ مريضن فى مرّضيه ‏ للا يأ 
دلق" عل نشية او عر لفط 3ه نم سرق قبل الدمال يده »ل يُقَطَمْ ثانا 1 
حتى يَنَِلَ القَطعْ الأول ل . وكذلك لو فُطِعَتْ ِجْلْه ِصّاصًا لم ُقطع اليد فى المترقة 
حتى َيراً لجل . فإن قبل : أيس لو وجب عليه قصاصٌ فى اليد الأخرى لقعت قبل 
الادمال وامحاربُ تُقَطَمُ يده وله دَفعَةَواجدَةٌ وقد فلكم فى المريضش الذى وََبَ عليه 
الجَلُده0 ؛ : لا ينمَظر بوه . فقَلِمَ حالفثُم ذلك طهنا ؟ قُلنا : التقصاص حَق أدمِىٌّ ع 





؟١١)‏ ىم :دفوقهماع». 
)١15(‏ فى م زيادة : و يمدى ). 
(5١)ىم:‏ و قطعت 6). 
)١(‏ أخرجه أبو داود »فى : باب فى تعليق يد السارق فى عنقه » من كتاب الحدود . سئن ألى داود 14 . وابن 
ماجه » فى : باب تعليق اليد فى العنق من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه 855/9 . 

كا أخرجه الترمذى ؛ فى : باب ما جاء فى تعليق يد السارق , من أبواب السرقة . عارضة الأحوذى +//0؟؟ : 
.والنسائى »فى : باب تعليق يد السارق فى عنقه » من كتاب قطع السارق . امجتبى .9/8 . والامام أحمد فى : 
المسند ١9/5‏ . 
)١7(‏ سقط من نومص 
(08) فى ب .م :والحد). 
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يُخاف فونه » وهو مب على الضيق لحاجته إليه . ولأنّ القصاص قد يجبُ فى يد » ويجبٌ 
فى يَدَيْنِ وأكثرٌ فى حالةٍ واجدَةٍ » فلهذا جاز أن تُولِىَ بينَ قِصّاصِينَ / » ويُخايف 
2*0 : لأنّ كل مخْصية ها خدٌ معدرٌ لاتجوز زياد عليه » فإذاولي بين حَديْن » 
صار كالرٌيادَةِ على الْحَدٌ ؛ فلم يَجَرْ . وما فطاع الطريق فإنَ قط اليد والَجل حك 
واجدٌ » بخلاف مانن فيه . وأمّاتأخيرٌ الحَدٌ للمَرَض”' "2 ففيه مَنْعٌ ول ةسنا » فإن 
د را ؛ والقَطَمُ لا 
0 : وإذا سَرّقٌ مَرّاتٍ قبل المَطع أجَْ فلع واد عن جميعها ؛ وداخلتُ 
حدوذها أنه حَذ من دود الله تعالى فإذا اجتمَت أسبايه تداخل » كحَدٌ الرْنَى 
وذكر القاضى فيما إذا سَرَق من جماعة «وشانوا مكف فير + تزواية أخرى أنّها لا 
تعداحل ولعله يقِيسُ ذلك على حَدٌ القذدف ابيع انها تتداتحل » لان القَطْعْ 
خالِصٌ حَقٌّ الله تعالى فتتتدا حل كد الزن والعتريت وفارقَ حَدَ الَف فإنّه حق 
احكقيد " » وهذا يتودفُ على المُطاية باستفائه » وسنقط بالفو عن . فأَمّاإِنَ سَرَقَ 


ا 


فقَطِعَ , ثم سَرّقَ ثانا قيلح ثانا » موا سرَقَ من الذى”'" سَرّقَ منه أُوَلّا أو من غيره » 
وسواءٌ رق تلك العيْنَالتى ع بها أو غيرّها. . وبهذا قال الشافجِىٌ . وقال أبو حنيفة :إذا 
ع بسَرفَة عَينِ مرة ٠‏ ل يفط يسترقه مر ثنية ؛ » إلا أن يكون قد فلع بسترقةٍ َل 2 
تم" سَرّقه مَنْسُوجحا موا » أو فلع بسر لب » ثم سَرّقه تمْرَا 0 
استِيقاوه بمُطَالَبَة ادَمِنّ » فإذا تكرّرٌ سبي فى العَيْنٍ الواجدة » لم يتكرّرٌ » كحَدّ 


2 1 سَِ عق م 8 ٠.‏ مه 0 . مه 34 ع 
القَذْف . ونا , أنه حَدَ يَجبُ بفِعْل فى عَيْنِ » فتكرره فى عَيْنِ واحِدَّةٍ كتكرره فى 





. سقط من :م‎ )١9( 

)فى ب ءم ٠:‏ للمريض ) . 
)فم :« الأدمى ). 
)١1١(‏ سقط من :٠ب‏ . 


لالط 


89 ظ. 


الأعيّانٍ » كالرْنى » وما ذكره يَبْطْلُ بالعَزّل | ذا نسيج نُسِج » والرطّب إذاأَْمَرَ ا د 1 
القذف » فإنّهِ متى قَدَّفَه بغير ذلك الزْنَى حُدٌ إن ّنه بذك الى عقب حَده ل 
ولاه ا ا طم م ا ما يقر 2 

يحد ؛ لان العَرضّ إظهار كذبه وقد ظهّرَ وهنا العض رَدْعُه عن الس رقة » ول يرتدع 


عمل بيى"؟ 6 ده اس 


بالأوّل » فَيُردعٌ بالثانى » ”"'ك يدع" إذا سرَق ينا أخرَى . 
فصل : ومن سَرّقَ ولايُمْنَى له » قَطِعَتُ رِجْله البُسرَى ايع فى السرقٍالثانية 2 
وإن كانت يُمْناه شَلاءَ » ففيها روايتًان ؟أحدهها طم اليس ؛ أن التلاء 
لائَفعَ فيه ولا جَمَّالٌ شه كفال أصابع عليه . قال إبرا هيم الحَريى »عن أحمد » 
فى من نرق ومطناه جافة : قط بل 0 
قالوا : إنّها إذا قطِعَتٌ رََاُدمُها , والْحسَمَتْ عُروقُها . قُولِعَتْ ؛ ؛لأنّهأنكنَ طم ينه 
كا اردان سا وإن قالوا : لا يركَاً دمُها . / تُمَطَْ ؛ لأنّه يُخَافُ 
تلفه . وفِْعَتُ رِجْلّه «وهذا مدعب الشافمئ ٠‏ وإن كانث أصابعٌ الى كلّهاذادِيَة . 
ففها وَبهان ؛ أحدّما » لاتْقَطَعٌ » » ويُقَطَعُ الَجْل الأ الكل لاتب فيادية اند 
نأنشبة لاع . والثانى تُقَطَعُ ؛ لأ الَاحَة بعضٌ ما يُقَطَحُ فى السرقة » فإذا كان موجودًا 
قْطِعّ ‏ »ما لو ذهَبّتٍ”* " الجِنْصرٌ أو البنْصرٌ ا ؛ تَظَرْنا ؛ فإن 
00 الحصر والبْصر : أو ذهبتٌ واحدة مواهما » 3 قَطِعَتْ ؛ لأنّ معظمَ تفْعِها 
باق » وإن ل يق إِلّا واحِدَة فهى كانى ذهب جميع أصايبها » وإن بق اثثتان » فهل 
ُْحَُ بالصّحيحَة » أو بما قل جه جمِيعٌ أصابعها ؟ على وَجُْهِين :الأول مها ؛ أن 
فعَها لم يَذْهَبٌ بالكل . 
فصل : ومن مرق وله يُمْنَى ؛ فمَطِعَتُ فى قصّاصٍ أو ذهيَث يأكلّة”" , أ 





05-55 قم «٠:‏ كالمروع ) . 
)1١1(‏ قب »م ١:‏ ذهب ). 
)١5(‏ الأكلة والآكلة : الجكة . 


ددا 


تَعَذّى عليه مُتَعَذ فقَطّعَها » سقط الفط »ولا شىء على العادى إلا لا الأدَبُ . وببذاقال 
ماللكٌ » والافِصيٌ » وأبو ثور . وأْصْحابٌ الي . وقال قتادة : يُقعَصُ من القاطع » 
يُفْطَعُ رجْلُ السارِق . وهذاغيرٌ صحيج ؛ِفإنَيدَ السنارِق ذَهَبّتْ » والقاطع قطَعَ عُطنْوًا 
غير معْصُوم . وإن فَطَعَها قاطمٌ بعد السرقَة » وقبل بوت السرقةٍ » والحكم بالقطع »ثم 
نَبَتَ ذلك » فكذلك . ولو سهد بالسرقة » قَحَبَسّه الحاكمُ لِيُعَدّلَ الشُهود » فقطعه 
قَاطِمٌ , ثم عدوا » » فكذلك » وإن 1 يدلو ورت النخاض عل الفاجع . فمبكا قال 
الشافِعىٌ . وقال أُصْحابٌ الزأى لمات عليه نهنا نهم 0 “فيكون 
ذلك شْبْهَةٌ . ولّنا أنه فَطَعْ طَرَها ممّن يُكافئه عَمْدًا بغيرٍ حَقٌّ فَلَرِمَه القَطْعٌ » الو قَطْعَهُ 
قبل / إقامة البية . 


فصل : وإن سق فَقَطَمَ الجذَاذيسارَةبدلّاعن يُمينه 'أجزأث ولاشىءعلى القايلع 
إلا الدب . وببذا قال قََادَةُ » والشعينٌ » وأصحابٌ الرَأي . وذلك لأنَّ قط يُمُنَى 
السسّارِق يُفُضى إلى تُفويتٍ تِ مَنْفَعةٍ الجنس وقطع يَدَيْه يه ِسَرقةٍ واحِدَةٍ »فلا يشرَعٌ » وإذا 
انْتفى قَطْمُ يمينه ٠‏ حَصَلٌ قط يساره مجن عن لطع الواجب » فلا يجبٌ على فاعله 
قِصّاصٌ . وقال أصحابنا : فى وُجوب قَطَع يمينا" السنّارِق وجْهان .واف فيا 
إذال يَعْلَّم المَاِعكوئها يَسارًا » أو ظَنَ أن قطعّها يبز قولان ؛ أحدّهما ؛ لا تقَطَعُ مين 
السّارق ؛ كيلا تُقَطَّعٌ يداه بِسَرقَةٍ واحِدَةٍ . والثانى ؛ تُقَطَمٌ ) ل 7 
قصاصًا . فأما القاطِعٌ » فَاتَّمَقَ أصحاينا والسشافعِيٌ على أَنَّهِ إن قطعّها عن غير انْختيارٍ من 
المسّارٍق » أو كان الستّارق ترجه دَهْشَةٌ أو ظنا منه أنها تُجْرِئعٌ » وقطّعَها القاطِعٌ عالمًا 
بأها يُسرَاة » ونه لا شِع » فعليه الصّاصُ » وإن ل يَعْلمْ ها يُسْراة » أو ظَنٌ أنّها 
مُجْزئَة ؛ فعليه دِيتّها . وإن كان السسارقُ أخربجها مُخترًا عالمًا مين ؛ فلا شىءَ على 


(5)ىب: وينى 26. 
)7١17(‏ ىاب عم :2 يسراه » 


هع 


0 


ل 


9 ع 


لقا القاطع ؛ لأنّه أَذِنَ فى قَطيعها ؛ فأَشبَ غير السسّارق . وامختار عندّنا ما ذ كرناه و 


والله أعلمُ . 
؟لمةه١ ‏ ال ؛؟ قال : ( فَإِنْ عاد حبس وَلَايْقَطَعُ غَيْرُ د وَرِجْلٍ ) 


يعنى إذا عاد فرق بعك قَطع يده ورخله » انطع مالا 1خ رقو . وببذاقال 
على”'' » رض الله عنه » والحَسَنُ » والشغيئ » والنحَعَىٌ » والزْهْرِىُ وَحَمَادٌ, 
لوي الا اد ا ا 
عنبما اللاي ل اال اه ومالك 5218 
وألى : نُوْرٍ » وابنٍ المَنْذرٍ . ورُوىَ عن عان » وعمرو بن العاص » وعم بن عبد العزير ‏ 
أله تفط يده الُسرَى فى الشالدة » والرَجَلٌ اليّمْنَى فى الرَابعَة ء ويُقعل فى الخامسة ؛ لأ 
جابرًا قال : جىء إلى الى عه / يساق » فقال : ( علو ) . فقالوا ا وا 
لله » إنّما رق . فقال : « اقطّعُوهُ » . قال9© : فقَطِعَ ثم جىء به الاِية » فقال : 
١‏ افعو ) . قالوا :يا رول الله نما سر مَرَقَ . قال : ١اقَطَعُوةُ)‏ قال9*) : ففَِعَ ثم جىء به 
الَّالَثة » فقال : ١‏ اققلُوةُ) ار نيا سول الله إثما سرف . قال : ١‏ اقَطُحُوةُ ). قال - 
أتى به الوَابحَةَ ققال : ١اقعلوهُ)‏ . قالوا :ا رول الثم # العا قي قا : اقطّعُوةُ) ْم 





(14) سعطامن م : 

. يال ف المسالة‎ )١( 

: والبييقى . فى‎ . 5١7 0 ١81/8 أخرجه الدارقطنى فى : كتاب الحدود والديات وغيره . سئن الدارقطنى‎ )١( 
باب السارق يعود فيسرق ثانيا » من كتاب السرقة . السنن الكبرى 77/8 » 7174 . وعبد الرزاق »فى : باب قطع‎ 
وابنألى شيبة »فى : باب ف السارق يسرق فتقطع يده ... »من‎ . ١807/١١ السارق » من كتاب اللقطة . المصنف‎ 
. 011/9 كتاب الحدود . المصنف‎ 

(؟) من هنا إلى قوله. : ١‏ اقطعوه ) الآى . سقط من : ب . 

(؟:) سقط من : ب 6م . 


تي به الحامِسَة » قال ٠:‏ اقعُنُوهُ » . قال : فانطلَقئَا به فَفَعَلنَاه »ثم الجتررئاه فَلْمَيْناه 
فى بكر . رواه أبو داو ' . وعن أى مُريْرَةَ» َي الله عده ‏ أن ابي عه قال فى 
التاق ٠‏ إن سق فَافْطعُوا يدم ثم إن سق فَافطمُا له » ثم إن سق ماقمو 
0 2 من سَرّق فَاقطَعُوا رِجْلَّهُ 6" . ولأ اليسار تُقطَعٌ قود » فجارٌ قطعهافى 
0 سف » كالينتى » وأله فعل ألى بكر » وعمر » َي الله عنهما . وقد قال الى 
ل ' . ولّنا » ما روى سعيدٌ » 
حدّثنا أبو مَعْشَرِ عن سعيد بن ألى سعيد امبر »عن أبيه »قال : حضرثٌ على بنّ 
أنى طالب » رَضيّ الله عنه » أَنَىَ رج ممقطوع اليد والرجل قد سق » فقال 
لأصحابه : مائرون فى هذا ؟ . قالوا : اقطعة يا أمير المؤمنين .قال :قله ذا » وما عليه 
القيلُ » بأ شىء يأكل الطَّعَامَ ؟ بي شىء يَعوْضَا للصّلاةٍ ؟ بأى شىء يَْمَسِلُ من 
جنَاَِه ؟ بأى شَىْءِ يقومٌ على حاجتته ؟ فده إلى اسن اما ثم أخرجه . فاستشار 
أصحاته » نقالوا مل قولهم الأول » » وقال لهم كل ما قال ول مَرةِ » لَه لد 
شديدًا , ثم أَرسّله" . ورُوىَ عنه » أَنّه قال : إنى لأتتحى من الل أن لا أدعَ له ينا 
يتوطعل جا » لا رلا ينشى جهمة” أن فى قَطع اين توي مُنْفَعةٍ الجنس »فلم 
يُشْرَغ فى حدٌّ » كالقَمّل أنه لوجارٌ قطعٌ اليكيْن لقطِعَتٍ المُسْرَى فى المرّةٍ الثانية 
أنه له لعش كالينتى وَإِالمتُقَطَعْ للمَفْسكَة فى قَطعها لأنَّذلك بمنزلَة الاملاكِ 
فإنّه لايُمْكِنُه أن يََوَضن » ولايعْمَسِلٌ » ولا يَسْتنْجىَ ولايَحْمَِرٌ من جاسة » ولا يُزيلها 


مه 


4 


(ه) فى.: باب فى السارق سق مرارا » من كتاب الحدود. . سنن ألى داود 4/7 48 . 

أخرجه النسائى » فى : باب قطع اليدين والرجلين من السارق » من كتاب قطع السارق . انجتبى 287/8 85 . 
)١(‏ تقدم تخريجه » فى صفحة 11١‏ . 
(7) وأخرجه الترمذدى ؛ فى : باب فى مناقب أبى بكر وعمر رضى الله عنهما كليهما » من أبواب المناقب . غارضة 
الأحوذى ١١9/*‏ . وابن ماجه » فى : باب فى. فضائل أصحاب رسول الله مَل » من المقدمة قن الماك 
لوم . والامام أحمد فى : المسند هام" هنل" 9و" 58017 . 
(8) أخرجه البييقى » فى : باب السارق يعود فيسرق ثانيا » من كتاب السرقة . السنن الكبرى 775/8 . وعبد 
الرزاق » فى : باب قطع السارق » من كتاب اللقطة . المصنف 17/١١‏ . وابن ألى شيبة » فى : باب فى السارق 
يسرق فتقطع يده ... » من كتاب الحدود . المصنف 517/9 . 


557 


8 عنه ولايَذْعَ عن نفسيه »لا يأكل ولا يُبِطِشَ السك ة/ حاصلَة بقَطهافى 
لمر الثالئة » فوجب أن يَمْنَعٌ تاها كم مََعهَ فى المرَّة التَانِيَة . وأمّا حديث جابرٍ » ففى 
ا ا ع يي 1 
مَرّةِ » وفى كل مر «وفقل ذلك ق اجافس ”ورواه النسَائَىٍ وقال : 
منْكرٌ' . وأا الحديث الآخحرٌ » وفع أى بكر وعمرٌ » فقد عارضّه قول علي ا 3 
عن عمرٌ أنه( '" رَجَعَ إلى قول على اوسا » حدَّثنا أبو الأخوص »عن ميمّاكِ 
ابن حَرَبٍ » عن عبد الرحمن بن عايد ؛ قال : أن عمرٌ جل أقطع اليد وليل قد 
سَرَقَ » فأمرٌ به عمرٌ أن تُقطَ له ؛ فقال على : إنّما قال الله تعالى 1 إنّما جَرَاوًا 
لّذِينَ يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَه وَيَسعَونَ فى الأرض فَسَادًا 4 '“الآية . وقد قطَّعْتٌ يد هذا 
ورجله ود لين ما أن تُعَرُره » 
("'وإماأن"" تسمْتَؤدعَه امجن . فَامْتَوْوءَ دعَه الستجق90© . 

فصل : وان سل زيدة الى مارم ٠‏ أو شلا أو مقطوعة الأصابع ؛أو 
كانث يَداهُ صحيِحَين ففمَتٍ اليُسرَى » أو شلْثْ قبل قَطع ينا ٠‏ تُقَطَعْ يُمْنَاه » 
على الروايّة ا لس ل اسن 


القصّاصٌ ؛ أنه قط طرق ممصو ما . وإن قَطَعَه غير متَعَمِ ؛ فعليه ديَتُه . ولا تُّقطعَ 
يَمِينُ السسّارق . وبه قال أبو نَوْرٍ » وأصحابٌ الرَأى . وف قَطع جل السسارق وَجْهِانٍ ؟ 


مو 


ييا ؛ لايجبٌ ؛ لأنّه نه لم يجب بالسرقة » وستُقوط القَطّع عن يمينه لا يفْمَضى قَطْعٌ 
جل » كا لو كان المقطوعٌ يميه . والثانى » تُقطعٌ رجه ؛ لأنّه تعذّر قط تمينه و 
ففَطِعَتُ رِجْلّه » كا لو كانت اليُسْرَى مَفْطوعةً حال السرقة . وإن كانت يمناه 





(9-5) سقط من : ب . وانظر امجتبى »فى تخريح الحديث . فى الصفحة السابقة . 

.) وقدروى‎ ١: مىف)٠١١‎ 

0 سقط من‎ )١١( 

. إلى آخر » فى : الأصل »ب‎ ٠ : » سورة المائدة 77 . ومكان : ف ويسعون فى الأرض فسادا‎ )١( 
.) (15-1)ف الأصل ب دأو‎ 

)١ 5(‏ وأخرجه البييقى » فى : باب السارق يعود فيسرق ... » من كتاب إلسرقة . السئن الكبرى 774/8 . وعبد 
الرزاق » فى : باب قطع السارق » من كتاب اللقطة . المصنف 185/١١‏ . 


1:14 


صحيحةً ‏ ويُسْراهُ ناقصّة تصن فصا يذب بطم فهو مثل أن يَذْهَبَ منها الام أو 
الى أو السب امل 705" كقطوه كقَطها » وينتقل إلى رجله له . وهذا قولُ حاب 
الى امل أن فطع يمنا ؟ لله يذ يِه » أبة مالو فلع يعنصصر .. 
مث بد نيخط ,وث الى شلاة أو مقعاوقة » فل عم ها يا 
لأصحابنا قي تخيين | النذساء نيس مه . وهو مذهبٌُ الشافعى ؛ لأنّه 
00 3 ى فقث عمل بالكتاب وال »أله سايق ” "له يدان »فطع 
يمنا .كال كنت للقطقة هلسر . واثافى » لا يُقطْحُ منه شىءة . وهو قول 
متا أن للع با ذهب بتع المنى من الجن . . فأمّا إن كانت 
جل اليُسرَى شلا ويّداهُ صّحيحتانٍ » قُِعَتُ يده اليمْنَى لِأنّه لا يُخْشَى تَعَذّى 

ضر القَطْ إلى غير المقطو . وعلى قياس هذه المسألة » لو سرق ويدّه اليِسَرَى 
مع » أ شلا ل يطغ منه شي ؛ للك . وأنكرٌ هذا ابن المُنْذِرٍ . وقال : 
أصحاتثُ الكأى » بقولهم هذا » خالفُوا كتاب الله بغير حَُجةٍ . 


امه ١‏ - مسال ؛ قال :)م والْحُرٌ وألحوَةٌ وَالْعَبِدٌ والأُمَة » فى ذلك سَوَاء ( 


أنَا الح واليدَةٌ » فلا خلاف فيهما وقد تصن الله تعالى على الذّكَرِوالأتكى بقوله 
تعالى : 9 َالسَارقُ ساق فَأقطَعُوا أيِديهُمَا 0#" . ولأنّهما اسَكَويًا فى سائرٍ الحدود » 
دكذلك فى هذا ود ينه ساق وا صوق  "‏ فطع المَْرُووِيّةالتى 
سَرَقتِ القطيفة”") . فأمًا العيدُ والأمة » فإن جَمْهورٌ الفقهاء وأهلّ الفتوى على أنّهما 





.) فىم :« أن يكون‎ )1٠( 
٠ سقط من : ب . نقل نظر‎ )١5-1 
. 384 سورة المائدة‎ )1١( 

(6) تقدم تخريجه » فى صفحة 1371 ٠‏ 
(0) تقدم تخريجه » فى صفحة ٠ 1١9‏ 


ز2 ( المغنى 53/١7‏ ) 


لظ 


ملضقة 


جب قطعهما بالسترقة لاماحكِيَ عن ابن عباس »لقال لاقَطععليهما”" ؛ لأ 
حَدٌَّ لايُمْكِن تَنْصِيفه » فلم يجب فى حققهما حَقهما . كالرجم أله حَدٌ ذلا يُساوى العبدُ فيه 
الحْرٌ , » كسائرٍ الحُدودٍ وأنا » عُمومالآآة » وروى الأثرم أنَ ربق حاطب بن ألى 
لمعه روا ناقة لجل من م » فاتتتحروها ا لسار . 
ثم قال عمرٌ :وَل إلى ل تجبمهم ولكن لك عر ِ يشق عليك . ثم قال 
للمرّنى : كن نايك ؟ قال : أَربعُمائة دِرْمَي . قال عمر : أغطه ثمائمائّة درهي ”© . 
وروى القاسة”” أعن أببه » أن عبدًا قر بالسرقة قةِ عند على . فقَطلّ0 .وف رواية قال : 


إلى 1.2 و 


كان عبدًا . يعنى الذى قطعه على . رواه الامام أحمدٌ » بإسناده . وهذه قصص تَنتَش 
وم تنْكْرْ » فتكون إجماعًا ٠‏ وقولّهم : لا يْْكِنّ تنصيفه . فنا : ولا يمْكِنُ تغطيله » 
فيجب تُكميله وقياسهم تقئُه عليهم . فنقول : حَذّ فلا يتعطّل فى حَقٌ العنيد والأمَق» 
كد يقد فاق الم فإ حَدُ الى نى لا يتعطل بتغطيله » مخلاف القَطّع » 
فإِن حَدٌ السرقةيتَعطَل بتَغطيله بتعطيله 

| فصل : ويُقطع البق بسرِقتِه » وغرثه زوق ذلك عن لبن عمرٌ » وعمرٌ بن عيد 


العريز » وبه قال ماك » والشافِعيٌ . وقال مروان ؛ وسعيدٌ بن العاص وأبو عيفة :لا 


مط ؛ لتقم قا على ده » لا فى عل الفايب 0 
والسة 5 ونه مكلف سرقٌ نصايًا من رز مفله » فيْقَطَعٌ ‏ » كغيرٍ الابق .وقولهم : إنّه 
قضاءٌ على سيّده الك نه لا يعتَبَر فيه إقرارٌ اسيل ؛ ولا يَضْر إنكاره 506 





(5) أخرجه الدارقطنى » فى : كتاب الحدود والديات وغين . سئن الدارقطنى ١7/8‏ 

(5) ف الأصل عب ١:‏ لاأراك .. 

() تقدم تخريجه » فى صفحة لاه 5 

(1) فى م زيادة : ١‏ بن مهر ) . وهو القاسم بن عبد الرحمن . وانظر مصادر التخري التالية . 

(8) أخر اج البييقى » وعبد الرزاق » وابن ألى شيبة » أن عليا » رضى الله عنه » أقر عنده سارق مرتين تين فقطع يده »وم يرد 
فيه أنه كان عبدا . انظر : ما أخرجه البييقى »فى : باب ما جاء فى تعليق اليد فى عئق السارق » من كتاب السرقه . 
السنن الكبرى .(/ 1/0" . وعبد الرزاق »ف : باب اعتراف السارق »من كتاب اللقطة . المصنف ١91/٠١‏ . وابن 
ألى شيبة »فى ؛ باب فى الرجل يقر بالسرقة م يردد مرة » من كتاب الحدود . المصنف 4914/9 2. 
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ذلك من العبيد » ثم القضاءً على الغائب بِالبينَةِ جائيز » على ما عرف فى مَوْضيعه 

فصل : وإن أقرّ العبدُ بسَرِقةٍ مال فى يده » فأنكرٌ ذلك سَيّدٌه » وقال : هذا مالى. 
للد ويقَطَع العَبْدُ وببذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة اتح عليه الأنّهم 
نبت سَرقتّه للها فلم يب قَطَعُه » الو أنكزه المَسْروقُ منهي وله © إذال يبل 
7 57 » ففى الحَدٌ الذى يندج بِالشبهَاتٍ أولَى . ونا أنّه قر بالْسرقة وصدّقَه 
الْمَسْرِوكُ منه » فَقَطِعَ » كالخر ويملُ أن لايَجِبَ الفط ؛ لأنّ الح يُذرا 
بالتهات »كرون امال مشكوًا به لسئده شبهة .. 

فصل :ويفطَعٌالمسلم سمال امس والذّميٌ وفع ادرف مالهما . وبه 
فال اناي » وأصحابُ الي » ولا نعلم فيه الفا . فأما الي إذا تل إلينا 
مسْتأمًا » فَسَرَقَ ء فإنّه يُقَطَعُ أيضًا . وقال ابن حامد : لايْقَطَمُ . وهو قولٌ ألى حنيفة 
1 0 » فلا يام عليه » كسحدٌ الزْنى . وقد ص أحمدُ على أنه لا يُقامُ 


حَدٌ الزْنَى . وللشافعى َوْلانٍ » كالمذهَبْيْنِ . ولّنا ) أنه حد يُطالت به 4 وكب 


عليه م ا ا ,وح القَذْفِ يحب صيانة 
للأغراض »فإذا وجب ف َه أحذهما وجب الآخبر :اما ند الزن »فلم يجب ؛ لأَنّه 
يجب به قتله لنقضيه العهد ؛ ولا يجب مع القتل حَذ موا . إذائبتَ هذا فإِنَّ المسلمَ 
بطع يسرقة ماله, . وعنك ألى حنيفة : لايجبٌ . ولنا أنه سَرَقَ مالا مَعْصُومًا من حرزٍ 
مثله فوجبٌ قَطعُه » كسارق سان القن . ويْقَطَعٌ ١‏ المرْئَدُ إذا سَرَقَ ؛ لأَنّ أحكام 
الاسلام جاريّة عليه . 


»ممه ١‏ ك شيالة عقال 34 ويف لسار ونث هلفغ إخراجها ( 


وجملثه أن السسارقٌ إذا َلك العَيْنَ المسشروقة بهي أو بيع أو غيرما ون سات المللقة 





(9) سقطت الواو من :م . 


ه١‎ 


ظ 


ل يَخْل0" من أن يَمْلكها قبل ره فعه إلى الحاكم . والمُطَالبة بهاعنده ‏ أو بعدّذلك ‏ فإن 
مَلَكها قبلّه لم يجب القطع ؛ لمن يله المُطالبةبالمسمروقى وعد ملك له لاتصحٌ 
امطاب » وإن مَلَكّها بعده لم يق يسقط القَطْعُْ . بهذا قال مالك , والشافِجِئى , 
وأسحاق . وقال أصحابُ الي : : سقط ؛ لأنها صارث ِلك » فلا يط ف عَيْنٍ 
هى مِلْكه ٠‏ كا لو مَلكها قبل المُطاية با ٠‏ ولأ المُطالْبَةَ شرْط ‏ والشروط”" يعمبَرٌ 
دوامها » ول يَبقَ لهذه”” العَيْن مُطالِبٌ “ونا ماروَى الرهْرِئُ » عن ابن صفوان » عن 
أبن » أنه نامَ فى المسجيد وتوَسَكَ رداءَه ؛ فأَخدٌ من تحت را أمية » فجاء يِسَارِقِه إلى التبى 
عله فأمر به الى له أن معطم » فقال صفوانٌ : يا رسول الثم ؛ + أي هذا رقلئى 
عليه صّدّقة . فقال رسولٌ الله عله ٠‏ فمَلَا مل أن تابي ”» به ! ». رواه ابن 
ماجه(* والجُورجَانى .وف لفظ قال : فأتيئٌه » فقلْتٌ © أنفُطَعُه من أجل ثلاثين 
درهمًا ؟أنا أ وأْسئه ها .قال ٠‏ فهَلا كال أن تاتتي به 0 0 5 
وأبو داود .ياي عل هلجد قل واه كرا القطع . | 
وقولّهم : إن المطالبة شط . مُلنا : هى سَرْطُ "الحكم لا شط" القطع. ا د 0 
اننم ملد اطع . ؛ وقد زالَتِ المُطالبة . 

فصل :إن قر لمسنروق منه أن لمسرُوق كان ملك ارق أو قامَتٌ بهيَيلة عأ أن 
له فيه شبهة أ أن اماك َنَلهفى أخيذها ؛ أو أنه سَبلّها . ٠ل‏ يُقَطَمْ نئي أنه م 
يحب . بخلاف ما لو وَهَبّهِ إِيّاها » إن ذلك لا يَمْنَعْ كوْنَ الحدٌ واجبًا . وإن أَق له 


ٍ- 
2 م 
سقط 








., قب :رحد‎ )١١ 

(5) ىم ١:‏ والشرط » . 

(5) ىب ١:‏ هذه . 

(4) ف الأصل . ب : « تأق.» 

(5) تقدم تخريجه » فى صفحة 7ع . 
(7) سقط من :بوم 

(10-/) سقط من : م . 

(8) ف الاصل ابادرلم). 


الي ؛ سقط القَطْمُ أيضًا ؛ أن إقرا يدل على تدم ملك ها , فحتمل لتقي أن كرون له 
حال أذها . والمنصوصٌ عن أحمك أن القع لايسنقط ؛ لأنّه | ملك تَجَدَّدَ سَببُه بعد 
وُجوب القَطْع » أشبَة الهبَة » ولأنّذلك حِيلَةٌ على مقاط القَطع بعدوُجوبه ا 


بها » كالهبة . 


- مسألة قال : ( وَلَوْ أخرَّجَها وَقِِمَيّها ثََاَهُ دَرَاهِمَ , فَلَم يُقَطَعْ حَتّى 
نقصّث قِيمنْهَا , قلع ) 


8 0 نظ - ا > عو 3 
رم 2 ع امنتدائئه وآ 1 الله ا : « وَكسَاقُ ترق َه اقطكرا 
1 ايِدَيَهُمَا 20# لأنّه تقصّ حَدَتٌ فى العَيْنِ » فلم يَمْنَعِ القَطْعَ , 5 لو حدث 
بامتعماله + والتصات قرطل يعوب ب القطع ؛ فلا تُعتَبْرَ استدامته كالجِرّز . وما 
ذكر”" يطل بالحِرْزٍ » فإنّه لو زال الجزرٌ أو ملّكُه ‏ لم مقط عه القطع سوا 
2 0 5 ويك اءع 5 ع3 1-00 مسا 
نَقَصّتٌ قيمة قبل الحَُكْم أو بعده ؛ لأ سببّ الؤجوب السرقة قة , فيُعْتَبَرٌ النْصَابُ 
عب لكشا حيو مخ ف له 1 ود بريه 1م 1 700 
حينئد . فاما إن نقصّ النصاب قبل الأخراج »لم يجب القطع ؛ لعدم الشرط قبل تَمام 
السبّب » وسواء نقصتٌ بفغله » أو بغير فِعُله . وإنوجدث ناقصّة »ول يدر هل كانث 
د م 2 رك رام 0 4 0 وو و 
ناقصّة حينَ السرقةٍ أو حدّث النّقصُ بعدها ؟لم يجب القطع ؛ لان الوجوبٌ لا يعبت مع 
. مه غ6 ررح > مص 
الشّكٌ فى شْرْطه » ولا الإصل عدّمه 5 
5 - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا قُطِعَ , فَإِنْ كّانتِ السّرقَة َاقِيَةَ , رُدْتْ إلى 
مَالكها . وَإِنْ كَانث تالقَة"" ‏ فَعَلَيْهِ قِِمَتُهَا "مُوميرًا كَانَ أو مُعْسيرًا" ) 
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()ف الأصل اذكر). 
(01) ف الأصل »ب : و متلفة » . 
(1-7)قم ١‏ سواء كان موسرا أو معسرا ل 3 


7م 


ار 


رةه 


لايختيلف أهل العل فى وُجوب رد العيْن المَسْروقَة على مالكها إذا كانت باقِيةً » َأمًا 
إن كانت تَالِمَةَ فعلّى السّارق رَدُ متها . أو لها إن كانث يِعْليةُ » قُطِعَ أو ل يُقَطَعْ 
مُومِيرًا كان أو مُعْسرًا . وهذا قول الحسن ‏ والنَّحَهِىٌ » وحَمَّادٍ » ولب » واللَّثْ » 
والشافصىٌ » وإسخاق » وى تَوْرٍ . وقال التو » وأبو حَنيفةَ : لاححتمِع العم لطم » 
الهاي لفط نكا امل لوزن لد دويق ل . وقال عطاء , وابنٌ 
سِبرِينَ » والسْعْبى » ومَكْحُولٌ : لا عَرْمَ علي السنّارِق ق إذا فطع , وواققّهم مالك فى 
سير » وواقًا فى المُومير . قال أبو حنيفة » ف رَجُل رق مات »م قلع 1 
الكل ؛ إِلّا الأحيرة ./وقال أبو يوس : لايعْرَمُ شيمًا ؛ لأنّه ْطِمَ بالكل » فلا يَعرمُ شيًا 
منه » كالسُرقَة الأخيرة واج با روقَ عن عبد المن بن ويف ء عن رسول ال 
عِيِلهِ . أنّه قال : م إِذَا م اْحَدُ عَلَىالسترق » فَلَاعْرَ عليه "© . ولأنٌ التَضْحِينَ 
1 قَضى اميك » والمِلكُ يمت له َع » فلا يُجْمَعُ بيتهما . ونا أنه ين يحب 
ضّمائها بال لو كانت باقبة » فيجبٌُ ضّمائها إذا كانث تَاِقَةَ» ٠»‏ الول يُقَطَعْ » ولأنّ 
ال ْعَ العم حَمَانِ يَجبَاٍ لمُسْتَحِقّين ار جاه » كالجرّاء والقيمّة فى الصيد 
لْحَرَِىٌ المَْلوك . وحديُهِم يُرويه سعد بن إبراهيمٌ » عن منصور » وسعدٌ بن |براهيم 
مجهول .قال نامر . وقال ابن عبد الْبَرَ : الحديث ليس بالْقَوئ وَختل ناد » 
ليس عليه أُجْرَةُ القاطع . وما ذكَرُوه فهو يناءً على أصولهم » ولا تُسَلّمُها لهم . 

فصل : وإذا فعل فى العين فِعلًا تَقَصَّها به » كقطع التَّوْب ونحوه » وجب رَدُه ورَدُ 
تقصه » ووجب القَطْعٌ . وقال أبو حنيفة : إن كان تقصا لايع حل المُصُوب منه إذا 
عله العاضيت رد العَيْنَ ولا ضَمانَ عليه » وإن كان يَقَطَُ حَقّ الماك » كقطع 


() أخرجه النسافى » فى : باب تعليق يد السارق فى عنقه » من كتاب قطع السارق . امجتبى .0/8 . والدارقطنى » 
فى : كتاب الحدود والديات وغيره . سنن الدارقطنى ١87/8‏ . والبييقى » فى : باب غرم السارق » مُن كتاب 
السرقة . السنن الكبرى 7077/8 . 

(؟) فب وم :«لملك ). 
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الثوب و- حياطته فلاضّمانَ عليه سقط حَقُالمدئروق منه من العو »و1 إن كان زيادة 
اين » كيف أجر أو أصفر فلاثرةٌ لمن » لايل له الصف فها . وقال أبو 
يوسف » ومحمدٌ : رد الْعينٌ .وى هذاعل أصله ‏ أنَ الّْ ع نه الفط . وأمًا 
إذاصبَعَه ‏ فقال : لايرده لأنه لود لكان شريكا فيه يصَبِهٍ ليجو أن يطغ فيما 
هو شَرِيكٌ فبه . وهذا ليس بصجيج ؛ لأنّ به كان قبل القَطي » » فلو كان شريكا 
المع سقط اطع »وإن كان يصييٌ شري بلك» لالطو بعد لف ١‏ 
0 , ا لو اشير نصقَه من مالكه بعد القعطع وقد سم أبو حنيفة » أنه لو سرَق 

فضكةٌ » فضربّها دَرَاهمَ » مع » ولَمَه رَذها وقال صاحباه : اطع ووسقط حل 
صاحبها منها بضربها وهذا شوم ب عل أصولهما ف أذ تير غير امنمها يُزِيل ملك 
صاحبها » وأنْ مِلْكَ السّارِق / هاي مق القَطْعَ عنه » وهو غَيْرُ مُسلَّم لهما 


لظ 2 2م 


/41ه١‏ - مسألة ؛ قال : ( وإذًا أخحرَج التبّاشٌ من الْمَبْرِ كفنا قِبمَنّه تَلدمّة 
َرَاهِمْ , فطع ) 


وى عن اين الي أنه قطع كباش(" . وبه قال اسن » وعمرٌ بنْ عبد العزيز 2 
وقَادَةٌ » والشعيى ولنَحَعِىٌ » وحَمَادٌ ومالِلكٌ » الى وإسحاق » وأبونور » 
وابن المنِذِرٍ . وقال أبو حنيفة » والنويقُ لامع عليه ؛ نيليس بجتزز ‏ لأ 
الجرزٌ مايُوضَمُ فه اما للحفظ والْكَمَنُ لا يُوضَعْ فى القبر لذلك ولأنّه ليس بجرزٍ 
ره »ايكون زا له ول كن لامك ل للهلا أذ مكف بي 
ميت أو لورئه » وليس ملكا لواح منهما ؛ ؛ لأ اليّت لا ملك شيئا » ول ببق أهلا 

5 لللّكِ » والوارثُ إما َلَكَ ما فَضَلٌ عن حاجةٍ الميّتِ ,أله لايجبُ القطع إلا بيطا 


لِك أو نائيه » وم يُوجَدْ ذلك . ولّنا » قولُ الله تعالى : ٠ل‏ وآلسّارق والسارقة َه فَأَقطعُوا 


سس امم 


(1) عزاه البيبقى إلى البخارى ف التاريخ . السنن الكبرى 370/8 ٠‏ 


هه 


مر 
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ينا 6" . وهذا سَارق فإنْ عائْشّة ) رْضِى نّ الله عنها » قالت : سَارِقٌ أمواتا 
كسارق أَحْيَائئَا9» ٠‏ ما ذكروه لا تصرح » إن الكَفْنَ يُحْتاجٌ إلى ركه فى القبر دُونَ 
غيره ؛ ويكتفَى به فى جرزه ألائرى أنه لاف يرك ميث" فى غير القبر من غير أن حفط 
كَفَنه ‏ وى القر وينصَفُ عده وقولهم :| :إله ل مالك له . مَمْنُوع » بل هو مملولةٌ 

58 تِ ؛ لأنّه كان مالكاله فى حياته ؛ ولا يزولٌ ملك إلْاعَكًا لا حاة به بهإليه » وَولِيه يقومُ 
مَقَامُه فى المُطَالَية ؛ كفاع وى الصبئ فى الطَلّب بماله .إذائبت هذا فلابدٌ من| راج 
الكفنِ من القبر لأنه لجز »إن أخريجه من الل ووضتعه فى القير ؛ فلاقطع فيه ؛ 
أنه + يُخْره من الجر ؛ فاسْبَه بم لو نقل متاح فى البيتٍ من جانب إلى جاني » إن 
الى ع 1 فا 

فصل : والكفن الذى يفطم سق ”ما كان '»مشروعًا » فإن حفن ارج فى كد 
من ثلاث لفايف » أو الأ فى أكثر من مس » فرق لز عن ذلك » أو يق ى 
َابوتٍ , فسُرق”" التَابوثُ أو ثيك معه ينا مَجْمويما ا » أو فضَّة , أو 
ججواهر » ل يط / بأحيذ شىء من ذلك ؛ لأنه ليس بكفَنٍ مشروع , ركه فيه سد 
وتضْببعٌ » فلا يكون مُحْرَرًا » ولا يُقَطَعْ سارقه . 

فصل : وهل يقر فى قط اليا إلى المطالبَة ؟يختم ل وَجهَينِ أحذها يَفيَقرٌ 
إلى المطالية , ؛ كسََائرٍ المسر, وقاتِ . فعلى هذا المُطَالِبٌ الوَرَئةٌ ؛ ثة ؛ لأنّهمٍ رون مَقَامَ 
المت فى حقوقه » وهذا من حُقَوقه . والثانى »لا يفتَقرٌ إلى طلب ؛ ؛ لأنّالطَّلبَ فى الترقة 





. سورة المائدة .م7‎ )١١ 

(9)لم تجده . وانظر : الإرواء .م/ 4 7 

(4) سقط من : الأصل . 

(5) أخخرجه أبو داود »فى : باب فى قطع النباش » من كتاب الحدود . سنن ألى داود 4/5 0 4 .وابن ماجه فى : ياب 
التثبت فى الفتئة » من كتاب الفئن ٠‏ سنن أبن ماجه ١١08/7‏ . والإمام أحمد فى : المسند 49/8 ١‏ , 
(1-5) سقط من : :م. 

)ىاب »عم ١:‏ فسرقت ). 


من الأحَياءِ شرع لكلا يكونَ المسروقٌ مملوكًا للسارق . وقد ييِسَ من ذلك مهنا . 
4 - مسألة ؛ قال :( وَلَا يُفَطَمُ فى مُحَرّم ٠‏ ولافى”" الة لَهْرٍ ) 


تعنى لامقط فى ةمحر » كالخمر » والجتزير »المي م وخوها ‏ ستو رق 
من مسلج أو ذم ويهذا قال الى وأبو ور وأصحاب اللي . وحكىّ عن عَطَاءٍ 
أن سارف مر ال يفطم » وإن كان مُسِما لأنّه مَال لهم ء أشبة ما لو سر مَرَقَ 
دراهمهم . ونا » أنها عينٌ مُحَرْمَة ؛ فلا يُقَطّمٌ بسترقتها ري ولأ مالا يْفَطَمُ 
بسرقته من مال" المُسّلم ) لا يفط سرف من "أهل ك0 ا ة والدّم . وما 
عحضندة ينتقضُ بالجنزير ا ار فإن الاعْتبارَ بحكم الإسلام» وهو رّ يَجَْرِى 
عليهم دون أخكايهم عدن الخلاف معه فى الصّليب إذا بلعْتْ قِيمَنّه مع تأليفه 
نصابًا . وما آله الهو كالطتبُور زمار » والشبابة » فلا قطع فيه » وإن بلغت قيمثه 
ممصلا نِصَابًا . وببذا قال أبو حنيفة . وقال أصحابُ الششافهى : إن كانت قيميُه بعد 
زوال فصان 'ففيه قلع و لافلا + لأله رق مافيمئه نصات اناي لدقيد: 


م 


من حر ز مله » وهو من أَهْل القَطع , فوجب قَطْعُه ٠‏ الو كان ذههًا مَكْسُورًا . ولا » 
أنه آله للمَعْصيّة بالإجماع , ٠‏ فلم يُقَطَعْ بسرقتِه » كالحَمْرٍ ‏ ولأنّ له حمًا فى أيذها 
لكسْرها » فكان ذلك شبهَة مانعَة من القطع » كاسنْتِحُقاقِه مال وليده . فإن كانت عليه 
حلية بلع نِصايًا ؛ فلا قطعّ فيه أيضًا فى قياس قو ألى بكر ؛ لأنّه مُتَصِل بما لا قَطْمَ فيه 
فأشْبَة الخدشب والأوتار . وقال / القاضى : فيه القَطع. . وهو مذهبٌ الشّافِعِىَ ؛ لأنّه 
مرق نصابًا من حِرْزهِ » فأَشبّة المتْقرة . 





)١(‏ سقط من :م. 

(؟) سقط من : الأصل 6با. 
6-5 فم ١٠:‏ الذمى ». 
(؟) فى ب .م ١:‏ ذكروه ). 


ار 


فصل : وإن سرف صا م ذه أوفضة يلعنِصاائئْصِلا )قال العاه :لا 
قطعٌ فيه :وهو اقول أ تخيفة . وقال أبو الحَطّاب : يُقُطَمُ سارقه ه00 . وهو مَذْهَبُ 
الشافعى ا ولفرقٌ بينَ هذه المسألة وبين التى قبّها ‏ أن التى 
هلها كس بحيث لالنقى ! يمد تلُنصابًا » وهنا لو كُرَ الذهبُ والفضة بكلل 
ل ولنّ الذهب والفضة جَوْهرُهما غاِبٌ على الصنة 
لحي » فكانتٍ الصناعة فيهما مَعْمورَة بالنّسْبَّةِ إلى قيمة جَوُهرها , 9 
بخلافهما » فتكوث المشاعة غالية غلية فيكزن َابعًا"2 للصناعة ةَ المُحَرٌمَةِ » فاشبّة 
الاناء . ولو سرق1 إن من ذهب أو يض مث يِصَّابٌ إذ كال كسا فعليه لق ؛ 
لأنّه غير مُجْمَع عب تحُرِيمه وقيمئه بدُونِ الصناة المُخْتلْفِ فههانِصّاب . وإن سَرق 
إناءً معدا لَحَمْلٍ الخمر ؛ ووضعه فيه » ففيه الفط ؛ أن الاناء لا تيم فيه اونما 
يخم عليه ينينه وده افأنلية هالو نيرق يكين مد معد" لدَبْج الخنازير سينا عدة 
لمَطْع الطريق وإن سَرّق | إناءًٌ فيه خمرٌ يبلعُ نصابًا » فقال أبو الخَطَاب : يُقَطَّمُ . وهو 
مذهبٌ الا لله سر نصابًا من جز مفله »لا يه شِيْهَةَ له فيه . وقال غيره من 
أصّحابنا : لايُقطَعٌ ؛ لأنه هللاطع فيه » فأبة مالو سَرَق مُشكركا بيه وينَ غير . ْ 
قال أبو إسحاق بن شاهلا : ولو مرق إداوة أو إناءً فيه ماء فلا قَطْعَ فيه كذلك . ولو 
سَرّق مِنْديلا فى طَرَفه دِيئَارٌ مَشْدُودٌ » فعَلِمَ به » فعليه اطع » وإن إن يعم به" »فلا 
قَطعٌ فيه ؛ أله يفص سرف » فأشبة مالو تعلق بكؤيه وقال الشافهى : يُقَطَعُ ؛ لأنّه 
سرّق نصابًا » فأشبّة مالو سَرَقَ ما لا”" يَعْلَمُ أن نَّ قيمّه نْصِابٌ » والفرق بيتهما أنه عَلِمَ 
بالمسروق ههّنا ؛ وقصك سَرقتَه » بخلاف الدّينارٍ » فإنّه لم يذه ؛ ولم قصل أمْذّه » فلا 
يَُاتحَلُ به بإيجاب الححدٌ عليه : 





(0) سقط من : الأصل : 
رجي ىب »عم :«بائعا ». 
(0) سقط من : ب 7 
(08)ىم دلمع. 


مه 


وه ١‏ - مسألة ؛ قال : ( وَلَايْقَطَعُ الْوَاِدُ فِيمَا أذ مِنْ مَالِ وَلْدِ ) لله أل 
مَالَهُ أده وَلَاالْوَالِدَةٌ فِيمَا أحدّث مِنْ مَال وَلْدهَا » ولا العبْدُ فِيمَا سَرَقَ مِنْ مَال 


سد( 


| وجائه أن لول لايْفطَبالسرفة من مال ولده إن سفل » وسواءً فى ذلك الأب 
والأمّ » والاثين والبننثُ » وَالجَدٌ والجَدَّةٌ » من قبل الأب والأمٌ » وهذا قول عامّة أهل 
العلم ؛ منهم مالك 2 نورق » والشّافى وأْصْحابُ الرَأي . وقال أبو نَوْرٍ » وابنُ 
المَئْذِرٍ : القْعُ على كل سارق » بظاهر الكتاب لان يُجمِعُواعلى شىء فيستثتَى . 
ولّنا قول لين انه 7 نت وَمَاُكَ لأيك © . وقول التبنّ عله إن أطَيت ما 
كل الرجُل مِنْ كُسْيه وَإنَ وَلَدَهْ مِنْ كُسْبه 6" . وفى لفظ : ١‏ فَكُلُوا مِنْ كسب 
ولَادِكمْ » لا يجوز قَعُ الانسان بأنحذ ما أمر الى ع بأخيذه ولا أذ ما جعله 
الت عله مالا له مُضاًا إليه وِلأَنّ الحدو درا بالشبّهاتِ » وأعظمُ الشبْهاتٍ أمحدٌ 
لجل من مال جعله الشرعله » وأمرّه بأذه وأكله وما العبدٌ إذا سرق من مال سييده 2 
فلا قَطْعٌ عليه » فى قولهم » جميعًا ‏ ووافقهم أبو ثور فيه . وك عن دَاودأنّهيَُطَمُ ؛ 
لعُموم الآية . ولّنا » ما رَوَى السّائبٌ بن يَزِيكَ قال : شَهِذْتُ عمر بن الطاب » وقد 
ا » فقال : إن عُْلَامى هذا سَرَقَ ؛ فاقطغ 

:فقال عه ماسرق #قال : مرق رآة امرأق» متها سثون ورْهمًا. . فقال: أَرْميلَةُ 
اطع عله حارئكم أذ تناقكم". . ولكنّه لو سَرَقٌ من غيره فطع . .وى لظ قال : 
ا لك در 9 ف بعضه بعضاء لا قَطْعْ عليه. رواه سعيدٌ .كن ابن مسعودة أن رجلا 





. 377/8: تقدم تخريجه , فى‎ )١١( 

. 777/8: تقدم تخريجه » فى‎ )١١( 

(©) أخحرجه الامام مالك » فى : باب ما لا قطع فيه : من كناب الحدود . الموطأ 879/7 ء 84٠‏ . والدارقطنى ع 
فى : كتاب الحدود والديات وغيرو . سنن الدارقطنى ١8/‏ . والبميقى »فى : باب العبد يسرق من مال امرأة سيده » 
من كتاب السرقة.. السنن الكبرق 7857/8 . 
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اظ 








لشف 


جاه » فقال : عبد لى سق قبا لعيد لى آخير . فقال : لا فطع , مالك سَرّقَ مر 
مالك . وهذه قضايا تُشتهرٌ »ول مخالفها أحدٌ ؛ فتكون إجماعًا ل 
الآية ‏ ولأ هذا! إجماع من أهل العلم , ؛ لله ول من ينام الك » ول يهم فى 
عطرهم أحَدٌ» فلا يجو خلافهم”" بقل من بعدهم 5 لايجوزٌ ترك إجماع الصحابة 
بقول واحد من التَابعِين . 

فصل : امبر » وأم الود » والمكائبٌ ؛ كلقن فى هذا . وبه قال النّوْرنُ ‏ 
تاق ؛ أب ثور » وأصحابٌ / الي ولا يُقطعُ سَيْدُ المكائب بسرقة ماله ؛ لاه 
0 كلمن لايفطَع اناد بسرقة ماله » لا قط عبد بسرقة 

له » كابائه 4 » وأولاده » وغيرهم . ”'وهذا قول أصحاب الى ؛ والشافعى' “كل 
على أله . وقال أبو ثور : بُقَطَعٌ برق مال مَنْ عَدَا سه . ونحوه قول مالل » وابن 
المنذِر ١‏ ونا » حلديثُ عمر ‏ وني الاعده » وله ماهم يل مزل مله ف قله 
فكذلك فى قَطع عَبْدِه . 


فصل : لا يع لان وإن سل ٠‏ بسرقة مال وليده وإن عا . وهه قال الحسن » 
والشافعيٌ وإسحاق » والتورَىُ وأصْحاثٌ الي وظاهرٌ قول الْحرَة و َىّ أنه يُقَطَمُ ؟ 
أنه م كه فى من لاقَطْعَ عليه . وهو قول مالك أف ثور » وابن المنِذِرٍ ؛ لظاهر 
الكتاب ب » ولأنّه يُحَدُ بالزئى مجاريته بته » ويقادُ بِمَيْله , ؛ فيُقطَمٌ بسسرقة ماله ٠‏ كالأجْتبِىّ . 


- 


وَوَجَهُ الأول أن هما قراب ب تمْنعُ قيُولٌ شهادة 8" أحيدهما لصاحبه به » فلم يفم بسر 
ماله ٠‏ كالأٍ ولأنّالنفقة جب فى مالل الأ لاننه حفط له ٠»‏ فلا يجورُ م 





(4) أخرجه العوقى »فى : باب العبد يسرق من متاع سيده ٠‏ من كتاب السرقة ‏ السنن الكبيق 121/4 . وعد 
الرزاق »فى : باب الخيانة » من كتاب اللقطة . المصنف 791/١١‏ . وابن ألى شيبة »فى : باب فى العبد يسرق من 
مولاة ... » من كتاب الحدود . الصنف 77/١١‏ . 

(5) ف الأصل , “م :ا خلاقه). 

(1-5) سقط من :ب وم . 

(0) فى الأصل ١:‏ شهادتمما ». 


للست 








للمال » وما الْنَى بجاريته فيجث به البحدٌ ؛ لأنّه لا شبهَة له فيها » بخلاف المال . 
فصل : فأمًا سائرٌ الأقارب » كالإاخوة والأخموات » ومن عَداهُمء فَيْقطَعُ بسرقة 
مالهم . ويُقَطَحُونَ بسرقة ماله . وبه قال الشافى .وقال أبو حنيفة : لايُقَطَعُ بالسرقة من 
ذى رم ؛ لها قرابة تمنعٌ الذكاح » ويح النَظر وبُو جب التّفقة » أَشْبَّهَ قرابة 
الولادة . ولّنا » أنه قراب لاتممع الشهادة » فلا من القَطعَ كقراية غيره » وفارق قرابة 
الولادّة بهذا . 
8 أ ره اله 2 2 و 
فصل : وإن سق أُحَدُالْجين من مال الآ » فإن كان مما ليس محرا عنه » 
فلا قَطْعٌ فيه » و إن سرف مما أخرره عنه . ففيه روايتان ؛ إسخداهما ء لاقَطِمٌ عليه . وهى 
اختيار ألى بكر » ومذهبٌُ ألى حنيفة ؛ لقول عمرّ رَضِيَ الله عنه لعبد الله بن عمرو بن 
اها اس ا < 1 ة 3 0 م 2 و ُ. 
بحرت »سحن قال له : إن على سق مرآءامرأنى : أله لا َطمٌ عليه خادفكم 
0 اوم كه و 2 عم عه رولا 7 
أخدٌ تتاهكم . وإذا يفط عبذه بسرة مها فهو َي ول كل واححد منهما يرث اظ 
صاحبّه بغير حَجب » ولاتُقيّلَ شهادثه له عط فى مال الآتحرٍ عادَةً » فأَشْبَه الوالك 
والولك . والثانية » يُقَطّعُ . وهو مذهبٌ مالك وأنى ور » وابن المُنْذِرٍ . وهو ظاهر 
كلام الْخِرَقَىّ ؛ لعُموم الآية , ولأنّهِ سترّق مالا مُحْرَوًا عنه , لا شَبْهَة له فيه » أشبّة 
التي . افص كالرويين . وقول ثالث » أن لوج يط يس مال اوجح ؛ 
ع 5 وه دو - أن 02 
لأنّه لا حٌّ له فيه » ولا تُقطع بسَرقة ماله ؛ لآن لها التفقة فيه . 
فصل : ولا قَطْمَ على مَن سرقٌ من بيت المالى إذا كان مُسسْلِمًا ويُرْوَى ذلك عن عمرٌ 
ع بع . 5 00 3 2 و 
وعلقٌ » رضي اللهعنهما. وب قال سحي » والنحَهى واكم » والشافعِىٌ » وأصحابٌ 
0 00027 9 8 وه. و 1و 9 
الرأي . وقال حَمَادٌ » ومالِلكٌ » وابنُ المُئذْرٍ : يقطع ؛ لظاهر الكتاب . ولنا » ماروى 
و 2 ٠.‏ م « ِ ا ووه 2 ووه 
ابن مابجه("»: بإستاده عن ابن عَبّاسِ أنَّ عبدًا من رقيق الْخُمْسٍ» سرق من الخمس » 


اليه 
٠.‏ 


ع ذلك إلى الي عه فلم يمه » وقال: ٠‏ مال الله رق يض بعطناء ٠‏ 





(8) قب ١:‏ لأنه » 5 
(9) فى : باب العبد يسرق » من كتاب الحدود . سئن ابن ماجه 8515/7 ٠‏ 


45١ 


او 


ويرْوَى ذلك عن عمرٌ . رَضبِيَ الله عنه . وسأل ابن مسعودٍ عمرٌ عم مرق من بيت 
المال » فقال : أَِْله » فما مِنْ أحَ إلا ولَُ فى هذا الملل حَيٌّ ق 3 وال سي كنا 
هُشَيّم أخخيرنا عر » عن الشَعْبىٌ » ٠‏ عن على رَضِىَ الله عنه أنه كان يقول : ليس 
على من سرقٌ من بيت الملل قَطٌ”” 20 ولأنَ له فى المال حَمًا ؛ فيكون شبَهَه تمْتَعٌ وُجوبٌ 
القطع , ؛ ؟ا لو مرق من مالى له فيه شرك دمن سرف من الغنيمة من له فها حقّ » أو 
ولده » أو لسلده » أو لمن لا يفط بسرقة ماله ء لم يُقطَعْ لذلك . وإن م يَكْنْ من 
الخازمين »ولا أحدًا من هؤلاء الذين ذكزنا فسَرّقٌ منها قبل قبل إخراج الخُمْسِ » ل يُقَطَعْ ؛ 
لأذّلهفى الخمس حَمًا . وإنأَخرِجَ الخُمْسُ فرق من أي الأحمماس قلع » 
وإن سرف من الخُمْسٍِ » ؛يُقطَعْ . وإن قسُم الحم تحمسة أقساع » فسرقٌ من مُحمْسِ 
الله تعاللى ورسوله ع ٠ل‏ يُقَطّعْ » وإن سَرّقٌ من غيره قَطِمَ إلا أن يكونَ من أهل ذلك 
الخْمْسِ . 

فصل : وإن سَرَقَ من الوَقيف أ من عَلِْ » كان من المَوُوف علميم , ؛ مثل أن 
يكون | مسكيًا مرق من وق المساكين أو من قو مَُيّين علمم وَقفٌ ؛ فلا قَطْمٌ 
عليه ؛ لأنّه شَرِيكٌ وإن كان من غيرهم » فطع ؛ لأنّه لاحَقٌ له فيه .فإذقيل :فقد 29 

1١ و‎ 

قلئم : لا يُقطَعُ بالسرقة قة من بيت المال. من غير فرق بن ىوق »فلم هنا 
قلنا :لل ف يت امال حا » وهذاقال عمرٌ »يض اللدعنه 00 
هذا المال حَقٌّ. . مخلاف وقف المساكين ؛ فإِنّه لاَق للم فيه 8 

فصل : قال أحمدُ : لاقَطع فى المجاعَة. ين أن المُحتاجإذا رق مايأكله » ذاه 
قَطْمَ عليه ؛ أنه المُضطرٌ ورؤى الْجُورْجَانِي » عن عمر ء أنه قال : لاقَطعَ فى عَامٍ 

سنق”” "2 . وقال: سألتٌ أحمد عنه » فقلتُ : تقول به ؟قال : إى لَعَمْرى ‏ لا أقطعُه إذا 





)٠ 2‏ أخرجه عبد الرزاق » فى : باب الرجل يسرق شيئا له فيه نصيب » من كتاب اللقطة . المصنف 7511/٠١٠١‏ . 
)1١(‏ أخرجه البيبقى » فى : باب من سرق من بيت المال شيكا » من كناب السرقة . السئن الكبرى 727/72 . 
5)نىم:«م الأربعة » 1 

(01)فى ب :دفقلم». 

فق )١‏ وأخرجه عبد الرزاق » »فى : باب القطع فى عام سنة » من كتاب اللقطة. المصنف ٠ 51١‏ وابن ألى شيبة ع 


كه 


مانام م واي ل قرعا . وعن الأؤزاعِيٌ مكل ذلك . وهذا حمول على من 
لاجد مايه يشريه » أو لايد ما يشتّر: ىبه ؛ إن له شبْهَة فى أذ مايا كله أو ما يشئّرى به 
ما يأكله وقد وق عن عمر حل اشاعنة علد ارين أن ب ار 
ناقة للمرَنىٌ فأمر عم ريطم » » ثم قال حاطب : إنْى أراك تُجيعهه” "2 0 
القَطْمَ لم١‏ ظَنٌ نا '' يُجِيعُهم فأمّا الواجدٌ لِمَا يا كله » أو الواجدٌ لِمَا يشعر: ى به وما 
مشتره» فعليه لط وإن كان بام من" الغالى كا لاسن رشو للق 
الشافعىٌ ولاقَطْعَ على المرأة | إذامئءها لوج قدر كفايتها أو كفاية ولدها فأحذث 
ا امات ا تلك اتام ؛ لأنّها تستحقٌ قدرٌ ذلك » فالرَائكُ يكون 
مُشْترّكًا بما 0 لك أخذه » ولا على الضييف إذا مُنِمَ قِرَاه » فأْتحَلّ أيضًا من مالل 
اي ؛ لذلك . 


9 مسألة ؛ قال : ( وَلَايْفْطَعُ إلا بشَهَادَةٍ عذلَين 00 


ا ؛ بين » أوإقرار الاغير » فا 
كلق يا يكن ده اانا تل على وبرواء كل لكا سنأو 


وقد ذكرنا ذلك فى الشهَاةٍى الى / با أعَْى عن إعاقه مهنا" ا 


ويه #4 


السرقة والجررٌ » وجنْس النْصّاب » وقدره ليرُولٌ الاختلاف فيه ا : نهد أن 
0 قِيمَئه كذاء من حَرز. . ويتصفان الحررٌ . وإن كان المسروق منه غائبًا» 
فَحَضَرٌ وكيلّه » وطالب بالسرِقَةِ احتاج الشاهدانٍ أن يَرْقعَا فى نُسَبه القرد اين حور 


0 


ىا 


0: 


لان بن فلانٍ بن فلا بحيثُ يتميّرٌ من غيره» فإذا اجتمعَتُ هذه الشروط» وجب القَطْعٌ 


- فى : باب ف الرجل يسرق اتمر والطعام » من كتاب الحدود . المصنف 77/٠١‏ . 
)١5(‏ تقدم تخريجه , فى : 017 وانظره . 

(1-كلمق بوم دظة). 

)ف الأصل , ب : و الثمن » . 


. 37517 تقدم فى صفحة‎ )١( 
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1 ظ 


21ر2 


ع ها م ه 


فى قول عامّتهم . قال ابنُالمئرٍ : أْجْمَعَ كل مَنْ نحفظ عنه من أهل العلم »عل أن قَطْعٌ 
السسّارِق يب ؛إذا شهك بالسسرقةِ شاهدانٍ حُرّانِ مسلمانٍ » ووصفًا ما يُوجبُ القَطْمّ . 
وإذا وَجَبَ القَطعٌّ بشهادتهما » لم يسقط بِعييتهما » ولا مَؤْتِهما » على ما مَضَى فى 
الشّهَادَة بالزَى . وإذا شهدا بسَرقةِ مال غائب عفإن كان له وكيلٌ حاضيرٌ » فطالّبٌ به » 
قطِعٌ السارقُ 2 لا فلا ١‏ 

فصل : وإذا اختلّف الشاهدان ف الوَقتِ » أو المكانٍ » أو المَسروق » فشهد 
أحدّهما أَنّهِ سَرَقَ يوم الخميس » والائحرٌ أنه سَرَقَ يومٌ الجمعة . أو شهدَ أحدهما أنّهِ مرق 
من هذا البيتٍ » وشهك الآتعر أَنَّهِ سرّق من هذا البيتٍ » أو قال أحدُهما : سرق ثورًا . 
وقال الآحرٌ : مرق بقرة . أو قال : مرق ثورًا . وقال الآخرٌ : سَرّق حمارًا . ل يُقْطَمْ . 
فى قولهم جميعًا . وبه قال لشاف » وأبو نَوْرٍ » وأصْحابٌ الوأ . وإن قال أحدُهما : 
سَرّق ثوبا أَبيَضَّ . وقال الآخرٌ : أسود . أو قال أحدهما : سَرّق هَرٌويا . فقال الآخرٌ : 
مَْويا . م يُقطمٌ أيضًا . وبه قال الشافِِىٌ » وأبوتَورِ » وابنُ المُئْذرٍ ؛ لأنْهمام تفِمَا على 
الهَادَةٍ بشىء واجد ‏ فَأَشْبَة ما لو اختلا فى الذّكوريّة والأنُوئيّة . وقال أبو الخَطَّاب : 
يُقَطَعُ فول أي » وأصحاب الرَأي ؛ لأنّ الاحتلافٌ لم يرجعٌ إلى نفس 
الشهادّة » وِجَعَلٌ أن أحذهما لَب على طَنّه أنه هرَوقٌ ‏ والآخر أنه مَرو » أو كان 
الثوبٌُ فيه سوادٌ وبياضٌ . قال ابنُّالمنذرٍ : اللونُ أقربُ إلى الظهور من الذّكوريّة والأنوئيّة » 
فإذا كان اخختلافهما فيمايَحْمَى”' يُنْطِلٌ شهادئهما » ففيما يظهرٌأولَى . ويَحْتَمِلٌ / أن 
أحدّهما ظَنّ المسروق ذَكرًا » وظنّه الآتحر ألكى , وقد أُوْجبٌّ هذاردٌ شهادتهما » فكذلك 
شهنا. الثانى» الاعتراف. ويُشترَطُ فيه أن يَف رين . رُوَىَ ذلك عن علي رَضييَ الله 
عنه”” . وبه قال ابنُ ألى ليل ٠‏ وأبو يوسف . ورُقرٌ » وابنُ شبْرْمَة . وقال عطاءٌ » 
لتر وأبو حنيفة » والسافِىٌ ‏ ومحمد بن الحسن : يُقطَمُ باعتراف مر ؛ أنه حَقٌّ 





)7١(‏ سقط من : ب “م 
("') تقدم تخريجه فى صفحة 40٠‏ . 
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يت بالإقرار » فلم يت فيه رار » كبحو الآدمى . ولّنا » مارَوَى أبو داو9؟ ع 
ناوه عن أل أَمَيّة مووي أن ل عه أن يلص قد توف فقالله ٠:‏ مَا 
الك سَرَفْتَ » . قال : بَلَى . فأعاد عليه مَرتيْن أو ثلانا ؛ قمر به » فقعَ و 
وجب المَطْمٌ بول مَرَةِ » لَمَا أخَرَه :“ورقى شعي + عن هشيج + وننفيان. + أن 
الأخوص » وألى مُعاوية عن الأَعْمَشٍ »عن عبد الرحمن بن القاسم »عن أبيه » قال : 
شهدت عليًا » وأناه رجل » فأقرٌ بالسرقةِ » فردّه . وفى لفظ : فانتهره . وفى لفظ : 
فسكتٌ عنه . وقال غيرٌ هؤلاء : فطرده عاد تار » فأقّ » فقال له على : 
0 تّ على نفسيكٌ مرتين فأمرَ به » فطع » » وفى لفظ : قد أُقِررتٌ على نفسيك 
© . ومثل هذا يُسْتَهَرٌ رَ » فلم ينكر . ولأنّهِ يضمن إنْلاها فى حَدٌ » فكان من شر طِه 

ام ولأنّه أحَدُ سسجتي القَطع َب فيه التَكْرَارٌ » كالشهَادَة . 
باهم تقض بذ الى عدد من اعير كار ويُفارقُ حٌَ الى ؛ لأنحَفَه مين 
على الشّحٌ ؛ والتَضْييق » ولا يُقبَلُ رجوعُه عنه . بخلاف مُسألينا . 

فصل : ويعْتبْر أن يَذُكرَ فى إقراره شروط السسّرقةٍ » من النُصّابٍ والحِرزٍ » وإخراجه 
منة . 
فصل : والحُرٌ والعبدُ فى هذا سَواءٌ. نص عليه أحمدُ ؛ وذلك لمُموع النْصّ فيهماء ولِمّا 
الأعسثن ين ؛ عن أبيه ار .وف 


د 


ماه 0 


ا را مقاب مَرّاتِ أنّهِ سَرّق 39 اير هذ أله اك أب 
مَراتِ » ليكونٌ على النُصيف من الخرٌ . والأول أصّحٌ ؛ لخبر على ولأنّهِ إقرارٌ بد 


(4)فى : باب فى التلقين فى الحد » من كتاب الحدود . سنن أبى داود 437//7 54 . 

أتخرجه النسا . فى : باب تلقين السارق » من كتاب قطع السارق . امجتبى ٠0/4‏ . وابن ماجه .فى : باب ' 
تلقين السارق » من كتاب الحدود . سئن ابن ماجه 855/7 . والإمام أحمد فى : المسند 5913/0 . 
(ه)أخرجه عبد الرزاق »فى : باب اعتراف السارق »من كتاب اللقطة" . المصنف ١41/١١‏ .واب نألى شيبة »فى : 
باب فى الرجل يقر بالسرقة ك يردد مرة » من كتاب الحدود . المصنف 495/5 . 


15 ( المغنى 70/115 ) 


5ه فاسّتوى فى عدّده الحُرٌ والعبدٌ » / كسائر الحُدودٍ 
05 سألة ؛قال ٠:‏ ولا ينع عَنْ إقَْارِهِ حَنّى يُقَطْمَ ) 


هذا قَوْلُ أكثر المُقَهاء . وقال ابن ألى ليل » وداوةُ و 
لدي يقصّاص أو حَقٌ »م مفب رُجُوعُه عنه . ونا ء قولُ الى عيله للسارق : ٠‏ 
إِتحَالَكَ م سَرَقتَ )© عرض لرجة أله حَذٌ لله تعالى : تبت بالاخترات 0 
رجوعه عنه » كحَدٌ الى ولأ الحدود در بالشبهاتٍ وجوه عنه شبهَة لاخهال 
أن يكون كدب على نفسره فى اغترافه »ولأنهأحدُ بتي القع فيطل بلجو عنه ١‏ 
كالشهَادَةٍ ل قبل اسنتيفائه اليف كالررج السوره . وفارق 
حَقٌ الآدَمىّ » فإنّه َب على الندّحٌ والضيق » ولو رجَعَ الشهُودُ عن الشهَادَةِ بعد 
الحكم » 20000 وم َم امتيفائهها . إذا ثبت هذا ء فإنّه | إذارَجَمَ قبل 
القطم » سقط "القَطمُ » وم" يسقنط ع غرْمٌ المسروق ؛ أله سق آذ لو قرع 
واتحدة غم اممروق دُونَ اط وإن كان رُجوعه وقد قلعَ بعض المَفصل » م 

يُتَحِمُه إن كان يرجى بروه ؛ لككونه قَطَع قليلًا وإن َع الأكثر »فالمقطوعٌ بالخِيارٍ , 
ا ركه » وإن شاء قطعّه ؛ ليستريحح من تغليق كَفه ء ولا يَلرمُالقاطع قَطْمُه ؛ أن 
قَطْعَه داو وليس بحد : 

فصل : قال أحمد : لا بأمسَ علقي السّارِق يرجم عن إقراره . وهذا قولُ عامّة 
الفقهاء . رُوى عن عمرٌ ء أنه أ تَىّ برجل » فسأله : أسَرَقت ؟قل :لا . فقال :لا . 
فتركه0 . وروى معنى ذلك عن أبى بكر الصدّيق » وأنى هُريرةَ » وابن مسعودٍ . وأنى 





. ١١8 تقدم تخريجه » فى صفحة‎ )١( 

(؟-5) فم ٠:‏ ول القطع » . خطأ 

() أخخرجه عبد الرزاق »فى : باب ستر المسلم » من كتاب اللقطة . المصنف ١١/15؟”‏ . وابن ألى شيبة بمعناه » 
فى : باب ف الرجل يوق به فيقال : أسرقت ... » من كتاب الحدود 78/١١‏ . 
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الدّْداء"» . وبه قال إسحاقٌ وأو َو . وقد رين أن الي َك قال للستارق : « ما 
تاك سر رَقَتٌ ) . وقال لماعر ا تلت تلت أو 00 وغ على ؛ رَضيئ 
اله عنه أن رجلا قر عدده بالسرقة فانْتهرّه . ورُوى أنه طردّه . وروى أنه رده الدج 

َأ بالشتفاعة فى الاق مالم يل لاما ؛ له رق عن الى أله قال : د تعافوا 
الْحْدُ ود”" فهِمًا يكم ؛هَمَا َلنِى مِنْ حَد وجب “ . وقال الزبَيِرٌ بن العوام فى 
الشماعَةٍ فى الْحَدٌ : يفعل ذلك دُونَ السسّلطانٍ » فإذا بلع الإمام » فلا أَعْفَاهُ الله / إن 9/4«او 
أغفاة"2 . ومِمُن رأى ذلك لبر » وعَمَارٌ » وابن ساس »؛ وسعياكٌ بن جُبيِرٍ ع 
وله » والأورَاعِىُ . وقال مالك : إن م يعرف يشر و » فلا بأُسَ أن يشْمَمَ له » مالم 
يلغ الما » وأما من مرف بِشَرٌ وفسادٍ فلا أحِبُ أن يف عله أحَد ولكن يتك حتى 
يَْامَ الحَدّ عليه .وأجممواعكى أنه داب الما كز الماع فيه أن ذلك إسْقاط حَقٌ 
وبحب لله تعالى » وقد غَيبَ الب عل ار ل ره مِيّ التى سَرَقتُْ » 
وقال ٠:‏ أنشمعٌ فى حَدُ مِنْ دود الله تعالى ١ ١‏ , ' . وقال ابن عمر : مَن حَالّتٌ 
شفاعتُه دون حَدٌ من دود الله فضا اشق كين 





(4) انظر أبواب التخريج السابق . 

(ه) تقدم تخريجه » فى صفحة ١99‏ . 

(1) تقدم تخريجه » فى صفحة 455 . 

(/) أى : تجاوزوا عنها » ولا ترفعوها إلى . 

(8) أخرجه أبو داود »فى : باب العفو عن الحدود مالم تبلغ السلطان من كتاب الحدود . سن نألى داود 47/7 5 ٠‏ 

والنسانى » فى : باب ما يكون حرزا » وما لا يكون » من كتاب قطع السارق . امجتبى 27/2 . 

(4) أخجرجه الإمام مالك » فى : باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السبطان » من كتاب الحدود الموط . 

والبييقى » فى : باب ما جاء فى الشفاعة بالحدود » من كتاب الأأشربة والحد فيها . السنن الكبرى 7770/8 . وعبد 

الرزاق ؛ فى : باب ستر المسلم » من كتاب اللقطة . المصئف . 755/9 . وابن أبى شيبة » فى : باب ما جاء فى 

التشفع للسارق » من كناب الحدود . المصنف 556/9 . 

4١1 تقدم تخريجه » فى صفحة‎ )٠١( 

. 255/9 أرجه ابن ألى شبية »فى : باب ما جاء فى التشفع فلسارق  من كتاب الحدود . المصنف‎ )١1( 
كا أخرجه مرفوعًا » أبو داود » فى : باب فى من يعين على خصومة ... ؛ من كتاب الأقضية . سنن ألى داود‎ 

0/1 . والامام أحمد ‏ فى : المسند 70/7 + 47 ٠‏ 
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15 مسألة ؛؟ قال : ( وَإِذَا اشمرًا مرك الْجَمَاعَةٌ فى سَرقَة قيمَتها نَلَانَهُدرَاهِمَ 
قَطِعُوا ) 

وبهذا قال ماللكُ » وأبوثُوَرٍ . وقال الور » وأبو حنيفة والشاى »وإسحاقٌ :لا 
قَطْعٌ عليهم إلا أن ِنع 'حصةٌ كلّ واجبد منهم نصايًا ل كل واد مشر نصائا 0 
يجب عليه قَطمٌ » » كالو انر بدونٍ النّصاب . وهذا القول بلي ؛ لل لقَطْم مهنا 
نص فيه ١‏ افر لومي تارتن ولا سو عار فلايجبٌ 0 
وى من الاختياط بإيجابه ؛ لأنَّهِ مما يذ بالشَبهَاتِ . واحتجٌ أصحاينا بأَنْ النصَّابَ 
أحَدُ شرطى القَط » فإذا اشْتَركَ الجماعة عَدَ فيه كانوا( '"كالواجيد» » قياس على هَنْكِ الجِرّز » 
لذ سرقةالنصَاب فل : 3 جب القطْمٌ ٠‏ فاسْتوى فيه الوايحدٌوالجماعة كالتمياصض 
يرق أصْحاينا بين كَوْنِ المسروق ثقيلًا , يشترِكُ الجماعة فى حَمِْه وبسنَ أن يحرج كل 
واد منه حزما رن أذ عل هذا . وقال مالك : إن ارد كل واحيد بجرْءِ منه م 
يُقَطّعْ واحِدٌ منهم » ٠‏ 5 لو ارد كل ايد من قايلهى اليد بطع جُزْءِ منها » ؛ ل يجب 
القِصّاص . ولنا أنهم اشتركوا فى هَنْكِ الجِرْزٍ » وإنخراج النٌّصاب ب » فلزمهم القَطعُ » 
كالو كان تقلا فحمَلُوه » وفارق القصاصّ » فإنّهِ يَعْتَمِدٌ المُمائَلة » ولاتوجدٌ المُمائلة إلا 
أن توج أفعاّهم فى ججميع زا ايد » وفى مسألتنا لقَصْدُ الرّجْرُ من غير اغتبار مُمائَّل 2 
الاح 1 إلى الرْجْرٍ عن | إنخراج الملل(" , وسواءٌ دحلا الجرْرٌ مما أو / دخل أحدها 
فأرجٌ بعض النُصباب »نم دعل الآتحر فأحرجَ باقته لأنهما اشتركا فى هَدْكِ الجززٍ 
وإخراج النَصّاب ب فَلرِمَهما القَطُْ كا لو حَمَلاه معًا . 


فصل : فإن كان أحدٌ الشَريكْن ممّن لا قَطْعَ عليه » كأنى المسروق منه ؛ قَطِعٌ 





. سقط من :م‎ )١( 
فى حاشية الأصل بعد هذا زيادة : 9 إجراء الحاجة إلى الزجر عن إخراجه مجموعا 6 . وبعدها الشصح).‎ )١( 
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شريكه ؛ فى أَحَد الوَجهين »كا لو شاركّه فى قطع يد ابنه . "والثانى ؛ لا يُقط ٠‏ وهو 
85 عه« 8 َ . شم عه لع اع وو ح ساه 

أصحٌ ؛ لأَنّ سروتهما جميعًا صارث عِلَةلقَطّعهما » وسرقة الأ لاتصلحٌ مُوجبَّة للقطع » 
لأنّه أدّ ماله أده , بخلاف قَطْع يد ابنه" » فإن الفعل مخض عُدْوانًا » وإنّما سقط 
القصّاصُ لفضيلة الأب » لالمعنّى ف فِعْلِه » وههنا فعُله قد تمكنت الشْبهة منه » فوب 
8 ا 1 . ِ. ًً و2 2« 

وجب القَطْعُ على شرك الأب ؛ لأنّهِالْمَردبمايُو جب اطع . وإن أخ رج الأبُنِصابًا » 
وشريكه دُونَ النُصاب » ففيه الوَجْهان . وإن اغْتَرفٌ اثنانٍ بسَرقة نِصِاب . ثم رجمٌ 
أحدُهما » فالقطمٌ على الآتحر ؛ لأنّه ختصّ بالإنقاط فيختصٌ بالسقوط . ويَحْمَمل أن 


روم م ع 9 00 ه اع و ووقك 7 2 
يَسْقَط عن شريكه ؛ لأن السَبّبَ السسرقة منبما » وقد اختل أحدٌ جرَايُها . وكذلك لوأفر 


بمشاركة آخرٌ فى سَرقَة يصابٍ . ول يُقرٌ الآحرٌ ففى المَطّْع وَبجهان . 

فصل : قال أحمدُ . فى رجلَيْن دتحلا دارًا » أحدّهما فى سُفْلِها جَمَعٌ المتاع وشدّه 
بحَبْل » والآآكرُ فى عُلْوها مَدٌّ الحَبْل فرّمى به وَراءَ اذا » فالقَطْمُ عليهما ؛ لأنّهمااشتركا 
فى إمخراجه . وإن دخلا جميعًا » فأمحرج أُحَدُهما المتاع وحدّه » فقال أصحابنا : القَطْمُ 
عليهما . وبه قال أبو حنيفة وصاحباه » إذا أنخرج نِصابَيّن . وقال مالك » والشافيئ » 
وأبو نور وابنُ المئْرٍ : القَطْمُ على المُخْرِ وَحْدَه ؛ لأنّه هو السارف . وإن أنْخرج 
أحدهمادونَ النُصّابٍ ‏ والآكرُ أكثرٌ من نصاب فَتَمانِصابْيْن » فعئّد أُصّحابناوأبى حنيفة 
وصاحبَيّه » يجبُ القَطْعُ عليهما . وعند الشافِئٌ ومُوافقيه » لا قَطْعَ على مَنْ لم يُخْرٍج 
نصابًا . وإن حرج أحدُهما نصابًا » والآتحرٌ دونَ التٌصابء فعند أصحابنا عليهما9) 
القَطْع . وعند السشافعِىٌّ ‏ القَطْمُ على مُخْرِج النُصَّابٍ وحده . وعند ألى حنيفة » لاقَطّعٌ 
على واحيد / منهما ؛ لأنّ المُخْرّجَ لم يلع نُصبًا بعددٍ الستارقين : وقد كرا وخ منا علدا 
فيما تقدّمَ . وإن تَقَبَا حورا » ودخخل أحدهما فقرّب المتاعَ من التّقب » وأدخل الخارجٌ 


(7-37) سقط من م . نقل نظر . 
(4)فى ب عم ١:‏ عليهم ». 
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يده فأخربّه.. فقال أصحابّنا : قياس قول أحمد , أَنَ القَطْمَ علمهما . وقال الشَافِصٌ : 
القَطْعُ على الخاريج ؛ لأنّه مُخْرٍجٌ الماع . وقال أبو حنيفة : لاقَطْمَ على واحد منهما . 
ولّنا » أنهما اشتركا فى هَْكِ الحِرْزٍ » وإخراج المتاع » فَلَزِمهما”* القَطْمُ » كالو حَمَلاه 
معًا فأحرَجاه . وإن وَضَعَه فى النَقَبٍ ‏ فَمَدّ الآخرٌ يده فأخدّه » فالقَطْمُ عليهما . يقل 
عن الشافعى فى هذه المسألة قولان » كالمذْهَبَيْنِ فى الصّورَةٍ التى قبلّها . 

فصل : وإن تقَبَ أحدهما وحدّه » ودخل الآخر وحدّه » فأخرجٌ المتاع » فلا قَطْعٌ 
على واحد منهما ؛ ل الأؤل ل يسرق ؛ والثانى لم يَهْتكِ الجررٌ » وإِنَّما سَرَقَ من جَرْزٍ 
كه غيره » فأشبة ما لو َب قَبَ رَجلُ واْصرفٌ » وجاءً آخرٌ فصادف الجزرٌ متكا 
فرق منه . وإن قب رَجُل مر غيره فأخرج المتاع ؛ فلا قَطْمَّ أيضًا على واحد 
منهما . وإن كان المأمورٌ صيبيًا “إذا كان" مُمَيرَا ؛ لأنّ امير له امحتياز فلا يكون آله 
للامرٍ »ما لو أمرّه بقَثْل ! نسان فقتلّه » وإن كان غير مُمَيْزٍ وَجَبَ القَطمٌ على الآمر 2 
لأنّه اله . وإن اسْمَرَكَ رَجُلانِ فى لتقب » دسل أحدهما فأَخرَجَ المتاعَ وحدّه » أو 
٠‏ أخذّه ونا للح ارجا من الجزز » وى بهإلى خارج الجزز » فأخلّه الآحر 
َافَطُ على ادال وحده للدي جٌلمتاع وحده مع المُشاركةٍى لتقب ا 
الشافيئ » وأبونَوْرٍ » وابنٌ المُئذِرِ وقال أبو حنيفة : لا قَطْعَ علهما ؛ لأنَ الدّاِلَ لم 
فصل عن الحرزِ ويدُه على لسر فلم رمه القع »الو تله داخل الحِرْزٍ ونا 2 
أن اموق حرج من الججز وُه عليه فَوَجَبَ عليه القَطّعُ » كالو خرجٌ به » ويخالف 
إذا أَتلْقَه ؛ فإنّه لم يُخْرِجْه من الجِرْزٍ : 


مو ه؟ 011 : ( وَلَا يُقَطَعٌ وإن اغْتَرَف أو قَامَتْ بَينةَ » حَتّى يَأتَىَ 
مَالِكُ الْمَسْرُوق يَذّعِيه ) 





(5) م ٠:‏ فلزمها» . 
(5-5) سقط من :م .وقب :م أو كان » ١‏ 
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مطالية اف ا وألى تور »وان ار لاوجب ال 
نبت » فوجبٌ من غير مُطالبَة » كبحدٌ الرتَى . ولّنا » أنَ الما يُبَاحُ بالبَذلِ والإباحة » 
حمل أن مالكه أباحه يا" » أو وَقَفَهُ على المسلمين » أو على طائفةٍ السارق منهم 2 
أو أَذِنَ له ق دُخولٍ جرزه فاعُيرتٍ المُطابَة ُو هذه الشبهة ؛ وعلى هذا يحرج 
الزْنَى » فإنّه لا يُباح بالإباحة ون القطع أوسَعُى الاسنقاط » الائرى أنّه إذا سَرّقَ مال 
أبيه" م يُقطغ » ولو رَنَى بمجاريته حدٌ د ؟ بن القطع ثرح لصيائة مال الآ » فله به 
تعلق » فلم يُسْتوف من غير حُضور مُطالِبٍ به الى حَقّ للتعالى مخض » فلم يفتَقرٌ 
إلى طَلّبِ به . إذا ثم بت هذاء فإ وكيل لِك يقومٌمَقامَه فى الطب . وقالّ القاضى : إذا 
أقرٌ بسَرِقةٍ مال غائب ؛ حبس حتى يححَضرٌ الغائبٌ بُ ؛ لأنّهِيَحْمَِلُ أن يكونَ قد أباحه 2 
ول أرق مُطلقٍلغائب ِيُحبَس لأنّه لاحَقٌ عليه لغير الغائب ؛ ول يمر بحَبْسيه 0 
يحب » وفى مسألتنا علق به حٌَ الله تعالى وحَقٌ الآدَمِىٌ » فَحَبسَ إلمَاعليه من حَقُّ 
الله تععاللى فإن كائث العين فى يده » أخدّها الحاكم » وحففظها للغائب »وإن ل يكُنْى 
يده شىء ء » فإذاجاء الغائبٌ كان الخَصُم فيها 5 

فصل : ولوأ بسرقة من رجل ‏ فقال امالك : ل تسرف يئى » ولكن حصت : 
أو : كان لى وِبَلّكَ وَدِيعَةَ ف فجَحَْئى م يفط ؛ لأَنّ! إفاه م ياف دَعْوَى المُدْجَى . 
وبهذا قال أبو نور مجان الراك . وإن أقرٌ أنه سرّق نِصايًا من رجلين تعطدقة 
أحدها د الآحر » أو قال الآخر : بل عْصبْتَنِيه أو جَحَذْئنِيه ٠‏ م يفط . وبه قال 
أصْحَابٌ الرائ . وقال أبوتَوْرِ : إذا قال الآحر : عَصِبئّنيه أو جَحَدئنِيه .قط . ولّنا 4 


أنه م يوق" على سَرقةٍ نصاب » فلم يُقطَعْ » » كالتى قبلّها » وإن وافقاه جميعًا قَطِعَ . 





()قفب :وله 


(؟) ف النسيخ ٠:‏ ابنه © . 


(5) فىم ١:‏ ييفق » . 


ع١‎ 


ظ 


كو 


وإن حَضِرٌ أحدُهما , فطالّبٌ » ول يحضر الآكحرٌ يطخ ومسل لمان 
لايُوجبٌ القَطْع بمُردِه . وإن أقرٌ أنه سَرَقَ من رجل شيًا » فقال الرجل : قد فَقَدْئُه من 
مالى فيب أن يط ؛ لما رَوِى عن عبد الرّحمن بن تَعُلَبَة الأنُصارىٌ عن أبيه 5 
عمرو بن ةب سوم بن عَزْ شع »جاءإلى رسول الله يه  /‏ فقال : يا رسول 
له » إَِى سرَقتُ جملا ليبى لان , مَطَهُرنى . فأرسلٌ لنب عه إليهم » فقالوا : إِنَا 
افْتَقَدْنا جملا لنا . فأمرٌ به الى عه » فقَطِعَتٌ يده . قال تَعْلبَةَ : أنا أنظُرٌ إليه حينَ 
وقَعَتٌ يده ؛ وهو يقول : الحمدٌ لله الذى طَهَرَنِى منك , أردتٍ أن تُدُخيلى جَسيدىّ 
الثَارَ . أخرجه 0 ْ 

فصل : : ومن ثب عَثْ سرقثه يبيَةِ عادلة فألكر ٠‏ يتقث إلى إنكاره . وإن قال: 
َُلِفو لى أنْى سَرَقْتُ منه .ل يُحُلَف ؛ لل السرقة قد م ُبََثُ بِالبَيَة » وفى إخلافه عليها 
دح فى الشَهَادَةٍ .وإنذقالٍ : الذى أتحذئُه ملك لى 0000 »أو رَهْنًا »أو 
ابتَعْتّهِ منه » أو وَهَبَةُلى “أواذن ىق أكده ؛ أو غصبّه منْى ؛أومن إلى أو بقضدق: , 
فالقولُ قول المسروق منه مع يمينه ؛ لأ اليك يت له ؛ فإن حَلَفَ سَقطّتٌ َعْوَى 
السنّارق »ولا قَطَمٌ عليه ؛ لأنِّيَْتَهِلُ ماقال . وهذا أَحُلَفنا المسروقٌ منه » وإن نكل » 
قضيينا عليه يكوه . وهذه إخدى الروايات”” . وهو مَنْصوص الشافئ . وعن أحمد 
وَل أتحرَى أله يط ؛ لل سوط اطع بدغواه وى إلى أن لا يجب عع ساق : 
فوت مَصْلحَةٌ ار . وعنه رواية تَالَِة لد امير ال بو ؛ لأنه يلم 
كيه ولا سقط عنه الفط الأول أوْلَى ؛ لأنّ الحدود تدرا بالشبهات » وإفضاوه 
إلى سقو القَطلع لا َي اغتباه ٠‏ أن شرع اغتير فى شهادة الى شرو لاي 
معها إقامَة حَدٌ بي أبدًا »على أنه لا يُفُضيى إليه لازمًا » إن الغالبَ من السسراق أَنّهِم لا 
يعلمون هذا لا يْتدُون إليه ؛وإنّما مص بعلم هذا الفقهاءالذين لامَسْفون غاليًا . 
إل يلق المسروق منه ؛ قَضِىٌ عليه الكل » وَجَهًا واحدًا . 


(4) فى : باب السارق يعترف » من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه 8577/9 . 
(ه0)ف م : ١‏ الروايتين ٠»‏ . 


الا 


كتاب قُطّاع الطّريق 


الأصل فى حكمهم قولُ الله تعالى : © إِنمَا نَمَا جروا الّذِينَ يُحَاربُونَ آلله وَرَسُولَهُ 
وَيَسعَونَ فى لض فسا ا وأو تُمَطُعَ يديهم وَرْجلهُمْ | مْنْ خللف 
َو يمن الأرض 4 . وهذه الآ فى قول ابن عباس وكثير من العلماء ؛ نرت فى 
ماع الطريق من المسلمين . وبه يقولُ مالِكٌ » والشافِئ » د ثور » وأصحابٌ 
الى . وك عن ابن عمرٌ ‏ أنّه قال : نزت هذه الآية ف المُرئدين” © .و خكىّ ذلك 

عن الخبت ‏ وعطاءة وعد الكريم' " ؛ لأنَّ سب تُرولِهًا قصة العرَنِيينَ » وكانوا 
توا عن الاسلام . وقَعلُوا الوَعَاةَ » فاستاقوا إل الصّدقَة فبعتَ الى عي مَنْ جاءً 
بهم » فَقَطَعَ ديهم وأرجُلّهم , وسَمَل أَغينهم ؛ وألقَاهم فى الحَرّةِحتى مانُوا . قال 
أنمسّ : فأئْزلٌ الله تعالى فى ذلك : ٠ل‏ إِنّما جَرواآلْذِينَ يُحَارِبُونَ الله 4 الآية . أْحرجَه أبو 
داود » والنسَائِىٌ9 . ولأنَ مُحارَبَة الله ورسوله إنّْما تكون من الكُمَارٍ لمن 


. 71" سورة المائدة‎ )١( 
. 7381 » 587/8 أخرجه البيبقى » فى : باب قطاع الطريق » من كتاب السرقة . السنن الكبرى‎ )١( 
. ()عبد الكريم بن مالك الجزرى ا حرانى الحافظ » من صغار التابعين »من الثقات »توف سنة سبع وعشرين ومائة‎ 
. 817-80/5 سير أعلام النبلاء‎ 
. 4414 2 4537/7 أخرجه أبو داود » فى : باب ما جاء فى امحاربة » من كتاب الحدود . ستن ألى داود‎ )4( 
والنساق .ف : باب تأويل قول اللدعز وجل : 9 إنما جَرواً الذين يحاربون الله ورسوله ... #الآية »وباب ذكر‎ 
اختلاف الناقلين لخبر حميد ... » وباب ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح ... » من كتاب‎ 
.537-85 التحريم . اميجتبى‎ 

كا أخرجه البخارى . فى : باب قوله تعالى : 9 إنما جَرٌوَأ الذين ... » الآية » من كتاب الحدود . صحيح 
البخارى 701/8 7٠١7‏ . ومسلم »فى : باب حكم انحاربين والمرتدين » من كتاب القسامة . صحيح مسلم 
5-17 ؟1 . وابن ماجه »فى : باب من حارب وسعى ف الأرض فسادا ‏ من كتاب الحدود . سنن ابن 
ماجه 231/7 . والإمام أحمد , فى : المسند 11/9/1779 19482 . 
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المسلين . ولّنا » قولُ الله تعالى : ا إلا ألِْينَ اومن قبل أن تدر غلم 04 . 
والكْفارُ َل يهم بعك القدرَةِ » كا تقبل قبلها قبلّها » وسنقط عنهم القعلولفَطعُ ف كل 
خالل ؛والمُحارةُ قد تكو من المسلمين ؛ بدليل قوله تعالى َس ا لْذِينَ اممو 
اتقو أله وروا ما 1 با إن كنتم مُوْمِنِينَ * فَإن لَمْ تَفعَلُوا فوا حَرْبٍ مُنَ الله 


وَرَسولِهِ ©" . 
65 - مسألة ؛ قال : ( والْمُحَاربُونَ الْذِينَ يَعْرِضُونَ لِلْقَوْمِ بالسسلاح فى 
الصّخْرَاء ‏ فَيَعْصِبُونهُم المال مُجَاهَرَةً ) 


وجملته أن ا حاريين الذين تثبْتَ هم أخكامُ المحاريّة التى نذكرها بعد عير تبر لهم 
شروطٌ ثلاثة ؛ أحدّهاء أن يكونَ ذلك فى الصخراء » فإن كان ذلك منهم فى القَرَى 
والأمصارٍ » فقد توقفٌ أحمدٌُ » رَحمه الله فهم وظاهِرٌ كلام الجِرَقَىٌ نهم غيرٌ 
مُحارٍ بين . وبه قال أبو حنيفة » والتوْرقُ ؛ وإسحاق ؛ أن الواججب يُسسَمّى حَدٌ ماع 
الطريق وقَطمٌ الطريق إنما هو فى الصّحْراءِ ولأ من فى المصر يَْحَقُ به العوْتُ غالبًا , 
تارمت از وى ؛ ويكورة الس ؛ ورين ليل قاطن ؛ ولا حَدٌ 
عليه ارقان كبرامن إمتهاينا : هو قاطِعٌ حيثُ كان . وبه قال الأوناعىٌ» والليثُ ؛ 
ا ار يوسف ء وأبو نور ؛ لتناول الآية بُمومها كل مُحارب: ولأ ذلك إذا 
وُجِدَ فى المصْرٍ كان أعظع تحفا » وأكثرٌ ضَررًا » / فكان بذلك أوَى :ود كر القاضي 
أن هذا إن كان فى المِصْرٍ ؛ مثل أن كبسُوا دارا ٠‏ فكان أهل الدار بحيثُ لو صاحُوا 
أذْرَكهم العَوْثُ » فليسَ هؤلاٍ بقطّاع”" طَرِيتٍ ؛ لأنّهم فى مَوْضع يَلْحَمُهِمْ اموت 
عادّة وإن حَصرُوا قرية أو بلدا ففتحُوه ‏ وِعَلَبُوا على أهله, أو مَحَلَةٌ مُفرَدَة"©2: بحيتُ 


(5) سورة المائدة 8" . 

(5) سورة البقرة +/ا؟ 2 7/8 . 
(1) ف الأصل : ٠‏ قطاع » . 
)١(‏ ىم ١:‏ منفردة ) 


5ع 


لا يلحَقهه”» الغو عادةٌ » فهم مُحاربون ؟ ؛ لأنهم لايَنْحَقُهم المَوْتُ» شب قُطَاعَ 
الطريق فى الصّحراء . الشرّط الثانى ؛ أن يكونَ معهم سلاحٌ » فإن لم يِكُنْ معهم 
سلاحٌ » فهم غير مُحاربين لهم لايَْتعونَ من يَقصُهم . .انعم فى هذا خملا . 
فإن عَرَضُوا باعص والحجارَة ؛ فهم مُحاربون . وبه قال الشافصىٌ » وأبوتورٍ . وقال أبو 
حنيفةً : ليسوامُحارِبينَ ؛ لأنّه لاسيلاح معهم . ولّنا أن ذلك من مل اسلاج الذى 
يأ على النّس والطرف فأَشبّهَ الحديد الحو اكات أن يوا مجاهرة ويأخذوا 
مل قَهْرَا » فأمًا إن أخذوه مُحْمَفِينَ فهم سراق » وإ مفو وهربُوا فهم مُنتهُِون 2 
لاقَطِمَ عليهم . وكذلك إن خرج الواحبٌ والاثانٍ على آخر قاف قاع اتا قينا 2 
فليسُوا بمُحاريِين!؟» ؛ لأ مهم لا يرجُون إلى مَنعَةٍ وو . وإن خرجوا على عدد يَسِيِرٍ 
فقهرُوهُم » فهم مُطاعُ طريق . 

6ه - مسألة ؛ قال :( فَمَنْ كَل مِنْهُمْ وأحد الْمَالَ ؛ قتِلَ وإِنْ عَفَا صَاجِبُ 
القال ..ومملت ححى بتر » وفع إلى أفله , ومن قل منهم”" , ولع أذ 
الْمَالَ ء قل , ولَمْيُصْلَبْ :و إن أل امال ولم يفل فُلعث يذه" الْيمتى و ِجْله 
الْيِسْرَى . فى مَقَام وَاحِدِ م مك وخْلَّىَ ) 


رؤينا نح هذا عن ابن عباس . وبه قال قتادة» وأبو مجر" , وحَمّائ ليث » 
وَالسسافعِيٌ 00007 . وعن أحمد أنّه| إذاقتل وأ أخدّ المال فل فطع ؛ لأ كل واحدّةٍ 





)ىب 0)م:ديدركهم). 
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(4) أخرجه البيبقى » فى : باب قطاع الطريق من كناب السرقة . السئن الكبرى 187/8 . 
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ة/عء 








لله 


من الجنايْن تُوجبُ حَدًا مرا » فإذا الجتمّعا » وجب حدّها معًا : ٠‏ ؟الو رَتَى 2 
وسرق . وذهبث طائفة إلى أن امام ميرم بين لقتل والصلب لطع المي ؛ لان 
«أو) تقتضى النَّخْييرَء كقوله تعالى : #فكفرئه به طعَامُ عر مس" اننا 
تُطْعِمُونَ َفيك أو سن 0 كِسوَنهُم أذ تحير رق ١6‏ 9 وهذا ول سعيد بن اليب ؛ 
وعَطاءٍ » ومجاهد, » والمحسنٍ . والضسحاكِ » والنّحْصَىٌ » وأنى الزّنادٍ » وألى لَوْرٍ » وداوة . 
ورف عن | ابن عباس : ما كان فى القران «٠‏ أو » فصاحيه امار . وقال أصحابٌ 
الي :! : إن قَعَلَ قبل , »وإن عد امال مع » ؛وإن قل د امال فالامام محَيرٌ بِينَ فته 
وصلبه » وبين قله وقطمِه ؛ وين أن يَجْمَعَ له ذلك كله ؛ لأنّه قد وّجد منه ما يُو جب 
القعل والقَطََ » فكان للإمام يِعلْهِما » »الو قث وقطَع فى غير قط طريق . وقال مالك : 
إذا قَطَعٌ الطريق فرآه امام جد اذارَأي قتله »وإن كان جُلْدًا لارأىَّله قَطّعَه وم 
يعتَبر فِعلّه . ولّنا » ٠‏ على أنه ل يفل إذال َكل » قول”" الى عله : , ايج م ثرو» 
مس إلا بخكى فلان ؛ كفرٍ بعد بعدّ إِيمانٍ أو زنى بعد حصان ؛ أو قتل نفس بير 
حَقّ ) .ناه أ » فقدقال ابنُعباس مغل فون إن يكون قينا »أولفة . 
وأيّهما كان »فهو خجة 5 يدل عليه أنه بدا بالأعْلَظِ فَالأعْلِظِ صرف القرآنٍ فيماأربدُ به 
التَخْيرٌ البداية بالأحف . ككفارة ابعين » وما أيه به الترتيبٌُ بدئ فيه بالأغلّظ 
َالأعْلَظِ . ككفارة الظهار رِوالقمل ؛ ويدلٌ عليه أيضًا أن العُقوباتٍ تحْتلِف بامحتلاف 
الاجرام » ولذلك اختلف كم الزإنى وَالقَاذِف والسّارق » وقد سوا بينهم هنا مع 
اختلاف جناياتهم ؛ وهذايَردُ على ماللكِ » فإنه إنْما امبر الجلّد والرأى” ''" دون 
الجنايات وهو ما للأصول التى ذكزناما :وما قول أى بفيقة ؛ فلايَصِحٌ ؛ أن 
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القل لو وجب لق الله تعالى » ل يحي الام فيه كقطع السسّارِق وكاو اثفرد بأنحد 
المال ولأنّ الحدوة لله تعالى إذا كان فيها قتل » » سقط ما دوه » وا لو سَرّق وَرْنَى وهو 
مُحصَنٌ . وقد وى عن ابن عباس »قال : راع يسول الله عه أبابززة ' اللي » 

معاد نان ينون الإِسْلامَ » » فقطعَ علييم اانه غدل جيل عليه الام 
بالحدٌ فهم » أن من قل وت امال فل وليب ومن قعل وم يأخف المأ » » قل » ومن 
أخدّ المال ول يقل » قث يده ورِججله من خلاف”"'' . وقيل : إِنَّه روا أبو داود 5 
وهذا كالمَسْيدِ رقو لفن . فإذا ثبت هذا »نايل الطريق لا 0 من أحوال 
تحنس ؛ الأول » إذا قَعَلَ ود المأل » هيقل ويُصْلبٌ » فى ظاهر المذهب وده 
مَُحَكُم لايذخله عَفْوْ أجمع على هذا كل أهل العلم . قال ابن المنذر :مع على هذا 
كلم : تحفظ غنه 59 "© من أهل الع رُوىَ ذلك عن عمر .وبه قال سليمانْ بن موسى 2 
لهك »ملت » والشافى حاب الي ولأ حَلٌ من دود اللوتعالى » فلم 
يسقّط بالعَفو » كسائر الحدودٍ »وهل بتكاو بن القائل والمقتول ؟فيه روايتان ؟ 
إحداتما لا يكير بل يوخحدٌ الُر بالعيد » والمسلمُ بالدْمَىٌّ »الأب بالاين ب لأنّ هذا 
القعل حَدٌ لله تعالى فلايكب فيه المُكافاةٌ » كالرْئَى والسرقة . والثانية » د يعت المكافأةٌ ؛ 
لقول الب عن : د لايُقمَل مُسْلمٌ بكَافْرٍ و4" .ولح فيه اناه ؛ بدي هلو 
تاب قبل القذرة عليه » سقط الانحتاة 0" ول سقط الققصاصٌ . فعلى هذه الرواية 2 
إذا ل المسلم ميا أو الحرعبدًا وأخذ” "ماله قيعت يده ورجله من خخلاف 1 
لأخيذه المال» وعم دِيَة لدم وقيمة ة العبد» وإن قتله َم ياد مالا غَرِمَ ديته ونُفىّ . 





(11) ف النسخ : ٠‏ أبو بردة » . والمثبت من الشرح الكبير » وأبو برزة هو نضلة بن عبيا: ١‏ 


)١7(‏ انظر : ما أخرجه البييقى »فى : باب قطاع الطريق » من كتاب السرقة . السنن الكبرى 787/8 . وانظر: 
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يفك 


1/1 'او 


ل ة 


وذكر القاضى أنه نما يَتَحََّمْ ده إذا قله ليخد المالّ »إن قنله لغير ذلك » مثل أن يقصد 
ْله لعَداوة بيتهما بينهما » فالواجب قصاص غير مُتَحمّم » وإذاقَكَلَ صلب ب ؛لقول الله تعالى : 
0 اتا 4 . والكلام فيه فى ثلاثة أمور ؛ أحدها ؛ ف ويه وه بعد القعل . 
وبهذا قال الى . وقال الأوْرَاييُ ومالك » ولت » وأبو حنيفةً » وأبو يوسفٌ : 
يُصْلْبٌ حي » ثم يفل مَصلوبًا » ٠‏ يُطْعن بالْحَْيَة ؛ لأن الصلْبَ عُقوبةٌ » ونّما يُعَاقَتْ 
الْحَىٌّ لا اميت رلأنّه جَاءٌ على المحارية فيْشرَعٌ فى الحياة كسائر الأجْزية ولأ 
الصلْب بعد يليت “'تعخفيئه ٠"‏ دفن » فلا يجورٌ . ونا أن الله تعالى قَدّمَ القع على 
الصَّلبٍ لف لرِيبُ بينهما ثابثٌ بغي خلااف الك تقديم الأول فى الل ؛ 
كقوله تعالى : «( إن آلصُمًا وأ مَرْوَة من شَعَائرٍ آ أله 4" ولأن* " القعل إذا إذا أطي فى 
لسانٍ الشرع » كان قتلّا بالسسّيف وهذا قال الى ع ٠:‏ إن الله كتَبَ الإخسًا 
عَلَى كل شىء ١‏ فَإذَاَكُمَأَحمئُوا/ القخل ع0" . ,ا + اقل هوافٌ ,سيف » 
وفاصلي حا لزي له قد ئهى امع تغذيب احيرا ن .. وقولهم :نه جَرٌَ 
على”"" المحارية : قلنا : لو شرع لِرَدْعْهِ » لَسَقَط بِقَيْله ٠‏ كا يسقطٌ سائرٌ الحدود مع 
0 » وإنما شرع الصلْبُوَدْعًا لغيره » لِيَشْتَهِرَ أمره » وهذا يحص بصلبه بعك قله . 
وقولهم : يَمْنَعْ تكفيئه ودَفنَه 10 : هذا لازِمٌ لهم ؛ لأنهم يتركونه بعد يله مَصلُوبًا . 
اللثانفى فى قذره » ولا وْقِيِتَ فيه إلَاقَدْرَ ما يَْتَهرُ أمره . قال أبوبكر لوكأم 
ف الصّلب ‏ فأقول : يُصْلْبٌ قدرٌ مايقعٌ عليه الاسم والصّحيح ؤقِيئهبماذكرٌالْرَقَى 
من الشهرَةٍ ؛ لأ لقصو يحْصل به . وقال الشافعىٌ : يُصلَّبُ ثلانًا . وهو مذهبٌ 
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أنى حنيفة . وهذا تَوْقِتٌ بخير تُؤقيف » فلايجورٌ » مع أنه فى الظاهر يُفضى إلى تعره » 
تنه » وأَذّى المسلمين برائحته وئظره ١‏ ويَمْنعُ تَغْسِيلّه وتكفيئه ودَفتَه » فلا يجوز بغي 
دليل . الثالث » فى وُجويه » وهذا واجبٌ حَهُمٌ فى حَنٌ من قعل وأُخد امال » لا يسقط 
بعَفْو ولاغيره . وقال أصحابٌ الرَأي : إن شاء الإمامُصْلَبَ » وإن شاءَ ل يَصْلِبٌ . ولّنا » 
حديثٌ ابن عباس » ”أن جبريل"" تر بأن من قَعَلَ وأتحد الملل صيُلبَ . ولأنّه شرع 
حَدَّا » فلم يُتَخَيّرَ بين فْْلِه وتّركه » كالقعل وسائر الحدودٍ . إذا ثبت هذا » فإنّه إذا 
اشْهر أنْلٌ » ودُفعَ إلى أهله . عسل » ويُكَفْنُ » ويُصَلَى عليه , ذفن . 

فصل : وإن مات قبل قَدْلِه » لم يُصْلّبْ ؛ لأنَ الصلْبَ من تمَام الحَدّ » وقد فات 
الحَدٌ موت » فِيسْقطٌ ما هو من تَتمِّه . وإن قعل فى المُحاربَة يمكقل فيل » كالو كَل 
بمُحَدَّدٍ ؛ لأنّهما سّواءٌفى وجوب التقصّاص بهما . وإن قعل بآلةٍلايجبٌُ الِصّاصٌ بالقتل 
بها » كالسنوطٍ والعصا والحجر الصغير » فظاهِرٌ كلام الْحِرَقَىّ . أنّهم يََُُون أيضًا ؛ 
لأنهم دَخلُوا فى العُموم . ا حال الثانى ٠‏ قَعَلُوا ولم يدوا المال » فإنّهم يكلو ولا 
يصلبون:: وعد انمد واي خرن ٠‏ أنْهم يُصلْبونَ ؛ لأكهم متحاريوك يِب لهم 5 
فيُصْلَبُونَ » كالّذِينَ أخدُوا امال . والأولّى أْصّحٌ ؛ / لأنّ الخبرٌ المَروئٌ فههم قال فيه : 
١‏ ومَنْقَلَ لياح الْمَالَ قبل » . ولميذكر صابًا ولأ جتَايئَهم بأد امال مع القتل 
يدُ على الجناية بالقتل وحده » فيجبٌ أن تكون عُقويبهم علط » ولو شرع الصّلْبٌ هنا 
اويا » والحكمُ فى تَحَمّم القتل وَكوْنِه حا هّنا » كالحَكْم فيه إذا َل تش الملل . 

فصل : وإذا جَرَحَ المُحاربٌ جُرْحًا فى مثله القِصّاصٌ”"" , فهل يُتَحَقُمْ فيه 
التقصاصٌ ؟ على روَايين ؛ إحداهما , لا يتحثّمْ ؛ لأ الشّرع ل يَرِدْ بشع الحَدّ ى 


(؟1-17١5١)‏ سقط من 00 
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"و 


1 اظ 


حَفه بالجراج فِنَ الله تعالى ذكرٌ فى مدو د المُحارِبينَ القت والصلب لطع ول 5 
فلم يتعلّقُ بالمُحاربة غيرُها فلا يَكَحَمّمُ » بخلاف القتل ؛ فإنّه خَلٌ ؛ فحتم م » كسائر 
الحدود » فحينيل لا يجب فيه أكثرٌ من التقصاص ولثانية » يتحمّمُ ؛ لأنّ "اجرح 


تا نايع © للقخل » فيئْبتٌُ فيه* "© مثل حكيمه ؛ ولأنّه توح قوَدٍ أشبة الود فى النْسٍ . 


والأولَى أوْلَى . وإن جَرحَه جُرْحَا لاقِصّاص فيه , كالجائمة » فليس فيه إلا الدّيَةُ . وإن 
جرح إنسان ول آخرٌ » اققْصٌّمنه للجراج » وق للمُحارية . وقال أبو حنيفة : تسقطٌ 
الجراح ؛ لأنَّ الحدود إذا اجتمعَتٌ وفيا تل » سقط ما ميوى القَذْل . ولّنا » أنّها جنايةٌ 
يجب بها القصاص فى غير المُحارَبة » فيجبُ بها فى المُحارَية » كالقتل . ولا نُسَلَمُ أن 
التِصّاصٌ فى الجرّاج حل ؛ وإِنّما هو قِصّاص مُتَمححضٌ فأشبَة مالو كان الجُرَحُ فى 
غير المُحارَيَة ء وإن سلما أله خدٌّ » فإئه مشروع مع القغل ع قلدم يشقط بهاء 
كالصّلب ب » وكَقَطْع اليد لجل عندهم "© . الحال الثالث أت امال ول يققل فإنَّه 
تُقَطَعُ يده البْنتى ”"'ورجله امسر وهذا معلى قوله سبحانه :9 مِنْ خليف 2 , 
وَإنّما قطنا يده اليَمْتَى"" للمعنى الذى فَطَعْنا به يُمْئَى*" السارق» ثم قَطُعْنا رجلّه 
البُسْرَى لِتمَحَقىَ المُخالفةٌ » وليكون فق به فى إمكانٍ مئنيه . ولا ينظ اليدمال اليد فى 
قطْع الرّجل» بل يُقطّعان معًاء يبدأ بيمينه فُفْطَمُ وتحسمٌ» ثم برجلِه؛ أن الله تعالى بدأ 
بذكر الأيدى . ولا خلاف بين أهل العلم» ف أنه لا يُقَطَعٌ منه غيرٌ يد ورجل» إذا كانت 
يداه ورجلا / صحيحتَيْن , فأمّا إن كان مَعْدومَ اليد والرجْل ء إِمالَكَوْنِهِ قد قْطِع فى قَطع 
طريق أو سَرِقةٍ أو قصاص » أو لمرضي””" , فمُقَمَضَى كلام الحِرَقىٌ سُقوط القَطّع عنه ‏ 


. » الجراح تابعة‎ ١: فى م‎ )١55-5715( 
. ) ىم : د فيا‎ )66( 

(1؟) سقط من .م 

710-/7؟) سقط من : ب . نقل نظر . 
)١8(‏ سورة المائدة ا . 

. » ف الأصل : « يمين‎ )١9( 

(0) ف الاصل : ١‏ بمرض © . 


م 


ا# لهس اكوم 2 2 ع2 - 5 ثُ 2 
سواءً كانت اليد اليُمْتَى والرجْل اليْسْرَى أو بالعكس ؛ لأن قطعٌ زيادةٍ على ذلك ياهب 
بمَْمَّعة لجنس ١‏ لما متمَعةٌ البَطْش أو امم أو كآيهما . وهذامذه بُأى حنيفة . وعلى 
الُواية الى سمو فى أعْضاءَ السارق الأربعة» يُقَطَمُ ما بّقِىَ من أعضائه » فإن كانت يده 
لمْنَى مَفْطوعةٌ » قَطِعَتُ رجله اليُسْرَى وَحدّها ولو كانت يداه صِحَيحتَيْن ورجله 
اليسترى مفْطوعةٌ » قُطِعَتْ يُمْنَى يديه » ولم يُقطغ غير ذلك . وجهًا واحدًا . وهذا('" 
مذهتُ الشافِعيٌ . ولا نعلمُ فيه خلافا لوج فى مَحَل الحَدٌ ما يُسَْوْفَى » فاكتفى 
باستيفائه , ا لو كانت اليد ناقصة , بخلاف التى قبلّها . وإن كان ما وَجَبَ قطعه 
ع ته 7 # و د هاوه 2 وه > و سد 
هل , فذكرٌ أل العلّبٌ أن فطّمه يُفُضى إلى لَه م يُقطّع ‏ وكان حكمه كم 
الْمَعْدُوم . وإن قالوا : لا يُمْضِى إل تلَفه . ففى قطعه روايتان . ذكناهما فى قطع 
8 م ج- عو 8 م 4 
السارق”"" . ال حال الرابع إذا أخافوا السّبيل » وم يُقتلوا ولم يأخذوا مالا . الحال 
ماه . :و وس . 
الخامس »ء إذا تابُوا قبل القذْرةٍ علييم . وياتى ذكر حكيهما ؛ إن شاء الله تعالى . 


١١4‏ - مسألة ؛ قال : ( وَلَا بطع نهم إِلَّامَْ أ مَا يفُطَعُ انارق فى 
مله ) 


ويهذا قال الشافعى وأممْحابُ الرأأي0" . وقال مالك » وأبو ثوْرِ » وان المْنِْرٍ : 
للإمام أن يَحَكُمَ عليه حُكُمّ المُحارب ؛ لأنّه مُحاربٌ لله ولرسوله”"» » ساع ف الْأَض 
بالفساد » فيَدْخل ف عُموع الآية , وله لا يعبر الجر ,فكذلك التُصَّابُ . ولّنا . قو 
الي كته : ٠‏ لَاهَطْعَ إلا رُيْع ديار 0" . ول يُمَصكل ‏ ولأ هذه جنايةتعَلَّتْ بها 

قود فى حَقٌّ غير امحارب » فلا تتفلّظ فى المُحارب بأكثرٌ من وج واحد » كالقتل 





اسم ىق ب60م:(سهو). 

(97) تقدم فى صفحة 4 454 . 

(1) ف م زيادة : « وابن المنذر » . ويأق فى الأصل , ب بعد : « وأبو ثور © . 
( ف الأصل : « ورسوله » . 

(”) تقدم تخريجه فى صفحة 51١6‏ . 


ل ( المغنى 51/117 ) 


10ر0 


يعلط بالانجتام ٠‏ كذلك مهنا تلظ بمَطْع الرْجْل معها ولا تلظ بمادونَ النُصَّابٍ 1 
ما الحرْرُ فهو مُعْتيْرٌ ‏ فإنّهم لو أتحدُوا ماله” يا لاحافظ له . /لم يس القَطْمُ . وإن 
أخذُوا ما ع نصابًا ولا تم حصةُ كل واحبد منهم نصاب قطِعُوا » على قياس قولنا فى 
السرقة ٠‏ ويام قول الشافهئ » وأصحاب الي أله ليجب القع حعى لالع م“؛ 
كَل واحبد منهم نصابًا ويُترَطُ أيضًا أن لاتكون لهم سشبهَةٌ فيمايأمحذوئه من المال »عل 
ما ذكرّنا فى المسئروق . 


500 مميد ره ؟ ع يروو كيو ءامص رعّم يو ره 
/1ةه ١‏ - مسالة ؛ قال : ( وَكفيهُمَ أن يُشَرَّدُوا ؛٠‏ فلا يتركوا يَاوُونَ فى بَلْدِ ) 
راعث ىلو 00 5 و4 2 1 عمجم > 
وجملته أن المحاربين إذا أخحافوا اسيل »وم يقثلوا ولم ياخذوا مالا . فإنّهِم ينْفوْنَ من 
4 5 2 ان . ءِ م 7 0053 )١‏ امم ع2 
الارضي ؛ لقول الله تعالى : 9 أو ينفوا مِنَ الارْض 4< ويرؤى عن ابن عباس » أن 
التََىَ يكون فى هذه الحالة » وهو قول انح » وقَتادةَ ؛ وحَطَاءِ الحُراسَانىٌ . والنَفَىٌ هو 
00 0 04 0 :ا ناوي فوس رو 2 0 
تشريدذهم عن الامصار والبلدانٍ » فلا يتركون يَاوون بلدا . وتروى نحو هذا عن الحسن 0( 
2ه 0 رمه 5 3 5 3 
الرهْرِىُ . وعن ابن عباس ؛ أنه ينْفَى من بليده إلى بليد غيره كتف الاق .نزي قال 
طائفة من أهل العلم . قال أبو الرّنَادٍ : كان منفى النَّاسِ إلى باضيج”'" » من أرض 
الحبشة ودَهْلك”" أقصى يَهامَةًاليَمَن ٠‏ وقال مالك : يُحْبِسٌفى البايد الذى ينْقَى إليه » 
كقوله فى الزَانِى . وقال أبو حنيفةً : تفي حَبْسه حتى يدت توبة . ونح هذا قال 
الشَافِيىٌ » فإنه قال فى هذه ا حال : يرهم الامامُ » وإن رأى أن يَحْبِسَهُم حبّسّهم : 
وقيل عنه : الى طلبُ الإمام ههم لبقم فههم دود الله تعالى ٠‏ ورَوىٌ ذلك عن ابن 


كك 


عنام . وقال ابن سرَئيج : يَحْبِسُّهم فى غير بليدهم . وهذا مثل قول مالك . قالوا» : 





, 78 سورة المائدة‎ )١( 

(؟) باضع : جزيرة فى بحر العن . معجم البلدان 20/1/١‏ , . 

(5)فىم :« وذلك ٠‏ . خطأ . ودهلك : جزيرة فى بحر أيمن » مرمى بون بلاد بهن والحبشة » بلدة ضيقة حرجة حارة » 
كان بنو أمية.إذا سخطوا على أحد نفوه إليها . معجم البلدان 74/9 , 

(4) سقط من :م . 


حك 


وهذا أول ؛ أن تغريدهم را" لهم [ إلى مكانٍ يَفطمُونَ فبه الطَريقٌ ؛ ووْذُونَ به 
الثَامَ لكان هارن وفك أبوالخطات ؛ عن أحمد واي دزي معناها 
أن تفيَهمٍ طلبُ الإماع لهم ؛ فإذا ظَفْرَ بهم عَزْرَهم بما يَرَدَعْهم ولت ظاهرٌ الآية ان 
التَىَ الطَدُ والا بعاد » والحبسٌ إمسالدٌ وهما يتَافيانٍ .نتفي إلى غير مكانٍ مُعَينِه 
فلقوله سبحانه : ٍطأو ينها مِنَ رض » هال كيو بويا 
ونا كز بطل في الزَانِى فإِنّهينقَى إلى مكان يَحعَُِ أن يوجك منه الى فيه وم 
يذكر أصحابئا قدر مذ لفيهم ‏ ) فيَحتَّهِ أن تتقدَّرَ مُذَّنّه بما تَظَهَرٌ فيه فيه تُوبتَهُم 2 
تخسن شير هه ستل أن بدا عاما كتفي الزَّانى . 


4 - مسألة ؛ قال : ( فإ تابُوا من قبل أن يُدرَ لهم ؛ سَقَطث عَنْهُم 
خدوة" الله تعالى . وأَخدُوا شوق الآدسنسن ؛منَ الأئفس . والجرّاج » 
والأموال ‏ إِلّا أن يُعْقَى لَهُم عَنْهَا ) 


لا نعلمٌ فى هذا خلا ”', بينَ أهل العلم' » . وبه قال مالك » والشافعى » رحاب 
أي وأبو تور والأصل فى هذا قول الله تعالى < ادن تومن يل أن تقدزوا 
عَليهمْ َأعْلَمُوا أن الله عَفُور رّحِيمٌ 00 . فعل هذا سقط عنهم تَحَثُمُ نَم ادل والصلبٍ » 
لقع ولي » وننقَى علييم القِصَاص ف امس والجراج » وعَرامة امل وا والدّيَة لما لا 
قصّاص فيه . فنا إن تاب بعك القَدْرةٍ عليه سقط عنه شمن الحدودٍ 0 
تعالى :م إِلَالِينَ َكَابُوامِن قب أن تقدرُوا عَلَيْهُمْ » . فأوجبٌ عليهم الحَدّ »م استذتى 
لتَائِينَ قبل القذرةٍ » فمَنْ عَدَاهم يَبْقَى على قضية العموم ولأنّه إذاتابٌ قبل القَذْرة 2 





(ه) ىم ١:‏ خرج). 

(5) ف ب ١:‏ يتناوله » . 
(١)فىب ١:‏ حقوق 6). 

. سقط من : الأصل »ب‎ )١-9( 
15 سورة المائدة‎ )*( 


م 


اظ 


هر فا 


فالظاهر أنه تو تخلاصي ؛ وبعدها الظاهِر أنّها تتِيّة من إقامة الحدٌ عليه ولأ فى عَيُول 
تَوبتته » وإسْقاط الحَدٌ عنه قبل القَدْرةٍ ٠‏ ترغيبًا فى تويته » والبجوع بعن محاريته 
وإفساده » فناسّب ذلك الاسنقاط عنه »وما بعدّها فلا حاجة إل تَرْغِيه ؛ لأنّه قد عَجَرٌ 
عن الفساد والمحارية . 


فصل : وإن فعل المُحاربُ ما يُوجِبُ حَدًّا لا يَحْتَصُ المُحاربة ؛ كالرئى » 
والقَذْف ؛ وشرب الخمر » والسرقة » فذكر القاضى أنّها سقط بلي ؛ لأنها حدر له 
تعالى ع فستقطت” بالتوية » كحَدٌ المُحاريّة » إلا حَدٌَ القَذْف ؛فإنه لايسْقطٌ ؛ لأنّه 
حَقٌ ادي فى إسقايلهاترِْيً فى الو . ويَحْتَمِل أن لاتسمقط ؛ لأنّها لاتخْتصُ 
المحاربة » فكائث فى حَقّه كه فى حَقٌ غيره. وإن أن حَدًا قبل المُحارية » ثم حار 
تاجاقبل القدره عليه : »ل يسْقَطٍ الحَدٌ الأمُل :لأ الشوبة إلما يستقط با الدقث الذى 
تاب منه دون غيره 5 


افصل: وأن اب مَنْ عليه حَدُ من غير لحان ولح ففي وايتان ؛ إحداهماء 

500 الله تعالى : لوَاللَدَانٍ ًا مِنْكُمْ مادُوهُما َإِنْ ثابًا وَأصْلَحَا 

عَنْهُمَا 24 . / وذكر حَدٌ السسّارق » ثم قال : ف[ فَمَنْ اب من يك طايه 

ع 004 : وقال الت عإلائه ٠:‏ اتَئبُينَ ال » كَمَنْا 

دلت 2 ا . وقال فى ماعِز لما أخبرٌ بهرَبه : هَل 
َ مو » يكُوبُ فَيتُوبٌ الله عليه ! :4 . ولأنّه خالص حقٌ ل تعالى ؛ فيستقط بالتويَة 

كحَدٌ المُحارب. والرُواية الثانية , لا ينمط . وهو قول مالك » وألى حنيفة : 





(5)ىم ١:‏ فسقط ). 

(0) سورة النساء ١١‏ . 

(5) سورة المائدة 59 . 

(0) تقدم تخريجه , فى : 9/مجه . 
(8) تقدم تخريجه , فى صفحة 7117 , 


2*1 





وأحدُ قلي الشافِِى ؛ لقول الله تعالى : « آلوَانية وى َآجْلِدُوا كل وَاجد مُنهُما 
مان > لد 04 . وهذا عامٌ فى ”'القَائْبٍ وغيره' "2 . وقال تعالى : ف وَآلْسارق 
والسَارقَة فطعو أَيديَهُمَا 74" . ولل الى ع رجم ماعرًا والخامِدِيّة , وقَطّعٌ الذى 
قر بالسرِقَة » وقد جامُوا تائبين يطلْبون التُطْهِيرَ إقامة الحَد وسكي وسول الله عر 
حو لال اليا : ٠‏ لَقَد نابت تَوْبَة َو قُسمَتٌ عَلَى("" أَهْل الْمَدِيئة 
َوَسِعَْهُمْ ' ".وح عمو نسلل اله تال : يا رسول الله » إِنَى 
رقت جملا لبنى قُلانٍ ء فَطَوْرنى* 2 . وقد أقام رسولٌ الله عه الْحَدّ عليهم . وِلأن 
د كفا »فلم مسق بي ٠‏ ككفارة لمن القع » وه مور عليه » فلم 
يسْقْطْ عنه الحَدٌ بلي » كالمُحارب بعك القَذِرةِ عليه . فإن قلنا بسٌقوط الححَدٌ 
التي » فهل يسقط بمُجَرَّدِ لتب » أو بهامع إصْلاح العمل ؟ فيه وَجْهان ؛ أحدّهما , 
يط بِمُجَروِها وهو اه قول وتان + لأليا نر فتقطة اعد فاشيت و1 
المُحارب قبل القذرة عليه . والثانى ء يُعْتَبرٌ [ضْلاحٌ العمل ؛لقول اله تعالى : «( فَإِنْ 
َابَا وَأصْلَحا َأَعْرض صواعَنْهُمَا بي * "© . وقال ل فَمنْكاب من بغ ظَلْمِوَأصلَحَ إن 
0 عه عَلَيْهِ 0304 +فقل هلا القول ل با 5 


و 


ملاؤنه وليسث مُقَدَّرَة بِمُدَّةِ معلومة . وقال بعضٌ أصُحاب الشافعئ :مُدٌة ذلك 


سَنَة . وهذا توقِيتٌ”"'' بغير تُوقِيف » فلا يَجورٌ . 


1 


(9) سورة النور ١‏ 

. » التائبين وغييعم‎ ١: )فم‎ ٠١-١ 
8 سورة المائدة‎ )١١١( 

. © سبعين‎ ١: ىم زيادة‎ )١17( 

. 73١١ تقدم تخريجه » فى صفحة‎ )١5( 
. 41/7 تقدم تخريجه » فى صفحة‎ )١4( 
. ١5 سورة اليساء‎ )١6( 

(11) سورة المائدة 79 . 

(10) ف الأصل : 9 توقيف © نجريف . 


امم 


فصل : وحكم الودءِ من القَطّا ع8" كم المَُاشِرٍ . وبهذا قال مالك » وأبو 

9 اط ححنيفة . وقال السَْافى : ليس على الردْءِ إلّا التَعِْيرٌ ؟ أن الحَدّ / يجب بازتكاب , 
الْمَعْصِيّة » فلا يتعلَّقُ بالمُعِين » كسائر الحُدودٍ . ولنا أله كم يتعلق بالمُحاريّة » 
فاسْتوى فيه الردْءُ والمُباشرٌ » كاسْتحقاق الفيمة اتوذللك لان المُحازية 0 


0 


ٍ- 
َه 


فول القت والمعاضّدة والمناصرة » فلا يتمكنٌ المُباشيرٌ من فِعْلِه إلا بقوة لد » 
بخلاف سائرٍ الحدودٍ . فعلى هذا . إذا قَتَلَ واحدٌّ منهم » ثبت حكمُ القتل فى حَقٌ 
جميعهم » فيجبُ قتل جميعهم . وإن قَكَلَ بعضهم وأخدّ بعضهم امال » جار قتلّهم 
وهم » كا لو عل لأمرئن كل واحد منهم . 

فصل : وإن كان فههمصَبىٌّ أو بجنون الح رعو لطر عي ل يستقط 
الحَدّ عن غيره » فى قو أكثر أهل العليم . وقال أبو حنيفة : يسْقطُ الحَد عن جميعهم : 
ويصيرٌ القل لوليا » إن شاءوا ُو » وإن شاءُوا عَمَوا ؛ لأنّ حكمَ الجميع واحِدٌ » 
فالشبهة فى فغل واحد شْبْهَةٌ فى حَقٌ الجميع . ولّنا , أنّها شه اخقصّ بها واد » فلم 
يسقط الحَدٌ عن الباقين » كالو اشتركوافى وَطْءِ امرأةٍ . وماذكرُوه لا أصْل له . فعلى هذا » 
لاحَدٌ على إلصيىٌ واجنون وإن باشرا لقتل وأ أخدًا الما ؛ لأنهما ليسا من أهل الحدودٍ » 
عليه عمان ما حدم امال ق أتوالهها د ديه قتيلهما عل عاقاتهما ولا شىء عبى 
الرْدْءِ هما ؛ لأنّه إذا م يثبْتُ ذلك للمُباشر ٠‏ يْبْثُ لمن هو تبّعٌ له بطريق الأولَى .وإن 
كان المُباشِرٌ غيرهما بر اام 
وثبوت الحككم فى حَقٌ الدْء ث بت بد . 

فصل : وإن كان فهم امرأة ار اللي » فمتى قَتلَتٌ وأخحذت 
المالّ فحدّها حَدُ طاح الطربقٍ . وبهذا قال الشافِعِيٌ . وقال أبو حنيفة : لايجبٌ عليبا 
الحَدٌ » ولاعلى من معها ؛ لأنّها ليست من أهل المُحاريّة » كالرّجل” 2 » فأشبهتٍ 


لهف 


(08 ف الأصل ٠:‏ القطع » . 
(19) سقط من : الأصل »ب . 


كمة 


الصبى واكحنوك ...ولا + أنه ُحَد فى السسرقة ‏ مها حكمٌ المُحريّة كالرجُلٍ » 
وتُخالِف الصَبىٌ وامجنونَ » ولأنها مُكلَفَة مها التقِصّاصٌ وسائرٌ الحدود , فَلِمَها هذا 
الح » كلجل . إذائبِتَ هذا » فإنّها إن باشّرتٍ القتل » أو أخد المال »ثبت كم 
المُحارية فى / حَقٌّ مَن معها ؛ لأَنَّهم ردءٌ ها . وإن فعل ذلك غيرّها تبت حَُكُمُه فى 
حَمقها ؛ لأنّها ردْءٌ له ٠‏ كلجل سَواءٌ . وإن قطَمَ أهل الذَّمة الطريقٌ م أو كان مع 
المُحارين المسلمين ذم ؛ فهل يَنْتقِضُ عَهْدُهم بذلك ؟ فيه روايتاك ؛ فإن قلنا : 

ُ عَهِذ هم حَلْتْ وماقهم وأنواهم بكل حال .وإن قُلنا : لايتْعِقِضُ عَهْدَُهم . 
َكَئعلهما كم عل امسلمين ْ 

فصل وذ أعة التحاريرن الال وقِيِمتُ فيهم حدوة لله تعالى » فإن كانت 
الأموال موجودة , رُدَّثْ إلى مالكها وإن كانث تالف أ معْدُومة » وجب ضّمائها على 
ادها . وهذا مذهبٌ الشَافِعِىٌ ومفضَى قول أصْحاب لزي أنه إن كانت تالِفَةً 5 
م يَلْرَمْهم غَرامتُها ٠‏ كقولهم ف المسثروق إذا قي لسار وَوَجْهُ المذَهبَيْن ما تقدّم فى 
السسرقةٍ ويجبُ لمان على الآخذ دُونَ الردْءِ لأَنَّمُجوبَ”” '“ الضمّمانِ ليس بِحَدٌ »فلا 
يتعلقٌ بغير المباشر له ؛ كالعَصْب والنَهَب » ولو تاب المُحاربون قبل القدرةٍ عليهم » 
وتَعلّمَتُ بهم حقوق الآدميّين ؛ من التقصاص وا الضمان . لَاحمَصّ ذلك بالمُباشر دون 
ال لذلك » ولو وب الضّمانُ فى السرقة » تعلق بالمباشر ُو لز ؛ لما ذكنا ٠‏ 
والله أعلمُ :1 

فصل : إذا اجْتَمعتٍ الحدودٌ » لم تخل من ثلاثة أقساع ؛ القسمُ الأول أتكون 
خالِصّة لله تعالى » فهى توعان ؛ أحدهما أفوك رن وي ا ٠‏ مثل أن يرق 2 
وبزنق”" " وهو مُحْصَّنٌ » ويشرب الخمرٌ ‏ ويقكُل فى المُحاربة ٠‏ فهذا يُفكَلَ » ويمنقط 





)فب عم ١:‏ وجود 4 . 
(١؟١)‏ سقط من : ب . 
(50) ف ب :< أويزنى » 3 


وك 


عار 





اظ 


سائرُها . وهذا قول ابن مسعودٍ » وتطاءٍ » والشَعْيئى » ولحي » اراي 
وحَمَادٍ » ومالك . وألى حنيفة . وقال الشافجئ: يُسََى جميشها ؛ لأَنّما وجب مع غير 
الال وخ فنع الفول » كقَطع اليد قِصاصًا ونا » قول ابن مسعودٍ » قال سعيدٌ : 
حدق سان راع » حدَّثنا مُجالِدٌ عن غادر »عن مَسُروق »عن عبد الله قال : 
إذا اجتم حَدَّانٍ » أحدهما القتل » أحاط القتل بذلك”"" . وقال إبراهيم : يكفيه 
القعل . وقال : حدَّئنا” " هُشِيِمٌ » أخيزا 0 »عن إبراهيمٌ » والشَعْبىٌ » وعَطَاءِ » 
نهم قالوا / مثل ذلك . وهذه أقوالٌ لتشم ب فى عصر الصّحَابَة والتّابعين» ول يَظِهَر 
هال" مُخَالِف », فكانتٌ إجماعًاء ولأنّها حَدُودٌ لله تعالى فهها َكل ) فسقط ما دونه 2 
كالمُحارٍب إذا قعل وأخدّ المال. فإنّهِ يُكْتَمَى بِمَيْله ؛ ولا يُقطَعُ ولأ هذه الحدوة ثرا 
لِمُجَرْدٍ الزّجْرٍ و اك لااجاجه إلى رَجْرِهِ » ولا فائدة فيه , فلا يُشرَعٌ . ويفارق 
القصاص ؛ فإن فيه عَرَضَ التّشَفَى والائتقام ؛ ولا يُقِصّدُ منه مُجَرّدُ الرجْرِ . إذا ثبت 
هذا فإِنه إذا وُجَدَ ما يُوجبُ الرجْمَ م والقل للمُحارية ؛ أو القتل للردّةٍ ٠‏ أو لتك 
الصّلاة ؛ فى أن كل للمحارية » ويسلقط اليَّجْمُ لأف القعل حاتي حق آذ 
فى القصاص » انارت المُحارَةى تسم" "© » وق الادّمىّ يجب تَقبد اتوم 
الثانى » أن لا يكونَ فيها قتل ؛فإن ينها تزف نل لاملل د 
بالأحن فالأ ٠‏ فإذا شرب ورئى وسرق حُدَ للشرب أولا »ثم حدٌ للزنى م قلع 
للسرقةٍ . وإن أخدّ المالّ فى المُحارية ؛ قطِعٌ لذلك ويدخل فيه القطع لسر “ولد 
ان المَطْعَيْن واجدٌ » فتداتلا » كالمَثْليْنِ د قال الشافِئٌ . وقال أبو حنيفة : 
تحير بن البداء بد الى وقطع السمرقة لل كلّ واد منهما ثبت نص القرآن 7 
يُحَد للشرب .ونا » أن حَدٌ التشرب أخضش” “"ء فِيَدُمُ » كحَدٌ القَذْف »ولا نْسَلم أن 





. "١18 تقدم تخريجه » فى صفحة‎ )١1( 

. سقط من :ب‎ )١15( 

)0١5(‏ قب :وهم 

(1) ىم ١:‏ تحرعمه » . ولعل الصواب : ( تحتيمه » . 


848 


ير هو دم بي 


حَدٌ الثثُربٍ غيرٌ منصوص عليه ”"فإنّه مَنْصُوصُ عليه"" فى السدنّة » ومجْمَعٌ على 
وجوبه » وهذا التّقَدِيمٌ على سبيل الالستِحباب . ولو بدأ بغيره » جارٌ ووقعٌ المَوْقِعّ . ولا 
يُوالَى بينَ هذه الحدودٍ ؛ لأنّه رما أُضى إلى تله » بل متى بَرَامن حَدٌ يم الذئ يليه . 
القسم الثانى » الحدودٌ الخالصية”*" للادَمِىٌ » وهو التصّاصٌ , وَحَدٌ القَذْف » فهذه 
تُسَوْقَى كلّها . يبدا بأفْها , فيْحَدُ للقذف ء ثم يُقَطَعٌ .نم يقل ؛ لأنها حقوق 
لآدَمينَ" " أمْكنّ امنتيفاوها » فوجبٌ » كسائرٍ حقوقهم . وهذا قولّ الأوْزاعِىٌ » 
والشافعىٌّ . وقال أبو حنيفة : يدْحَُلٌ ما دونَ القعل فيه » اختجاجًا بقول ابن مسعودٍ » 
وقياسًا على الحُدودٍ الخالصة لله تعالى . ولّناء أن ما دونَ القتل حَقٌ لآدَمِىٌ » فل.”*©/ 
يسْقَط به كدُيُونهه7"" » وفارقٌ حَقٌّ الله تعالى .. فإنّه بق على المُسامَحَةٍ . القسم 
الثالث » أن تجتمع ”'"حدودٌ لله وحدودٌ مين فهذه" “ثلاثة أنواع ؛ أحدّها ,أن لا 
يكونَ فيها قت » فهذه تُسَوْقَى كلها . وببذا قال أبو حنيفة , والشَْافعِىٌ . وعن مالِكِ » 
أنَّ حَدّي الشرب ولقَذْفِ يعداخلانٍ ‏ لاستوائهما . فهما كالقملَين والمَطْعَيْنِ . ولّنا » 
أنّهما حَدَّانِ من جِنْسَّين يفوت بيبا لكل » فلم يكد احلا كحدٌ الرئّى والشّرب 2 
ولا ُسَلُمُ امنتواةهما ‏ فإِن حَدٌ النترب أربعونُ » وحَدٌ القذيف ثمانون » وإن ملم 
اسنتواؤهما » ل يَلرَْتداخلّهما ؛ لأنَّ ذلك لو اقْعَضَى ئدالّهما ‏ وجب دُولّهمافى حَدٌ 
الى ؛ لأنَّ أل مما يتداخحل يَدْمُلُ فى الأكثر » وفارق القَعْليْن والقَطْعَيْن ؛ لأنَّ المحل 
يقُوثُ بال لء فينعَذرٌ امتيفاءٌ الثانى » وهذا مخلافه . فعلى هذا . يبدأ بِحَدٌ القذف؛ لأنّه 
اجتَمعٌ فيه معنيان» فته وكوه حَمًا لآدَمِىٌّ شحيج إلا إِذا نا : حَدٌ اشرب أربعون . 


(7107-707) سقط من :م . نقل نظر . 
(58) ف ب عم :١والخاصة‏ ). 
(159) ىب وم ٠:‏ للادميين © . 
(«لكع)قب :دفلا ). 

.6 كذنوهم‎ ١٠: فى ب عم‎ )3١( 


(؟7- كلقب عل حدود الله وحدود الأدميين وهذه 2.١‏ 


21/06 


ار , 


8 ظ 


فإِنّه بدا به ؛ لخفته م بح الَف" " » أيهم قدمَ » فالآ حر يليه »ثم ”.بيد 
الى" ار م م النمع مكداد كز الناي وقال أبو الحَطَّابٍ 5 
يد بلط قصّاصًا ؛ لك حَقٌ أدهي مُتمَحْضٌ فإذابرَا د للقَذْف ' إذا قلنا : هو 
حَقٌ دمي ؛ ثم يد للشرب لذي » حدٌ للزنى لحي الادذى علب تقديته 
لتاكده . التوع الثانى » أن تجِتّمِعَ ” "حدودٌ لله تعالى ودود لدم ” " » وفيها قل » 
فإِنْ حُدودَ الله تعالى تذْحلُ فى القتل » سواءٌ كان من حُدودٍ الله تعالى » كاري فى 
الزْنَى » والقعل” للمُحاربةٍ » أو للروة"'" , أو لحَئٌ دم » كالقصّاص ؛ لما 
مه 2 ع م 5 

قدَّمَئَاه . وما حقوق الادّمِئٌّ » فَسْتَوفَى كلها ثم إن كان القتل ححقا لله تعالى 0( 
15 ف حك لا باك وت 6ه يراض حك ا 

اممتووت الكتوق كلها مسرا تَواليّة ؛ لأنّه لابدٌ من فواتٍ نفسيه » فلا فائدة فى التاخير » وإن 
كان الفعل نكن لحر + لو 3 ررقيف 011 إزاق ارا امن الأول للخو 
أحدها » أن الثواة يتها مخترل أذ لت لفن خب قعاص » فقت عل 
الأدَمى . والثانى أن لمر جا قتأخيره يَأ يَف الى فيا » بخلاف القتل 
خا لله سبحانه اولك ؛ أن يتّفقّ ١‏ لفان دك اشن ويكون تفوكا: 
كالقتل والقطع قِصّاصًا وحَدًا ؛ '''فأمًا اَل » فإن كان فيه ما هو خالص لح الله 
تعالى ) كلس ف التي هوبا عر حل لالدو ؛ كالقصاص ء قَدَّمَ القصّاصٌ » 
لتأكر؟؛) حَقْ الآدمِىّ . وإِنِ اجتَمعَ التعل للقعل فى المحارّبة والقصّاصٌ . بُدىّ 


08-7 فى الأصل : « يحد للقذف » . 
(84-75) ف الأصل : « يحد للزنى » . 
(15-75)فى ب .م :1( حدود الله وحدود الآدمى ). 
(05 ف ب ١:‏ أو القتل » . 

90"؟) فى م : ١‏ الردة » . 

(8") فى م ١:‏ انتظرت ) . 

(79) فى ب عم ١:‏ باستيفائه ) . 

)ىم ١:‏ برأه) . 

. سقط من :م‎ )4١-4١1( 

(7)ف الأصل : « لتأكيد » . 


1 


ع 


افيا لأنّ القعل فى المُحاربة فيه حَقٌ لد أيضًا وش أسبقهما 0 
القت فى المُحاربة رجفي » ووجب لوليٌ الول الآتحر ديه فى مال الجانى » وإ 
سبق الِصَاصٌ ‏ قبل قِصّاصًا » وم يُصْلَْبْ ؛ لأنَّ المَنْبٌ من كمام الحَدّ » وقد سقط 
الح بالقصّاص ؤقطً المكلث » الو مات . وب لول المقتول فى المحارية 
يه ؛ لأنّ لقعل تعر اسنتيفاوه وهو قصاص”9* » فصارٌ الوجوبٌ إلى الذي . وهكذا 
لمات القاتل فى المُحاربة وجبت الدَّيَة فى تركتِه عدر اسُعيفاءِالقَْ لمن القاتل . ولو 
كان التقصاصٌ سيا » فعفا وإ المقدول » اموي الف" للشحاربة » سو فا 
مُطْلها » أو إلى الدّيّة . وهذا مذهبُ الشافهى .وما المَطحُ فإذا اجْحَمعَ وجوبٌ القَطع 
فى يد أو رِجلٍ قِصّاضًا 00 لتصّاصٌ على اليد المُكَمحُض لله تعالى لما 
ذكرناه » سَواءتقدّمَ سببُه أو تأَخرَ . وإن عفاوَلكٌ الجناية اسيُوفيَ الحَدّ » فإِذاقَطَعَيدًا 
وأخدّ الملّ فى امحارية » فعلعَتُ ذه قعاص » ويعطر ره » فإذا يرا فعَتْ ِجْلّه 


ع 


اليفارة ؛ لأهما حدَّانٍ . وإنّما دم القصّاصٌ فى القَطْع دون القتل ؛ لأ القَطْمَ ف 
المُحارية حَدٌ مَحضٌ » وليس بقصاصي ؛ والقتل فيها يتضبَمّنُ الققصاصٌ » ولهذا لو فاث 
القعل فى المُحارية يجبت الدَيةُ ‏ ولو فات القطع » ليجب هيدل . وإذائبت نيدم 
لتِصّاصٌ على القَطّ فى المُحاربة قلع يده مانا » فإنَجلهقْطَعُ » وهل مطح 
يده الأمرى ؟ تَطَرْنَا ؛ فإن كان المَفُطوعُ بالقصاص قد كان يسْتَحقٌ القَطعْ بالمُحازية 
َل الجناية الم جب للتقِصّاص فيه 1 يقح أكثز من امو اباقى من لوي الذي 
دق فطأهما ؛ لمحل لقع ذهب بعارض حادث »فلم يجب قَطعله » كال 
ذهَبتُ بِعُدُوانٍ أو بمَرضي . وعلى هذا / لو ذهب العُضُوانِ جميعا , سقط المَطْحُ عنه 
لكاي . وإن كان سببُ27 القَطّع قِصّاصًا سابقاعلى مُحارته أو كان المقطوعٌ غير 


ل ا م 


(47) ىاب م : ( فيقدم ») . 
(44) فى م :« القصاص » : 
(ه4) سقط من :م . 

(45) ىقب :دثبت 26. 


1/١‏ ارو 


أاظ 


اعضو الذى وجب قَطْعُه فى المُحارية » مثل إن وجب عليه التقصاص فى يُساره بع 
حوب تومن فى المحارة » فهل تفط لي الأخرى للشحارة ؟عل وَجْهَيْن ؛ 
ا على الزوايتين فى قط يُسرَى السارق بعد قط ينه إن قلا :تعنم نَم . قَطِعَتٌ ههناء 


وإلّافلا. وإن سوق وأخحد المالّ فى المُحاربة» قُطِعَتْ يده اليمتَى لأممبّقهماء فإن كانت 


المُحارَبة سابقةٌ )قث بذ الى وله اليُسرى فى مقع واحب» ومحسيتنا. .وهل ُقَطَمُ 
يُسرَى يديه للسترقة ؟ على الروايين؛ فإن قلا : : تُقَطَمُ العْظر روه من القَطّع للمُحارية؛ 
لأنهماحَدانٍ. وال كانت بقث يننا لق وار لممحا 
حتى يَأ يده . . وهل تُقطع يُسرَى يديه للمُحارية؟ على وَجْهَيْن. 

فصل : : وإن سرق وقتلّ فى المحارية »وم يأمحيذ الما قتِلّ حَدْما » ول يُصلْبٌ م 
تُقَطعْ يده ؟ لأنّهما حَدَّانٍ فهما كيل ؛ فتَتحلٌ ما دون القتل فيه وم يلب ؛ أن 
الصّلْبٌ من ماع حَدٌ قايطع الطَريق | إذا أخدّ المال مع القل ول يوجدّ , وهذان حَدَّانَ , 
كل واحب منهما مُْفْصِلٌ عن صاحبه » فإذا اجتمعا تَدَاخَلا ٠‏ وإن قثَلَ فى المحارية 
جماعة . قبِلَ الأول حدما ؛ وللباقين دِيَاتُ أوليائهم ؛ لل ْلَه مشي بقَئْل الأول 2 
ونَحَتَّمَ بحيث لا يستقطا » فتعييتُ حقوق الباقين فى الذي »الو مات . 

فصل : إذا شهد عَدلاٍ على رجل أنه عَم علمبما الطريقٌ وعلى فلا ٠‏ وأتحدّ 
متاعهمٍ »لم قبل شهادتُهم؛) الأنههماصار تحصميْن له بقطِه عليهما .وإن قالا : 
لشهدُ أن هذا َعَم الطريق على فلانٍ ؛ وأخدّ متاعه . قبلَتْ شهاديهما ؛ ول يسالهُما 
الحاكم : هل طم عليكما معه أو 8 0 ؟لأنه لايسلهُما مال يدع عليهما . وإن عاد 
المشهودٌ له » فشهد عليه أنه قط عليهما الطريق وأخذ متاععهما(*؟ , قبل شهاده ؛ 
أنه صار وال بط الطريق عليه. ا ا ري 
قَطّعوُها على فلا فُبلَتْ شهادئهما؛ لأله ل يقي نهما حََصميْن بما ذكرّاه . 





190)ىم:ج شهادتهم ٠2‏ . 
(18)فىب م دامع 3 
(49) ف الأصل : ٠‏ متاعهم 6ن 


5 


كتاب الأشريّة 


٠‏ الخمرٌ ميم بالكتاب والسسة والإلجماع ؛ ؛ أمّا الكتابٌ فقول الله تعالى  :‏ ييا 


١ د‎ 


ين اموا نما تومير أ مَاب وأ ال ركد شن تلن 
يوه 4 . إلى قوله 7 فَهَل الهم مُنْتَهُونَ 010 . وما المسنّة » فقول التنّ عه : 
٠‏ كُلْ مُسْكرٍ حدر مم وَكُلُ تحشر حَرَامٌ ) . رواه أبو دود » والإمامُ أحمد”” . ورَوَى 
عبدُ الله بِنُ عمرّ , أن الى عله قال : « لَعَنَ الله الكَمْر » وشارها , وَسَاقِيَهًا » 
َبَائِعَهَا » ومُبَْاعَهًا » وَحَاصرَهَا ‏ وَمُعْةه.ٍَهَا , وَحَامِلَهَا » والْمَحْمُولَة إِليْهِ » . رواه 
أبو دَاود" . وثبت عن الى عه تحر سم بأبار تبلغ ممجموعها رنْبة ْبة التواثرٍ » 
وأجمعت الأمّهُ على تخريمه » وإنّما حكِيَ عن قدامة بن مَطْعَونٍ » وعمرو بن 
مَعْدِيكرب . وأبى جَنْدَل0 بن سْهَيْل أنّهم قالوا : هى حلال ؛ لقول الله تعالى : 
« لبس عَلَى الْذِينَ ءامو أوَعَمِلُا لحنت جُنَاح فيمَا طَعِمُوأ 74" الآية. فبيّنَ لهم 
علماء الصَّحَابَة معتى هذه الآية» وتحريم الخمر» وأقاموا عليهم الحَدٌ؛ لشر لشريهم إيّاها"©, 


. 919. سورة المألّدة‎ )١( 
: أخرجه أبوداود »فى : باب النهى عن المسكر » من كتاب الأنشربة . سن نألى داود 31/7 ؟ . والامام أحمد فى‎ )1( 
.797١ 2159420 015/9 المسند‎ 

كا أخرجه مسلم ‏ فى : باب بيان أن كل مسكر خمر ... » من كتاب الأشربة . صحيح مسلم ١688/7‏ . 
والترمذى » فى : باب ماجاء فى شارب الخمر » من أبواب الأشربة . عارضة الأحوذى 48/8 . والنسالى ,فى : باب 
إثيات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة . المجتبى 754/4 . وابن ماجه » فى : باب كل مسكر حرام » من كتاب 
الأشربة . سنن ابن ماجه 4/5 ١117‏ . 
(5) فى : باب ف العنب يعصر للخمر » من كتاب الأشربة . سنن أنى داود 597/1 . 

كا أخخرجه الامام أحمد » فى : المسند 91/5 . 
(4) ف ب ١:‏ وأبى جندب » .. وهو أبو جندل بن سهيل بن عمرو العامرى . انظر : العبر 7/١‏ . 
(5) سورة المائدة "91 . 
(5) تقدم تخرع ذلك » فى صفحة 5/5 31742 . 


رو 


فَرَجَعُوا إلى ذلك انيه فَمَناسْتحَلّها الآن , فقد كَذَّبَ الى عله لأنه 
قد غلم ضَرورة من جه التّقل تَحْرِيمُه , فيَكْفْرٌ بذلك . ويُسْتَعَابُ » فإن تابٌ » وإلّا 
قل . رَوَى”" الجُورجَانٌِ » بإسنتاوه عن ابن عباس » أنَّ قدامة بنَ مَظْعونٍ شرب 
افد ال لدعي :ما ملك عل اد ؟فقال: إنَ الله عر وجل يقول : 9 لَيْسَ 
عَلَى اْدينَ مائو وعُِوا المكليكات جُنَاح يما طَعِمُوأ 4 الآيق© . وى من 
الها بعري الاين سو أهل برحل قال عدر للفو : أجيبُواالرَجُل . فسكثواعنه» 
فقال لابن عباس : أجبّه . فقال : إِنّما أنْرها الله تعالى عُذْرًا للماضيينَ » لِمَنْ شَربّها" قبل 
أن تُحَرمء وأنزل : مانم الْكَمُرٌ وَالْمَْسِرٌ وَالْأنْصَابُ 4" . حب على النّاس . ثم سأل 
عمرٌ عن”" الحَدٌ فيها » فقال على بن ألى طالب : إذا شَرِبَ هَذَّى » وإذا هَذَّى افتَرَى 
الوه / ُانينَ ؛ فجلده عمرٌ مانينَ جَلدَة10"" ورف الوأقناف أن عمرٌ قال له : ١‏ 
أطت التَأويلَ يا قُدامةٌ » إذا اتََيْتَ ادبت ما حم اللهُ عليك . وروى الَلَالٌ » 
إسْنادو عن مُحارب بن وِثَارٍ» أن أناسًا شربُا بالشام الحمر » فقال هم يزيد , بن أبى 
سفيان : شَرِكُمُ الخمرٌ ؟ قالوا : نعم » يقول الله تعالى : ٠ل‏ ليس عَلَى لينَ امَو 
وبر الملضيك حا جْنَاحٌ فيمَا طَعُمُوأ 4 الآية . فكتبٌ فيهم إلى عمرٌ بن الطاب 5 
فكتبّ إليه : إن أتاك كتابى هذا نهارًا » فلا تنتظر بهم إلى الَيلء وإن أتاك ليل فلا 
تنْعَظرٌ بهم نهارًا » حتى تبعت بهم إلى 00 . فبعثٌ بهم إلى عمرٌّ » فشاورٌ 
فيهم النّاسَ فقال لعل : مائرّى ؟ فقال : أرى أَنّهم قد رعو فى دين الله مال أن اله 
فيه » فإن رَعَمُوا أنّها حلا ٠‏ فافتلهم » فقد أحلوا ما حرم الله وإن رَعَمُوا أنّها حَرَامٌ 2 


(7) فى ب ١:‏ ويروى ») . وق م ١:‏ وروى )2 . 

(8) سقطا من :م. 

(9) ىم ١:‏ شيههما ). 

. » والأنصاب‎ ٠ : ول يرد فى ب ءم‎ . 5٠ سور المائدة‎ )٠١١ 
. سقط من : الأصل »ب‎ )١1١( 


فاجلِدُهم””'" ثمانينَ ثمانينَ » فقد افْبروَا على الله ا الله ولي رم 
بعضنا على بعض قال 209 : فحَدَّهم عمرٌ ثمانين ثمانين © . إذائبتَ هذا فَالمُجْمَعُ 
على تَحُريمه عصيرٌ العنب ؛ إذا اشتدٌ وقذَّفٌ رَبَدَه » وما عَداه من الأظريَة المُسْكِرَةِ » 
نهو َعَم + وفيه اختلاف نكرُه » إن شاء الله تعالى .. 
١8‏ - مسألة ؛قال :( وَمَنْ شرب مُسكراقَلّ أو كثرٌ , جُلك َمانِينَ جَلْدةَ 
إذَا شرتَها وَهْوَ مُحَْارٌِشرْيهَا , وَهْوَ يَْلَمُ أن كخيرها(' يُسْكِرُ ) 1 
الكلامُ فى هذه المسألة فى فصول : 
أحدذها : أن كل مُسْكرٍ حرام » ة قليله وكثيره يهو خم » كمه حُكُمْ عصير 
العِنّب فى تحُريمه » وؤجوب الححدٌ على شارِبه وروِفَ نُحْرِيم ذلك عن عمرٌ » وعلئ» 
وابن مسعودٍ ‏ وابن عمرٌ » وألى هُرَيرة ة» وسعد بن أى وَقَاصٍ ء وأبَئّ بن كَعْبٍ » 


له 


نس » وعائشّة ؛ رض الله عي . وبه قال عطاءً » وطاوسٌ » ومجاهدٌ 5 عاسم 5 
وقد وعمرٌ بن عبد العزيز» ومالك » ولاه » وأبو لور وأب بيد وإمنحاق . وقال 
أبو حنيفة» فعصير العتب! إذاطح ذهب لاه »وتقيع تمر ولب إذا طح وإن يذهب 
كاه ونبيذ الحنْطَة»والذرَةوالشعير » ونحو ذلك نقيعًا كان أو /مطبومحا :كُلّذلك حلال» 


ا ل ل ا : 


َقِيعٌ الثَّمْرٍ وبيب إذا اسْتَدَ بغير طبخ فنهذا مُحَرٌُ» قليله وكثيرُه؛ لِمَا رَوَى ابن 
على »عل اللي يه قال: و شرت الكارة اين كل انا 


.) فاجلدوهم‎ ١: مىف)١١(‎ 

. سقط من :م‎ )١5( 

)١ 4(‏ تقدم تخريجه » فى صفحة 150 . 

» كثيو‎ ٠: ف الأصل‎ )١( 

)فى بوم : و والمسكر » . 

(*) أخرجه النسانى » فى : باب ذكر الأخبار التى اعتل بها من أباح شراب المسكر » من كتاب الأشربة . امجتبى 
ااا . 


ه153 


'اظ 


ولناء ما رَوَى ابن عمرٌء قال: قال رسول الله ع : «كُلُ مُسكرٍ حدر وَكُلُ خثر 
حَرَاةٌ) . وعن جابر قال: قال رسولٌ الله َكل : , ما أُسْكرٌ كير يله حَرَامٌ) . رواهىا 
أبو دَاودَء والأثْرَم وغيرهما”''» وعن عائْشّة قالتُ : سمعتٌ رسول الله َلك يقول : « كل 
: مْكِرٍ حَرَامٌ) . قال7©: (ومًا ا العَءَق20, فَمِلءُ الْكَفْ مِنْهُ حرا . رواه أبو 
داود ‏ وغيره”” . وقال عمرٌ , رَضِيّ الله عنه : نز تَحْرِيمٌ الخمرٍ » وهى من العنب والدّمْرٍ 
والعسبل » والحنْطة”* والشّعيرٍ » والخمرٌ ما خخامرٌ العَقَل . متمق عليه" . ولأنّه مُسْكرٌ 
فَأَشْبَه عصيرٌ ِنب فم حديئُهم » فقال أحمدٌ : ليس ف الرّخْصة فى المُسْكْرٍ حديثٌ 
صّجيح . وحديث ابن عناص رواه سعية: عن مِسَعْرٍ » عن ألى عَوْنَء عن ابن شذَّادٍ 
عن ابن عباس . قال: والمُسْكِرٌ من . شراب. وقال ابن المُنْذْرٍ: جاءَ أهلٌ 





(4) تقدم تخرع الأول »فى صفحة 467 والثانى أخرجه أبو داود »فى : باب النهى عن المسكر » من كتاب الأشربة . 
سئن ألى داود 1 

> أخرجه الترمذى فى : باب ماجاء ما أسكر كنيو فقليله حرام » من أبواب الأشربة . عارضة الأحوذى 4/6 ه . 
وابن ماجه » فى : باب ما أسكر كثيره فقليله حرام » من كتاب الأأشربة . سنن اين>ماجه ١١18/7‏ . والامام أحمد » 
فى : المستد «/7”43 , 
(5) سقط من : ب . 
(1) الفرق ؛ بالتحريك : مكيلة تسع ستة عشر رطلا . والفرق ؛ بالسكون : مائة وعشرون رطلا . والفرق وملءالكف 
عبارتان عن التكثير والتقليل » لا التجديد . 
(1) أخرجه أبو داود » فى : باب ف النهى عن المسكر » من كتاب الأشرية . ستن ألى داود 7985/79 . 

كا أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام » من أبواب الأشربة . عارضة الأحوذى 
5/4 . والاقام أحمد , فى : المسند 01/5 177 331 . 
(4) سقط من 1م. 
(8) أخرجه البخارى » فى : باب : 9 إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ... 4 الآية » من كتاب التفسير » 
وفى : باب الخمر من العنب » من كتاب الأشربة . صحيح البخارى 717/7 177/77 . ومسلم فى : باب فى نزول 
تحريم الخمر » من كتاب التفسير . صحيح مسلم 7575/14 . 

ا أخرجه أبوداود فى : باب ف تحريم الخمر . من كتاب الأشربة . سن نأنى داود 591/5 . والنساُ »فى :باب 
ذكر أنواع الأشياء التى كانت منها الخمر ... ء من كتاب الأشربة . الجتبى 757/8 7517 . 


للحت 


الكوفة بأحاديث مَعْلْولَةِ » ذكرناها مع عِلَلِها . وذكرٌ الأَثْرْمُ أحاديكهم التى يحتجون بها 
3 سانل 3 5 0 00” 0 5 ا 0 
عن الى عه والصّحابة » فضعُفَها كلها , ويّنَ عِدَلَّها . وقد قِيلَ إن خبرٌ ابن عباس 
ود 5 2 م ّ 2 9 .امه 
موقوف عليه ؛ مع أَنَّهِ يَحُتَمل أنّه أرادَ بالسكر المُسْكِرٌ من كل شراب » فإنه يروى هو 
0 2 سأ نل ## واه 7 00 
وغيرٌه عن الى عه أنّه قال 00 كل مسكرٍ حَرَامْ ) : 
. 5 ع لا ,لك 0100 رمس ع سي م اي 
الفصل الثانى : أنّه يجب الحَدٌ على من شَرِبٌ قليلا من المسَكِرٍ أو كثيرًا . ولا نعلم 
بينهم خلافا فى ذلك فى عَصير العتب غير المَطبوخ . وامّلفوافى سائرها » فذهبٌإمامّنا 
ني هامس - , م 4 
إلى التسويّة بينَ عصير العنب وكل مسكر . وهو قول الحسن » وعمر بن عبد العزيز 2 
١ ١ 4 - 2‏ 6 2 0 ع؟و 
وقتّادة » والأوزاعِىٌ » ومالك ٠‏ والشافِعيٌ . وقالتٌ طائفة : لا يُحَدَّ » إلا أن يُسْكرٌ ؛ 
5500 _-000 اء الفا ل ل يه ا عه ا ار 
منهم أبو وائل » والنحَعى ». وكثير من أهل الكوفة ‏ وأصحاب الرأى . وقال أبوثورٍ : من 
شربه ميقا تخريهه جد . ومن | شربه وله .لخد عليه ؛ لأثه تكيلت فيه 
فأشبَة النَكَاحَ بلا وَلِىّ . ونا » ما رُوىَ عن الى عل أنه قال : « مَنْ شرب الْحَمْرَ 
1 # 8 . #مل8ء ا م ه فيو 7 
فَاَلِدُوه » . رواه أبو داودٌ » وغيره” © . وقد ثبت أن كل مُسْكر حمر » فيتشاول 
الحديث قليله وكثيره » ولأنّه شرابٌ فيه شِدّة مُطْربَة » فوجب الحَدٌ بقليله » كالخمر » 
والاختلاف فيها”' " لايَمْئَعْ وجوب الححَدٌ فيها ؛ بدليل مالو اغتقد تَحُريمُها . وببذافارق 
الذكاح بلا وَلِىٌّ ونحوه من المحْتليف فيه ؛ وقد حَدٌَ عمرٌ قدامة بنّ مَظعونٍ وأصحابّه ) مع 
٠ 2 00 2 4‏ 2 5 + وس]اى 5 عه مه 
اغتقادٍهم جل ما شُرِبُوه”" 2 . والفرق بين هذا وبينَ سائر المُخْتَلْف فيه من وَجْهَيْن ؛ 


. 475/5 أخرجه أبو داود » فى : باب إذا تتابع فى شرب الخمر » من كتاب الأشربة . سنن ألى داود‎ )٠١( 

كا أخرجه الترمذى, فى : باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ... » من أبواب الحدود . عارضة الأحوذى 
١. 5‏ والنسالى .فى : باب ذكر الروايات المغلظات فى شرب الخمر »من كتاب الأأشربة . امجتبى 7381/4 . وابن 
ماجه . فى : باب من شرب الخمر مرارا » من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه 8094/7 . والدارمى .فى : باب العقوبة 
فى شرب الخمر » من كتاب الأشربة . سنن الدارمى ١١5/7‏ . والإام أحمد , فى : المستد 775/5 + 191 ء 
ات 0 . 
(١١)ىب‏ عم :فيه ). 
)١1(‏ تقدم تخريجه » فى صفحة ١/5‏ . 


لا ( المغنى 307/1١‏ ) 


ر 


1 ظ 


أحدّهما » أن فل الْمُحَتليف فيه هّنا دَاعِية إلى فل ما أَجْممعٌ على رمه » وفِعْلٌ سائر 
الْمُخَتلّف فيه يَصْرِفُ عن جنئْسيه من المُجُمّع على تَحْرِيمه . الثانى » أن" السئنّة عن 
الى َيِه قد اسْتفاضّت بَِحْرِيم هذا الْمُخَتلّف فيه » فلم يَْقَ فيه لأَحَدٍ عُذْرٌ فى اعْتَقادٍ 
إباحته » بخلاف غيره من المُجْمَهّداتٍ . قال أحمدُ بن القاسم : سمعتٌ أبا عبد الله » 
يقولُ : فى تحريم المسْكرٍ عشرون وجهًا عن الى عه » فى بعضيها : « كُلّ مُسْكِرٍ 
ام 3 ويعقيها 2 كل لكر حرام + 

فصل : ون ترد فى الخمرٍ » أو اصْطَبعٌ بهء أو طبّحَ به لَحُمًا فأكل من مَرَقتِهِ » فعليه 
لعل ؛ لأنَّعينَ المخمر مؤجودة » وكذلك إن لَسَّ به سويقًا فأكلّه :وق دق بدوفيقًا 2 
ثم خبرّه فأكلّه »لم يُحَدّ ؛ لأَنَّ الَارَ أكَلت أَجْزاءَ الخمر ‏ فلم يَبقَ إِلَّا ره . وإن احْمَقَنَ 
بالخمر ء ل يُحَدٌ ؛ لأنّه ليس بُشْرب ولاأكل . ولأنّهميَصل إلى حَلقَه » فأشبّة مالو داوَى 
يخ ون اتلد ية انتنايه الضك 3 لذثة أو لوال واكلته يرق عليه + ولذلت تيز 
الحُرْمَةفى الرّضاع ذونَ الحُقَنةٍ . وحكيّ عن أحمد »9 'أَنْعلى؟ "من احْمَقَنَ به الحَدّ ؛ 
أنه أوصله إلى جَوْفه » والأول أَولَى ؛ لما ذكزناه . والله أعلم . 

الفصل الثالث : فى قذْر الحَدّء وفيه روَايتان » إخداهما » أَنّه ثمانون. وبهذا قال 
مالك . ونوك » وأبو حَدِيقَة » ومَنْ تَبعَهم ؛ لإجماع الصّحَابة ؛ فإِنّهِ روىَ أَنَّ عمرٌ 
اسْتشَارٌ النّاسَ فى جد الخمر » فقال عبد الرحمن ”بن عَوف” "© لالس 
الحدودٍ انين . فضَرّبَ عمرٌ ثمانين» وكتبَ به إلى خالد» وألى عُبَيدة / بالشّام” "2 . وروىٌ 


(17) سقط من : الأصل . 

. ب٠:‎ نمطقس)١5-1١15(‎ 

. سقط من :الأصل »ب‎ )١5-19 

» والترمذى‎ . ١1810 1١180/ أخرجه مسلم »فى : باب حد الخمر »م نكتاب الحدود . صحيح مسلم‎ )١7( 
والدارمى »فى : باب فى حد‎ . 7١7/5 فى : باب ما جاء فى حد السكران » من أبواب الحدود . عارضة الأأحوذى‎ 
21806 3115-118/« والإقام أحمد , فى : المسند‎ . ١76/5 الخمر » من كتاب الحدود . ستن الدارمى‎ 
فق يفف‎ 


للحت 


واس 


أنْ علنًا قال فى الْمَسُورةٍ : إنّه إذا سَكِرَ هَذّى » وإذا هَذّى افتَرَى . فحَدُوهُ حَدٌ 
المُْرٍى روَى ذلك اران » والدّارة 8 ) وغيرهما'' لوا الثانية ‏ أن 
الحدٌ أربعون رداغي لى بكر وذح لازو ؛ لأَنّ علدا جَلَدَ الوليك بنّ عُقبة 
أربعين ؛ ثم قال : لد الى عه أربعين ؛ وأبو بكر أربعين ؛ وعمر تُمانين وكل مسن ١‏ 
وهذا أحبٌ إلى .روا مسللم 7 . وعن أنس قال 0 
الخمرٌ » فضّربّه باتعا نحوا من أ ربعين » ثم أت به أبو بكر فصئة7"مثل ذلك »ثم أتى 
ابفاعيي: » فاستشارٌ الناسَ فى الحدود ؛ فقال ابن عورف : أقلّ الحدودٍ ثمانون 0 
عمر . مُتَقَقّ عليه ') . وفع لذ عه ةلا يجوز تركه يفغل غبره أ فر م . 
الإجماعٌ على ما خحالف فِعْل النبى . أوأق بكر على قن اللدعينا شُخمل اياده 
من عمرّ على أنّها تعزير » يجورٌ فعلّها إذا راه الإمامٌ . 

الفصل الرابع أنَّ الحدَإنّمايَرمُ من سَريّها مُخْتارا لشريها » فإن شَربَها مُكَرَهًا 2 
الواحد عليه ولا نم » سوا أكره بالوعِيد والضرب أو ألجئ إلى شزهها بأن يفقت(" 
َوه » ونُصّبٌ فيه فنَ الى عه قال , عفيَ لأمَى عَنِ الخطأ » والنْسَيَانٍ » وما 
اسْكُكْرِهُوا عَلَيْه 0 » . وكذلك المُضْطرٌ | إلمها لدفع عصّة بها ؛ إذا لم يجد مائِعًا سيواها ) 





. 5116 تقدم تخريجه » فى صفحة‎ )١0( 
فى : باب حد الخمر » من كتاب الحدود . صحيح مسلم 1171717 ل‎ )1( 

يا أخرجه أبو داود »ق : باب فى الحد فى الخمر » من كتاب الحدود :. سنن أبى داود 1/1/7 .وابن ماجه » فى : 
باب حد السكران »من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه 1.5/7 . والدارمى » فى : باب فى حد الخمر » من كتاب 
الحدود . سنن الدارمى ١175/7‏ . والامام أحمد » فى : المسند 7/9م 0 0. .١ 552١452١4‏ 
(و لعف ب زيادة :لبه ). 
(8؟) أخرجه البخارى » ىف : باب الضرب بالجريد والنعال » من كتاب الحدود . صحيح البخارى 1917/8 ٠‏ 
ومسلم » فى : باب حد الخمر » من كتاب الحدود . صحيح مسلم 1111/7 ٠‏ 


يا أخحرجه أبو داود »ف : باب فى الحد فى الخمر من كتاب الحدود 5 سنن ألى داود /127 . والإمام أحمد » 
فى : المسند 3180/7 . 
(١كلم)ىب:«فتح).‏ 


(؟١)‏ تقدم تخريجه , فى : ٠147/١‏ 





اولكهعزق 


2 2 5 0 2 6 1 2 مه - 0000 فا 2 مه (هقة 
فإن الله تعالى قال فى اية التَحْرِيم :« فمنٍ اضطر غير باع وَلاعَادٍ فلا ثم عَلَيِْ 94" , 
:نه م 007 5 و مهاده مه م 2 7 
وإن شرِبها لعطش » نظرنا ؛ فإن كان ممُزوجة بما يروى من العَطش » ابيحت لدّفعه 
عند الضترورة » باح المي عند المَخمَصة » وكإاحيها دخ لشم » وقد رين فى 

ب اس ير و 2-7 قد 5 له لمي 
حديث عبد الله بن حذافة ؛ أنه اسره اروم ؛ فحبسه طاغيتهم فى بيت فيه ماء مَمْزوجٌّ 
0 1 ا يه 8 را جيه م .2 م 2 . ا 0 
حمر » ولحم خنزيرٍ مُشُوى ؛ ليا كله ويشربّ الخمرٌ ؛ وتركه ثلاثة أيام »فلم يفعل »ثم 
*ة رو 2 597 8 انه بعر م 00 
اخرجوه حين حشوا مَونّه »فال : والله لد كان الله آخله لى ؛ فإنّى مُضْطرٌ ؛ ولكن لم 
ع 14 و 2 02 2 
هه 34 0 5 فقة 000 . ؟* وو 0 97 مه 
أكن لأَشْمِتَكُمْ يدين الإمئلاه! .وإن شرِيها صرفا أو ممزوجه بسثىء يسبير لايروى 
من العطش » أو شرِبها للتّداوى »٠ل‏ يبح لدذلك » وعليه المحَدٌ . وقال أبو حنيفة : يبا 
شربهالهمًا . وللشافعيّة وَجْهانِ كالمذهَبين . ووجة ثالث» باح شريها / للتّدَاوى دُونَ 
1 7 الال #8 ا بك (06)لم شل ع لاه يك ٠‏ 
العطش ؛ لانها حال ضرورَةٍ فابيحت فيها كدفع الغصة وسائر ما يضطر إليه : 
ولنا » ما رَوَى الامامٌ أحٌ(»© ؛ بإسناده عن طارق بن سويد , أنه سأل.رسول الله 
عه . فقال : إنْما أصنعُها للدّواءِ . فقال : « إنّه لي بذواء , وَلكنّهُ دام » . 
: ف د #4“ ى» ك صابن ابا #شيمة 1 مرك ا ب ها 
وبإسناده عن مخارٍق . أن الى ع دخل على أمّ مَلَمة » وقد تَبَذْتٌ تَبِيذًا فى جَرَّةِ , 


و 


فخرج بيذ يَْرُ » فقال ٠:‏ مَاهَذَا ؟». فقالْتٌ : فلانة اشتكَتٌ بطئها , فتَدَءُ * 





(3) سورة البقرة /ا١‏ . 
)1١ 4(‏ أورده ابن حجر ف الاصابة 4 /9ه ٠‏ وعزاه إلى البييقى . 
(15) ف التسخ : و لدقع » . 
(55) فى : سند 911/6 لالس ووو سور ووم 

؟أخرجه مسلم »)فى : باب تحريم التداوى باخمر ‏ من كناب الأشربة . صحيح مسلم ١6177/7‏ . وأبوداود , 
ف : باب فى الأدوية المكروهة » من كتاب الطب . سئن ألى داود 5*7 . والترمذدى »فى : باب ما جاء فى كراهية 
التداوى بالمسكر , من أبواب الطب . عارضة الأحوذى / . 3١-٠‏ . وابن ماجه » فى : باب النهى أن يتداوى 
بالخمر . من كتاب الطب . سنن أبن ماجه ١١01/7‏ . والبييقى » فى : باب النبى عن التداوى بالمسكر . من 
كتاب الضحايا . السنن الكبرى ١٠/غ‏ . 
(0") ذكر السيوطى » فى : الجامع الكبير 0١‏ : أنه عند البييقى » وألى يعلى ؛ والطبرانى فى الكبير . وأخرجه 
البييقى » فى : باب النهى عن التداوى بالمسكر ؛ من كتاب الضحايا . السئن الكبرى ١١/ه‏ . 





ولأنّه مُحرْمٌ لعينِه »فلم يح للتّدَايىٍ » كلحم الجِنزيرٍ ولأ الضرورة لاتندَفِمٌ بولة") 5 
فلم يخ كالتّداوى بها فيما لا تصُلّحُ له . 

الفصل الخامس نالحد نمام من شرتها عالمًا أن كتوق امُسكرٌ » فأمًا غيرُه » 
فلا حَدّ عليه ؛ لأنّه غيرٌ عالي بتَحْرِيمها »ولا قاصد إلى ار زتكاب الْمَعْصِيّة بها افأش ةن 
رُقْتُ إليه غيرٌ رَوْجتِه . وهذا قول عامّة أهل العلم . فأمّامَن شَرِبَها غيرٌ عالم بتَحُريمِها » 
فلا حدّ عليه أيضبًا ؛ لأَنَّ عمرٌ وعئانَ قالا : لاحَدَّ على مَن عَلِمّه(*" . ولأنّه غيرٌ عالج 
بالتّحْرِيم » أشبّة من ل يَعلَم أنها تحمرٌ . وإذا اذى الهَل بتَُرِيمها نظرنا ؛ فإن كان 
ناشئا ببلدٍ الإسلام بين مِنّ المسلمين »قبل دَعْواهُ لأنّ هذا لايكادٌيَخْمَى على مِمْلِه » فلا 
تُقبَل دَعُواهُ فيه . وإن كان حديتٌ عهد بإِسْلام » أو ناشكًا ببادية بعيدة عن البُلدانٍ »قبل 
منه ؛ لأنّهِ يَحْكَمِلُ ما قالّه . 

فصلٍ لايحبٌ الحَدُ حتى يأ يعبت سْريّه بأُحَدٍ شيئيْن ؛ الاقرار أو البية . ويكفى فى 
الاقرار مرةَ واحجدّة فى قول عامةٍ أهل العلم ؛ لنه حك لاء تمن إثلافا » فأشبّة حَدّ 
القَذْف . وإذا رَجَحَ عن إقراه بل رُجوُه ؛ لأنّه حَد لله سبحانه فل يُجوعُه عنه 2 
كيار العنود .ولا يبر مع الاقرار وجوذ رائحة ا » لا حَدٌ 

عليه (لأأن وجا رائحة لايْصِحٌ ؛ لأنّه أحد بَستَو يت الشرب فلم يعبر معه وجو 

ارائحة » كالشتهادةٍ » ولأنّه قد يم بعد زوال الرائحة عنه ء ولأنّه فار بد » فاكثف 
به » كسائر الحُدودٍ ٠.‏ - 

فصل : ولايجبٌُ الحَدٌ بوُجودٍ رائحة الخمر من فيه . فى قول أكثر أهل العلم ؛ منهم 
لتويك وأبو حنيفةً» واف . وى أبو طالب » عن أحمد ء أنه يُحَدٌ بذلك . وهو 


000 


قول مالك ؛ لأنّ ابنَ مسعود جَلَّدَ رجلا وَجَدَ منه را ائحة الخمر”" . ورْوىَ عن عمرٌ ) 





(768) ف ب ١:‏ تدفع 2. 
)١9(‏ تقدم تخريجه » فى صفحة 56" . 
٠. ١0‏ *) أخخرجه البخارى فى: : باب القراء من أصحاب النبى مَك من كتاب فضائل القران . صحيح البخارى- 


أده 


9ه أنه قال | إنّْى وجدتُ من عُبَيد الله ريح شرّاب أر أله شرب الطّلا . فقالعمر :| 
سائلٌ عنه ؛ فإن كان يسْكِرٌ جَلدُ 20 ولأ الرائحة تَدُلٌ على شري جر درق 
الإقرارٍ . والأَول أُولَى ل الرائحة َمل أله تمض بها » أو حَسيبها ماع » فلَمًا 
صارَت فى فيه مجه أو ظَنّها لاتُسْكِرٌ ‏ أو كان مُكْرَمًا ‏ أو أكل نبا باِعًا »أو شرب 
شراب الاج فإنه يكو منه ‏ كرائحة ا خمر » وإذا حمل ذلك » »لم يجب الححدٌ 
الذى يُدْرَا بالنَّبات . وحديث عمرٌحُجةلنا ؛ فإنّهِ لم يَحَدَّه بوجود الرائحة » ولو 
وجب ذلك »ء لَبادر إليه عمرٌ . والله أعلمُ 1 


فصل : وإن وجدَ سَكْرانَ » أو قا الخمر . فعن أحمد »لاد عليه ؛ لاختال أن 
يكرد مكرما أ يلم أنه شنكر . وهذا مذهبٌُ الشَافِعيٌ ورواية أ طالب عنه فى 
الحَدّ بالرائحة ؛ دل على وُجوب الحَدٌ مهنا بطري الأؤى لأنّ ذلك لا يكونٌ إِلّا بعد 
شريها فَأَشْبَهمَا لو قامت البينةُ عليه بشزيها . وقد روى سعيدٌ ؛ حدائنا هُشيُم » حدّثنا 
امو » عن الشيّ » قال 0 
فقال : أشهد الى رأيته يتقكأها . فَقَالَ عمرٌ احو نا كاله يهان فضربّه الحَدَّ"" . 
وروّى خصينْ بن ع المت الرَقَاسِيٌ » قال : شهذتُ عفان وات #الرني بو قي 
هد عليه خرن َلآ » فشهة أحذهم أنه رآه شرتها , وشهد الآخر أنه رآ 
يتقيّاها . فقال عنانُ إل ييه حتى رتها » فقال لعلئ : أقِمْ عليه الْحَدَّ . فأمرٌ 
على عبد الله بنَ جَعْرٍ » فضره . رواه مسلح””” . وفى رواية فقال له عهان : لقد 





.م" . ومسلم » فى : باب فضل استّاع القران . من كتاب صلاة المسافرين . صحيح مسلم 081/١‏ 


هه 
71) أورده البخارى تعليقا » فى : باب الباداق ومَنْ نبى عن كل مسكر من الأشربة » من كتاب الأشربة . صحيح 
البخارى ١9/0‏ . 


(77) تقدم تخريج حديث قدامة فى صفحة 775 . 
(*؟) فى : باب حد الخمر » من كتاب الحدود . صحيح مسلم 1881/9 ١387‏ . 
كا أخرنجه أبو داود »فى : باب فى الحد ف الخمر » من كتاب الحدود . سنن ألى داود 4077/9 40/8 . 


مه 


تنطّعتٌ فى الشهادَةٍ . وهذا بِمَحُْضَرٍ من عُلَماءِ الصحابة وسَادَتهم ول يكز ع » فكان 
إججماعًا . ولأنّه يَكْفِى فى الشّهادَةٍ عليه أنّهِ شَرِبَها :ولا ينها أو لا يدك فنباحتن 
يَشْريها . 

فصل : وأا لين فلا تكوثإلَّارجكيْن عَذْليْنَمُسلِمَينَ » يشهدان أنه نكر » ولا 
يحْتاجانٍ إلى بيانٍ توعِه أنه ليسم إلى ما يوب الحَدُ إلى مالايو جه بخلااف 
الْنَى فإِنه يُعلقُ على الصريج وعبلى دواعيه وشذاقال الى عي : « العينَانِ تَرْنِيَانِ » 
واليَدَانِ تَرْنَيَانِ والْمَرجٌ يُصَدّق ذلك أو يُكَزْيه »9 . فلهذا احتاج التشّاهدانٍ إلى 
تفُسيره ؛وف / مسألتنا لايُسَمّى غيرٌ المْسْكِر مُسْكرا فلم فت إلى كر وعِه ولا 
يَفْتَمَرٌ فى الشتّهادّة! إلى ذكْرِعَلَم الأكراه. » ولاذكر عِلمِه أنه مُسْكرٌ ؛ لأَنَّ الظاهرٌ الاحتيار 
والعلم » وما عداهما نادِرٌ بعيدٌ » فلم يَحتَج تح إلى بيانه » ولذلك ل يعبر ذلك فى شىء من 
التتّهاداتِ ولي عاك فى الشتهادة على الوليد بن عقب ولا اعْمَبرَه عمرٌ فى الشّهادَةٍ 
على قدامة بن مَظعونٍ » ولافى الشّهادة على المُغيرة بن شغبة »ولو شهدا ب بعد قأو طلاق 2 
م يفتقر إلى ذِكْر الامحتيارٍ » كذا ههنا . 
١5٠٠‏ - مسألة ؛ قال :( فَإِنْمَات فى جَلْدِهِ ؛ فَالْحَقٌ لَه . يَعْنِى لَيْسَ عَلَى 
أَحَبد ضّمَائهُ ) 


وهذذاقول مالل وأصْحاب الرأي وبهقال حتاف إن يرد على الأريعين اولةناة 
على الأزبعين فماتٌ قعل الشمات ؛ لأنَّ ذلك تَعزِيرٌ إنّما يفعله الامام برا أيه » وف قَذْرٍ 
العنّمانٍ قولان م أحرها 4 تفي الذي ؟َ لأَنّه لف من فعْلين؛ مَضْمونٍ» وغيسر 





(4 8) أخرجه البخارى »فى : باب زفى الجوار ح دون الفرج ؛ من كتاب الاستكذان »وف : باب : « وحرام على قرية 
أهلكناها أنهم لا يرجعون 4# ... » من كتاب القدر . صحيح البخارى 1/8" 0 .ومسلم فى : باب قدر 
على ابن ادم حظه من الزفى ... من كتاب القدر صحيح مسلم 47/4 6476 .وأبوداود »فى : باب فيما 
يمر به من غض البصر » من كتاب التكاح . سئن أبى داود 4/١‏ . والامام أحمد » فى : المسند 7175/1 » 
لل الي اه 


هار 


لظ 


مَضُمونٍ » فكان عليه نصف الضّمانٍ . والثافى فس اليه على عد الضرباتٍ 
كلها » فيجب من الذي بقدر زهادته على الأربَعين ٠‏ وَروىٌ عن علىٌ َي الله عنه 3 
أنه قال :ما كث قم دا عل أحو فينو » جه فى فى" ا لمات 
الخمر » ولو مات وَديْه ؛ لأ ال عه م يسمه لا لنا ' . ونا ء أنه حَذ وجب لله » فلم 
يجب ضمان من مات به » كسائر الحدودٍ وما زاد على الأربعين قد ذكرنا أنه من البح 2 
وإن كان تَعْزِيًا , فالتَْزِيرٌ "يجب ؛ فهو بِمَنْْلة الحَدٌ ونا حديث عل ؛ فقد صَّحّ عنه 
أنه قال جَلَد رسول الله َه أزبعين ؛ وأبو بكر أربعين 9 ' . وت الححَدٌ بالإجماع »فلم 


فصل :لا نعلم بن أهل العلم يعلاًا فى سائر ادو أنه | إذا أتى بها على الج 
المشروع » من غيرٍ زيادة , أنه لا يَضْمَنٌ مَنْ تلق بها ؛ذلك لأنّه”' عله بأمر الله ٠‏ وأمر 
وله »فلا وني عن تماق » فكان التّلفُ منسًا إلى الل تعالى . 
وإن زادَ على الحَدٌ لف »وجب الضَّمَانْ » بغير خلاف تَعْلْمه ؛ لأنّه لف بعُدوانه 2 
أب مالو ضرّبّه فى غير الحَدٌ .قال أبو بكر : وف قدر الضَّمَانٍ قؤلان ؛ أحدهما » كال 
الدّيّة ؛ لأنّه قل" حصل من جهَةٍ الله وعُدْوانٍ الضارب » فكان / الضّمان على 
العادى الو ضرت مريضا درطا فنات بل ' » وله يِف بعُدْوانٍ وغيره فيه مالو 


د 
ىك . 





. ) منها شكا‎ ١: فى م زيادة‎ )١( 

(7) أخرجه البخارى »فى : بإب الضرب بالجريد والنعال »من كتاب الحدود صحيح البخارى 151/8 .وه 

فى : باب حد الخمر » من كتاب الحدود . صحيح مسلم ١١05/*‏ . وأبو داود » فى اباب تيع قري 
الخمر »من كتاب الحدود . سنن ألى داود ؤققة . وأبن مأجه »فى : باب حد السكران »من كتاب الحدود . سنن : 

ابن ماجه 888/5 . 

(©) ف الأصل : « فإن التعزير » . 

(4) تقدم تخريجه » فى صفحة 99 , 

(5) فى الأصل دلأك. 

(5) ىب ١:‏ تلف 6. 

(17) سقط من م 





لَْى على سفينة مُوفَرَةٍ حَجَوًا فعرقها . والثافى » عليه نصف الما ؛ له يف بعل 
مَضْمونٍ وغيرٍ مَضْمِونِء فكان الواجبٌ نف الدَّيةء كا لو جَرَحَ نفسّه وبجرحه غيره 
فماتَ . وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافى فى أُحَد قولي, . وقال فى الآسحرٍ :يجب 
من الدَّيّة بقسْط ما تعدّى به يعس الدّيةٌ على الأْْواطٍ كلها » وسو زا تخطا أو 
عمدًا ل العمد » ثم ينظ ؛ فإن كان الجا زا من عند 
بغير أمر فالضّمانَ على عاقلته ؛ لأَنَّ العُدُوانَ منه » وكذلك إن قال الإمامٌ له 
د . فَالصّمانُ على عاقلته . وإن كان له من يَعُذُ عليه واقزاد فى العدد 09 
يُحبِره ؛ فَالضّمانُ على من يعد » سواء تَعَمّدَ ذلك ,أوأخطا فى العددٍ لأنّ الخطأ منه . 
وإن أمرّه الامامُ بالرٌيادةِ على الححَدٌ » فزادٌ » فقال القاضى : الصّمانُ على الامام . وقياسٌ 
المذهب أنّهِ إن اعْتَقدَ وجوبٌ طاعة الإمام ٠‏ وجهِل ؟ تَحريمٌ الزيَادَةٍ فالعتميان على 
0 2 اك عالمًا بذلك فَالضّمانُ عليه » ؟ لو أمرّه الامامُ مَل رجل ظَلْمًا 
فقعله . وكل موضيع فنا : يضْمَنُ الإمامٌ . فهل يَلرمُ عاقلته أو بيت المال ؟ فيه زِوٌايتان ؟ 
إحداهما 0 ؛ لأنّ خطأه يكثرٌ ؛ فلو وجبّ ضَمَائه على عاقلقه 2 
أجحَفَ”* بهم . قال القاضى : هذا أصّحٌ . والثانية هو عل عاقلته ؛”لأنَّها وجَبتُ 
بخطئه 52 . كلو رمى صيْا فقتل آدمِيًا َحْتلُ أن تكوذ 
الرُوايتانٍ! إنّماهما فيما إذا وفعت الزيادة منه خطلاً أمّا إذاتعمّدّها »فهذاظلمقَصَدهِ »فلا 
وج تعلق ضتّمانه بيت الملل بحلل الو تعمد جَلَدَ من لاحَدٌ عليه وأا الكَفَارَة التى 
م الام فلا يَحْمِلُها عنه غير ؛ لأنّها عبادة » فلا تعلق بغير مَنْوْجدَ منه سيتها 2 
امول ل لم 0 





(0ي) ىب : و لأجحف )2 . 
(ة-8) سقط من :ب . نقل نظر ٠.‏ 
(0١٠)فب:ويدخحل).‏ 
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عبد العزي » والشغيئ . وبه قال الور » وأبو حنيفة , والشَافِيٌ ؛ لأنّ اللصوة 
الجر | والتتْكِيلٌ ٠‏ وحصوله بإقامة الح عليه فى صحْوه أن ؛ فيَبَغَى أن يُوْتَرَ إليه . 

فصل : وحَد السّكْر الذى يمصل به فس شارب التي ويُخَْلَفْ معه فى وُقوج 
طلاقه ‏ ويَمْئَعٌ صِحَّة الصّلاة منه ؛ هو الذى يجعله يْلِط فى كلايه مالم يِكُنْ قبل 
اشر ويعَيره عن حال صَحُوهٍ ويَغْلِبُ على عَقَلِه للا يحمي ب تبه وثو ب غيره عدل 
اختلاطهما » ولا بين تله ونعل غيره . وتحو هذا قال الشتّافى . وأبويوسفٌ . ومحمدٌ , 
ا . وزعمٌ أبو حنيفة . أن السّكْرانَ هو الذى لا يعرف السماءً من الْأيْضٍ » ولا 
الرّجُلَ من المرأةٍ . ولنا » قول اله تعالى : «ز ايها ين َامنوا لا قروا الصلاوة وَأ 
سُكرَى حََّى َعْلَمُوا ما تقُولُونَ 4" . َزْلَثْ فى أصحاب رسول الله مه » حين 
مارجلا مهم ف الصا » فصلّى بهم ترك فى قرادته اير امعكى”" . وقد كان 
قامُوا إلى الصّلاة عالمين بهاء وعَرَفُوا إمامهم وقدَمُوه لوتب 05 ؛ وقصد إمامتهم , 
القراءة محم وقصّدُوا اميم به » وفوا ركان الصّلاةٍ » فأئزا بها »ولت الآيةعل أها 
م يعلّمْ ما يقول » فهو سَكْرانُ ٠‏ وروىَ أنَ الى ييه أب يَسّكران **'فقفال : وما 
شرنت 25 .١‏ فقال: ما سنت إلا الخليطين”*". وأ بآخر كران فقال: ألا يي 
رسول الله ين أثى ما رفت » ولا ث7 '". فهؤلاه قد عَرَهُا رسول اله مط » واة ا 
إليه» وهم سَكارَى . وفى حديث حمزة عَم الب عه حين عَتَّه قي وهو سَكُران : 

ألا يا حمر يلشرف اللواءِ ومن مُعَطَلاتٌ بالإيقاء””"" 





. © سورة النساء 4 . ولم يرد فى الأأصل »ب : ظ حتى تعلموا ما تقولون‎ )١١( 

(؟١)‏ أخرجه أبو داود »ف : باب فى تحريم المخمر . من كتاب الأأشرية . سنن ألى داود 747/7 . وابن جرير الطبرى » 
فى .: تفسير سورة النساء , آية رقم 4٠‏ . تفسير الطبرى 90/8 , 

(19) فى ب :و أمامهم ». 

. سقط من : الأصل ب‎ )١5-15( 

. ٠508 يأنى تعريف الخليطين » فى مسألة رقم‎ )١5( 

, 76/9 رواه الإمام أحمد يمعناه فى : المستد‎ )١1( 

(10) الشرف النواء : النوق المُسينّةَ السّمان . 





وكان علىٌ أناح شا شين له يفَِاء لبت الذى فيه حمزة » فقام إليها فبَقرَبُطونّها 2 
وب ايها » فذهب علق فانتطدى عليه سول لذ عي + التماء رنول الله 
,وذ حرة مخ تاه »نات ايل له » فنظَرٌ إليه وإلى زيد وترارتة : 
فقال :وهل أنم إلا عَبِيد لين ! اصرف عنه رسول الله امن دهم ماقالت 
فى خنائهاء ورف الشارين وهو فى غاية سُكره .ون لجنو الذاهت العقل بالك 


عرف المسّماء من الأْض » ولرْجُلٌ من امرأق» مع مع ذَهاب عَقَلِه » ورَفع القلم عنه : 


١ل -مسألة ؛ قال ( يع الل فى سائر الخدود اما سوط‎ ١ ١ 
) خلق | وَلَا جدِيد , ولا يُمَذُ وَلَا يرط » وَيْتَقَى وَجْهُةُ‎ 


ياود . ىج دود الى ها لتر وف هذه الأ 
مسائل : 

أحدها أن لجل يرب فَايِمًا ردقال ابوسيقة ة » والشّافيى وقال مالك : : 
يَُضْرَبٌ جالِسًا واوا عفن عن أحمد لل الآتعالى يأر بالقبام ولأنّه مَجَلودٌ 
فى حد ع فَأشْبَه المرأة . ولنا قل على َي الله عننه : لكل موضع من" الجسهٍ 
َي يعنى ف الحا - إلا الوجة والفرج " » . وقال للبجلادٍ : اضرب » وأؤجع » وانّق 
الوَأسَ والوبجة”' ' . ولأنّ قامه وسييلة إلى إغطاء كل عضو حضّه من الضرب ١‏ 


ل ا ا يي 


م )١‏ أخرجه البخارى » فى : .باب بيع اللخطب والكلاٌ عم نكتاب المسافاة »ول : باب حدثنى خليفة ... » من 
كتاب المغازى »وف : باب الطلاق فى الاغلاق والكره والسكرانٍ »من كتاب الطلاق . صحيح البخارى 49/7 ١‏ » 
عل ه/ه١‏ 5ه 204 . ومسلم , فى : باب تحريم الخمر » وبيان أنها تكون من ...»من كتاب 
الأشربة . صحيح مسلم 1694/7 7114 . وأبو داود » فى : باب فى بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذى 
القربى » من كتاب ا خراج والفىء والإمارة . سنن سنن ألى داود ١4/7‏ . والإمام أحمد ء فى : : المسند .318417/١‏ 
(1) سققطت الواو من : م ١‏ 

زم ىبعم :د1٠‏ 

(م) أخرج نحوهما البميقى »فى : باب ما جاء فى صفة السوط والضب من كناب الأشربة والمحد فيها . السئن الكبرى 
7 . وابن ألى شيبة » ف : باب ما جاء فى الضرب فى الحد » من كتاب الليدود . المصنف ٠ 59/١١‏ 


/باءده 


8 ظ 


و 


وقوله :| إن اللّه ليام بالقيام . قلنا يمر بالجلوس + كر كفي فل اهام 
دلييل اخرٌ »لا تصرح قيامن لجل على الأ فى هذا ؛ أن المرأة بُقْصَدُ عَصدٌ سَيْرها اي 
مَيْكها انيت هذاء إ الطيت مرق عل جرع جسيده . أذ خخ 
حصته » وكير منه فى مواطيع اللي , ؛ لان ولد , وى اليل يي 
اومن والوجه والفزجٌ , ٠‏ من الرجل والمرة ميا وقال مالك : يَضْربُ الظَهْرٌ , وما 
يفاره . وقال أبو يوسق : يُضربٌ الأ أيضًا ‏ لأ حلام يفيه ولنا » على مالك 
قو على » ون مادا الأغضاء لان ليس بتقتل » بهي الطور وغل أن 
يوست أن الرأس مقكل » فاشبّة الوجة ولأنّه ريما ضيه فى رأميه ٠‏ فذهب بسبمعه 
ونه وعَقيله أوقتله . والمقصود أده لاقتله قتله. وقوّهم : ليَستئِه على . تمنو ع فقد كنا 
عنه . أَنّه قال ال الأ والوججة “ولو ليأ بذكو ريك » فقد ذكرّه دلالة ؛ لأنّه فى 
معنى ما اناه , فيُقَاسنٌُ عليه . 

المسألة الفانية . أنه لا يُمَدٌ » ولا يبي : ولا عُلّمُ عنهم فى هذا لاا ٠‏ قال ابن 
مسعود : ليس فى ديننا مَل ؛ ولا قيدٌ “ولا تجَرِيوٌ*) ولد أصحابُ رسول اط عق , 
فلم يل عن أحبد منهم مد ولاقيدٌ ولاخريق ولا تر عنه ثياله » بل يكون عليه التو 
والقُوبانٍ ٠‏ وإن كان عليه فرْوٌ أو جْبة مَحشْيَةٌ » ُرِعَثُ عنه ؛ لأنّه له لو ترك عليه ذلك لم 
يمال بالضترب .قال أحملٌ لوقت عليه نياب اشام الى بالضرب .وقال مالكٌ : 
جرد د ؛ ل لذ بده يقضى | ١‏ مباشرّة جسلجه . ونا قو ابن مسعوٍ ؛ولم نعلم 
عن أحد من الصحاية خلاقه » والله تعالى ل يمر بتجريدو ب ء نما أمرٌ بجَلده » ومن جيلد 

من" ' فوق الوب فقد جل . 
االةافان :أن العررت الل ولا نعلم بينَ أهل العلم خلاقًا فى هذا , فى 0© 


#7 ب سبي 


(1-89)قب تقطع. 

(©) أخرجه جه الببهقى » فى : الباب السابق . السنن الكبرى +[ م . 
(1) سقط من :م . 

9)فىب :دمنء, 





غير حدٌ الخمرٍ . ام عل اسه قال مهم + ام بالأيدى ولتُعال وأطراف 
الثّياب وذكثر يعض أصحابنا أنَّ للامام فعل ذ ك إذا رآه ؛ لما وى أبو هريرة أن 
رسول الله عله أن جل قد شرب فقال ٠:‏ ارود » .قال : فيا الضّاربٌ بيده » 
والضارب تله" والضارب بلو, افا داو ' . ولّنا أنَ لبي عه قال ٠‏ إذا 
شَرب الكَمر د . والجلد إِنمايُفَهَمُ من من لاه لضرث بلستوي »ل 

أ بج » كأْمرَ الأتعا الى » فكان بالسوط ط مُِلّه , والخلفاء الراثيدون 
ااي هي » فكان إجماعًا .فنا حديث ألى هريرة و فكاد 


سم مؤلاه بسوطط دقيق محم 3 فده غمر » فمسّكحه بيده ,ثم قال للم : أنا 
أحدّثك نك ذكرث قرابتَه لاهلك أ يبنى سوط غير هذا . فأتاه بهتاما ا مر 


- 


بعُدامةَ جلك" . إذائبت هذا و ) لا جديل"" فَيَجْرَح » 
مي ييه 


م) ف الأصل بتعليه 4 ٠‏ 
(1) ف : باب قى الحد فى الخمر » من كتاب الحدود . سئن أبى داود لاع . 

كا أخرجه البخارى » فى : باب الضرب بالجريد والنعال وال ) من مكتاب اللدود . صحيح صحيح البخارى ١ ١17/48‏ 
)٠ :‏ أخرجهأبو داود »فى : باب إذاتتابع فى شرب اخمر »من كتاب الحدود سنن أن داود 01/7 والترمفنى ع 
فى : باب ماجاءمّن شرب ا خمر فاجلدوه م نأبواب الحدود . عارضة الأحوذى 777/5 )88 .والنسائقى »فى : 
باب كر الروايات المغلظات فى شرب الخمر ) من كتاب الأشربة . المجتبى 781/4 .واب ماجه »فى : باب من شرب 
اخمر مرارا »م نكتاب الحدود .سنن سنن أبن ماججه 8.94/7 ..والدارمى عق : بابعف شارب الخمر إذا ... »م نكتاب 
الحدود . ستن الدارمى ١79/5‏ #كلاكر. والإمام أحمد » فى : : المسنك ١5/5‏ الورءوؤلزهع2 255/4 
لمج ها 
(١١0)ىب‏ :و بالسوط © . 
م فم :< والوليد » . خطأ . 
م )١‏ تقدم تخريجه » فى صفحة 415 ٠‏ 
)١4(‏ تقدم تخريجه فى صفحة 7/5 . 
(ه )١‏ على عدم إعمال « لا». 


0كظ 


د م ع 


ف لق" فل أله :ماوق ارلا طرق عند رول اط يكل بل 0 
سول ال بسؤط » فا بستؤط مكلسثور ؛فقال ٠:‏ وق هَذّا » . مأتىَ بستؤط 
جديد لم تكسي له . فقال : , ين هَذَيْنِ ) . رواه ماللكٌ59©) » عن زيد بن أسلمَ 
مسد ٠‏ ودوك عن ألى هُرْيْرةَ مُسدْددًا ٠‏ وقد رُوَىَ عن علي ؛ رَضِىّ الله عنه , أنه قال . 
صرب د مر ع سر "وعدا بعري حر ا 
فبقتل » ولا ضعي فلا تزة م لا بقع بعنه كل الف » ولا عله فلا يؤل . قال 
حمل : لا نتدى إبطه فى.شئء من الحُدود ٠‏ يعنى لا يُباِعُ فى رفع / يده #فإن تمن 
أَدَبُه » لاهّله , 


؟ 11١‏ - مسألة ؛ قال :( وتُصرْبُ امزأ جالِسَةٌ , وى: كُمْسَك يَداهًا , لَب 


ا 
تنكشف ) 


وبهذا قال أبو حنيفة ؛ والشافِىٌ » ومالك ٠‏ فقال ابن أى ليل » وأبويوسقٌ : بك 
قائمةً , » بُلَاعَرُ ٠‏ ولنا » ما رُوىَ عن عل رن الل عد أنه قال : تُضْرَبُ المرأةٌ 
جَالِسَة » والرّجُلٌُ قائما(" . ولق المرأة عَوْرَة » وجلوسسها رلك ها . ويَُارقُ اللّعانُ » ذاه 
لا يؤدى إلى كشي العورة ود علا ثيايها ؛ إلا يَنْكَشِقَ شىء من عَزْرتيها علد 
لعي 3 


2 


آذآ ل سس 
(15) ىب عم (١:‏ خلقا ». 
017) فى “لاب ماجاء امن اعرف عل سه بان ٠‏ لوطا ؟ 07م , 

كا أخرجه البييقى , فى : باب ما جاء فى صفة السوط والضرب ؛ من كتاب الأشربة والحد فيها . السئن الكبرى 
سف" 
(14) أخرجه البيهقى بمعناه , فى : باب ما جاء فى صفة السوط والضرب ؛ من كتاب الأشربة والحد فيها التيتم 
الكبرى ,2 بم . وعبد الرزاق ف : باب ضرب الحدود ..٠‏ » من كتاب الطلاق الصنف 759/07 ,لم 
وابن ألى شيبة » فى : باب ما جاء فى الضرب فى الحد ؛ من كتاب الحدود . الصنف 48/١٠١‏ , 
)١(‏ أخرجه البيبقى , فى : باب ما جاء فى صفة السوط والضرب » من كتاب الأأشربة والحد فيه . السنن الكبرى 
يفف" 


6ه 





فصل أشدٌ ال ب ف الحَدّ ضَرْبٌ الزَانى ثم سد القَذْفِ م حَدٌ الشرب ثم 
التَعزِيرٌ . وقال مالك جلها د لالتعا أمر بيولاف مرحنا + 


ومققصودٌ جميعها واحدٌ , وهو الجر » فيجبُ تساويها فى الصفةٍ . وعن ألى حنيفة : 
ير أده »تلظ 


آللّه 01 قا 9 ني ذلك تتزية كيد فيه » ولايمكِنٌ ذلك فى اعد فتعيّنَ ْله ف 
الصفة مايأل من عدا » فلا مب أن زية عليه ى إلاهووججه ‏ لآ 


نل التَسويّة بيتهماء أو زيادةٍ القليل على ألم الكثيرٍ . 
سو , .9 - مسألة ؛ قال : ( وَيُجلَكُ الْعَبْد و وَالْمَة أيَعِينَ , بدونٍ سَوْطٍ الْحْرْ ) 


'هذا على الرّواية التى تقول ل فى الشرب ثمانون . فد العبد والأمة 
تصنها تون ل د 
يل اليد + لأ َم مقف عنه فى عَدَدِه ؛ حُقْفٌ عنه فى صيفيه » كالتغيير 
الحَدّ .وَل أن يكونَ سْلُه كسنؤط الخ » لأله نم يتتحقق الأنصيف إذا كان 
لمكؤط مش السكؤل ‏ أمًا ذا كان ِصْفًاى عَدَدِه » وأخف منه فى سوه »كان أقل من 
نَمف » والله تعالى قد أَوْبَبَ الصف » بقوله تعالى فين عت ما عَلَى 
لتقت نز العذان 14 + 


فصل ا . وبهذا قال عَكِرْمَة ةَ » والشعبى وأبة عضيية ‏ 
ومالِكٌ وَالشافِعِىٌ و إنتعاق . وكان ابن أبى ليلى يَرَى إقامتّه فى المسجيد . ونا » ما 





١ سورة النور‎ )١( 

)١-1١(‏ سقظ من ا 
)قم : « وأربعون ). 
(7) سورة النساء ١5‏ . 


هال١‎ 


0ر0 


تك كم بن جز أذ | رسو اله تهى أ مستقاَى جد وأ شد فيه 
الاشعار » وأن تُقامَ فيه الحدود9؟) روك عن ععترٌ أنه تي يرَجل » فقال : رجاه 


8 مهم اه 


من المسجيد . فاضرباة©» ٠‏ وعن على , أنه أن يِسَارِقَ » فقال : يا قنبر » رجه من 
المسجيد » فاقطَمْ يّه"© .ل الساجك من هذا إنّسا بي للصلاةٍ » وقراءة 


القرانٍ ؛ وذِكر الله تعالى ' ولا تمن أن يَحَدَثْ من المحدودٍ حَدَثْ “ق المسيضع 


في ل بتَطهيره » فقال َك أن طَهُرَا بَِىَ لِلطَئْفينَ 
و 
ين ركع آلمسجُود 4 . 
5 - مسألة ؛قال :( وَلعصيرٌ ذا أكث عَلَيِْثَائةَُِم , ققد" حزم , إل 
أن يَِىَ قبل ذلك فيَحْرْم ) 
اذا على العصير كئان اقذر دف بده » فلا خلاف ف تخريمه . وإن 
نت ثلاثة يام ول يَغْل » فقال أصحاينا 0 . وقال أحمد : اسرَبهُ ثلانًا ,مالم 
يَغْلٍ ؛فإذا "عليه أكثرٌ من ثلائ أ » فلا تَشَر و كثر أل الع يقولون : هو 
مُبَاحٌ ما ل يَغْل ويُسْكز ؛ ؛ لقول رسول الله عي : ٠‏ اربوا فى كلْ وحَاءِ » ولا مر 
مسُكرًا » . أخرّجه”" أبو داوو(» لوال عله مكربينا الدة المعارية 0 





(5) أخرجه أبو داود » فى : باب فى إقامة الحد فى المسجد » من كتاب الحدود . سد سنن ألى داود ؟/ألاء . 

(0) أخرجه عبد الرزاق » فى : باب لا تقام الحدود فى المسجد » من كتاب العقول . المصنف 59/٠١‏ . وذكره 
صاحب كنز العمال فيه 7١5/7‏ , 

(7)لم نجده فيما بين أيدينا . 

(1-/) سقط من :م . 

(8) سورة البقرة ١١5‏ . وفى النسخ : « والقائمين 4 مكان : ف والعاكفين 4: . وذلك فى قوله تعالى : 3 وطهز 
بيتى للطائفين والقائمين والركع السجود » . سورة الحج 25 . 

(1) سقط من : الأصل . . 

(0) ف الأصل عب :وأتت ). 

59 يم : دراه ) . 

(؟)ف : باب فى الأوّعية » من كتاب الأشربة . سنن ألى داود 1ه . ج 


اه 


م ه 2 7 7 ءٍِ مله 3 3 انل 
المُْكر خاصّةٌ . ولّنا » ما روى أبو داو" بإسناده عن ابن عباس أن الى عله 
07 0 جه هلع 210007 2 8 5 , ظعوم 20 
كان يُتْبَذ له الزبيبٌ » فيَشْرَبُه اليومٌ والعَدَ وبعدّ اد »إلى مساء الثالثة ثم يامر به فيمسقى 
الحَدَّمْ أو يُهَرَاق 5 وروكى الشتالنجى 34 بإسناده عن التبى يله أنّه قال 0 أسْربوا 

- 5 عع و 5 شه 21 و ثم سه #0 
العَصِيرَ ئّلاثًا » مَالْمْ يَغْل » . وقال ابن عمر : اشرَبه مالم يذه" شيطائه . قيل :وق 
كم يأخدّة”" شيطائه وال : فى ثلث" . ولأنّ اد صل ف اثلاث غالبًا » وهى 
تفي" , تحْتاجٌ إلى ضابط فجارٌ جعلٌ اثلاث ضابطًا لها . ويَسْعَمِلٌ أن يكون شربه 
- 5 ٠)سه‏ 0 ع ل قر هم را بل .اماه 
فيما زا عل الثلاثةإذا 71 يَغْل مكروماغير مُحَرّم » فإن أحمد ليْصَرٌ خ بتَحريمه » وقال 
ثامه :م 5 ع مالل .ىه امم 0 0 
فى مَوْضع : أكرهه . وذلك لأنّ النبىّ عَِدُهِ لم يكن يشربه بعدّ ثلاث . وقال ابو 
2 2 ره م ا 2 وا عي 0 

الطاب :عند أنَّ كلا أحد فى ذلك مَُمُولٌ على عصير الغالبُ أنه يقخمر فى ثلاث 
يام . 





ه.ا مسألة ؛ قال :( وَكَذَلِك النِيدُ ) 


> س هه 


50 8 9 و0 2 8 ريع ل و 2 . ا سي 2 
يعنى أن اليد مُبَاح مالم يَغْل ) أو تَأتِىَ عليه ثلاثة أيام . والنْبيذ : ما يلقى فيه تمر أو 





- سي أخرجه مسلم » فى : باب النبى عن الانتباذ فى المزفت ... » من كتتاب الأشربة . صحيح مسلم ١986/17‏ . 
والنسائى »فى : باب الإذن فى ... » من كتاب الضحايا الجتبى 701/9 . والاقام أحمد فى : المسند ه/79 ٠‏ 
()ف : باب فى صفة النبيذ ؛ من كتاب الأشربة . سنن أبى داود ٠/7‏ ا 

سه أخرجه مسلم »فى : باب إباحة النبيذ الذى لم يشعد ... » من كتاب الأشربة . صحيح مسلم ١985/9‏ . 
والنسالى فى : باب ذكر مايجوز شربه من الأنبذة ومالايجوز » من كيتاب الأشربة . لمجتبى 49/4 . وابنماجه فى : 
باب صفة النييذ وشربه » من كتاب الأشربة . سن اين ماجه 084/7 . والاقام أحمد » فى : المستد ٠ 335 14/١‏ 
(5) فى ب :« أخذه » . وف م : ويأعذ. 
0) فى ب .)م : و يأخذ ». 
(0)ىم : و الثلاث » . وأخرجه النسائى ».فى : باب ما يجوز شربه من الطلاء ... » ف كتاب الأشربة . المجتبى 
. والبييقى » فى : باب ما جاء فى صفة نبيذهم الذى كانوا يشربونه ...من مكتاب الأشرنة والحد فيها . 
السئن الكبرى 301/4 . 1 
(8) ىب : و خفيفة )6 . 


)0٠١(‏ سقط من :ب “م. 


اه ( المغنى 77/1١7‏ ) 


0 زيب أو نحوهما؛ / لِيَحَلْوَ به الماح يذهب موعت » فلا بأ به مال يمل “أو عد 
عليه ثلاثة أ م يناعن بن عباس . وقال أبو هرَيْرة أعنابت ]نر ان لق 
يصومُ تيت يفطره يذ مه فى دبا ثم ينه به » فإذا هو يَنتٌ . فقال: «اضرِبٌ 
بِهَذَا الحائط من هذا راب م لاون باط ولي الآخر » . رواه أبوداوت”” . ولأنّه 
إذا بلغ ذلك صارٌ مُسَكِرًا » وكلُ مُسْكرٍ حرام . 

فصل : والخمرٌ نجسّة فى قول عامّة أهل العل 59-0" 
فكانثٌ تَجسَةٌ » كالخنزير بر . وَكُلُ مُسْكرٍ فهو حَرَامٌ » نجس ؛ لِمَا ذكنا . 

فصل ا مي من القصير اقل اه ء حي صار خم كر ؛ 
كالدّيْسٍ » ؛ ورب الْخَروبٍ” ' » وغيرهما من المُرَييّاتِ والسّكرٍ ام ؛ لد 
الشخريم مانت ف المُسنكر » ففيما عدا بَى على أصل | باحعه ' .وما أسْكرٌ كثيره 
فقليله حَرامٌ , سو ذهب منه لان أوألٌ »أو أكثر . قال أبو داو الت الدع 
عن شرب الطُلاء إذا ذهب فنا » وبَقَىَ ثُلنّه ؟ قال الخا . قيل لأحمد :إنّهم 
يقولون : | له يُسْكرٌ . قال : لايُسْكِرُ » ولو كان يُسْكِرُ ما أحلّه عم . 

فصل : ولا بأس بالفقًا ع0©» وبه قال إسحاق » وابنٌ مدر . ولا أعلَم فيه خلاًا ؛ 
أله لا مسْكِر » وإذا رك يَفسةُ ؛ بخلاف الخمر » والأشياءُ على الإباحة مال يَرذ 
بتَخْريمها حجَة . 

فصل : ويجورٌ الانيباذُ فى الأوعِيّة كلها . وعن أحمد , أنه كه الانتباً فى الا 





. » على تقدير : « أو أن تأق‎ )١( 
. "01/5 فى : باب فى النبيذ إذا غلى  من كتاب الأشربة . سن ألى داود‎ )5( 
كا أخخرجه النسائ , فى : باب ذكر الأخباراتى اع بها من أباح شاب المسكر ء من "كتاب الأشرية . امجتبى‎ 
. 1١1548/15 وابن ماجه » فى : باب نبيذ الجر » من كتاب الأشرية . سنن ابن ماجه‎ . 4 
. ورب الخروب : سلافة خخثارة ثمره بعد اعتصارها‎ ٠ لاوم ولوب‎ 1 
. » (؟) ىب 00 الإباحة‎ 
. م : 3 القطاع » تحريف . والفقاع؛ كرمان : هذا الذى يشرب» أسعى به لا يرتفع فى رأسه من الريد‎ )©( 


لمن 


الصتم والُقيرِ والمُرَفْتِ ؛ لأنَّ الى عه نّهَى عن الانتباذٍ فيب" . والدّيّامُ : وهو 
البَقَطِينُ”" . والحَدْقَمُ : الجرارٌ . والتّقيرٌ : الحَشْبُ . وامرَفْتُ : الذى يُطُلَى 
بالزْفْتِ والصحيخ الأول ؛ لِمَارَوَى برد » أن رسول الله قال ١:‏ نَهيُْكُمْ عن 
ثلاث . وأنا ام رك يهن ؛ تبتُك عَن الأشربَة أن00 تش 0 بُواإِلّا فى ظرُوف الأدم » 
فَاشْرَبُوا فى كل رِحَاءٍ » ولا نَشرَبُوا مُسْكرًا » . رواه مُسل2 . وهذا دَلِيلُ على تسنيخ 
اله » للا حُكُمَ للمْسموخ . 

فصل : ويُكْرَه الكلِيطانٍ » وهو أن يُنَْدَ فى الماء شيئانٍ ؛ لأنَّ الى يق » نَهَى عن 
الحليطين”” " . وقال أحمدُ : الخليطانٍ حرام . وقال فى الرجل / يَنْقعٌالزيبَ لمر 
الهندىٌّ » والعّْابَ ونحوه ينْمَعُه غذُوَة» ويشْرَيُه عَشِيةُ للدّوَاء : أكرهه ؛ لأنّه بيذ 
ولكن يَطبحُه ويظربّه على المّكانٍ . وقد رَوَى أبو داوة”"" , بإِسْناده عن رسول الله 


(1) أخرجه البخارى » فى: باب وفد عبد القيس » من كتاب المغازى » وفى : باب الخمر من العسل» من كتاب 
الأشربة . صحيح البخارى 7١1/0‏ ؛ ١١4‏ »107/7 . ومسلم » فى : باب النبى عن الانتباذ فى المزفت والدباء 
والحنتم والنقير ... » من كتاب الأشربة . صحيح مسلم ١9876 ١50» ١1/9/78‏ . وأبوداود »فى : باب فى 
الأوعية » من كتاب الأشربة . سنن ألى داود 797/7 5937 . والترمذى » فى : باب ما جاء فى كراهية أن ينبذ فى 
الدباء ... » من أبواب الأشربة . عارضة الأحوذى 51/8 . والنسالى فى : باب النهى عن نبيذ الدباء والحنتم والتقير » 
وباب ذكر النبى عن نبيذ الدياء ... » وباب تفسير الأْعية » من كتاب الأأشربة ز//1؟ 717/4 ”71751 . 
والاقام أحمد ء فى : المسند 558/1 5ه 4//اى 517 . 
(7) فى م : ١‏ اليقين ؛ . خطا 
(مع)ىمنيادة :دلا . 
(9) فى : باب النبى عن الانتباذ فى المزفت والدباء ... » من كتاب الأشربة . صحيح مسلم ١588/7‏ . 

كا أخرجه أبو داود » فى : باب ف الأْعية » من كتاب الأشربة . سنن ألى داود 5/4/7؟ . والتسافقى , فى : باب 
الإذن فى ... » من كتاب الضحايا » وفى : باب الإذن فى شىء منها » من كتاب الأشربة . لمجتبى 7٠1/9‏ + 
7/2 . والإقام أجمدء فى : المسند 08/0" 
٠١١‏ ) أخرجه أبوداود »فى : باب فى الخليطين » من كتاب الأشربة . سنن ألى داود ؟/.9 7 2 5494 . وابن ماجه » 


ف : باب النبى عن الخليطين » من كتتاب الأشربة . سنن أبن مأجه ١1‏ . والدارمى »فى : باب فى النبى عن 


الخليطين » من كتاب الأشربة . سنن الدارمى 1117/7 ١١82‏ . 
(١١)فى‏ :باب ف الخليطين » من كتاب الأشربة . سنن ألى داود 9/./7 ١‏ »5 . - 


اه 


وو 


عت أن هَى أن يد بسر لطب جما ونهَى أن يُنْبَدَ اليب والثَمْرٌ جميعًا . وفى 
رواية ٠:‏ وانتيدُو2”'" كل واحدٍعَلَى حةٍ » . وع نأى قتادةَ » قال : تهى الى عه أن 
يُجمَعَ بينَ الَّمْرِ الوه(" » لمر وليب ولينبذُ كل واحبد منهما على حدَةٍ 0 
علي . قال القاضى : يَعْنِى أحمدُ بقوله : هو حرام . إذا اشتدٌ وأسْكرٌ , وإذالم يُسْكر 

لم يوم . وهذا هو الصسّحيحُ إن شاءً اله تعالى » وإنما نْهى الى كه عنهدا*" ل 
إسراعه إلى السكر المحَرُم »فإذاميُوجَذ ؛ ليمت الشَحَرِيم ٠‏ أنه عليه السلام نهَى عن 
الائعبذٍ فى الأوْعِيَة المذكورة كه العلة » ثم أمرَهُمْ بالشرب فيها 0_0 
الإممكارٍ » وقد دل على صِححةٍ هذا ما رُوَ عن عائشة » قالت : تَنْبذْ لرسول الله 
عه أذ يِضةم كر قيض من ربيب فتطرحها فيه ا 2 


0 


٠ 30‏ فيَطرُه عَِية وذ عطي ' فيَشرَبُه غلْوَة . رواه ابن ماججه » وأبو 
و09 . فَلَمّا كانت م الانتباذ ذقريبة ؛ وهى يوم مأو 6 لا يَوَهُم الإسكار 


- ؟أخرجه مسلم »فى : باب كراهةانتباذ تمر والزبيب مخلوطين .من كتاب الأشربة . صحيح مسلم ١814/9‏ » 
١1/7‏ . والترمذى » فى : باب ماجاء فى خليط البسر واتقر » من أبواب الأشربة . عارضة الأحوذى 717/8 58٠‏ . 
والنساق . فى : باب خخليط البسر والرطب » وباب خخليط المر والزييب » من كتاب الأأشربة . مجتبى :91/8 » 
5 . وابن ماجه » فى : باب النبى عن الخليطين » من كتاب الأشربة . سنن ابن ماجه ١١7/7‏ . والامام أحمد ء» 
فى : المسند 71/7 5550189350 18/56 . 
(07) فى ب عم ١:‏ وانتبد ٠‏ . 
(16) فى ب ءم «٠:‏ الزهر » . والزهو : هو البسر الملون » الذى بدا فيه حمرة أو صفرة وطاب . 
)١4(‏ أخرجه البخارىء ف : باب من رأى أن لايخلط البسر واثمر إذا كان مسكراء من كتاب الأشربة. صحيح البخارى 
١ 4 ٠/8‏ .ومسلم» فى : باب كراهة انتباذ اتمر والزييب مخلوطين» من كتاب الأشربة» صحيح مسلم ١810/7‏ . 
كا أخرجه النسائى ‏ فى : باب خليط الزهو والرطب » من كتاب الأشربة .. امجتبى 597/8 . والدارمى » فى : 
باب.النبى عن اخليطين » من كتاب الأشربة . سنن الدارمى ١١8/7‏ . 
)١5(‏ سقط من :م . 
)١7(‏ أخرجه ابن ماجه » فى : ياب صفة النبيذ وشربه ‏ من كتاب الأشربة » سنن ابن ماجه ١١77/7‏ .أب داود » 
فى : باب فى الخليطين » وباب فى صفة التبيذ » من كتاب الأشربة . سنن ألى داود 599/7 . ...8 
كا أخرجه مسلم » فى : باب إباحة النبيذ الذى لم يشتد ... » من كتاب الأشربة . صحيح مسلم ١95-017‏ . 
والترمذى » فى : باب ما جاء فى الانتباذ فى السقاء » من أبواب الأشربة . عارضة الأحوذى 57/8 . 
70١)فىم‏ :د لليلة ». 


5هم 


فيها ل يُكْره » ولو كان مكروما لما فل هذا فى بَيّتِ يت الب عه لها . فعلى هذا , لا 
يُكْرَهُ ما كان ف المدَّةٍ اليَسِيرَةٍ وكرهماكانَ ف مُدة يع إفضاو | إلى الاسكار.. ولا 
بت الم مالم يل » أو تخضيئ عليه ثلانة أ . 
5 -مسألة ؛قال :( وَالْحَمْرَة ذا أفسيدث فَصيّث خلا . لم تؤل 
تخريمها وَإِنقَلَبَ الله عيكها قَصَارَتْ حلا » فَهِىَ حَلَالٌ ) 

روي هذا عن عمر بن الحَابٍ » َضيى اله عنه . وبه قال الرهركُ . ونحوه قول 
مالك . وقال الشافجى إن أي فيا شىء يدها كالأج » ؛ فلت » فهى على 
تخريمها » وإن يُقَلْثْ من شمس إلى ظِلَ »أو من ظل إلى شمس فتَحَلَلتْ » ففى إباحتها 
قولان وقال أبو حنيفة طهر فى الحالين ؛ ؛ لأ عِلَهَ َخريمها زالَتُ بتخليلها فطَهُرَتُ » 
م لو تَكَلّلتْ / بتفسيها 5 تسق أن 1١‏ التطْهِرَ لا قرف فيه بيِنَ ما حَصَل يفل اه ا 
الله تعالى وفِعُل الادْمِىُ كتطهير الوب والبَدَنِ لض . وو هذا قو َطِاء » وعمرو 
ابن دينار » والحارث الكلى . ودكره أبو الحَطَّابٍ وجهًا فى مَذعبنا » فقال : وإن 
حُلْلتْ لم تطهز . وقبل : تطهُرٌ . ولّنا » ما رَى أبو سعيٍ سعيدٍ » قال لمر 
0 فنائزتِ اد » سألث يسول ال مه تقلث 2 فقلتٌ: يارسول الله ء إنّه لبتم ؟ 
قال  :‏ أَهْرِيقوه » .رواه يردي" » وقال حديث حَسَنَ وال 07 
رسول الله عه : : أّحِدُ الكَْر حلًا؟ قال :دلا . قال التَرَمِذَىٌ اطنا سويت خسن 
صجيح . ورواه مُسْلِم"' . وعن ألى طَلحَة :»أل سأل ان يه عن ووو حر ؟ 


مه هخ 


فقال: « أَهْرقَها» . قال : أفلا أتحللّها؟ قال: ١‏ لَا» . رواه أبو داود”. وهذا نههى 





)١18(‏ سقط من :ب 
)١(‏ أخرجه أبو عبيد “فى : الأموال 5 ٠‏ 36 
(؟)ف: : ياب ماجاء ف النبى للمسلم أن يدفع إلى الذمى الخمر . ..» من أبواب اليبوع . عارضة الأحوذى 751//0. 
(6) أخرجه مسلم » فى : باب تحريم تخليل الخمر » من كتاب الأشربة . صحيح مسلم 18177/8 . 

يا أخرجه الترمذى ٠‏ ق : باب النهى أن يتخذ الخمر خلا من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 795/٠‏ - 
(4)فى : باب ماجاءق الخمر تخلل من كتانيه الأشربة . سن نأل ى داود 7937/9 153172 ٠‏ ع 


وله 


/ر 


يَقتَضى الفحريم »ولو كان إلى اسسْتِصلاجها سبيل » لجر إراقتها , بل دهم إليه ؛ 

مريما وى يام يحْرْمُ ريط فى أُوالهم ؛ أله إجماع الصّححاية فرُوَىَ أن عمرٌ , 
اح » صَعِدَ المنبرَ » فقال0©» : لايجل كَل تحذر أَفْسِدَتْ » حتى يكونٌ الله 
تعالى هو وى إفسادها لا بأسَ على مسلي ابتاع من أهل الككتابٍ تل » مالم يتعمّل 
لإفسادها م . رواه أبو عُبَيْدِ فى « الأموال ينا 
المعنى :هذا قول تننتتي* َشْتَهرٌ ؛ لأنّه تحطب به انام على انبر » » فلم يُنْكر . فأمًاإِذا انْقَابِتٌ 
بنفسيها فإنها طهر وجل ف قول جميمهم ادف مي الور أنهم 
اصنْطَْعُوا بخ خمر ؛ منهم على ' وأبو الَّرْدَاءِ » وان عمرٌ » وعائسَةٌ . ورَشصَ فيه 
الْحَسَنُ » وسعيدٌ بن جُبَيرِ وليس فى شىءِ من أخبارهم نهم اتخذُوه تلا »ولاه اقَتَ 
بنفسيه » لكن قد به عمقل لايل حل مر أفسيدث حتى يكون لله هو على 
إفسادّها 0 »فقد لت عل خربييها » من غير عل تَلمَنها 2 
فطْهُرَتٌ كالما إذا زا ره هُ بمكثه كه . وإذا َىَ ها شىء تجّسَ بها »4 الْقَلبَت 
ما لقي فيا ئجسًا 0 . اما إن قله من مضي إلى آخرء 
فحت من غير أن يلقي فها شيا » فإن ل يَكْنْ قَصَد تخليلها حَلَْتْ بذلك؛ لأها 
تللَثْ / يفغل الله تعالى فيها . وإن قصّد بذلك تخليلها » اَْمَل أن تطهرٌ ال 
رْقَ ينمالا القصْدُ » فلا فى تحْربمها وتكي أن لاما رع لاني ا 
فلم تَطْهُر , ٠‏ الو ألْقِىَ فها ثىءٌ . 


0 - مسألة ؛ قال : ( والشَرْبُ فى آنيَة الذّهَب وَالْفِضّة حَرَامٌ ) 





- ما أخرجه الإقام أجد , فى : المسند 9/78 11 .186 40 


(©) سقط من 5 
5) ف : باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا.... من كتاب فتوح الأيضين صلحا وسننها وُحكامها . الأرال 4 ٠١‏ 
70) فى م ١:‏ تغير ) . 


(8) ف م زيادة : ١‏ إذا » . 


4ه 











هذا قولُ أكثر أهل العلم . وسكي عن معاوية بن فُرة» أنّه قال : لا بس بالشّرب من 
دح فب . وحكِيَ عن النافهيٌ قول ‏ إن مكروةٌ غير مُحَرّع + ننه ما فيه من 
العَسبّه بالأعاجم » فلا يَْعَضِى التّحْرِيمَ . ولنا » قول الى عَيته : ١‏ اذى يَسْرّبُ فى 
آي الفضّة » إنمايُجَرْجِرٌ ى بَطْن نار جهتُم » . وقال : ٠‏ لَاتشربُوا فى ني اذهب 
وَل » ولا تكلا فى صِحَافِهَا » فَإنها لَهُم فى الدُيا » وَلَكُمْ فى الآخرَةٍ » . 
أخرجَهُما البُخَارئٌ”" . ومُقَمَضَى هيه التَحْرِيمْ » وقد تَوَعدَ عليه بنار جَهَنمَ ان مق 
قوله : « يُجَرْ جر فى بَطنِه نار جَهَنّم ) . أى هذا سَبّبٌ لنارٍ جهنم دول الله 
تعالى : © إِنَ اين يا كُلونَ مال اليم ظُلْما نماي كلونَ فى بُطُونِهِمْ ارا 204 . 
فلم يي فى تحُريمه شكال . وقد رُوَىَ أن حُذَيْمَةَ استَسْقَى » فأتاه دُهْقَانُ؟) بإناء من 
فضي » فزماه به » فلو أصابّه لكَسَرَ منه شيعًا » ثم قال : نما َيه به + لأنَى هيه 
عت بوكر هذا الخد . وهذايَدْلٌ على أنه فَهمَ التَحْرِيمَ من هي رسول الله عله » 





(1) فى : باب آنية الفضة » من كتاب الأشربة . صحيح البخارى ٠ ١457/97‏ 

يا أخرجه مسلم » فى : باب تحريم استعمال أوانى الذهب والفضة ...»من كتاب اللياس . صحيح مسلم 
م/4 ١١‏ . واين ماجه » فى : باب الشرب فى آنية الفضة . من كتاب الأشربة . سنن ابن ماجه 1١70/7‏ . 
والدارمى »فى : باب الشرب ف المفضض » من كتاب الأشرية . سئن الدارمى ١51/7‏ . والإغام مالك »فى : باب 
النبى عن الشراب فى انية الفضة ...»من كتاب صفة النبى عَم . الموطأ 2/7 47 2 415 . 

والثافى . فى : باب الأكل فى إناء مفضض ؛ من كتاب الأطعمة . صحيح البخارى 99/17 . 

كا أخرجه أبوداود فى : باب فى الشراب فى آنية الذهب والفضة » من كتاب الأشربة . سن نألى داود 7٠5/7‏ . 
والترمذى » فى : باب ما جاء فى كراهية الشرب فى أنية الذهب والفضة » من أبواب الأأشربة . عارضة الأحوذى 
/١ -/‏ . والنساقٌ » فى : باب ذكر النبى عن لبس الديياج » من كتاب الزينة . لجتبى 17/2 . والإمام 
أجد فى : المسند ومح* 2 5و9 942 5160 1012. 
(0) ف الأصل عم : « لقول ٠‏ . 
(*) سورة النساء ٠١‏ . 
(4) الدهقان ؛ بالضم والكسر : رئيس الاقم وزعمم فلاحى العجم ٠‏ 5 
() أخرجه اليخارى » فى : باب الأكل فى إناء مفضض » من كتاب الأطعمة » وف : باب الشرب ف انية الذهب » 
من كتاب الأشربة . صحيح البخارى 99/1 ١4‏ .ومسلم »فى : باب تحريم استعمال إناءالذهب والفضة ... » 
من كتاب اللباس . صحيح مسلم ١71719//9‏ 118 . والامام أجمد ءفى : المسند ©/595 591 40486 ٠.‏ 
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ظ 


حتى اسْتحَلٌ عُقوبته , لمُحالمَته ياه 

فصل : ويَحْرْمُ اناد الآ من الذّهَبٍ والفضة » واسنتِصتاعها ؛ ؛ لد ما حَوْمَ 
امتعماله + حرم انُخَاذُه على هيئة الاستعمال ٠‏ كالطبور » والمِْمَارٍ . ويستوى فى 
ذلك الرّجالٌ والنْساءُ ؛ لعموم الحديث , ولأنّ علَةَ تَحريمها السَرّف والخيّلاءُ وكسر 
قاو الفقراء » وهذا معى يمل الفريفيْن » وإثما بح للْسَاءِ الى للحاجة إلى 
المرينِ للأزواج » » فتَخْتَصض الاباحة به دون غيره . فإن قِبل ا 
لحري مث" آنِيَةالياقوتٍ ونحوه مما هو أَرْقَمُ من الما نا : تلك لايَعْرفها الفقراءٌ » 
ل ها » لمك مغرفهم ها » ول ها ى نفيها تشع 


2 2. 


- مسألة ؛ قال : ( وَإِنْ كَانَ قَدَحٌ عَلَيْهِ صبَّةٌ ' فُشَرب من غَيْرِ مَؤْطيع 
42 2 
الصِيّة , فَلَابَأسَ ) 


وجملةٌ ذلك أن الصبةٌمن ةناح شلاثة شروط ؛ أحدها » أن تكون يسَيةً . 
الثانى » أن تكونٌ من الفضّة » فأمًا اللَّمَتُ اللاناج وليل وكير حا وَروىٌَ عن 
أبى بكر أنه رخص فى يَسِيرٍ اذَه . الغالث » أن يكون ج7١‏ ' » أن أنه لَه جَعَلّها 
لمصلحة وانتفا ع ؛ مثل أن مُجَعَلَ على شق أو صذع » وإن قامَ غيرها مقامّها . وقال 
القاضى : ليس هذا بشرّط . ويجوزٌ المَسِيرٌ من غير حاججة » إذا لم ”يضرا 
بالامنتعمال" » وإنما كرة أحمدٌ الحَلْقَةَ ونمّها ؛ لأنّها تَاسْرُ بالانتعمال . ومِمَّنْ 





(7) ف النسخ :.؛ فحرمت © . 
)١(‏ فى ب مم : و للحاجة 6.. 
)١1-5(‏ في م : ١:‏ يباشر الاستعمال » . 


ه٠‎ 


رص فى ضّبّة الفضّة سعيدٌ بن جبير مسرا 5 


» راذا" ؛ وطاوسسٌ » والششّافجئ » 
وأبو نور » وابن المنِذِرٍ ؛ وأصضحابُ الوَأي ؛ وإسحاق ؛ وقال : قد وَضّعٌ عمر بنْ عبد 
العزيز فَاهُبيينَ ضْبعْيْنٍ .وكن ابن عمرٌ لايرب من فدح فيه حل ولاخ . 
زكر الب فى الاناء امُمصمُضٍ على بن الحسين وعَطاءٌ » وسَالِم ا ملت ب تك 
الله بن حَنْطبٍ ونَهَتُ عائشة أن يُضَبْبَ الازية أو يُحَلقَها بالفضة" . ونحو ذلك 
قو ا حسن » وابن سِيرِين ولعلّ هؤْلاد َرهُوا ما قصب به اله ؛ أو كان كثيرا أو 
ل فيكون قولّهم وقول الأولِينَ واحل ولا يكونُ فى المسألة حلاف » فأمًا 
اليَسِيرٌ » كتَشْعِيب القدّح ونحوه » فلا باس لل لبي ته كان له فدح فيه سيلسرلة من 
0 ع 3ك روه لحار معنا" . أن ذلك”* يَسيرٌ من النطدة» فأشبة 
. وكره أحمدُ أنْ يُبَاشرَ توق الع بالانتعمال » فلا يشرَبٌ من موصخ 
5 ؛ لأنّه يصيرٌ كالشتارب من إناء فِضّةٍ 2 (وكَرْه الحَلْقَةَ من فضة") ؛ لأنَ ادح 
يُرْفَعٌ بها » فيباشرها بالاستعمال وكذلك ماأشبهة" . 
فصل : ولا بس بقَبيعَة بقَبيعَةِ المسّئيف”' 2١‏ من فِضّةٍ اروف المت قال : كانت قبيعة 





(”) كذا ؛ ولعل الصواب أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمدانى الكوى ؛ تابعى من العباد » توفى فى ولاية عبد الله بن 

زياد . سير أعلام النبلاء 118/4 1756 ٠‏ ش 

(4) أبوعمرو زاذان الكندى مولاهم الكو الضرير ولد فى حياة النبى عه » وكان ثقة صادقا » وتوفى سنة اثنتين 

هنين . سير أعلام النبلاء 780/4 »2 7801 ٠‏ 

(ه) أخرجه عبد الرزاق بمعناه » فى : باب الحرير والديباج وانية الذهب والفضة » من كتاب الجامع . المصنف 

١. 5‏ وابن أبى شيبة »ىف : باب من كره الشرب فى الاناء المفضصض » من كتاب الأشربة . المصنف 7١17/8‏ » 

.314 

(5) أخرجه البييقى » بمعناه » فى : باب النبى عن الاناء المفضض .» من كتاب الطهارة . السنن الكبرى 759/١‏ . 
وعبد الرزاق » فى : باب المخزير والديباج وانية الذهب والفضة » من كتاب الجامع . المصئف 59/13 . وابن ألى 

شيبة » فى : باب من كره الشرب فى الإناء المفضض » من كتاب الأشربة . المصنف 7١8/84‏ . 

(/) فى : باب ماذكر من درع النبى َوه وسيفه وقدحه. ..» من ككتاب فرض الخمس. صحيح البخارى ٠٠١1/4‏ 

(8) سقط من :م . 

(9-9) سقط من :ب . 

: قبيعة السيف : ماعلى طرف مقبضه من فضة‎ )٠١( 


"مه 
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سنيف رسول ال َي فضمة . روا اَن »وأبو داوة » ولترمِعئ" ‏ وقال : حيديتٌ 
امي 15 راع ووية 1 4 ره ماري .0 2 ور - 
حسن . وقال هشام بن عروة : كان سيف الرْيْر مُحَلَى بالفضة » انا رأيته ٠‏ ولا باس 
ناك املاس 3 ناك سابل 7 م ايم و زفدلة) ا شاعم 
بالخائم من الفضة ؛ لان | الى عه كان له خحائمٌ من بفضة يمه ثم لبسه أبو 


بكر » ثم عُمَرٌ »ثم عهانُ حتى مقط منه فى بكر أريسس 0159 . وصّحّ ذلك عنهم . وقال 
سعيدٌ : الب اخائم , وأنخيز أن فيك بذلك . وقد”''' روى أب رَيْحانةَ » عن الب 
عن أنه كره عَسر خلال . وفيها الخائمٌ ‏ إلّالذى سسُلطان”" . قال أحمدُ :كماهذا 
تزوبه أهل الشّام . وَحُدتٌ أحمدُ بحديئ أى ريُحانة » فَلَمّا بَلّعْ الخائمَ » تسم 
كالممَعَجُبٍ ثم قال : أهل الشنام . وإنّماقال أحمدُ ذلك ؛ لأنّ الأحاديتٌ قد صخت عن 
الب عه وامنتفاضتٌ بإباحته وأَجْمَعَ عليه أصحابُ رسو ل الله َل ومَنْ بَعْدَهُم من 
العلّماءِ » فإذاجاءَ حديتٌ شَاذْيُخالِفُ ذلك ل يُعْرَج عليه » ونصّمٌ ذلك مل على 
اليه : 

فصل : قال الأثرمُ : قبل لأبى عبد الله : الجليّة لحَمائل اليف ؟ فسَهّلَ فيها ‏ 
وقال : قد رُوىَ , سَيْف مُحَلَى أنه من حلم اليف ء فأشبة اليعةَ . وكذلك 077 





)١١(‏ أخرجه أب داود »فى : باب فى السيف يحل » من كتاب الجهاد . سنن أنى داود 74/7 . والترمذى. فى : باب 
ما جاء فى السيوف وحليتها » من أبواب الجهاد . عارضة الأحوذى ١45/0‏ . 

؟أخرجه النساقٌ .فى : باب حلية السيف من كتاب الزينة . انجتبى ١55/8‏ . والدارمى »فى : باب ف قبيعة 
سيف رسول الله عل » من كتاب السير . سنن الدارمى 771/7 . 
(؟١١)‏ سقط من سوام 
(17) أريس : حديقة بالقرب من مسجد قباء . 

والحديث أخرجه البخارى . فى : باب خاتم الفضة . وباب نقش الخاتم » وباب هل يجعل نقش الخاتم ثلاث 
أسطر ؛ من كتاب اللباس . صحيح البخارى 0-7117 . ؟ . ومسلم »فى : باب لبس النبى عه » من كتاب 
اللباس والزينة . صحيح مسلم ١١9/‏ . وأبو داود »فى : باب ماجاء فى اتخاذ الخاتم '. من كتاب الخاتم . سنن ألى 
داود 9/ه.ع 06 . وانظر ما تقدم فى 7١8/4‏ . 
هق )ىم : « فقد). 
)١5(‏ أخرجه أبو داود فى : باب من كرهه » من كتاب اللباس . سنن ألى داود 711/7 . والنساق . فى : باب 
النتف » من كتاب الزينة . المجتبى ١5/8‏ . والاقام أحمد , فى : المسند 94/4 ) 8و . 
)١6(‏ فىم ١:‏ ولذلك ». 


”ىه 


و ري عور 


حرج ف جية لزع والمشفروالحؤةة الف لزأ" ب لأنّه0 فى معناه . وقيل : 
لأبى عبد الله لقة الماع قضة فور أن المكحلة فضة وما أشية هذا .قال لك 
شىء يل مفل علق الرآة » فأنا أكْرْشُه ؛ لأنه يله ؛ » إن المراة تُرَقَعُ 
بحلْقيها . ثم قال : 1 : إنّما هذا تأويل تأولته أنا . 

فصل :ولا يياح شىءٌ من ذلك إذا كان دهم لان قد رُوِيَأنّهتْبَاحقبيعَة اليف . 
قال أحمدٌ : قد رُوىَ أنه كان لعمرٌ سيف فيه سبائِكُ من ذَهَبٍ ل الي 
ل ا الل :كل رسول الله ع بم لج وعلى سه ذهب 
وَفْضَة . وقال ذا ريت فرت ولا ييا الب فى غير هذا إلا لضرورة » 
كأنف الذَّهبٍ » وما ربئط” " به أسنائه » إذا تحرَكتٌ . وقال أبو بكر : يساح يسيير 
الذَّهَبِ » قياسًا له على الفضّةٍ ؛لكونه أَحَدٌ حَد النَمََيْنَ » فأشبّه الآخبر .وقدذكر 2" هذا 


فى غير هذا الموضيع . 
8 0-1 مسألة ؛قال :( وَلَايَلُُ بالتعزِيرٍ الْحَدّ ) 


التَعزِير : هو العقولة َه المشروعة على جناية لا حَدٌّ فيها » كوطء الشّريكِ 00 
المُسْتركَة » أو أَمَنَهُ المُرَوجَةَ » أو جَارية اينه » أو وَطء امرأته فى ذُبرها أو حَيْضيها أ 
وَطء / أَجْتبية دون افج ج » أو سرقة ما دون النْصّاب »أو من غير جَرزٍ »أوالثهب 1 لظ 
العَصّب ؛ أو الاحيلاس أو الجناية على [ إنسان بم لا يُو جبُ” ققصاضًا ادِنة, »أو 


مدعا ليس يكذ . ونمو ذلك يُسَمَى تعزيرًا ؛ لأنه مَنَعٌ من الجناية . والأصل فى 





(10) الرأن كالخف إلا أنه لا قدم له » وهو أطول من المخف . 

(014)قم دلأنه). 

(19) فى : باب ما جاء فى السيوف وحليتها . من أبواب اللجهاد . عا عارضة الأحوذى 1814/17 . 
)ىم «٠:‏ رابط ٠‏ . 

» ذكرنا‎ ١: ىم‎ )5١( 

(لم ىعم نادة : و حدالا ». 


رذحن 








لعزي المَنْعٌ » ومنه التَعْزِير بمعنى النْصِرَةٍ لأنّهمَنم لعَدُوه من أذاُ . واخكلف عن أحمد فى 
قَذْرِه ؛ فروى عنه أنه لاير عل عشر جَلَّداتِ نص مد على هذافى مواطيع, . وبه قال 
إسحاق ؛لِمَارََى أبو يرد قال : سمعثٌ رسول الله مه يقول : ٠‏ ا يجيد د َوقَ 
عَشْرٌة أسواط لاف حَدمِنْ حُدُودٍاللهتعالَى ( مق عليه" الاي اشانية ١:‏ ٍ 
يلع به الحَدٌ) . . وهو الذى ذكر”” الْحرَقَى فيَحْمل أنه أراة لالع به أذئى 
مشروع . وهذا قول أى حنيفةً ؛ والشافهى . فعلى هذا لا يلع به أربعين سوط 7 
حَدٌ العَيْدِى الحَمْرٍ لقف » وهذا قول أبى حنيفة . وإن قلنا :! إن كد الخمر أريعرة 01 
ل به عشرين سوط فى حٌَ العيد وأربعين فى حَقٌ”" الحرٌ . وهذا مذهبٌ الشافهى . 
فلا يراد العبدُ على تسعة عشرٌ سوط »ولا الخر على تسعة وثلاثين سَوْط0”؟ . وقال ابن ألى 
ليل ؛ وأبو يوسفٌ : أذئى الحدود ثمانون ؛ فلا يراد فى التَعْزِيرٍ على تسععة وسبعين . 
ويَسْمَملٌ كلامُ أحمد والجِرّقيٌ أنّهلا لُكل جناية دا مشروعًا فى جنْسيها ويجورٌ أن 
يزيد على حَدٌ غير جدْسيها وق عن أحمك مايدلُ على هذا . فعلى هذا , ما كان سبيه0©) 
لوطع » جار أن يُجلدَ مائة ةَ إلا سَؤْلًا ؛ لقص عن حَدّ الى ا 
الوَطءِ »ل يلع به أذتى الحدودٍ مارو عن لمان بن شير »فى الذى وَطِىءَ جارية 


ع شع 


امرأيه بإذنها , أنه(" يُجَلَدُ مائد» . وهذا تَعْزِيرٌ ؛ لأنّهِ فى حَقٌّ الْمُخْصّن » وحذه 





(1) أخرجه البخارى »فى يأب الم الاين ؟من كتاب الحدود . صحيح البخارى 3١/8‏ . ومسلم »فى : 
باب قدر أسواط التعزير » من كتاب الحدود . صحيح مسلم 1797/7 007 

> أخرجه أبوداود »فى : باب فى التعزير » من كتاب الحدود . سن نأى داود 477/7 . والترمذى .فى : باب فى 
التعزير » من أبواب الحدود . عارضة الأحوذى 5/5غ + » 59٠١‏ . وابن ماجه . فى : باب التعزير » من ككتاب 
الحدود . سنن ابن ماجه 8517/7 . والدارمى » فى : باب التعزير فى الذنوب . من كتاب الحدود . سئن الدارمى 
7/7 . والامام أحمد , فى : المسند 4 هع . 
(5؟) فىم ١:‏ ذكره » 
(9)قم :د« حدع. 
(5) سقط من : الأصل 0 
(كلم) ىب :و سبب 6. 
(7) سقط من .م. 
(8) تقدم تخريجه » فى صفحة 7145 . 


إنّما هو الرجم . يعن سعيد بن المُسَيٍِ » عن عمر رَ » ف أَمَةِ بينَ لين » وَطِئها 
رسن لله السك الاسرطًا ولعم؟؟ . رواه الأثرمُ . واحتجٌ به أحمدٌ لمم 
هذا عنيدى من نص أحمة لايفَضيى اخسلاما فى الم لالع 0 يرَادُ على عَشْرِ 
جَلَداتِ » اتباعَا للأثر 5 إل ف وَطَء جارية بة أمرأته ؛ لحديث النّعْمَانِ » وق الجارية 
المشتركة ؛ لحديث عمرٌ / وماعداهمايَيْقَى على العموم لحديث ألى بِردَة . وهذا قول 
حَسَنٌ : . وإذاتَبّتَ تقدير أككو” " » فلس أفلهمقَدرا ؛ لأنّه لو تَقَدّرَ » لكان حَدًّا » 
ِل ل عه كدر أكار 5 اولي أقله فيرجَعٌ فيه إلى الجتهادٍ الاماع فيما يَرَاهُ » وما 
يفيه حال الشخْص . وقال مالِكٌ :يجوز أن ير ار على الح إذا رأى الامامٌ ؛ 
ما رُوىَ أنْ مَعْنَ بن زائدة » عمل خخائمًا عل تقش خائم بيت المال اروم اعت 
بِيتِ المالٍ » فأخدٌ منه مالا » فبلغ عم » يبي الله عنه فضريّه مائة » وحَبَسَهُ 2 
وكل0'" فيه فضريّه مائةٌ أَرَى » فَكُلّم فيه من بَعْدُء فضربّه مائة و" هَ وتفاة2'"9 . وروؤى 
أحمدٌ , بإستاده أن عأ بلجا قد طب خما فى رقضال » فجلده ثمانين 
الحَدّ » وعشرين سَوْطًا لفطره فى رمضان”' " . ورُوى أنَأبا لأْودٍ اسُعخلفه ابن عباس 
على قضاء البصرة فأيَ بسارق قد كان جمع المتاع فى البتٍ وم يُخُرجه » فال أبو 


الأسْوَدٍ : أَعْجَتمُوه المسكينٌ . فضريه خمسةً وعشرين 0 4 ل 000 كم 





(4) أخخرجه عبد الرزاق فى : باب الأمة فيها شركاء يصيبها بعضهم » من كتاب الطلاق . المصنف 4/97ه” . 

وسعيد بن منصور »ىف : باب الأمّة تكون بين الرجلين يصيبها أحدهما » من كتاب الطلاق عد . وابن ألى 

شيبة » فى : باب ف الجارية تكون بين الرجلين . .. » من كتاب الحدود . المصنف 98/١١‏ 

لمق بعم: ودأكثر». 

(١0)فى‏ بسب )م “و تكلم » 5 

زف )١‏ لم نجده فيما بين أيدينا . ومعن بن زائدة من أجواد العرب » أدرك العصرين الأمُوى والعيامى » فكيف يدرك عمر 

رضى الله عنه ! انظر : وفيات الأعيان 6" 

0 : باب يبان مشكل ما ووى عن رسول الله عه من قوله: 0 لا يجلد فوق عشر 
. » . مشكل الآثار ٠ ١174/7‏ 

" 0 »ف : باب فى السارق يوخحذ قب أن يخرج من البيت بالمتاع »من كتاب الحدود . المصنف 

ا . 


ه؟عه 


00م 


1 ظ. 


ولَنا حديث أبى ب3ةَ دروك السالنججى بإمستاده عن البنَ ع أنه قال ٠‏ مم « مَنْبَلعُ 
حدًا فى غير حَدٌ فَهُوَ مِنَ المُعْمَدِيتَ )080 ٠ن‏ لقو على قدر ارام والمصيَة » 

والعاصبى المنصوص على حُدودها أعظم من غيرها » فلا يجوز أن يلع فى أَهُونٍ الأمرين 
عُقوبة أغظّمهما ٠‏ وما قالوه يود إلى أن من قبل امرأٌ حرامًا » يرب و 
الزْنّى » وهذا غير جائز ؛ لل لَى مع ّمه في لايجور أن يراد على حَدٌه فما 
دونه أَوْلى . فأما حديثٌ مَعْنِ » ْمَل أنه كانث له ذُنَوبٌ كبرق فَأَدّبَ على 
جميعها أو تكرّرٌ منه الْأَمحلٌ » أو كان ذَنْبهِ مُشْتَارا على جناياتٍ أَحَدها تَزويرُه » والثانى 
ذه مال بيت امال بغر حم » والثالث فته باب هذه الجيلة لغيره » وغير هذا . وأمّا 


حديث النجَائ إن علي ضريّه الحَدٌ لزيه ثم َوه عشرين لطره فلم يسلَمُ 
تعزِيره حَدّا وقد ذهب أحم إلى هذا , ورأىا أن شربٌ الخمرٌ فى رمضاُحَدُ » 
م يعزْرُ لجنايقه من وَجهين . والذى يدُلُ على صِِححةٍ ما ذكناه / ؛ ما روى أن عمرٌ 2 
قن الله عه » كتبّ | إلى أى مومى . أن لايبْلّغ”" بتكا أكثرٌ من عش رين 
سَوْط2090 , 


فصل : لير يكون بالضرب والحبْس والعوبيخ . ولا يجورٌ قَطمٌ شيْء منه 0 
جرحه ولا أذ ماله ؛ لل الشررع لم برذ بشىء من ذلك عن أب يُقُقَدَى به ولأ 
الواجب أَدّبٌ » والتأديبٌُ لا يكونُ2* “ بالإثلاف . 

فصل :ولي فهما شرع فيه الٌ واب » إذاراه الإمام الل 0 
حنيفة ة ‏ وقال الشَافِيِىٌ : ليس بواجب ؛لنَرجلاجاءَإل الب قله نقال : إِنّى 





)١6(‏ وأخرجه البييقى » فى : باب ماجاء فى التعزير وأنه لا يبلغ به أربعين » من كتاب الأشربة والحد فيها . السنن الكبرى 
ا . 

)لقم ١‏ وروى ). 

)ىم لوغ 

. 4١/07 أخرجه عبد الرزاق » فى : باب لا يبلغ بالحدود العقوبات » من كتاب الطلاق . المصنف‎ )١4( 
. ف ب ييادة :دالا‎ )١5( 


لمحن 





اعرأة دمحت منها ما دون أن أطأها فقال ٠:‏ أُصَلَيْتَ مَعنَا ؟ »قال : نعم . فلا 
علي : 9 إِنَّ الحَسَئلتٍ يُذْجِبنَ السيْفات 4 . وقال فى الأنصار املو اه 
مُحْسنِهِمْ تيجو اعن مهم "1١+‏ . وقال رَجُل لبن نه ف كم حك به 
وير : أن كان ابنَ عَمْتِكَ . فيب اللَنُ عله »ول يعور على ماله" © . وقال له 
2 إنّ هذه لَقِسْمةٌ ما أريك بها وَجَهُ الله » فلم و0090 . ولَنا ‏ أن ما كان من 
اكتزير لوطا عليةاء كول ع جازية أمراه أو جارية مُشْرَكَةٍ » فيجبُ امتثال 
الأمر فيه »وما يكُنْمَنْصوصًاعابه »ذا رأى الامامٌالمصلحة فيه أو عَلِمَ أنه لاينز جر 
,وبحي ) لله زاجم رو لق ال تعاى » فوججت ء كلتعة . 


فصل : وإذا مات من التعزير لم يجب ضّمانُه . وبهذا قال مالِكٌ وأبو حنيفة 8 
0000 ع2 2 و > عي 
وقال الشافِعِىئ تنه فول على ليس أَحَدأقِيمَ عليه الح » فيموثُ » فاجد فى 





(8؟) سورة هود ١١54‏ . 

وتقدم ترجه » فى صفحة "01١‏ . 
(1؟)أخرجه البخارى فى : باب قول النبى يوه : ٠‏ اقبلوامن حسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم » »من كتاب مناقب 
الأنصار . صحيح البخارى 41/0 . ومسلم فى : باب من فضائل الأنصار رضى الله تعالى عنهم » من كتاب 
فضائل الصحابة . صحيح مسلم ١149/4‏ . والامام أحمد بق :المسند 74/1 59.06 177/56 1136 2 
/ا8١5‏ . 
)١9(‏ أخرجه البخارى فى : باب سكر الأنهار » وباب شرب الأعلى قبل الأسفل » وباب شرب الأعلى إلى 
الكعبين » من كتاب المساقاة وفى : باب إذا أشار الإمام بالصلح ... »من كتاب الصلح »وف : باب 1 فلا 
وربك لايؤمنون حتى يحكموك ... »الآية » من كتاب التفسير . صحيح البخارى 40/7 ١‏ عه ”» 
د/اه مه . وأبوداود »فى : باب أبواب من القضاء » من كناب الأقضية سنن ألى داود 7817/15 © 3584 ٠‏ 
والترمذى »ف : باب ما جاء فى الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخخر فى الماء »من أبواب الأحكام »وف :باب 
من سورة النساء » من أبواب التفسير . عارضة الأحوذى ١١١-114/1‏ 04/9 .والنساق »فى :باب 
الرخصة للحا الأمن أن يحكم وهو غضبان » وباب إشارة الحا بالرفق , من كتاب آداب القضاة . انجتبى 
و .؟ 9796 5١56‏ . وابن ماجه »فى : باب تعظم حديث الرسول عه ... »من المقدمة »وف : باب 
الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء م نكتتاب الرهون . سنن أبن ماجه 7/١‏ 9/9 ام .والامام أجمد » 
فى :المسند 4/ه . 
(م78)أخرجهالبخارى »ف : باب حدثنى إسحاق بن نصر »من كتاب الأثبياء »وق :باب الصبر على الأذى - 


ولكسة 


نفسى شيئا أَنْ الحَيٌّ قتلّه ؛إلْاحَدٌ الخمر ٠‏ إن رسول الله َيه ل ينه بئهلنا0” 2 وأشاة 
على عمرٌ بضتمان الع جضت بها حي أرسل إلمها”” " . ونا ولا أنه ُقودة متروعة. 
ارذع » ول » فلم مُضمَنْ من كلف بها ؛ كالحَدٌ اقول على فى ديّة من قله حَُ 
الخمر » فقد خحالفه غيرّه من الصّحَابة فلم يُوجبُوا شيا به ؛ ول يَْمَل به سافن ولا 
غبه من الفقهاء » فكي يج بمع ترك المجميع له وأا قوله فى الجبنين » فلا حجة 
م فيه » فإن الجنينَ الذى يلف لا جناية منه ولا تَعَزيرَ عليه فكيف يسْقطُ ضمائه ؟ 
ولوأنٌ الامام حي ,لق جبتها نمك وأا يق قَعليه” " بيئَنا 
على أنّه لا يجبُ ضّمانُ المَحُدودٍ إذا أَيْلفَ به 


فصل ويس على الزْج مان الرْجة| فقث من لوي الشروروف الور , 
ل عل لمأت الدب المعروع . وبه قال ماللكٌّ وقال الشافهى ؛ وأبو 
يَضْمَنْ ووَجهالمذهََيْنٍ ماتقدم فى التى قبلّها .قال خلال :! :إذاضرَب المعلّمُ 
ثلاثا » كا قال التابعون ن وفقهاءٌ الأمصار »وكان ذلك ثلامًا ؛ فايس بضامن » وإن ضرَّبّه 
ضرا شديدًا , مثله لايكونٌ أدبا لصب , ؛ ضَِنَ ؛ أنه قد تعدّى فى اضرب . قال 
القاضى : وكذلك يجىمُ على قياس قول أصحابنا : إذا ضَرّب الأنٌ أ و الجَدٌ الصبىّ 
تأدِيًا فَمَلَكَ ‏ أو صر ضترينه”" الحاجمٌ أو أميئه » أو الرصية عليه تأويى”. »فلا ضمان 
عللمم , كالم . 
فصل : وإن قَطّعَ طَرَهًا من| إنسانٍ فيه أكِلَةٌ أو سيلعة بإِذْنه ؛ وهو كبيرٌ عاقل » فلا 
ضمّان عليه » وإن قطعه مُكْرَا لع وسرله معشمون بلإقصاص » سوا كان 
القاطِع إمامًا أو غيرّه ؛ لأنّ هذه جراحة تُودّى إلى التلّف 2 وال كلة إن كان بقاوها 





من كتاب الأدب ؛وف : باب إذا كانوا أكثر من ثلائة ... »هن كتاب الاشتعذان ٠‏ صحيح البخارى ١91/14‏ 2 
لاك ١م‏ . ومسلم . »ف : باب إعطاء المؤلفة قلوبهم » من كتاب الركاة . صحيح مسلم 97 .. والامام 

أحمد, فى : المسند ./١‏ لل ا ا 80 

(؟ ") تقدم تخريجه . فى صفحة .اه 7 

(15) تقدم تخريجه . فى صفحة هم , 

(17) سقط من : الأصل . ب . 

(50) سقط من :م . 








مخ ها موف » وإن كان من قث من مدي أو جدئا »وها أي » 
فعليه القِصّاصُ ؛ لأنّه لا ولاية له عليه » وإن قَطَعَها وَلِيّه ' وهو الأب ضيه »أو 
الحم أو أنه الى عليه » فلا ضتمائَ عليه هفص مصلحته » و ل ف 
مصالجه » فكال وُه مأمورا به » فلم يَْمَنْ ما لف به » كا لو دنه فماتٌ » 

والسلعة : غُدَّة بين اللحد0ة© والجلْدٍ » تظهر فى البّدنِ » 01 3 ال 
الرأس والبدنٍ » وهى بكسر المنين . والمسلعة ؛ بة بفتج السنّينٍ : | 


فصل : لاحي 00 
تلفّ به ؛ لأنّه فعْلُ مأمورٌ به فى الشرع » فلم يَدْمَنْ مالف به كالقَطع فى السترقةٍ . 
وإن كان رجلا أو امرأةيَخْين فأمرَالسلطان بهما فحنا فإن كان من رمالا 
أنه يكلف بالختانٍ ) أو اغالب تَلَفه به فطلي القكمَان ؛ لأنّه ليس له ذلك فيهما »وإن 
كان الأغلّبُ السّلامة » فلا ضمان عليه » إذا كان فى زمن مُعْتِدِلٍ » ليس بمُفرِط ال 
والبرد . وببذا قال الشف . ورَعَمْ أبو حنيفة » ومالك أنه ليس بواجي .. ؛ لأنّه رُوىَ 
عن / التي عه أنه قال ٠‏ الجا فى لجال وَمكْمَةى السناء 16" 206 .ولا ء 
1 نه قَطَُ ْو صحيج من البدَنٍ يتلم بقَطعِه »فلم يَقَطَعْ | لُاواجبًا . كاليّد والرجْلٍ » 
أنه جور كشف العورة من أله »ولو يكن واجياما جا ازتكابٌ المحم من أجله ٠‏ 
فأما الخبرٌ فقد قيل : هو ضعيف . . وعلى أن الواجب يُسَمّى سن » فإنْ السسمّة ما رسيم 
ليُحْتَذَّى » ولايجبٌ | ا بعد البلوغ ' فإن لم يفعله ولا أَجيرَهِ الحاكم عليه . 

فصل : إذا أمرَ السلطان إنسانًا بصّعود”' " فى سسُورٍ » أو يُرُولٍ فى بكر » أو نجوه » 





002 نم «٠:‏ واللحم » . 

. سقطت الواو من : الأصل‎ )١9( 

0 ©) أخحرجه أبو داود »فق : باب ماجاء فى الختان » من كتناب الأدب . سنن ألى دأود ع . والامام أحمد 3 
فى :المسند ه/هلا . : 


ول ىم ١:‏ بالصعود » . 


4ه ( المغنى 75/1١7‏ ) 


8 ظ 





25/8 


فب به » فقال القاضى . وأصحابٌ السَْافيٌ : على السّلطانٍ ضمائه ؛ لأنّ عليه 
طاعَة إمامه » فإذا أَفْضَتٌ طاعته إلى الملاك , فكائّه ألجآه إليه . ولو كان الامر غير 
الإمام ‏ لم يَضْمَنْ ؛ لل طاعقه غيرٌ لازم » فلم يُلْجئه إليه ٠‏ وإن أمرّه السُلطانُ بالمُضبيٌ 
فى حاجة . فَعَكَرٌ فَمَلَْكَ » »ل يَضْمَنه ؛ لل لمشي ليس بسبس الهلاك فى العم الأ 5 
مخلاف ما ذكزنا أولا . فعلى هذا لحي ا اي د 
فالضمانٌ فى بيت المال » وإن كان لمصلحة نُفسيه فَالضَمَانَ عليه »أو على عاقلَِه »| 
ا ‏ اما ا سر أو ألرم] 5-6 
فى ذلك » فهل يَضْمَنُ ما تلق تمل هين 

٠‏ ل ممسألة ؛ قال :( وَإِذَا حَمَلَ عَلَيّهِ جَمَلْ صَائْلٌ ‏ فَلَهْ يَقدِ 

الامتتاع منْهُ إلا بضزيه ٠‏ فَصرْبَهُ فَقََلَهُ , فلا صَمَانَ عَلَيْدِ » 


وجمله أن الإنسانَإذا صالّثُ عليه بهِيمةٌ »فلم يُمْكِنْه دَفعُها إلا بِمَيْلها جار لدكتلها 
إجماعًا » وليس عليه ضَّمَائُها إذا كانث لغيره . وبهذا قال مالك . والشافِعِىٌ » 
وإمتحاق . وقال أبو حنيفة وأصحائه : عليه ضّمائها ؛ لأنّه أتْلَىَ مال غيره لاخياء 
نفسيه » فكان عليه ضمائُه » كالمُضْطرٌ | إلى طعاع غيره إذا أكله . وكذلك قالوا فى غير 
المُكلف من الآدميينء كلصي والجنون : يحور قتله ‏ ويضْمَيُه ؛ لأنّه لا يلك إباحة 
نفسيه . ولذلك لو ارد يقل . ولنا ؛ أل عله بالدّفع الجائز » فلم يَضْمنْه » كالعيد ‏ 
ولأنّه حيوانٌ » جارٌ إتلافه »فلم يَضْمئْهِ , كالادّ م التكلق وليه ""قتله لدفع شرٌ ع 
فَأسْبّه المَبْكَ ؛ وذلك لأنهإذافعله دهع شره » كان الصائلٌ هو القاتلٌ لنفسيه / ؛فأشيةما 
لو نْب حَرْمةَ ف طريقه » فقَذَفَ نفسّه عليها » فماتٌ بها . وفارق المُضْطرٌ ؛ فإِنْ 
اطَّعا لم يجمه إلى ل 0 
لصّاله يََْمَنْهه ولو قتله لاضمطراره إليه» ضّمئهء ولو قعل المكلّقٌ لصيياله »ل يَضْمَنه 


000 
)١(‏ سقطت الواو من : الأصل . 


ثم 





ولو قله ليا كله فى المَخْمَصّةا'“ وجب القصّاصٌ» وغير رُ المُكلّف كالمُكَلْف فى هذا . 
وقولهم : لايَمْلِكُ إباحة نفسيه . قلنا : : والمُكلّف لاعِلِك إباحة دَمِه »ولو قال :أ 
دَمى. 1 على أنه صل » فقد أُبيح دَمْه يففْله » فيَجِبُ أن ووبقط كتمانة 
>المُكلّف . 

89 سألة ؛ قال : ( وإذا دحل مَنِلهُ بالسلاج 55 7 
يَفعل فَلَهُأَن ب عرب بهل ما يُخرجه به فإْعلِمَأنهيَخْر حيضر ب غصا ' يج 
أَنْ يَصْرِيَه بِحَدِيدَةٍ فإِنْ آل العسرْبُ إلى نفسِه ' فَلَاشَيْءَ عليه وإن قَتِل صَاحِبٌ 


الدّارٍ كان شَهيدًا ) 


ا 


وجلئه أن لجل إذا تمل مل غيره بغي دنه ؛ فِصّاحِبٍ الدَّارٍ أمرّه بالخروج من 
مَنْزْلِه سوا كان معه سلا حٌ أو لم يكن ب لِأنه تيَعَدٌّ بدّخول مِلْكِ غيره فكان لصاجب 
الدا ر(" مُطالبئه بك التعَدّى » كالو عصّبٌ منه شيعا ا فإن رج بالأر »ل يكن 
00 ؛ لأَنّ المقصودً إخخرا جه . وقد رُوِىَ عن ابن عمر أله راق لما فَأصْلَتَ عليه 


00 


السَيف » قال : فلو تركناه لَمَعلّه2"© . وجاء نجل إلى الحسن » » فقال : لِصّ دحل بَتَى : 
ومعه حَدِيدةٌ » أقتله ؟ قال : نعم » بأفََِدَْت أن تقثله . ونا » أنه أَمْكَنَ إزالة 
العُدُوانٍ بغير القثْلٍ » »فلم يج القعل »كلو غْصّبَ منه شيئا ا » فأَمكنَ أده بغير القتل . 
وضل ابن عر يمل عل فد رجيب » لاعل أ" قصد لبو دسو ا 


يَخْرج بالأمر » فله ضَويه بأسهَل ما يعلم أ نه ينْدَفِعٌ به ؛ لان المقصودٌ دفعه » فإذا انْدَفعَ 
بقليل فلا حاجةً إلى أكثرٌ منه » فإن عَلِمَ أنه يخْرَ مج بالصا لم يكن له ضيه با حديد ؛ 





)فب م : ١‏ الحصنة » . خطأ . 

. ف الأصل : « الملك‎ 0١ 

)٠(‏ أخرجه عبد الرزاق فى : باب اللص » من كتاب العقول . المصنف ١١7/90‏ .وان ألى شيبة » فى : باب فى 
قتل اللص » من كتاب الديات . المصنف 5/9 56 . 

(7) سقط من : ب »م ٠‏ 


ه١‎ 


م2 


لأ الحديك الدٌ للقتبل مخلاف الصا . وإن ذهب مُوَنيَا »ل يكن له قله » ولا ياه ع 
كأهل البَنى وإن ضربه ضري عَطْلَُه ٠‏ ل يكن له أن يي عليه ؛ لأنّه كفىَ شرّه . وإن 
ضرت فطع نه فى با » فضرته فقطع له طلخل معاون علي 0 
بالتِصّاص أو الدَّيَة ؛ أنه فى حال لايجوءٌ له ض'ثه وقطعُ اليد غير مَضْمون . فإن مات 
من ميراية القَطّع ؛ فعليه نصف لد » والومات | من جرَاحة اين . وإنحاة إليه بعة 
قَطّع رله» فطع يده الأحرى » اليك انغ مزل موقن . وإن مات» فعليه تُْتُ الّيَة 
؟ا لو مات من جرّاحَة ثلاثة نفس . وقياس”" المذهب أن يَضْْمَنَ نِصف الدّية ؛ لأنّ 
لجر فطع جل وايجد » فكلا حكمهما واحدًا ٠‏ 6 لو جرح رج زجلا مد 
جرج » وجرحه آخرٌ رحا واحدًا ؛ ومات » كانث ديه بيينهما نصْفَيْن» ولائفْسَعْ الذي 
على عَدَدٍ الجراحَاتٍ » كذا هّنا فم إن ل يُشْكنه فعا بالقتل ؛ أو خاف أن يدر 
بالقثّل إن ل يكل » فله ضَريه بم يله أو ب لع طرَفَه , وما أَنْلَفَ منه فهو هَدْدٌ ؛ لأبّه 
تَلِف لدفع شر » فلم يَضْمَئْه » كالباغى ولأنّهاضْطرٌ صاحب الدار إلى قتله فصارٌ 
كالقاتِل لنفسيه ٠‏ وإ قل صاحبٌُ الداِ فهو شهيدٌ ؛ لِمَاروى عبد ال بن عمرو ين 
العاص ٠‏ عن الَبىّ عله , أنه قال ١:‏ منْ أريك ماله بير حي » هفاكل فقيل , ور 
سَهِيدٌ 0 رواه الالال بإمتنادء0©» ولأنّه ِل لدفع ظالم ؛ فكانٌ شهيدًا » كالعادٍلإذا 
قتله الباغى . 


لبلسعس+سسسبب ‏ _ ل ءى ‏ لسسسسسم 


(5) سقط من : الأصل » ب . 

(5) ف ب عم ١:‏ فقياس » . 

(7) وأخرجه البخارى » فى : باب من قاتل دون ماله ؛ من كتاب المظالم والغقصب . صحيح البخارى ١7/9/*‏ , 
ومسلم . فى : باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغور حق ... من كتاب الايمان . صحيح مسلم 
0١‏ .وأبوداود »فى : باب فى قتال اللصوص ؛ من كتاب السسنة . سنن ألى داود 47/5 0 . والترمذى , فى . 
باب ما جاء فيمن قَيِل دون ماله فهو شهيد » من أبواب الديات . عارضة الأحوذى ١0/7‏ . والنسانُ , فى : باب 
من قتل دون ماله . من كتاب تحريم الدم . الجتبى 7ه . ١‏ .ابن ماجه » فى : باب من قل دون ماله فهو 
شهيد . من كتاب الحدود . سئن ابن ماجه 501/9 , 





فصل وك من عَرَضَ لانسانٍ يريد ماله أو نفسته » فَحُكْمُه ما ذكزنا فى من دخل 
2 » فى دَفهم بِأسْهَلٍ ما يُمْكِنُ َفْعُهم به ٠‏ فإن كان نه وبيتهم غير كبيرٌ » أو 
دق » أو حصن لا يقدرون على اقتحايه » فليس له رَميهم » ٠»‏ وإن م يُمْكِنْ إلا 
58 فله قتالّهم كلهم . قال أُحدُ ؛ فى اللصُوص ُريدون نفسّك ومالك : 
قاتلهم تنتغ نفسّك ومالك . وقال عطاءٌ » ف الْمُحْرِءِ يَلقَى الْنْصُوصَ » قال : 
يُقاّهم” أشدٌ القتال . وقال ابنْ سيرين : ما أعلمٌ أحذًا ترك قتال الحَرُوريْة صوص 
َانّمًا » إلا أن يَجْبنَ . وقال الصلتُ بن ريف : قلت للحسن إن أخْرَجُ فى هذه 
الوجوه أفٌ شَيْءٍ عندىيَلَْانى المصلَونَ يعِضمُونَ لى فى مالى ؛ فإن كَقَفتٌ يَدى 
ذَهبُوابماى» وإن قاتلتٌ المصلَىَ ففيه ما قد علمت؟ قال : أىْ بْنَىَّ» مَنْ عَرَض لك ى 
مالك » فإن قتلقه فإلى الَارٍ » وإن قَملَكَ فَسَهِيدٌ . ونمو ذلك عن أنس » والسَعبى » 
والتَّحَعىٌ وقال أُحمدُ فى امرأةٍ أرادهارجُل على نفسيها فقتليّه لتُحْصِينَ نفسّها ‏ فقال : 
إذاعَلِمَتأَنّهِ لايريدُ لْائفْسّها فقتل دقع عنتفسيها فلا شَىّءَعليها . وذكرٌ حديئًا 
يرويه / الزُهْرىُ » عن الْقاسِم بن محمد » عن عُبَيكِ بن عَمَيْرِ ؛ أن رجلا ضافق7 ناما 
من هُذَيْلٍ » ؛ فأراد امرأةٌ على نفسيها , فَرمتهُ بحَجِر فععَلتَه » فقال عمر : والله لا يُودَى 
أبدَا(” "© . ولأنّهِ إذا جارٌ الدع عن ماله الذى يور ذهو ]بات فَفعُ الرأة عن نفسيها 
وصبيامُها عن الفاحسَةٍ » التى لاتُبَاحُ بحلل » أوْلَى . إذائبتَ هذا » فإنّه يجب عليها أن 
عن نفسيها إن أمكها ذا 4 ؛ لأ لتَدْكِينَ منها محم » » وفى ترك الدّفع نَع 
تَمْكِين . فأمّامنأَربدَتُ نفسّه أو ماله »فلايجبٌُ عليه الهم ؛لقول”" الب ع0" 





0) ف م : ١‏ بقتلهم » . 

(8) ف الأصل : و يقاتله ») . 

رقعم)ق ب )م :دأضاف »). 

)٠١(‏ أخرجه البييقى »ف لعزا لايل زف من كتاب الأأشربة والحد فيها . السنن الكبرى 
ا" . وعبد الرزاق » فى : باب الرجل يجد على امرأته رجلا » من كتاب العقول . المصتف 476/9 . وابن ألى 
شيبة » فى : باب الرجل يريد المرأة على نفسها » من كتاب الديات . المصنف 7197/4 . 

(01م)قفب :ولك ». 

. » قال‎ ١ : ف ب نيادة‎ )1١( 


لفك 





غك 3 0 00 7 د عبد اله امول ع3 عَبْدَ لله لايل ا 
الو مَنْع” '“ إرادتهم نفسّه . فإن قِيلّ : 
فقد َلثم فى المُضْطرٌ :ذا ود ما بذع هاعرو » زه الك نه ؛فى أَحَدٍ 
م فلم لَمْ تقولوا ذلك ههّنا ؟ قلنا : لأنّ الأكل يُحْبى به نفسته » من غير تفوت 
نفس 7 '“غيره » وههنا فى إخيا ماء نفسيه فواتُ نفس غيره »فلم يجب عليه » فأما إن أمكته 
الطربٌ » فهل يَلرَمه ؟ فيه وَجهانِ ؛ أحدها ره ؛ لأنّه أمكته الدَّهُمُ عن نفسيه » من 
غيرٍ ضرَّرٍ يلحق غيره ؛ فلَزِمَه » كالأكل ف المَخْمَصّةٍ . والثانى » لا يلرَمه ؛ لأنّه دَفمٌ 
عن نفسيه » فلم يَلرَمْه » كالدّفع بالقعال . 

فصل : وإذا صال على إِنْسانٍ صائلٌ يريد ماله أو نفسته ظُلْما ويك هرا ل 
بها » فلغير المَصُولٍ عليه مَعوئته فى الدج ولوعَرضَ الوص قاف » جازٌ لغيرٍ أهل 
قانع عنهم ؛ لأنَ الى عم قال ٠:‏ انْصرٌ أتحاك طَالِمًا أزمَظَُومًا 006 وف 
حديث: وإن الْمَو مين وود عَلَى الفتَّانِ)0". ولأنّه لولا التّعاونُ لَذَمَبِتُ أموالٌ 
لنّاسِ وأنْفسُهم ؛ لأنّ قَّاعَ الطريق:إذا افوا ةمال إنسان :ل يه غراله ‏ 





. 4117/7 أخرجه أبو داود »فى : باب فى النبى عن السعى فى الفتنة » من كتاب الفتن والملاحم . سن نألى داود‎ )١5( 
والإمام أحمد  فى : المسند‎ . ١١8/7 وابن ماجه » فى : باب التثبت فى الفتنة » من كتاب الفتن . سنن ابن ماجه‎ 
. 5 

. 397 011 0/8 أخرجه الإمام أحمد , فى : المسند‎ )١4( 

(06) ىق ب)م: ومع). 

. سقط من : الاصل »ب‎ )١5( 

)١07(‏ أخرجه البخارى »ف : باب أعن أخحاك ظالما أو مظلوما » من كتاب المظالم »وق : باب يمين الرجل لصاحبه أنه 
أخوه . من كتاب الأكراه . صحيح البخارى ١8/7‏ 756 . والترمذى , فى : باب حدثنا محمد بن 
حاتم ... » من أبواب الفتن . عارضة الأأحوذى 8 ١١١‏ . والدارمى . فى : باب اتصر أخاك ... » من 
كتاب الرقاق .. سنن الدارمى 811/7 . والامام أحمد » فى : المسند #«/97؟ 2 5.١١‏ . 

(18) ف الأصل ١:‏ القتال » . والفتان : جماعة الفاتن . والحديث أخرجه أبو داود »فى : باب فى إقطاع الأرضين 2 
من كتاب الخراج والفىء والإمارة . سنن ألى داود ١819/5‏ . 


5ه 
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فإِنّهم يأخدذون* " أمول الكل اواعكا وعدا وكديلة غيرُهم . 

فصل : وإذا وَجَدَ رجُلَا يرْنِى بامرأته فقتلّه » فلا قِصّاص عليه””" . ولا دِيّةَ ؛ لما 
ُوِىَ أن عمرٌ ؛ رضي الله عنه ؛ بينا هو يتغدَّى يومًا م 20 
مُجِرّدٌ مُلطّحٌ بالدّ » فجاءً حتى فَعَدَ مع عمرٌ » فجعل / يأكُلُ » وأقبل جماعَةٌ من 
النّاسِ » فقالوا : يا أميرٌ الموُمنين » إِنّ هذا قتلّ صاحِيّنا مع امرأتِه . فقال عمرٌ : مايقول 
هلا ؟ قال صرب الآتحر فَخِذّي امرأته بالسيف » فإن كان بيتهما أَحَدٌ فقد قتله . 
فقال لهم عمر : مايقول ؟قالوا : صرب بسيّفه » فقطْعَ فَحِذَّى امرأيّه » فأصاب وَسَط 
الرجل متطعه ال قال م1 : إن عَادُوا عد . رواه هُشَيِمٌ » عن مُغِي » عن 
إبراهيمٌ . أخرجه سعيدٌ”'" . وإذا كانت لمرأة مُطاوعَة » فلا ضمان عليه فيها » وإن 
كانت مُكْرَهَةَ » فعليه القصاصٌ . و إذا قعل رَجُلَاء ودع أنه وَجَدَه مع امرأته » فأنْكْر 
وي ذلك”"" » فالقولُ قولُ الوَلىٌّ ؛ مَارُوىَ عن على » رَضِيَ الله عنه ‏ أنه سل عن 
رجل دخل بَيْنّه » فإذا مع امرأته رجل ؛ فَمََلَها وقتلّه2"" . قال على : إن جاء بأربعة 
شهّداءَ , ولا ليُغط رمه" . ولأ الأصلّ عدمٌ ما يَدّعِيه » فلا يسْقطُ حَُكُمْ القتتل 
بمُجرَّدٍ الدّعْوَى . واححَلمَتٍ الرُوايةٌ فى الب » فرُوى أنه أَرْبعة شهَداءَ ؛ خبرٍ على » 
لحا روَى أبو هرَرة» أن سعدا قال# يا رضول الله أرايت: إن وعلاث مع امرانى يشل 
أمهله عشي ان باريسة شهدا ؟ فقال الى عبلتك م0" . ورُوىٌ أنه يَكْفى 


(5-19١4ف‏ الأصل ٠:‏ فيأخذون » . 

5 سقط من : الأصل‎ )5١( 

. "55/١١5 تقدم فى‎ )١١( 

(؟1) سقط من : اع. 

(0؟) فى الأصل :3 أو قتله » . 

. 157/1١١: تقدم تخريجه , فى‎ )١115( 

(0؟) أخرجه مسلم »فى : كتاب اللعآن . صحيح مسلم ١١77 ١178/5‏ . وأبوداود »فى : باب فى من وجد 
مع أهله رجلا أيقتله ؟ » من كتاب الديات . سنن ألى داود 4/75 . والامام مالك . فى : باب فى من وجد مع امرأته 
رجلا » من كتاب الأقضية » وفى : باب ما جاء فى الرجم » من كتاب الحدود . الموطأ '/707/ ء 801 . والإمام 
أحمد ء فى : المسند 458/9 . 


ومه 


ظ 
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شاهدان ؛ لأنَّ اليه تَشْهَدُ على وُجوده مع”" المرأة » وهذا يَثبْتُ بسَاهِدَين » وإنّما 
الذى يحُتاج إلى الأربعة الزّنّى » وهذا لايحتاجٌ إلى ِثْباتٍ الرْنَى . فإن قل : فحديتٌُ 
عمرٌ فى الذى وَجَدَ مع امرأنه رجلا ليس فيه َيه » وكذلك رُوىَ أن رَجُلُا من ال مسلمين 
حرج خَازِما »ووصَى بأهله رجلا فلع الرجُل أن يَهُوديًا لف إلى امرأنه » فكمَنَ له 
حتى جاع » فجعل ينْشِْيدٌ : 
أشعث غَرَهُ الإئلامُ مئنى ‏ خَلوتٌ بعِزريه ليل التَمامم 
أبيثُ على ثرائبها ويُلحى20 على جَرْداءَ لإحقّة الْجِرَام 
كأنَ مَواضعٌ الات منها إَِامييَصُونَ إلى قا" 
فقام إليه كله ء فرُفِمَ ذلك إلى عمرّء فَأَهْدَرَدَمَه» ول يُطالِبُ”*". فالجوابٌ أن ذلك 
ثبت عنده بقار الول . وإن ل تك "“بَينَة ‏ فادّعَى عِلْم الوَلِىّ بذلك » فالقول /قول 
الوَلِىٌّ مع يمينه . 
فصل : ولو فل رَجُلُ0” " رجلا » وادّعى أنه قد هَجَمَ مَنْلى » فلم يُمْكِنّى ْمُه ل 
بالقتل . ل يقب قوله لا يبي » وعليه القَوَدُ سّواء كان المقتول ُعْرَفُ بستَرقةٍ » أو عِمَارَةٍ » 
أو لا يُمْرَفُ بذلك » فإن شهدت البيّنة أنّهم را هذا مُقْبِلًا إلى هذا ”'بسيلاج 
مَشْهورٍ'" » فضريّه هذا فقد هَدَرَدَمَه » وإن شَهِدُواأَنهِم روه داخلا دار » ول يَذْكْرُوا 
ميلاحا , أو ذكروا ميلاحًا غيرٌ مَشْهِورٍ , لم يَسْقَطِ القَوَدُ بذلك ؛ لأنّهِ قد يدل 


(55) ىب »م :دعل). 

(1) ف الأصل . م : « الرتلات » . والربلة : باطن الفخذ . وامرأة ربلة وربلاء : عظيمة الربلات . والفعام : 
الجماعة . 

)١8(‏ أخرجه عبد الرزاق »فى : باب الرجل يجد على امرأته رجلا » من كتاب العقول . المصنف 470/94 . واب ألى 
شيبة » فى : باب الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله من كتاب الديات . المصنف 4١54/8‏ . 

(39) فى ب زيادة :و ثم 2). 

5 سقط من : ب‎ )٠7٠١( 

(01-91) ىم ١:‏ بالسلاح المشهور » . 


كله 


اي 


لحاجة » ومُجَرّدُ الدُّولٍ المشهودٍ به لا يُوجبٌ ِهْدارَ دّمِهِ . وإن تخجارح رَجْلَانِ » 
وذكر "كَل واد منهماأّى جَرَحمُه فعا عن نفسبيٍ . حَلَفَ كل واحد منهماعل إِبْطالٍ 
دَعْوَى صاحبه ؛ وغلية عَمَمَان ما جرح ؛ لأنّ كل واحبد منهما مُدّ ع على الآخرٍ ما 
يذكره ؛ والأصل عَدَمُه 1 

فصل : ولو عَضٌ رَجلٌ يد عبر فله جَذْبها من فيه » فإن جَذّيها ففَتْ تنا 
العاضٌّ » فلا ضَّمانَ فيها . وببذا قال أبو حيفة + والشافي + وروق سعد واعن 
م هشيع » عن محمد بن عبد الله أن رجلا عض رجلا » فانّتزعَ يده من فيه » فسقطٌ بعضٌ 
أُسْنانٍ العاضٌ » فاختّصما إلى شريج فال سَرَيْحٌ : انرَعْ يّك من فى السبع «رانطل 
أسْنائه . ومحكيّ عن مالك » وابن ألى ليل » » عليه العتّمانُ ؛ لقول الى َه ٠:‏ فى 
اسن تحمس من الابل )20 لاي رو لل امل قال : كان لى أجيرٌ » فقائل 
إنسانًا » فعض أحدٌهمايد الآتحر »قال ا فاع 
إخدى تيه » فأئى الى عله ) ورد تقد قتريقت الهافال:: قال البى 
لتر" تله ياك شتا ار . مُتَمَقّ عليه” 0 0 
عضوت ضرُع شر صابه » فلم ُمُه جا لوصال عليه فلم دكن ف 
بقطع عْضُوه . وحديكُهميَدُلٌ على دِيّة السنٌإذاقُلعَتْ ظُلْما » وهذه للع ظلْما » وسّواء 





)ىم ١:‏ وادعى ©) . 
(90) تقدم تخريجه » فى صفحة ١7١‏ . 
(54-7) سقط من : ب . نقل نظر . 
(ه*) أخرجه البخارى » ى : باب الأجير فى الغزو » من كتاب الاجارة وفى : باب الأجير » من كتاب الجهاد 
والسير » وف : باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه » من كتاب الديات . صحيح البخارى */0115 1١١16‏ » 
5/4 3/382 .ومسلم »ىق : باب الصائل على نفس الانسان أو عضوه ... »من كتاب القسافة . صحيح مسلم 
رامد 

يا أخخرجه النسافى » فى : باب الرجل يدفع عن نفسه » وباب ذكر الاختلاف على عطاء ..: » فن كتاب 
القسامة . المجتبى 77/4 77 78٠‏ ..واين ماجه » ى : باب من عض رجلا فنز ع يده فندو ثناياه » من كتاب 
الديات . سنن ابن ماجه الحم . والامام أحمد فى :المسند 577/5 71552 530257581 : 


عه 
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كان المغضوض طَالِمًا أو مَظْلومًا ؛ لالض مُحَرمٌ ‏ إلا أن يكونَ العَضٌ مُباححا » مثل أن 
ركه فى موضع يتضررُ بإنساكه . أو يعض بده » ونمو ذلك مما لا يقر على 
التَخلْصٍ من ضرره إِلّا عضن فيَعَضّه ) | فما سقط من أسنانه ضَمئّه ؛ لأنّه عَاضٌّ 
والعَض مُبَاحٌ . وكذلك” "لوعَضٌ أحدّهماية الآتر ول يُمْكِنٍ المُضوض تخليصيَدهِ 
إلا بض , فله عَضْه ويَضْمَنُ الظَالمُمنهما مالف من اللطلوم »واف من الظالي 
"كان هَذْرًا"© . وكذلك الحُكُمٌ فيما إذا عَضّهِ فى غير يده » أو عَمِلَ به عملا غيرٌ 
العَض أفضى إلى تلف شَىْءِ من الفاعل ‏ ل يَضْمنْه بوقداروى عمذ بن طبزدا اوها" : 
أنّعُلاما أخدقَمَعامن أفماع الزن فأدتحله بينَ رجلىئ” " رَجُلٍ ء وقح فيه , فذْعِرَ 
لجل من ذلك . وتحبْط بِجيله فَقعَ على اللا ؛ فكسرٌ بعض أسنانه » فاتَصّمُوا 
إلى سُرَيْح » فقال سْرَيْحٌ : لا أغقِل الكَلْبّ الهرارَ . قال القاضى :لكلف الممطروفية 
يده بأُسْهّل مايُمْكُِه(” * , فَإنْ0 4 أنكنه َلك ليه بيده الأخرَى عل » وإن لم يُمْكِنْه 
لكمهق 3 فك ؛ فإن ل يُمْكنْه جَذْبَ يده يمن فيه » فإن لم يَخْلْصْ ؛ فله أن يَحصيرٌ 
خصيئيه خصيتيه , فإن لم يمكِنْه ؛ فله أن يَبْعَجَبَطْنّه ؛ وإن أئّى عبل تفسيه . والصّحِيحُ أن هذا 
الترتيب غير مُعْتَبَرٍ » وله أن يُجذب يدّه”” من فيه" ولا لَب عه تستتفصيل , 
ولأنه لا يَرَمُهيَكُ يده فى هم العاضٌ حتى ييل بهذه الأَشياء المذكورة ولاك ده 
مجر تخليص ليده وما حَصلٌ من سقوط الأسنان حصلٌ ضترة الُخليص الجائر , 
ولَكُم فَكْه جَايَةٌ غير تيص » وربّما تضمّنتٍ التَخْلِيصَ » وريّما أَنْلَفْتٍ الأْنانَ التى 





(5؟) فى ب ءم ١:‏ ولذلك » 
757-70 ىم :در هدر » 

(08) فم : وعبدالل )2 . 

(959) ىم : « فخذى ٠»‏ . 
(50)فى سوم : « يمكن » : 
(اعك)ىم ١:‏ فإنه ٠‏ 

40:) ىقب :«على» : 
(58-55) سقط من : الأصل »ب . 


8ه 


م يَْصُلٍ العَضّ بها » وكانت البّداءةٌ بَجَذْبٍ يده أولّى وى أنه متى أَمْكنه بَذْبُ 
5 ا سه سك عي 0 75 . 2 1 
يده » فَعَدَلٌ إلى لَكم فكه َأَئلّقَ سينا » ضبمِئَه » لإمْكانٍ التَخَلْصٍ بما هو أولى منه ٠‏ 
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8 ب 0 6 5 2 2 ع 
فصل : ومن اطلع فى بيت إنسانٍ من ثقب أو شق باب »أو نحوه » فرَمَاه صاءعحب 

5 2 ع كسس د بم هم همه 5 هراك 
البيت9 © بحصاةٍ ؛ أو طعته بعود ؛ فقلع عينه »لم يَضمنها . وبه قال الشافعى . وقال 
أبو حنيفة يَعلْميّها ؛ لأنّه لو دحل منزلّه » ونظر فيه أو نال من امْرأتَه مادُونَ الفح » 


ممه 


ب*و له جو رصع اسك 2ه 24 تئر ون ع - عم م 
م يَجْرْ قلع عَيْنِه فَمُْجَوَدُ انر أولَى . ولّنا » ما رَوَى أبو هريرة » أنَّ رسول الله عله 


0 2 ءءء قد ارهاس يه 7 2 .عي دع ار هه -ه رده 
قال : « لَوْ ان امرَأ اطلع عَليِكَ بير إذنٍ ذّفن بصا » فَفَقَتَ عَيْنه » لم يكن 


عَلَيْكَ جُنَاحٌ » . وعن سهل بن سعد أن جلا اطَلّعَ فى جُيْرٍ من باب الب عله » 
ورسول الله عه يلك رأسَه يذرَى” 4 فى يده » فقال رسولُ الله عه ٠:‏ لو عَلِمْتُ 
تك تنظ نى » لَطْمَسمْتُ9 » أو لَطَعَنْتُ بها فى عَيَنِكَ ,. تق علببه"2 . ويُقارف 
ماقاسواعليه ؛ لأنَّمَن دعل ا منزل يُعُلَم به وي منه » بخلاف النَاظِرٍ من لَقَبٍ ١‏ فإنّه 


للع 


يى من غير عِلْم به ثم ا خبرٌ أوْلَى من القياس . وظاهرٌ كلام أحمك ء أنه لا يَُْبرَ فى هذا 





(4 )ف الأصل ‏ ب ١:‏ الدار » . 
وه 4) المدرى : عود يُنْتَلُ فى الرأس ليضم بعض الشعر إلى بعض ٠‏ 
(+4) فى ب عم :« لطمت » . وم نجد الكلمة فى مصادر التخرج : 
(07؟) الأول أخرجه البخارى فى + باب من أذ حقه أو اقتص دون السلطان » وباب من اطلع فى بيت قوم ففقاوا 
عينه ... » من كتاب الديات . صحيح البخارى 8/9 68( .ومسلم فى : باب تحر النظر فى بيت غيرة » 
من كتاب الآداب . صحيح مسلم 1199/7 ٠‏ 

سا أخرجه النسائى » فى : باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان من كتاب القسامة . الجتبى 5/4 . والإمام 
أحمد , فى : المسند 7557/9 . 

والثافى ‏ أخرجه البخارى »ف : باب الانتشاط » م نكتاب اللباس »وف : باب الاستعذان م أجل البصر » من 
كتاب الاستغذان . صحيح البخارى 711/7 57/8 . ومسلم فى : باب تحريم النظر فى بيت غيو » من كتاب 
الاداب . صحيح مسلم ١594/7‏ 1 

يا أخرجه الترمذى ؛ فى : باب من اطلع فى دار قوم بغير إذنهم » من أبواب الاسيعذان . عارضة الاحوذى 
٠‏ . والنسالى فى : باب ذكر حديث عمرو بن حزم فى العقول » من كتاب القسامة . امجتبى 4/8 5 » 
مه . والدارمى »فى : باب من اطلع فى دار قوم بغير إذنهم » من ككتاب الديات . سنن الدارمى 191/9 ٠. ١94826‏ 
والامام أحمد فى : المسند ه/#ماء علا" ع 17176 
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أنه لايُْكنه َف ا بذلك, لظاهر و“ الخبر وقال ابن حايمد : يدفعٌه بأسْهّل مايُمْكِته 
دفعه به يقول 7ل أو : اصرف فإن يفعل أشارإليهيُومْهأنهِيَحدهُه فإنم 
يَنْصَرِفِ » فله حَذَّفْه حيكق. ٠‏ واتبا ع السئة أولَى ( 5 مان ترك الاطلاع ومضى » م 
يَجِرْ رَمْيّه 4 ل لب له | يط الذى الم اصرق ولأنه ترك الجناية فاشبّة 
من عض ثم ترك العَض » ال يَجْزْ قلعُ أمننانه وسواء كان اَل منه صخينا ٠‏ كلقب أو 
وا + كلقب كبير وذكرٌ بعض أصحاينا أن البابٌ المفتوح خ كذلك , 
الى أن لامجو حَذْفْ من نظ من باب فك ج ؟ ل لتْريط منْ تار كك الباب 
مُفتوححا » والظاهرٌ أن من ترك بيه مَفْتوحَا ؛ أنه يَسِيَِرٌ لجلمه أن لا ينظُون منه. 2 
وَعُلَمُ بالَّاظر فيه ؛ والواقيف عليه . فلم يَجِرْ رَمْيّه اداع © الدّار . ون اطْلَمَ ع 

فرماه صاحب الذارٍ »فقال المُطَلعُ : ماتعمّدتُ الاطّلاعَ ٠ل‏ يِضْمَئْه »على ظاهِرٍ كلام 
أجمل ؛ ل لاع قد وجدَ ؛ والرامى لا يَعْلَمُ ما فى قلبه ٠‏ تعلى قَولٍ ابن حاميد 5 
يَصضْمَئُه لأنّه يمه ماهو أسْهَلُ . وكذلك لوقال : + أر شيئاحينَاطَلَْتُ .وإد كان 
المُطْلِعٌأَمَى ل يجَرْ رَمْيّه ؛ لأنّه لا يرَى شيدًا » ولو كان [ إنسان يان فى طريق 1 
كن له وى من َظَرإليه ؛ لأنّه المُقرّط . إن كان المُطَلع فى لدان ممحارع النسَ 
اللا فيها » فقال بعضٌُ أصحاينا : ليس لصاحب الذَّارِ وميه إلا أن يكن 
تجرد ات 59*) » فيَصرنَ كالأجانب وَظاهِرٌ الخبر أن لصاحب الدّار َيه »سَوَاء كان 
ما ِسَاء أو يكن أنه أله اا ال اتى ا فا عل ال ل بساة. 


وقوله : :لون امْرَاطَلَم عليِكَ / يعر إذنء فَحَدَفنَه . عام فى الدَاٍلتى فيه زسَء وغيرها . 
فصل : وليس لصاحب الدارٍ رَمَىٌ الثَاظر بما يله ابتعداءٌ ؛ فإن رماهُ بحَجَرٍ 





(58) يم ١:‏ الظاهر » . 
(55) ف ب وم : د فيقول .٠»‏ 
(60) ق م زيادة فصل 6 . 
(١0)فم ١:‏ كداخن ».. 

(65)فى ب :و مجردات » . 


04 ٠ 





يله » أو حَدِيَةٍ يقي ؛ ضّمته بالقتصاص لأنّه نّم له ما يَقلَعُ به العينَ المبصورة 

التى حَصّل الأذَّى منبا » دون ما يتعدّى إلى غيرها تع لسري الى 
ليتسير » جا َيه بكر منه » حتى يأ ذلك على نفسيه . وسَوَاءٌ كان الثاظر فى 
الطريق ؛ أو ملك نفيته »أو غير ذلك . 


؟' ١5١‏ الة ؛؟ قال :( وما أفسَدت الام اليل من ازع فهََ معنمون 
َلَى أَهْلهَا » وما أفسَدث مِنْ ذلك تهارًا , لَمْ يَعْمَئُوُ ) 


يعنى إذا لم تكنْيَدُ أحَد عليها » » فإن كان صاحِبّها معها أو غيره » فعلى من يده عليها 
ضِّمان ما أتَلَقتَهُ ؟ من نفس أو مال نكر ذلك فى المسألة التى تلى هذه 325 
نكن يد أحد عليها » فع| لى مالكها ضّمانُ ما أَفسَدَئْه من الزَرَعٍ »ليلا دون التهارٍ . وهذا 
قولُ مالك » والشافئ » وأ كثر فمهاء الحجازٍ وقال ليت :2 يض يَصْْمَنٌ مالكُها ما أفْسَدَنْه 
يا وهار بقل الأمرين ؛ من قيمَتها » أو هَدْرٍ ما تنه الع إذا جَمَى 2 
حييفة : لاضّمانَ عليه حال ؛ لقول اَن عيلله ٠:‏ العَجْمَاءُ جُرُْهَا باز "0 
يعنى هَذْرا ١‏ . ولأنها أفسَدتٌ وليستٌ يده عليها ؛ افلم ّنه اَن 000 
أو الو أْلقَتْ غير ال .ونا » مارَوى مالِكٌ عن الزْهْرِىُ » عن حَرَامٍ بن سعد بن 
مُخيُصَة مُحيصة ‏ أنَّناقةٌليراء دلت حَائِط قوم مدت فَقَضَى رسول الله عله » أن 
عل أهل الأموال سفْطها بهار وما مدت بالليل فو مَطْمُون علوم ار قال ابن 
عبد الب : إن كان هذا مُرْسلًا فهو مشهورٌ حَدّتٌ به الأئمة لَقَاتُ ؛ وتلا فَهاء 
الحجاز بالقَبُولٍ . أن العادة من أهل العرافيك إزسانّها فى التَهَارٍ للرّعغي وحفظها 





(1) تقدم تخريجه فى : 5131/5 73733750 . 
(7) أخرجه الإمام مالك “ف : باب القضاء فى الضوارى والحريسة »من كتاب الأأقضية الموطا 7 ع7 . 


كا أخرجه أبو داود »“ق : باب المواشى تفغسد زر ع القوم » من كتاب البيوع . سنن أَبى داود 751//5. . والامام 
أحجد ءق : المسند هه 27 8952 . 


ه١‎ 
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ليلا لبلا » وعادة أهل الحوائيط حفْطها ممارا دُونَ اليل » فإذا دعبت ليلا كان لتفريطُ م 
لها ركهم حفظها فى وَقْتِ عَادة الحفظ » وإن المَتْ نهارًا » كان | التْرِيطٌ من 
أهل الرّزَع”" » فكان علمهم , :دق ل بيتهما »وضتى عل ل إناا 
بالحفظ فى وقت عَادته .وأمَا غير الرّرُ زع فلا يْضْمَنُ ؛ لأ الببيمة لاتيلف ذلك عادةٌ : 
فلا يُحْتاج البعنويا ؛ بخلاف الزرع . 


فصل : قال بعضُ أصحابنا : إِنّماءٌ مصنْمَنُ مله ما هلها إذا كان التفربط 
منه » بإرسالها ليلا » أو إرُساِها”” نهارًا , ول يَضْمَئها0 ليلا » أو ضَمئها”" بحيثُ 
ْكِنها الحووج آنا متا ئها غره مر ذه أو تع علا ته . 
َالضّمانَ على مُخْرجها » أو فاتج بابها 4الذنه الكول . قال القاضى : هذه المسألة 
عندها مخمولة غل فطع فيه رارغ وتنا ؛أما الى العامرة التى لا مَرعَى فيه إلا 
بيت قرَاحين "2 كساقية وطريق وطريف رد » فليس لصاحبها إرسالّها بغير حافظ 

عن الزّرّْع » فإن فعلّه© , ؛ فعليه الضّمانْ ؛ لتفربِطِه , وهذا قو بعض أصحاب 
الشافعىٌ . 

فصل : 0 ال يَضْمَنْ مالكها ما أتلقئه ؛ » ليلا كان أو 
هرا مالم كنيد علما . وشكى عن شرج »أنه قضتى فى شا َع فى عَزل حافك 
لا» بالطناف على صاجيها »وري لذ تَقَشَتْ فيه َم الْقَوْمِ ”© . قال: 
لش لا يكون إلا بالّيل . وعن التوْرِىُ : يَضْمَنُ » وإن كان نبهارًا ؛ لأنّه مقط 





(5) ف الأصل الرروع ا 

(5) ف الأصل ٠:‏ أرسلها » . 

(5)فىم ١:‏ يضمها ) . 

(5) ىم:«ضمها). 

(1) القراج من الأض : امخلاة للزرع وليس عليها بناء . 
() فى الأقصسل :«فعل ). 


(9) سورة الأنبياء .م7 . 


4ه 


بإزسالها .ونا قو الى له : : «العَجَمَاءٌ جَرْحُها جُبَارٌ » . مُتَمَقٌ عليه . أى هَذْرٌ . وأما 

الآية فنْ النفْشَ هو الرَعْىُ بالليل » فكان” '»هذاف الْحَرْت الذى تُفسيدُه البهائم طَبْعًا 

بالرعى » وتدعُوها نفسّها إلى أكله بخلاف غيره» فلا يَصِح قياسٌُ غيره عليه . 
فل : ومن اقتَنّى كلبًا عَقَوًا #فاظلقة فعقرٌ إنسائًا أوداية » ليلا أو نهانا يأو 


0 ليرا 


خرّق ثوب | إنسانٍ » فعى صاحبه ضّمَانُ ما أتلقَه ؛ له مُفّط باقتنائه إِلّا أن يَدْحُلٌ 
إنسانٌ داره بغير إذنه فلا ضَّمانَ فيه ؛ لأنّه مُتَعَدٌ بالدخول امعد إلى عَمَرِ 
الكَلْبِ له . وإن َكَل بإذنٍ المالكِ » 0ه فياه نَسَبّبَ إلى إثلافه ٠‏ وإن 
فلل لكب يوالم مثل أن ولع فى إناء إنسانٍ »أو بال , :يتنه فيه ؛ أن 
هذالا / ب يف يه الكل العفو . قال القاضى : وإن اقتتى ميتورًا بأكل أفراخ”"© 
النّاسِ ؛ضَمِنَ ما نلف يَصمْمَنُ ما تله الكلبٌ العَقَورُ ولافرق بينَ اليل والتهارٍ . 
وإن لم يَكُنْ له عادة بذلك ل يَضْمَنْ صاحبه جتَايئه ٠‏ كالكلي إذا يكن عقوا . ولو 
أن الكَلْبَ العَمورَ أو الور صل عنة إنسانٍ » من غير اَنُه ولا اختياره فَأَفْسّد »م 
يُضمنه ؛ أنه ل يَحْصُل الإثلاف يسَببه ١‏ 

فصل5© : : وإن اتْعنَى حَمَامًا أو غيره من الطَّيرٍ » فأرسلّه ئهارًا , فَلَقَطَ حَبّا »لم 
يَضْمَئْه ؛ لأنّه كلبَهيمةٍ » والعادّة إزساله . 


١598‏ - مسألة ؛قال :( وَمَاجَمَتٍ الذَابَهُبيدهَا , ضَمِنَ رَاكبّها مَا أَصَابَتُ مِنْ 
نفس . أو جرح ء أو مالي » وكَذْلِك إِنْ قَادَهَا أ سَاقهَا ) 


وهذا قول شرَيْج » وأبى حَنِيمَةَ » والشافِِىٌ . وقال مالك : لا ضمانَ عليه ؛ لقول 


5 » ف الأصل : « وكان‎ 0١ 
.) نامضو:مءابى)01١(‎ 

00 ف الأصل : « فراخ » . 
)١1(‏ سقط الفصل كله من : ب . 


7ه 


28 


الاو 


افَيّ يكار بن القضنة عاضيا خة ذا ' . وله جناية عَم » فلم يَضْمَنها »كالو 
م تكُنْ يده عليها . ولنا . قول النِيّ له  :‏ الرّجُلٌ جبَارٌ ». رواه سعيدٌ”” , بإمناده 
عن هْرَيْل بن شرحبيل ٠عن‏ الب عه » ©" وَرُوىَ عن ألى هُرَيْرَة » عن الى عي" . 

وَخْصييصٌ الرّجْلٍ بكونِه جُبَارَا » دليل على و وُجوبٍ الضّْمَانٍ فى جتَايَة غيرها , ولأنّه 
يُْكِنه حفظها عن الجنائة إذا كان راكبها » أو يده عليها » بخلاف مَنْ لايّدَ له عليها » 
وحديثه محمول على من لا يد له عليها . 


4 - مسألة ؛ قال : ( وَمَاجَمَتُ برِجْلِهَا , فَلَا ضَمَانَ عله ) 


وببذا قال أبو حنيفة . وعن أحمد . رواية أحرَى » أنه يَضْمَتُها . وهو قول ريج ؛ 
والشافعىٌ ؛ لأنه من جتاية بهيمة » يده عليها » فيَضْمَئْها » كجتاية يده . ولّنا اقول 
التَنّ عبله : « الرَجَل باك )7 '. ولأله لا يهط يلها عن الجناية » فلم 
يَضْمَئها » ٠‏ م لول تكن يَدُه عليها ,قم إن" كاتنت تعبا شه بقملة » مثل أن كبححها 
ِلِجَامها » أو ضَربّها فى وَجْهِهًا » ونحو ذلك » ضّمِنَ جناية جلها ؛ أنه السب فى 
جنّايتها » فكان ضّماتُها عليه » ولو كان السَبّبٌ فى جنايتها غيرُه » مثل أن تَكَسَّها » 
ده » فَالضّمَانُ على مَنْ فَعَلَ ذلك » دون راكبها وسائقها وقائيدها ؛ لأنَّ / ذلك هو 
السببٌ فى جتايتها . 

فصل : فإن كان على الدَّابّة راكبان » فالضَّمانُ على الأول منهما ؛ لأَنّه الصف 
فيها » القادِرٌ على كَفها ‏ إلا أن يكون الأَولْ منبما صغيرا أو مريضنا أو نحرهما . ويكونَ 


7370 701/4: تقدم تخريجهء فى‎ )١( 
. ليس فيما نشر من سنن سعيد‎ )1١( 
. سقط من : ب . نقل نظر‎ )*-5( 
. 0٠07/7 وأخرجه عن أنى هريرة أبو داود » فى : باب فى الدابة تنفح برجلها , من كتاب الديات . سنن أَلى داود‎ 
. ١87/«* والدارقطنى . فى : كتاب الحدود والديات . سنن الدارقطنى‎ 
. تقدم تخريجه فى المسألة السابقة‎ )١( 





الثانى هو(" المُتلىَ ليها ؛ فيكونٌ الصّمانُ عليه . وإن كان مع الدَّابّة قائدٌ وسائقٌق 2 
تالعكعان عاديا ؛ لأنّ كل واحبد لو انَْرد ضَّمِنَ . فإذا اجتَمَعا ضّمِنا . وإن كان معهما 
أو مع أحدهما راكبٌ » ففيه وَجهان ؛ أحَدّهما العمّمان عليهم جميعًا » لذلك . 
والثانى » على الرّاكب ؛ لأنّهأقَوَى يدا ونَصَرّقا . ويَحْتَملٌ أن يكون على القائد ؛ لأنّه لا 

. كم للراكب مع القائد . 

فصل : مَل المفَطُورُ على الجَملٍ الذى عليه را رَاكبٌ » يَضْمَن من جتَايتَه ؛ لأنَّه ف 
حَكمٍ القائد فم الجَمَل المقَطُورٌ على الَمَلٍ الثاى , يَتبَخى أن لا تُضْمَنَ جنايقه إل 
أن يكون له سائق ل لكب الأول لا ينه حفَطه عن الجداية . ولو كان مع الدَابة 
وَلَدُها » لم تُضْمَنْ جتايئه ؛ لأنّه لا بُمْكِنُه حفظه . 

فصل : وإن قت الذَابَة ‏ طريق ضيق ضَِنَ ما جنّث بيدأو ل أو في ؛ لأنّه 
مُعَعَلٌ بوقفها فيه ؛ وإن كان الطب واسنًا ففيه روايتان ؛ إحداهما » يَضْمَنْ . 0 
مذهبٌُ الشَافِعِىٌ ؛ لأنّ اتفاعه بالطَّريق مشروط بالسّلامة وكذلك لو تر فى الطريقٍ 
ينا » فرَلقَ به إنسان » ضّمِئّه . والثانية لايَمْمَنٌ ؛ لأنه غير(" مُتَعَدٌ بؤقفها فى 
الطّريق الواسيع » »فلم يَضْمَنْ » كالووقفهافى مَوَاتِ . وفارق الطلّينَ + أنه مُتعَذُ بك ركه ف 
الطريق . 


م6 - مسألة ؛ قال :( وَإِذَا اصْطَدمَ الفَارِسَانٍ قَمَائتٍ الدَّابتَانِ » ضَيِنَ 
كُلُ وَاجِد منهما قِيِمَةَ دَايّةِ الآتخرٍ ) 
هلله أنّعلى جل واحد من الم مين ضَمان ما ليف من الح 0 


دَابَة » أو مال » سواءٌ كانت الدَّابَْانِ فَرْسَيْنٍ » أو بَعْلَينِ أو جِمَارَينِ »أو جَمَلَيْنَ » أو )1 
كان أحدّهما قرسا والآخر غيره سبوا كنا مقيلين » أو مَذْبرينٍ ا ١‏ 


(؟) سقط من .م. 


هه ( المغنى 75/117 ) 


م 


وصاحباه تحاف . وقال مالكٌ » والشافعىٌ #غل كل والجل ماما نض رقن 


حرف اب 


نلف من الآححر ؟ ل لتَلفَ حَصّلٌ يفْلهما , » فكان الضّمَان مُنْقَسِمًا علمهما الو 
جَرَحَ سان نفسئّه وجرحه | غيره ولماكسيه ونا ؛ أن كل واحد منبمامات من 
صَدْمَة صاحبه يه » وما هو قرنها إلى محل الجنرة فلم الآتحرَ ضمائها . الو كان 
واقفة بخلاف الجراححة . إذا ثبت هذا ؛فإنّ قيمة الاين إن اونا » تقاصّتَ("© 
وسَقَطتا ؛ وإن كانت إحداهما أكثر”" من الأخرَّى ؛ فلصاحبها الريَادَةٌ » وإن مات 
إحدى الذَبيْنَ » فعلى الآحر قِبمنّها » وإن تَقَصّتُ فعليه تَقْصُها : 

فصل : فإن كان أحدهما يبر بينَ يدي الآححر ؛ فَأَذْرَكّه الثانى فصَّدّمه »؛ فماتت 
الدَّابََّان , أ إخداهما , فِالضَّمانٌ على لاتق ؛ لأنّه الصادمُ والآحرٌ مَصدُومٌ » فهو 


0 اا 0 وَإن كان أَحَدُهُمَا يَسِيرُ ٠‏ والاخحر واقفا" , 4 


نص أحمدٌُ على هذا ؛ ل لسار هو الصاو المي » فكانٌ الضَّمَانٌ عليه .وإن 
مات هو أو دابَيُه » فهو هَدْدٌ ؛ لأ أتلََ نفسه وداه ٠‏ وإن اْحَرَف الواقِفٌ » 
فصافتٍ الصّدمَة لْحِرَائه » فهما كالسَابَرَين ؛ لأنّ للف 7" حَصلٌ من يلما .وإن 
كان الواقف مُمعَديا وقوفه ؛ مثل أن يَف فى طريق ضيّق فَالضَّمانْ عليه دون السسائر ؛ 


لد ١‏ التلف حخصل بَتَعَدّيه » فكانّ الضَّمَانُ عليه “الو وضع حرا الطريي و 
جَلْسَ فى طريق ضِيّق فَعََرَ به إنْسانٌ . 





(١)فى‏ ساءم :«تقاصاع. 
(9) ف الأسل ٠:‏ أكبر » . 
)١(‏ ف الأصل : « واقف » . 
(5) ف ب ١:‏ التلف ). 


لدان 


١7‏ 2 مسألة ؛قال :( وَإِنْئَصَاةَمَ ئَفْسَانِيَمْشِيانِ , فماا , فَعَلَى عَاقِلَة:'» 
كُلُ واجد مِنْهُمَا دِيةُ الآخر ) 

رُوِىَ هذاعن على » رَضبِىّ اللدعنه”" . والخلاف ههّنا فى الضَّمَانِ » كالخلاف فيما 
إذا اصْطَدَمَ الفارسانٍ ‏ إِلّاأنّه لاتقَاصّ هّنا فى الضمّمانٍ ؛ لأنّهِ على غَيْرِ من له الحَق ؛ 
ِكَوْنِ الضّمَانِ غلى عَاقِلَة كُلْ واحبد منهما . ون انق أن يكونّ الضّمَانُ على من له 
الح » مثل أن تكون العاقلَةٌ هى الوارةَ » أو يكونَ الضّمَاُ على المُتصَااِمَيْن » تقَاصًا . 
لاحت القَصَاضٌ + سواءٌ كان امنود اهما ع متا أو خط ل المكلقة لامفكل غايا: 
لفل الحاصيل بها مع العَمْد عَمْدُ اخطأ . ولا َف بين البَصيرْنٍ المي » والبصير 
والأعْمَى » فإن كانتا ام رين حامليْن7" » فهما كالرجُلين » فإن أُسْقَطَتْ كل | واحدَةٍ 
منهما جَنينًا » فعلى كل واحِدَةٍ نِضْفُ ضَمانٍ جنينها ونصف صَتّمانٍ جَنِين صاحيتها ؛ 
لأنّهما اششترككا فى قَبْلِهِ » وعلى كُلّ واحدَةٍ منهما عِنْقُ ثلاث رِفَابٍ ؛ واحِدةٌ لقعل 
صاحبّتِها » وتان لمُشاركتها فى الْجَنِين . وإن أُسْقَطَّتْ إخداهما دونَ الأخرى , 
اشتركتًا فى ضّمانِه » وعلى كُلْ واحدَةٍ يدق رين . وإن أَُسْقَطنا معًا » ولمئمْت المرأنانٍ » 
ففى هال كل وايحدةٍ ضَمانُ نصيف الجنين بغر » إذا سَقَطا مين » وعتق بين . 
وإن اصْطَدَمَ راكبٌ وماش »فهو كالو كاناماشيَيْن . وإن اصْطَدَمٌراكبانٍفماتا »فه وكا 
لو كانا مَاشِيَيْن . 
فصل : وإن اصْطَدُمَ عَبْداتٍ فماتا » هدِرَتْ قيمتُّهما ؛ لأنّ قيمة كُلّ واجبد منهما 
برقي الآحرٍ » فسَقَطْت بَِلفه . وإن مات أحدهما . تَعَلَقَتْ قيممّه يرقب الحَىٌّ ‏ 
فإن هَلْكَ قبل اسنتيفاء القيمة » سَقَطَتْ لفَواتٍ مَحَلّها . وإن تصادمٌ حُرٌ وعَبْدٌ » فماتا 


)١١(‏ سقط من : الأصل با 

(1) أخرجه عبد الرزاق »فى : باب المقتتلان ... » من كتاب العقول . المصنف 4/١١‏ ه . وابن ألى شيبة » فى : 
باب الرجل يصدم الرجل » من كتاب الديات . المصنف 77/9” . 

(0) ف الأأصل : و حاملين »© . 


/ا+غه 
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اظ 


تعَلْفَتْ دِيَةُ الحُرٌ برقب العيد ع ثم انتقلّث إلى يميه » ووَجَبَتْ قِيمةٌ العيد فى تَرَكةٍ الحُرٌ 
فيتقَاصانٍ » فإن كانث دِيَةُ الحُرٌ أكثرٌ من قيمة العيد » سَقَطّت الوْيَادةٌ ؛ لأنّها لامُتَعلقَ 
ها ء وإن كانت قِيمةٌ العيد أكثرٌ أتحدٌ الفضل من تَرِكةٍ الجَانِى »وق مال الخر عِنْقُ 
رقي » ولا شىعَ على العيد ؛ لأ تكفيره بالصّوم ‏ فيفوتٌ بفَواتِه . وإن مات العبدٌ 
وخدم فى ذة ]لك ولاك الفاملة لاكقيا العد + وإماك الخ وخدم: 
َعلْفَتْ دِينُه برقبة العيد » وعليه صييامٌ شَهْرَيْن مُتَتَابعيْن . وإن مات العبدُ قبل استيفاء 
لدي » سَقَطَتُ . وإن قتله أَجْتَبىٌ » فعليه ممه(“ » ويتحؤل ما كان مُتَعَلَْا َيِه إلى 
يميه ؛ لأنّها بده » وقائمة مَقَامَه ‏ ونُسعَوفَى ممْنْ وَجَبّتْ عليه . 

4 - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا وَفَعَتِ السَفيئةَ المُنْحَدِرَةَ عَلَى المُْصاعِدَةٍ , 
فعْرقنَا , فَعَلَى المُنْحَدِرَةٍ قِِمَةٌ السّفينة2" المُصَاعِدَةٍ , أَؤ أْش' مَا نَقَصَتُ إِنْ 
أرجث ء إِلّا أن يَكُونَ قي" المُنحَدرَةٍ عَلبمْه الرْيحُ , فلم يَْدرْ على صَبْطِهَا ) 


وجملته أن السسفِيئئيْن إذا اصْطّدمتا » لم تخلواا من حَالَيّْن ؛ أحدهما ‏ أن / تكونا 
مَُساوِييْن » كاللتِين فى بحر أو ماء واقف , أو كانث إحداهما مُنْحَدِرَةٌ والأخرَى 
مُصاعِدَة » قَنبْدَا بما إذا كانت إحداهما مُتُحَدِرَةٌ والأجْرَى مُصَاعِدَةَ ؛ لأها مسألة 
الكتاب ‏ ولا يخْلو”* من حَاليْن ‏ أحدهما » أن يكونَ اليم بها مُقَرَطّا » بأن يكونٌ قادرًا 
على ضَبْطها » أو رَدُهاعن الْأُخْرَى ء فلم يَفْعَلٌ ‏ أو أمكته أن يَعْدِلّها إل ناحية أَْرَى » 
فلم يَفعَلُ » أو لم يُكُمِل التها من الحبال والرّجال وغيرهما » فعلى المُنْحَدِرٍ ضمان 


(9) فى ب ءم : ١‏ قيمة العبد ٠‏ . 

(5) فى ب وم : وقيمة » . 

(01) ف الأصل ب : ( سفينة 4 . 

(؟) سقط من : الأصل » ب ٍ 

م ف الأصل :« تخل *. 

(4)ىم : «ديخلوا » . 7 


مر 


المصاعِدَة ؛ لأها تحط عليها من عُلٍ : فيكون ذلك سببًا لعَرَقَها ع ل المنصحدرة 
بمنزلّة السّائر والمُصاعِدَةٌ بمئزلةاواقيف . وإن عَرِقَتًا جمِيعًا «فلاشىة على المعليد . 
على المُنْجَدِرِ قِمَهُ المُصْعِدِ :أو أنشن ما لقصث [ ن لم تثلف كلها , إلا أن يكونَ 
ريط من المُصْعِد ؛ بأن يُمْكِنّه العُدولُ بسسَفيئته » والمُْحَدِرٌ غيرٌ قادر ولا مُفَرّطٍ » 
فيكونَ العسّمانُ على امد ؛ أنه رط . وإن ل يَكُنْ من واجبد منهماتفريط » لكن 
هاجث ربح أو كان الماع شديق الجرية فلم يُدكِنه ضبِطّها » فلا ضمان عليه ؛ لأنّه 
لأيدشا بق تتعه شتطها »ايكلف الله نفسنا لا وها . الحال الشانى » أنْ تَكونًا 
مُعَسَاويتين » فإن كان القيّمَانِ مَُرْطيْنٍ ضَمِنَ كل واجيد منهما سفينة الآتخر بما فييها 
من نفس ومالى » كا قُلُنا فى الفَارسَيْن يَصْطَدِمَانِ » وإن لم يكُوئًا مُفَرطَيْن » فلا ضّمَانَ 
7 واف حال عق لي وك ؛أحدهما : عليبما امات ؛الأهماق 
مهما ء فَلزِمَهُما الضّمَانْ » الو اصْطدَمٌ الفَارِسَانٍ لِعَلَبةِ الفَرَسّيْنَ هما . ولنا أن 
اح لابسان المي وفهما »لهم متها ف لالب ولا 
الاخترازٌ من ذلك » فأنيّة مالو تَرَلَتْ صاعِقّة أُحْرَقَتِ السفيئة امخالت الفَرَسَين 2 
إن ُمْكِنٌ ضَبْطُهُما ‏ والاخترارٌ من طَرّدِهما . وإن كان أحدهما مُمَرْطا وحده » فعليه 
الضَّمانُ وحده » وإن امْمَلَمَا فى تفْريطِ القيّمِ » فالقول قوله مع يميه ؛ لأَنّ الأصل عَدَمُ 
الت يط وهو أمينٌ » فهو كالمُودج . وعدد اساي » أنّهماإذا كانا مُمرطَيْن »فعلى كل 
واحبد من القيُميْنَ | ضمانٌ نصيف سَفيئته ونصيف سَفِيئَة صاحبه , كقوله فى اصمٌطداع 
الفارسَين + على ما مَضَّى . 
فصل : فإن كان القَيّمّاقٍ مالِكينٍ للسفِيئيْن بما فيهما تقّاصًا » وأخدّ ذو الفضل 
فَضلّه » وإن كانا أجيرَين » ضما العام فهذ ؛ لأ من يجب له غير مَنْ يجبُ 
عليه . وإن كان فى السفيئتين أخراز فم لَكُوا » وكانا قد تَعَمّدَا المُصادٌمَة » وذلك مما 
يَقكُل غالبًا : فعليهما القصاصٌ . وإن كانواعبيدًا » فلاقصاص”” “عل القَيّميْنِ »إذاكان 





(ه) فى ب عم ١:‏ ضمات » . 


اك 


8 


حُرْيْن . وإن ل يعَعَمّدَا المُصَادَمَةَ » أو كان ذلك مما لايَقكُلُ غالبًا » وجَبتٌ دَيَةٌ الأخرار 
على عاق المي » وقيمة اليد ى أموالهما . وإن كان القَمانٍ عَبْدَيْنِ ‏ تعَلََ الضمَانَ 
رَقيّتهما » فإن تَلِمَا جميعًا » سَقَط الما » وأمّا مع عَدَمِ المي » فلا ضَمانَ على 
أخرنة . وإن كان فى السفيتثين وَذَائِعٌ ومُضَارَبَاتٌ”" لم تْضْمَنْ ؛ لِنّ الاين لا 
يَضْمَنٌ » مالم يوْجَذ منه تفريط أو عُذْوان . وإن كانت السِينتانٍ بأَجرةٍ » فهما أمالة 
أيضمًا » لاضَمّانَ فهما . وإن كانفيبما مال يَحْمِلانِهبأَجْرَةٍإِى بل دآخرٌ »فلاضّمانَ ؛ 
لأنّ الهلاك بأمر غير مُسسَطاع . 

فصل : وإذا9© كانت إخدى السّفيئئيْن قَائِمَةُ والأرَى سَائِرةَ » فلا ضمانَ على 
الواققَة » وعلى السائِرَةٍ ضَْمَانُ الواققَة » إن كان مُقرّطًا » ول ضتمانَ عليه إن يفرط » على 

فصل : وإن ييف على السفيئَة العرّق َالقَى بعض الرَكْبانٍ مُتائه لتَخِفْ وتَسْلَمَ 
من العرّق » ل يَضْْمَنْه أَحَدٌ ؛ لأنّهتُلَفَ مُتاعَ نفسيه بامحتياره ؛ لصلاجه وصّلاح غيره » 
وإن أَلقَى مَمَاعَ غيره بغير أمْرهء ضَمئّه وَحَدَه . وإن قال لغيره: أَلّق مَتاعَكَ . فقَبلَ منه» 
م يَصْْمَنْه له؛ لأنّه ل يَلَِْمْ ضّمائه . وإن قال : أله » وأنا ضَامِنٌ له . أو : وعَلَىّ قيممٌه . 
َِمَه ضمائُه له ؟ لأنّه تلق ماله يعض للح » فوببَ له الوّضُ على من الْعَرمَه »ها 
لوقال : أي عبدك وِعَلََّ نه . وإن قال : اله » وعلىٌ وعلى رُكْبَانِ الي ضَمائُه . 
فألقاة. ققيه وبجهان ؛ زعا يَلزمه سكمائه وحده: :وهذاتض العاففى ...وهو الدئ 
ذَكْرٌه أبو بكر ؛/ لأنّه اليم ضَمانَ”" جميعه » فَلَِمَه ما الََْمَه . وقال القاضى : إن كان 


ضّمَانَ اشتراك » مثل أن يقول : نحن نَضْمَنٌ لك . أو قال : على كل واحبد منّا ضَمَانُ 


(5) فى ب :و واحد ). 

(1) سقطت الواو من : الأصل . 
(0)ىم :: وإن ؟). 

(95) ىب وم:وضمانه )؟. 
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قِسْطه أو رُبْع متاك . 1 يمه لاما يخْصُّه من الضّْمَانِ . وهذا قول بعض أصحاب 
لشاف ؛ لأنّهِ م يَضْمَنْ إلا حصتّه » وإنّما أبرَ عن الباقِينَ بِالضّمَانِ » فسَكُوا » 
وسْكُوتُهم ليس بضّمانٍ . وإنٍ الم ضَمانَ الجميع . وأخبرٌ عن كل واحد منهم بمثل 
ذلك » لَرِمَه ضَمانُ الكُلُ , ”'الأنّه ضَمَِ الكُلُ' "© . وإن قال : ألتِه على أن أضْمَئَه لك 
أنا وركْبانُ السّفيئة » فقد أَؤْنُوا لى فى ذلك . فألقاه , ثم أنْكرُوا الإذْنَ » فهو ضَامِنٌ 
لجميعه . وإدقال : الْقى مَتَاعِى ع وتَضْْمَئُه لى ؟فقال :نعم . فألقاه ع ضَمتهله . وإن 
قال: أل متاك . وعَلَىّ ضَمانُ نِصْفه , وعلى أخى ضّمَانُ ما بَقَىَ . فألقاه , فعليه 
فتكان التفتوك وكدة 6 ولا شن وغل الاآخر ).لاله ل يضدمن + 

فصل : وإذا تحرَقٌ سفينةٌ , فَعْرِفَتُْ بما فييا » وكان عمدًا » وهو ما يُعْرقَها غالبًا » 
ويلك مَنْ فيها »َكْنِم فى اللّجّة » أو لعدم مَعْرفتهم بالسباحة ؛ فعليه الإقصاص إن 
ل 3 عنس القصاض” قله > وعلية متا المتقيكة هه من مال ولفمني + ون كان 
0 كه عتيان امير » ودِيَةُ الأخرار على عاقِلتِه . وإن كان عَمّْدَ خطأ » مثل أن 
أتحلّ'" السِّيئَة بُصلِحَ مَوْضحًا » ففَلَعَ لوحا » أو يُصْلِحَ مِسسْمارًا » فتقبّ مَوْضعًا » 
فهذاعَيْدُ الخطأ . ذكره القاضى » وهو”"" مذهبٌ لتاقي . والصصّحِيحٌ أن هذا تحطاً 


مض ؛ لأنّه قَصّدَ فعلًا مُباحًا » فأفضَى إلى التّلّف لما لم يُرِدْهُ » فأسْبّة ما لو رمّى 


8 


روه اه + د ا 2200 : و عن و2 
صِيّدًا » فأْصّابٌ آدَمِيّا . ولكن إن قَصَد قَلِعَ الوح فى موضع الغالِبٌ أنه لا يثلِفها , 
معي + هم 2 #د 

َأتْلقَها » فهو عَمْدُ الخطأ » وفيه ما فيه . والله أعلمُ . 


(٠-١٠)سقطمن‏ :ب »م . نقل نظر . 
(١١)فىم‏ :(ياخذ »)» : 
09 ف الأصل : « وهذا » 





١4+‏ مسألة 


5 مسألة : 


5 0 مسألة : 


فهرس 
الجزء الثاني عشر 


كتاب الدّيات 


: ( ودية الحر المسلم مائة من الإبل ) 

فصل :فإذاقلنا : هى خمسة أصول » فإن 
قدرها من الذهب ألف مثقال ... 

فصل : وعلى أى شىء أحضره من عليه 
الدية من القاتل أو العاقلة من هذه 
الأصول » لزم الولى أخحذه .. 

فصل : وظاهر كلام الخرق ٠‏ أنه لا تعتبر 
قيمة الإبل ... 

فصل : ولا يُقبل فى الإبل معيب .. 

( وإن كان القعل عمدا , فهى فى مال 

القاتل , حالة أرباعا ؛ ... ) 


فصل : والخلفة : الحامل . 
فصل : فإن اختلفا فى حملها » رجع إلى 
أهل الخبرة . 


( وإن كان القتل شبه العمد . فكما 


م0 0--95؟ 


077 

5226 
١ 

الى 


وصفت ف أسناتها ... ) 
فصل : ويجب فى آخر كل حول ثلثها . 
فصل : وإذا كان الواجب دية فإنها تقسم 
فى ثلاث سنين . 
فصل : وفى الدية الناقصة ... 
وجهان ... 
١4‏ - مسألة : ( وإن كان القتل خطأ . كان على العاقلة 
ماثة من الإبل ... ) 
فصل : ولا نعلم بين أهل العلم خحلاقا فى أن 
دية الخطأ على العاقلة ... 
: ولا خلاف بينهم فى أنها مؤجلة فى 
: ولا يلزم القاتل شىء من الدية . 
: والكفارة فى مال القاتل لا يدخلها 
تحمل . 
: ذكر أضحابنا أن الدية تغلظ 
بئلاثة أشياء ؛ . 
فصل : ولا تغلظ الدية بموضع غير الحرم . 
4 - مسألة : ( والعاقلة لا تحمل العبد . ولا العمد . 
ولا الصلح , ولا الاعتراف . وما 
دون الفلث ) ٠‏ 
فى هذه المسألة خمس مسائل : 


8 8 


الصفحة 


١9-٠6 


١و7‎ 


١م‎ ١ا/‎ 


١5 م154‎ 


507-65 


"35١ 


"52١ 
حلا‎ 


حي ب بر 


51 17 


كا" 


/ا” ‏ ه”» 


الأولى : أن العاقلة لا تحمل العبد . 

المسألة الثانية : أنها لا تحمل العمد . 

فصل : وإن اقتص بحديدة مسمومة » 
فسرى إلى النفس » ففيه 
وهات د 

فصل : وعمد الصبى وامجنون خطاً تحمله 
العاقلة . 

المسألة الثالثة : أنها لا تحمل الصلح . 

المسألة الرابعة : أنها لا تحمل الاعتراف . 

المسألة الخامسة : أنها لا تحمل ما دون 
الثلث . 

فصل : وتحمل العاقلة دية الطرف إذا بلغ 

العلث . 

: وتحمل العاقلة دية المرأة . 

: وإن كان الجانى ذميا فعقله على 


عصبته من أهل ديته المعاهدين . 


؟ 5 8 


: وإن تنصر يبودى » أو هود 
نصرالى » وقلنا : إنه يقر عليه . 
الذى انتقل إليه ... 

فصل : ولورمى ذمى صيدا »ثم أسلم » 
ثم أصاب السهم ادميا فقتله» م 
قله السلهوة :+ 


هه 


لاضن 


51124 


حل 


>38 


ا ان 


ان 


إن 
لف 2 رين 


تن 


يضرا 


ب رضن 











806 مسألة : 


فصل : إذا تزوج عبد معتقة » فأولدها 
أولاداء فولاقهم لمولى أمهم ... 

فصل : وإن جنى الرجل على نفسه 
خطأ , أو على أطرافه » ففيه 
روايتان ... 

فصل : وأما خطاً الامام والحآم فى غير 
الحكم والاجتهاد . فهو على 
عاقلته ... 

( وإذا جنى العبد . فعلى سيده أن 

يفديه أو يسلمه 0 

فصل : فإن كانت الجناية موجبة 
للقصاص . فعفا ولى الجناية على 
أن يملك العبد ء ل يملكه 
بذلك .. 

فصل :قال أبوطالب : سمعت أباعبد الل 
يقول : إذا أمر غلامه فجنى » 

فصل : فإن جنى جنايات ؛ بعضها بعد 
بعض . فالجانى بين أولياء 
الجنايات بالخصص 1 

فصل : وإن أعتق السيد عبده الجانى » 


الفتةه 


رضن 


اوم 


6 سوم 


ككلاا نم 


يض 


يض اين 


8 





: مسألة‎ - ١5 


فصل : 


فإن باعه » أو وهبه ء» صح 


نبهة .. 


( والعاقلة العمومة . وأولادهم وإن 
سفلوا ... ) 


فصل : 


تقل 


فإنه يعقل ... 


: وسائر ا لعصبات من العاقلة بعدوا 


#ا اس 
أو قربوا من النسب ... 


فصل : ولا يدخمل فى العقل من ليس 

فصل : ولا يعقل مولى الموالاة 6 

فصل : ولا مدخمل لأهل الديوان فى 
المعاقلة . 

فصل : ويشترك فى العقل الحاضر 
والغائب . 

فصل : وييدأفى قسمته بين العاقلة 

: : ولا يحمل العقل إلا من يعرف نسبه 
من القاتل ... 


ولا خحلاف بين أهل العلم »ف أن 
العاقلة ‏ لاتكلف من العقل »ما 


وم 27 


5١غ‎ 5, 


١ 


أ 
+١‏ #2 


> 


وف 


55- غ١‎ 


َك 


55- + 





7 مسألة .: 


. مسألة‎ ١54 


6 0 مسألة : 


: مسألة‎ ٠ 


١5‏ مسألة. 


فصل : ومن مات من العاقلة »أو ... »ل 
يلزمه شىء ... 
( وليس على فقير من العاقلة , ... حمل 
شىء من الدية ) 
فصل : ويعقل المريض إذا لم يبلغ حد 
الزمانة .. 
( ومن لم يكن له عاقلة , أخذ من بيت 
المال ... ) 
الكلام فى هذه المسألة فى فصلين : 
أحدهما : أن من لا عاقلة له » هل يوُدى 
من بيت المال ألا ؟ فيه 
روايتان ... 
الفصل الثانى : إذالم يمكن الأحذ من بيت 
الملل » فليس على القاتل شىء . 
( ودية الحر الكتالى نصف دية الحر 
المسلم 00 
فصل : وجراحهم من دياتهم كجراح 
المسلمين من دياتهم 0 
( فإن قتلوا عمدا , أضعفت الدية على 
قاتله المسلم ؛ لإزالة القود ) 
( ودية امجومى ثمانمائه درهم . ونساؤهم 
على النصف ) 


1/0 


ه١‎ - 


152 548 


6-6 أم 


١ه‏ 4ه 


“اه 20 5ه 


+65 6)مه 


6 عكه 





١7‏ مسألة 


“غ١‏ مسألة 


١44‏ مسألة 


ه6١‏ مسألة 


فصل : فأما عبدة الأوئان » ... فلا ذمة 
0 

فصل : ومن لم تبلغه الدعوة من الكفار إن 
وجد »ع لميجز قتله حتى يدعى ... 

( ودية الحرة المسلمة » نصف دية الحر 


المسلم ( 
( وتساوى جراح المرأة جراح الرجل إلى 
ثلث الدية ... ) 


فصل : فأمادية نساء سائر أهل الأديان » 
فقال أصحابنا : يساوى دياتين 
ديات رجاهم إلى الثلث ... 
( ودية العبد والأمة قيمتهما , بالغة ما 
بلغ ذلك ) 
( ودية اجنين إذا سقط من الضرية ميتا , 
وكان من حرة مسلمة ,غرة .عبد أو 
أمة قيمتها ... ) 
فى هذه المسألة فصول خمسة : 
أحدها : أن فى جنين الحرة المسلمة غرة . 
الفصل الثانى : أن الغرةإنما تجب إذا سقط 
من الضربة . 
الفصل الثالث : أن الغرة عبد أو أمة . 
الفصل الرابع : أن الغرة قيمتها نتصف 
عشر الدية . 


8ه 


الصفحة 


5ه 


5ه 


لاه ءعلمه 


مه 


مه 2 9ه 


54-8 


امك إن 


4-5 
لان 


كك عل/ا> 


: مسألة‎ ١ 5 


الفصل الخامس : أن الغرة موروثة عن 

فصل : وإذا ضرب بطن امرأة » فألقت 
أجنة » ففى كل واحدة غرة . 

فصل : وتحمل العاقلة دين الجنين إذا مات 
مع أمه . 

١‏ وإن كان الجدين تملوكا , ففيه عشر قيمة 

أمه ...) 

فصل : وولد المدبرة والمكاتبة ... » 
حكمه حكم ولد الأمة .. 

فصل : وإن وطرء أمة بشبهة » ... » 
فضريها ضارب » فألقت جنينا » 
فهو حر ... 

فصل : إذا سقط جنين ذمية » قد وطئها 
مسلم وذمى فى طهر واحد ‏ 
وجب فيه اليقين ... 

فصل : وإذا كانت الأمة بين شريكين » 
فحملت بمملوك » فضربها 
أحمذعنا : فانقطة > فعليه 
كفارة ... 

فصل : ولو ضرب بطن أمته ‏ ثم أعتقها » 
ثم أسقطت جنينا ميقاءلم 


65٠ 


لاك علمع" 
4" 
لمك 552 
0918 
07٠‏ 
.اع 7١‏ 
9و 
١/ا‏ - ا 
07 


فصل : إذاضرب ابن المعتقة الذى أبوه عبد 
بطن امرأة ثم أعتق أبوه ثم 
أسقطت جنينا وماتت » احتمل 
أنتكون ديتهماف مال الجانى ... “/ا ,74 
١107‏ - مسألة : ( وإن ضرب بطنها , فألقت جنيناحيا » 
ثم مات من الضربة ) ففيه دية حر إن 
كان حرا ... ) :ا و7 
فى هذه المسألة ثلاثة فصول : 
أحدها : أنه إنما يضمن بالدية إذا وضعته 


حيا ... :لا هلا 
الفصل الثانى : أنه إنما يجب ضمانه إذاعُلم 
موته بسبب الضربة 2 7*6 


الفصل الغالث : أن الدية الكاملة إنما تجب 

فيه إذا كان سقوطه لستة أشهر 

فصاعدا ... 7 
فصل : وإذا ادعت امرأة على إنسان أنه 

ضربها ؛ فأسقطت جنينا » 

فأنكر الضرب » فالقول قوله مع 


ينه كلاء با 


فصل : وإن انفصل منها جنينان » ذكر أو 
أنشى » فاستبل أحدهما ... 
واختلفوا فى المستهل ... فالقول 


اكه ( المغنى 751/11) 


: مسألة‎ ١ 


: مسألة‎ ١48 


: مسألة‎ - ١8٠ 


4 مسألة 


قول الجالى مع يمينه ... 
فصل : إذا ضربها » فألقت يدا » ثم ألقت 
جنينا ... دخلت اليد فى ضمان 
( وعلى كل من ضرب من ذكرت , عتق 
رقبة مؤمنة ... ) 
( وإذا شريت الحامل دواء , فألقت به 
فصل : وإن جنى على هيمة »2 فألقث 
١‏ وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق . فرجع 
الحجر . فقتل رجلا . فعلى عاقلة 
كل واحد منبم ثلث الدية ... ) 


: ( وإن كانوا أكثر من ثلاثة . فالدية 


حالّة فى أموالهم ) 
فصل : إذا سقط رجل فى بثر » فسقط 
عليه اخر فقتله» فعليه ضمانه . 
فصل : فإن سقط .رجل ف بثر » فتعلق 
باخر » فوقعا معًا ؛ قدم الأول 
هدر . 
فصل : وإِن وقع بعضهم على بعض » 


ه١‎ 


الصفحة 


/لا/ا ملا 


ملا . 75 


8/ا ١٠م‏ 


/م١‎ 


/م١‎ 


١م-‏ ”م 


١١5 - ؟لم‎ 


لم هم 


هلم )كم 


كلمء لام 


8 5 


ع 


: وإن هلكوا بأمر فى البكر ... 
:| وجب الضمان بالسبب ... 


: وإن حفر العيد بكرا فى ملك 


إنسان » بغير إذنه ... ضمنه 


العبد . 


: وإن حفر إنسان بشرا فى ملك 


مشترك بينه وبين غيره » بغير 


« 


: وإذا حفر بثرافى ملك إنسان . 


فأبرأه امالك من ضمان ما يتلف 


به » ففيه وجهان ... 


: وإن استأجر أجيرا » فحفر فى 


للك غيه :سن إذتتحة 1ه 
فالضمان عليه وحده .. 


: فإن حفر إنسان فى ملكه بثرا » 


فوقع فيها إنسان أو ذاية ع 
فلا ضمان على الحافر ... 


: وإذا بنى فى ملكه حائطا مائلا 


37 


إلى الطريق ... فتلف به 
شىء ... ضملئة .. 


ممه 


لام 84 
6244 
14١ 8‏ 
4 
لد 
لك ايك 
57 
+1529 
:4 47 





فصل : وإذا تقدم إلى صاحب الحائط 


بنقضه ,2 فباعه مائلا . فل 


: فأن ل يمل الحائط . لكن 


: وإذا أخرج إلى الطريق النافذ 


جناحا ... فسقط ... فعلى 
امخرج ضمانه 7 


: وإن أخرج ميزابا إلى الطريق » 


فسقط عل إنسان أو شىء فقتله ع 
ضمنه 


: وإذا بالت دابته فى طريق » فزلق به 


حيوان . فمات به ... على 
صاحب الدابة الضمان ... 


: وإذا وضع جرة على سطبحه 66.6 


فرمته السر على إنسان 2 
فقتله لم يضمن 58 


فغرق » فالضمان على عاقلة 
الع لمه :ود 


40/ 


6 


لا ءمهة 


58 


م25 656 


19 


91 


فصل 


فصل 


فصل 


فصل 


فصل : 


مشهور » فهرب منه » فتلف فى 


هربه ) ضملة ... 


: ولو شهر سيفافى وجه إنسان ... 


فمات من روعته ... فعليه 


ديته .. 


: وإن قدّم إنسانا إلى هدف يرميه 


الناس » فأصابه سهم من غير 
تعمد » فضمانه على عاقلة الذى 


قدمه 


: وإن شهد رجلان على رجل بقتل 


أو جرح ... فاقتص منه ... 
ثم رجعا عن الشهادة ...لزمهما 
ضمان ما تلف بشهادتهما ... 


: إذا بعث السلطان إلى امسرأة 


ليحضها » فأ سقطت جنينا 
ميتا » ضمنه بغرة .. 


: ومن أخحذ طعام إنسان أو شرابه ف 


ضمان ما تلف به ... 


أحدث ... قضى فيه بشلث. 


الدية .. 


هوه 


١٠١٠١غع‎ 0018 


١١ا١عأءم‎ 


١٠١” 5٠١ 


١٠١*2٠6 ؟‎ 


مسألة : 


8م4١‏ مسألة : 


فصل : إذا ادّعى القاتل أن المقتول كان 
عبدا ... فالقول قول الولى مع 

فصل : وإن زاد فى القصاص من الجراح ... 
وأنكر امجنى عليه ... ففيه 
وجهان ... 


باب ديات الجراح 


( ومن أتلف ما فى الإنسان منه شىء 
واحد' ففيه الدية ... ) 
فصل : وما فى الانسان منه أربعة 
أشياء » ففيها الدية .. 
( وفى العينين الدية ) 


فصل : وإن جنى على رأسه جناية ذهب ش 


بها بصره » فعليه ديته .. 

عينيه » ففى ذلك حكومة .. 

: وفى عين الأعور دية كاملة . 

: وإن قلع الاعور عين صحيح 
: وإن قلع الاعور عينى صحيح 
العينين » فليس عليه إلا دية 6 


؟ 28 18 


23 


١٠١*ع‎ 35٠ * 

غ١:‎ 
لاما‎ - ٠٠ 
١١ك»عء‎ ٠١ه‎ 

١ك‎ 
١١9-٠65 
١٠١م6‎ 35٠١ /ا‎ 
١١٠١-٠٠١4 
١١١1١٠ 

١1١١ 
١١” 1١١ 


: مسألة‎ ١84 


6 مسألة 


١5‏ مسألة 


١ 1/‏ مسألة 


فصل : وإن قطع يد أقطع ... فله نصف 
الدية .. 
( وف الأشفار الأبعة الدية ... ) 
فصل : وتجب فى أهداب العينين بمفردها 
الدية ... 
( وفى الأذنين الدية ) 
فصل : فإن جنى على أذنه 
( وف السمع إذا ذهب من الأذنين 
الدية ) 
فصل : وإذا اختلفا فى ذهاب سمعه , فإنه 
يتغفل ويصاح به .. 
فصل : فإن قال أهل الخبرة : إنه يرجى 
عود معه إلى مدة . انتظلر 
إليها ... 
( وف قرع الرأس إذا لم ينبت الشعر 
الدية ... ) 
فصل 
فصل 


: وفى أحد الحاجبين نصف الدية . 
:ولا تجب الدية فى شىء من هذه إلا 
بذهابه على وجه لا يرجى عوده . 
ولا قصاض فى شىء من هذه 


الشعور . 


فصل : 


/اكه 


3-3 ٠. أ‎ 


١١١١١ 
١١ ١١17 
١1 
١١5غ‎ ١+5 
١1١ 
١١-1١6 
١١7/115 
١١ 7/ 
١١5 ١١1 
١1١8 
١1١4 
١١521١14 


: مسألة‎ ١86 
: مسألة‎ ١8 
مسألة‎ ١ ٠ 


فصل 
فصل 


فصل : 


فصل : 


: وف ا الدية إذا قطع مارنه : 
: وإن قطع المارن مع القصبة ففيه 


الدية . 

فإن ضرب أنفه فأشله » ففيه 
حكومة .. 

وإن قطع أنفه » فذهب شمه » 
فعليه ديتان .. 


فصل : 


فصل : 


فإن ضريهما فأشلهما » 

ديتهما . 

حد الشفة السفلى من أسفل ما 
تجافى عن الاسنان واللثة مما ارتفع 
عن جلدة الذقن .. 


: ( وف اللسان لمتكلم به الدية ( 


فصل 
فصل 


فصل 


: وفى الكلام الدية .. 
: وإذا ذهب بعض الكلام )وجب 


من الدية بقدر ما ذهب .. 


: إذا قطع بعض لسانه » فذهب 


بعض كلامه » فإن استويا ... » 


: وإذا قطع بعض لسانه عمدا ‏ 


مكه 


الصفحة 


١7١5-8 
١5١١-8 

١7١ 
١١61١١ 

١1 ؟‎ 
١5١5-١5 

1١737 
١١1. ١7 
١١١-15 
١١ه:‎ 
١؟ا/ع ك1‎ 
١186 ١17 


9و١‏ مساألة : 


3 


قصل 


فاقتص المجنى عليه من مثل ما جنى 
عليه به »)... فقداستوق 


034 


: وإذا قطع لسان صغير لم يتكلم 


لطفوليته » وجبت ديته .. 


: وإن جنى عليه »فذهب كلامه أو 


ذوقه , ثم عاد ول تجب الدية 66 


: وإذا كان للسانه طرفان » فقطع 


احدهما » فذهب كلامه ) ففيه 


الدية .. 


( وفى كل سن خمس من الإبل ... ) 


ل 


فض 


فصل 


: وتجب دية السن فيما ظهر منها من 


اللثة ... 


: وإن قلع سنا مضطربة ... وكانت 


ديتها ... 


: فإن جنى على سنه جاث » 


فاضطربت ... وقيل : إنها تعود 
إلى مدة إلى ما كانت عليه . 
انتظرت إليها ... 


: فإن قلع قالع سنة » فردها 


54 


١521 


١8 


١١20و‎ 


١6 


١5م‎ 


عم 1 عه” ١‏ 


١”. 


١” مم1‎ 


صاحبها » فنبتت فى موضعها م 


فصل : وإن جنى على سنه »؛ فسودها » 


فصل : وإن جنى على سنه » فذهبت 
هَ 


فصل : وفى اللحيين الدية . 
05 - مسألة : ( وفى اليدين الدية ) 
فصل : فإن جنى عليها فأشلها » وجبت 
عليه ديتها . 
فصل : فإن كان له كفان فى ذراع 0 
إحداهما باطشة دون الاخرى ... 
فالأولى هى الأصلية ... 
ع١‏ مسألة : ( وف الفديين الدية » سواء كان من رجل 
أو امرأة ) 
فصل : فأما ثديا الرجل ... ففيهما أيضا 
الدية ... 
14 - مسألة : ( وف الأليتين الدية ) 
فصل : وفى الصلب الدية إذا كسر فلم 
1 ينجبر . 
6 - مسألة : ( وف الذكر الدية ) 


ثاه 


الصفحة 


١/5 


١7 / 


١78 


١738 


١١7-١5 


١1١5٠ 


١1» 


١5:5 -15 


١15١515 
١5-14 


١5-15 
١/2155 


65 مسألة 
١4917‏ مسألة 


١ 4‏ مسألة 


١68‏ مسألة 


و.ثهة١‏ مسألة 


ؤ.ه١-‏ مصسألة 


؟".مهة١‏ 2 هسالة 


: ( وف الأنشيين الدية ) 
: ( وف الرجلين الدية ) 
فصل : وفى قدم الأعرج ويد الأعسم 
الدية .. 


: ( وى كل إصبع من اليدين والرجلين 
عشر من الإبل ... ) 
فصل : وف الاصبع الزائدة حكومة . 
: ( وف البطن إذا ضرب فلم يستمسك 
الغائط الدية ... ) 
١ :‏ وفى ذهاب العقل الدية ) 
فصل : فإن أذهب عقله بجناية لا توجب 
أرشا ... ففيه الدية لا غير ... 
فصل : فإن جنى عليه » فأذهب عقله 
وسمعه وبصره وكلامه » وجب أربع 
ديات مع أرش الجرح ... 
: ( وف الصعر الدية ... ) 
فصل : فإن جنى عليه » فصار الالتفات 
عليه شاقا... ففيه حكومة... 
: ( وف اليد الشلاء ثلث ديتها ... ) 
فصل : قال القاضى : قول أحمد » رحمه 
الله » والسن السوداء » ثلث 
ديتها .. 


الاه 


الصفحة 
17 علمة١‏ 
م١‏ 


١١١ 1 


مها أه١‏ 


١١ 
١ه”‎ ١٠١ 


اهل ع ”#ه١‏ 
ه١1‏ 
+ه١ا‏ ,:ه١‏ 


١ 
ا١هال‎ ١٠6+ 


: فإن نبتت سن صبى سوداء 0 
فديتها تامة ... ك١‏ 
: وفى لسان الأحرس روايتان ... /اه١‏ 
: فأما اليد أو الرجل ... ونحو 
ذلك فليس فيهإلا حكومة ... لاه١‏ 
فصل : واختلفت الرواية فى قطع الذكر 


55 





بعد حشفته ... لاه ١‏ 
.ه١٠‏ مسألة : ( وف إسكتى المرأة الدية ) 4ه ١‏ 
فصل : وف ركب المرأة حكومة . ١4‏ 
615 - مسألة : ( وفى موض ة الحر خخس من 
الل ... )2 ه١1‏ ؟5١‏ 


فصل : ويجب أرش الموضحة فى الصغيرة 
والكبيرة ... لجل 
فصل : وليس فى موضحة غير الرأس 
والوجه مقدر ... ١5١‏ 
فصل : وإن أوضحه فى رأسه . وجر 
السكين إلى قفاه » فعليه أرش 
موضحة ... ل 
فصل : وإن أوضحه فى رأسه موضحتين» 
بيتبما حاجز : فعليه أرش 
موضحتين ... كد ا ككل 
65 2 مسألة : ( وف افاشحة عشر من الإقل ... »2 ١64-18‏ 


لاه 


5كمة١‏ مسألة 
ا.٠ه١ ‏ مسألة 


4 ل مسألة 


فصل : والهاشمة فى السرأس والوجه 
خاصة .. 

فصل .: فإن أوضحه موضحتين » هشم 
العظم فى كل واحدة منهما 
واتصل المشم فى الباطن » فهما 
هاثمتان . 

( وف المنقلة خمس عشرة من الإبل ... ) 

( وف المأمومة ثلث الدية ا 

فصل : وإن خرق جلدة الدماغ . فهى 
الدامغة ... 

فصل : فإن أوضحه رجل » ثم هشمه 
الغانى » ... فعلى الأول أرش 
وصة 6 

( وف الجائفة ثلث الدية ... ) 

فصل : وإن أجافه جائفتين » بينبما 
حاجز فعليه ثلثا الدية ... 

فصل : وإن جرح فخذه ... فأجاف 
فيه » فعليه أرش الجائفة ... 

فصل : فإن أدخل حديدة أو خشبة .. 
فى دبر إنسان » فخرق حاجزا فى 


الباطن » فعليه حكومة .. 


84 مسألة : ( فإن جرحه فى جوفه , فخرج من 


بوه 


الصفحة 


١517 


١" 


١5 


١" 


١ 


١؟ه‎ 


١55 


١ 


١ك‎ 


١55 » 


١" » 


١"ع548-‎ 


١517 + 


٠«أه١‏ مسألة : 


الجانب الآخر , فهما جائفتان ) 


0 


: فإن أدخل إصبعه فى فرج بكر : 
فأذهب بكارتهاء فليس بجائفة . . 


( ومن وطى؟ زوجته » وهى صغيرة » 
ففتقها , لزمه ثلث الدية ) 

والكلام فى هذه المسألة فى فصلين : 

أما الأول : فإن الضمان إنما يجب بوطء 


الصغيرة أو النحيفة التى لا تحتمل 
الوطء .. 


الفصل الثانى : فى قدر الواجب » وهو 


فصل 


فصل : 


ثلث الدية 006 


:وإذا ستطلق بولا مع ذلك » لزمته 


دية من غير زيادة . 
وإن اندمل الحاجر ... لم يجب 
ثلث الدية .. 


: وإن أكره امرأة على الزن 2( 


فأفضاها »لزمه ثلث ديتها » ومهر 


فعليه إرش إفضائها » مع مهر 
مثلها 


: وإن استطلق بول المكرهة على 


الصفحة 


١552 154 


١8 


8 لس الا١‏ 


١7 


١و7‎ 


الاك ع "”/ا١‏ 


١ا/؟‎ 


65 ل_ممسألة 
؟'زه١‏ مسألة : 
#زه١‏ سألة 
ذه١ ‏ مسألة 
هه١‏ مسألة 
١ 5‏ جا سيالة” 
بازه١-‏ مسألة : 


الزن » والموطوءة بشببة » مع 
إفضائهماء فعليه ديتهما والمهر... 


( وف الضلع بعير » وف الترقوة بعيران ) 


( وف الزند أربعة أبعرة ... ) 
فصل : ولا مقدر فى غير هذه العظام . 


: ( والشجاج التى لا توقيت فيا أوها 


الحارصة 00 


: ( وما لم يكن فيه من الجراح توقيت 3 


ففيه حكومة ) 


) والحكومة أن يقوّم امجنى عليه كأنه عبد 


لا جناية به ... ) 
( وعلى هذا ما زاد من الحكومة أو 
نقص ... فلايجاوز به أرش ا موقت ) 
فصل : وإذا أخرجت الحكومة فى شجاج 
الرأس التى دون الموضحة قدر 
أرش الموضحة... يجب أرش 
الوط حة ب 
فصل : ولا يكون التقويم إلا بعد برء 
-* 
فصل : وإن لطمه على وجهه » فلم يؤثر 
فى وجهه » فلا ضمان عليه . 
( وإن كانت الجناية على العبد مما ليس فيه 


وثاه 


١/1 


7 رفن 


١الها‎ ١7+ 


١7ه)‎ 1: 


١ا/لا/ل سس‎ ١ 


/ا 21 م١‏ 


١78-1١ 


1857-08 


ا١مآ١ء‎ 14٠ 


١ام"ع214١‎ 


١8 


شىء موقت فى الحر ففيه ما نقصه 
بعد العام اخرج ورمع 
فصل : وإذا جنى على العبد فى رأس أ 
وجه دون الموضحة » فنقصته 
أكثر من أرشها ء وجب ما 
١64‏ ممسألة : ( وإن كان المقتول خنثى مشكلا , ففيه 
نصف دية ذكر, ونصف دية أنثى) 


فصل : فأما جراحه » فما 0 يبلغ ثلث 
الدية ؛ ففيهدية جرح الذكر .. 


68 - مسألة ا اللا .. فلا 
قود ... 
فصل : ودية 0 النفس . 


باب القسامة 


6 2-2 مسألة زايا وعد قال لوعي أرليازة عن 
قوم لا عداوة ب بينهم » ولم يكن لهم 
ل 

الكلام فى هذه المسألة فى فصلين : 
الأول : فى أنه إذا وُجد قتيل فى موضع ع 
فادعى أوليازه قتله على 
رجل ؛... فهى كسائر 

الدعاوى 578 


كلاه 


8 - مما 
هم١‏ 
م١‏ 
هى١‏ 
كلمل باإلم١‏ 
كملا باإلم١‏ 
للد كك الأرف 
١967” 8‏ 
١5.28‏ 


9ل ممسألة : 


فصل : ولا تسمع الدعوى على غير 
لمعي . 

فصل : فأما إذا ادعى القتل من غير وجود 
قتيل ولا عداوة » فحكمها حكم 
سائر الدعاوى ... 

الفصل الثانى : أنه إذا ادعى القتل » وم 
تكن عداوة » ولا لوث » ففيه عن 
أحمد روايتان ... 

( فإن كان بينبم عداوة ولوث . فادعى 

أولياؤه على واحد حلف الأولياء 
على قاتله خمسين يمينا ... ) 

الكلام فى هذه المسألة فى فصول أربعة : 

الأول : فى اللوث المشترط فى القسامة . 

فصل : وإن شهد رجلان على رجل » أنه 
قتل أحد هذين القتيلين » ل تثنبت 
هذه الشهادة . 

فصل : وليس من شرط اللوث أن يكون 
بالقتيل أثر . 

الفصل الثانى : أن القسامة لا تثبت مالم 
يتفق الألياء على الدعوى ... 

فصل : وإذا قال الولى بعد القسامة : 


باباه 


الصفحة 


١59١١ ٠ 


١552١ 


١‏ ه.5 


١915-15 


ع لاوا 


5.6. ١7 


الملل 


( المغنى 377/117 ) 


فصل : وإن أقام المدعى عليه بينة أنه كان 
يوم القعل فى بلد بعيد » ... 
بطلت الدعوى ... 
فصل : فإن جاء رجل » فقال : ما قتله 
هذا المدعى عليه » بل أنا قتلته . 
فكذبه الولى » لم تبطل دعواه ... 
الفصل الثالث : أن الأولياء إذا ادعوا القتل 
على من بينه وبين القتيل لوث . 
شرعت المين فى حق المدعين 
ألا ... 
الفصل الرابع : أن الأولياء إذا حلفوا 
استحقوا القود .. 
5 2 مسألة : ( فإن لم يحلف المدعون , حلف المدعى 
عليه سين يمينا , وبرى؟ ) 
79 مسألة : ( فإن ميحلف المدعون . ول يرضوا بيمين 
المدعى عليه » فداه الإمام من بيت 
المال ) 
فصل : وإن امتنع المدعى عليهم من 
العين »لم يحبسوا حتى يحلفوا ... 
4 - مسألة : ( وإذا شهدت البينة العادلة أن امجروح 
قال : دمى عند فلان . فليس ذلك 
بموجب للقسامة, مالم يكن لوث) 


الصفحة 


لل © رحن 


سه 5.68 


55 عه."” 


كد55 ءعلاء” 


ك5 ءلاء”» 


الصفحة 
ممأه١ ‏ مسألة : ( والنساء والصبيان لا يقسمود ) ا 
فصل : والنشى المشكل يحتمل أن 
يقسم ... 51 
١6‏ - مسألة : ( وإذا خلف المقتول ثلاثة بنين » جبر 
الكسر عليهم , فحلف كل واحد 
منهم سبع عشرة يمينا ) 1 
فصل : فإن كان فيهم من لا قسامة عليه 
بحال » وهو النساء » سقط 
حكمه ..: 1 
فصل : فإن مات المستحق » انتقل إلى 
اندها علد الما 115201 
فصل : ولو حلف بعض الأمان » ثم 
جنَّن ثم أفاق » فإنه يتمم . يلق 
فصل : إذا ردت الأيمان على المدعى 
عليهم ؛ وكان عمدا » لم يجز على 
أكثر من واحد ... ذلك 
١69‏ - مسألة : ( وسواء كان المقتول مسلما أو كافرا » 
حرا أو عبدا إذا كان المقتول يقتل به 
المدعى عليه , إذا ثبت عليه 
القعل ... ) سس خ1” 
فصل : وإن قل عبد المكاتب » 
الجانى ... 7 علض 


4/اه 


مسألة 


68 مسألة 


فصل : وا محجور عليه لسفه أو فلس » 
كغير امحجور عليه » فى دعوى 
37 حل 
فصل : ولو جرح مسام فارتد »ومات على 
الردة » فلا قسامة فيه ... ا" 
فصل : ولا قسامة فيما دون النفس من 
الأقطراف والجراح ... "١‏ 
: ( وليس للأولياء أن يقسموا على أكثر 
من واحد ) يلك وى 
فصل : وإن قال المدعى : قتله هذا , 
ورجل آخر لا أعرفه » وكان على 
المعين لوث , أقسم عليه خمسين 
: يق 


فصل 
فشر 


فصل 


: ولا تُسمع الدعوى إلا محررة ف د لض 
:. قال القاضى : يجوز للأولياء أن 
يقسمواعلى القاتل .إذاغلب على 


ظنهم أنه قتله ... حم رض 
: ويستحب أن يستظهر فى ألفاظ 
العين فى القسامة تأكيدا ...2 مم 


: ( ومن قتل نفسا محرمة ... وكان الفعل 


خطأ . فعلى الفاعل . عتق رقبة 


مؤمنة .. 


0 


ده 





فصل : وتجب الكفارة بقتل العبد . ريف 
فصل : وتجب بقتل الكافر المضمون ... ١١14‏ 
فصل : وإذا قتل الصبى والمجنون » وجبت 
الكفارة فى أمواهما ... تف 
فصل : ومن قتل فى دار الحرب مسلما 
يعتقده كافرا... فعليه 
كفارة .. 1" 
فصل : ومفهوم كلام الخرق » أن كل قتل 
مباح لا كفارة فيه .. ل حرق 
فصل : ومن قتل نفسه خطأ » وجبت 
الكفارة فى ماله ... تن اشم 
فصل : ومن شارك فى قتل يوجب 
الكفارة » لزمته كفارة .. 223 
فصل : إذا ضرب بطن امرأة » فألقت 
جنينا ميتا » فعليه الكفارة ١١  ...‏ 
فصل : والمشهور فى المذهب : أنه لا 
كفارة فى قتل العمد ... شف فق 
فصل : وتجب الكفارة فى شبه العمد ... 5١1‏ م١١‏ 
فصل : وكفارة القتل عتق رقبة مؤمنة .2 ١7‏ 
٠‏ مسألة : ( وما أوجب القصاص . فلا يقبل فيه 
إلا عدلان ) الف احيف 


8١‏ ممسألة : ١‏ وما أوجب من الجنايات المال دود 


امه 


الصفحة 
القود . قبل فيه رجل وامرأتان ... ) 779 85 
فصل : ولو ادعى جناية عمد ... لم يقبل 
فيه شاهد وامرأتان ... ) رق 
فصل : ولا يثبت القتل بالشهادة إلا مع 
وال القيبة ف لظ 
الشاهدين ... حرف شرف 
فصل : إذا شهد أحدهما أنه أقر بقتله 
عمدا » وشهد الآخر أنه أقر 
بقتله 5 وم يقل 5 عمدا ولا 
خطأ . ثبت القتل ... ع ممم 
فصل : إذا قتل رجل عمدا قتلا يوعجب 
القصاص فشهد أحد الورثة .. 
أنه عفا عن القود » سقط 
القصاص ... ارضرف. : نوري 
فصل - وإذا جرح ريجل »؛ فشهد له 
رجلان من ورثته غير الوالدين 
والمولودين » نظرت ... حرق 
فصل : إذا شهد رجلان على رجلين » 
بيه د. طرق 


كتاب قتال أهل البغى لل تر 
؟ 9 مسألة : ( وإذا اتفق المسلمون على إمام . فمن 


كمه 


خرج عليه من المسلمين يطلب 
موضعه , حوربوا ... ) 
فصل : وإذا قاتل معهم عبيد ونساء 
وصبيان » فهم كالرجل البالغ 
506 
فصل : ولا يقاتل البغاة بما يعم إتلافه .. 
فصل : قال أبو بكر : وإذا اقتقلت 
طائفتان من أهل البغى » فقدر 
الإمام على قهرها لم يعن واحدة 
فصل : وإذا أظهر قوم رأى الخوارج .. 
[ لا ع يحل بذلك قتلهم ... 
ممه ١‏ مسألة : ( فإن آل ما دفعوا به إلى نفوسهم . فلا 
شىء على الدافع ... ) 
فصل : وليس على أهل البغى أيضا ضمات 
ما أتلفوه حال الحرب .. 
١6"‏ - مسألة : ( وإذا دفعوا ل يتبع لهم مدبر , ولا يجاز 
فصل : فاما غنيمة أموالهم » وسبى 
ذريتهم » فلا نعلم فى تحريمه بين 
أهل العلم خلافا ... 
٠‏ - مسألة : ( ومَنْ قتل منهم , عسل وكفن , ول 
عليه ) 


'"'مه 


الصفحة 


ع+:ع؟ 5:5 
55" 

/ا ع ؟ 

/ا ع ؟ 

/ا:؟ 55:5 
6 "ه؟” 
.لع لاه" 
آه؟ داهه؟ 
68> » مه؟ 
هه” اإره؟ 


5 مسألة : 


فصل : لم يفرق أصحابنا بين الخوارج 
وغيرهم فى هذا 
فصل : والبغاة إذا لم يكونوا من أهل 
فصل : ذكر الاضى أنهلا يكره للعادل 
قتل ذى رحمه الباغى ... 
( وما أخذوا فى حال امتناعهم ؛ من 
زكاة أو خراج , لم يعد عليهم ) 


/ا"١ ‏ مسألة : ( ولا ينقض من حكم حاكمهم . إلا 


م4١‏ مسألة 


ما ينقض من حكم غيره ) 

فصل : وإن ارتكب أهل البغى فى حال 
امتناعهم ما يوجب الحد » ثم قُدر 
عليهم » أقيمت فيهم حدود الله 
تعالى ... 

فصل : وإذا استعان أهل البغى بالكفار » 
فلا يخلو من ثلاثة أصناف ... 

فصل : وإذا ارد قوم فأتلفوا مالا 
للمسلمين . لزمهم ضمان ما 


اللفر ب 
كتاب المرتد 


( ومن ارتد عن الإسلام ... دعى إليه 
ثلاثة أيام ... ) 


مه 


5ه ي*صه؟”" 


كه" ءعلاه؟" 


لاه" ءلمّره؟ 


مه" 2 5ه" 


68 سا 7”8؟؟ 


ل سم 


.راي 


د براي 


الل وين 


ل 


ومه١ ‏ مسألة : 


00 


فى هذه المسألة فصول خمسة: : 

أحدها : أنه لا فرق بين الرجال والنساء 
فى وجوب القتل . 

الفصل الثانى : أن الردة لا تصح إلا من 
عاقل . ل 

الفصل الثالث : أنه لا يُقتل حتى يستتاب 
ثلاثا . 

الفصل الرابع : أنه إن لم يتب يقتل ... 

الفصل الخامس : ... إذا تاب قبلت 
توبته ... 

( وكان ماله فيئا بعد قضاء دينه ) 

فصل : ولا يحكم بزوال ملك المرتد بمجرد 
ردته . : 

فصل :: وح مال المرقد » فييجعل عند 

نتن المي ند 

: وتصرفات المرتد فى ردته بالبيع ... 

ونحو ذلك موقوف . 

: وإن تزوج » لم يصح تزوجه . 

: وإن وُجد من المرتد سبب يقتضى 

الملك ... ثبت الملك له ... 

: وإن لحق المرتد بدار الحرب » 

فاحكم فيه كا حكم فى من هو فى 


دار الاسلام ... 


همه 


الصفحة 


515-54 


"7515 


5148-1” 55 
158 


١7 8‏ 
اا ه517 


يوق 


وهف 


8 
337 


:ا ع2 ها" 


ملا 


: مسألة‎ ١64٠ 


1 - مسألة : 


ش 4 مسألة : 


: مسألة‎ ١64 

١44‏ - مسألة 
١6‏ مسألة : 
١١5‏ مسألة : 
اوه١-‏ مسألة : 


( ومن ترك الصلاة , دعى إليها ثلاثة 
أيام 0 

فصل : ومن اعتقد فى حل شىء أجمع على 

تخريمه ... كفر .. 

( وذبيحة المرتد حرام » وإن كانت ردته 
إلى دين أهل الكتاب ) 

( والصبى إذا كان له عشر سنين ١‏ 
وعقل الإسلام , فأسلم , فهو 
مسلم ) 

( فإن رجع وقال : لم أدر ما قلت . لم 
يلعفت إلى قوله , وأجبر على 


الأسلام ) 
( ولا يقعل حعى يبلغ ) 

( وإذا ارتد الزوجان » ولحقا بدار 
ارب عر علنيما +6 

( ومن امتنع منبما ... استتيب 
ثلانا ... ) 

فصل : ومتى ارتد أهل بلد ... صاروا دار 

فصل : وإن قتل المرتد من يكافقه عمدا » 

فعليه القصاص ... 

الأصاغر تبعا له ) 


كمه 


ا /ا/ا؟ 


ا لاا ؟ 


لاا 7 


181 - 4 


581١2 7خ‎ 


585204١ 


ل ف ركسل 


م 2 585 


5852 58* 


50 


ل حاكن 


الصفحة 
م - مسألة : ( وكذلك من مات من الأبوين على 
كفره . قُسم له الميراث ... ) 5 
١84‏ مسألة : ( ومن شهد عليه بالردة » فقال : ما 
كفرت . فإن شهد أن لاإله إلاالله » 
وأن محمدا رسول الله » لم يكشف 
عن شىء ) 5 ه594 
الكلام فى هذه المسألة فى فصلين : 
أحدهنا : أنه إذا شهد عليه بالردة من تثبت 


الردة بشهادته كر »لم يقبل 


إنكارة ... /7 
فصل : وتقبل الشهادة على الردة من 
عدلين :: 1 ١42‏ 


الفصل الثافى : أنه إذا ثبتت ردته 

ما شهد عليه به ... 519.4 
فصل : وإذا أتى الكافر بالشهادتين » ثم 

قال : لم أرد الإاسلام ققط . 


صار مرتدا ... ٠‏ 84>" 
فصل : وإذا صلى إلكافر ء مُحكم 
باشلاعه..., ا لمن 


فصل : وإذا أكره على الإسلام من لا يجوز 
إكراهه ... فأسلم , لم يثبت له 


حكم الإسلام ... "729١‏ 
فصل : ومن أكره على الكفر ... لم يصر 
كافرا ... - 59154 


/المه 


فصل 


: ومن أكره على كلمة الكفر ع 


فالأفضل له أن يصبر ولا يقوها ... 


٠هه١- ‏ مسألة : ( ومن ارتد وهو سكران . لم يقل حتى 
يفيق ... ) 


فصل : 


> ©8585 © + 0 


ويصح إسلام السكران فى 
سكره ... 


: ولا تصح ردة ليخن ون ولا 


إسلامه . 


: ومن اصاب حداثم ارتد ثم أسلم 0( 


أقم عليه حده . 


: فأما ما فعله فى ردته ... تقام فيه 


الحدود ويقتص منه 33 


: ومن ادعى النبوة » أو صدق من 


ادعاه » فقد ارتد . 


سرون اله » كفر... 
: فى السحر 8 

: وحد الساحر القتل 5 

: وهل يستتاب الساحر ؟ فيه 


روايتان ... 


: والسحر الذى ذكرنا حكمه . 


هو الذى يعد فى العرف 
سحرا . 


مره 


ناحلا 


سوام 


55 


0 


57 2مة؟ 


38 
ل ل 
اك ين 
ل 


ل ون 


أزوهه١‏ مسألة : 


فصل : فأما الكاهن الذى له فى من 
الجن فيستتاب ] من هذه 
الأفاعيل ... 

فصل .: فأما ساحر أهل الكتاب » فلا 


كتاب الحدود 


( وإذا زفى الحر امخصن , أو الحرة 
المخصنة . جلدا ورجما حتى 
يموتا ... ) 
الكلام فى هذه المسألة فى فصول ثلاثة : 
أحدها : فى وجوب الرجم على الزانى 
المحصن ... 
فصل : إذا كان الزانى رجلا أقم قائما ... 
فصل : والسنة أن يدور الناس جول 
المرجوم ... 
الفصل الثانى : أنه يجلد » ثم يرجم ... 
الفصل الثالث : أن الرجم لا يجب إلا على 
حصن .. 
فصل : ولا يشترط الاسلام فى الإحصان . 
فصل : ولو ارتد المحصن ء لم يطل 
إحصانه ... 


مه 


ما 7556 


ا" 57/5 


رسن 


اي 7 © كن 


لل ة ادق 


ا لا 
م« ”م ع "١85‏ 


”7١7- "5 
5١5 -- "١17 


516 


فصل : وإذا زنى وله زوجة له منها ولد ع 

فقال : ماوطتتها . لم يرجم  .‏ 719 .”م 
فصل : ولو شهدت بينة الإاحصان أنه 

دخل بزوجته » فقال أصحابنا : 


يثبت الاحصان به ... رمن 
فصل : وإذا جُلد الزانى على أنه بكر » 
ثم بان محصنا » رجم ... يض 
- مسألة : ( ويغسلان . ويكفنان . ويصلى 
علييما » ويدفنان ) لض لقص 
 66*‏ مسألة : ( وإذا زنى الحر البكر . جلد مائة 
جلدة . وغرب عاما ) سض > إفرض 
فصل : ويغرب البكر الزانى حولا 
كاملا ... ل ف ديضا 
فصل : وإذا زنى الغريب . غرب إلى بلد 
غير وطنه ... درضن 
فصل : ويخرج مع المرأة محرمها حتى 
يسكنا فى موضع ... ميض 
فصل : ويجب أن يحضر الحد طائفة من 
المؤمنين ... اا 
فصل : ولا يقام الحد على حامل حتى 
تضع ... نض > لض 
سس فصل : والمريض علل ضريين ... ا كك رضن 


هوث٠‎ 


14ل مسألة : ( وإذا 


زفى العبد والأمة . جلد كل 


يغربا ) 


3 5 3 


3 


: ولا تغريب على عبد ولا أمة . 
: وإذازفى العبد » ثم عتق خد د 


الرقيق . 


القن . 


: وإن فجر بأمة » ثم قتلها » فعليه 


الحد وقيمتها ... 


: وإذا زف من : نصفه حر » ونصفه 


رقيق ؛ فلا رجم عليه ينتبيكدا 


06 - مسألة : ( والزانى من أقى الفاحشة من قبل أو 
دبر ) ظ 


فصل : 
: وإن تزوج ذات محرمه ؛ فالتكاح 


3 


فصل : 
فصل : 
فصل : 


وإن وطئ ميتة » ففيه وجهان .. 


باطل بال جماع 1 

وكل نكاح أجمع على بطلانه 5 
فهو زنى ... 

ولا يجب الحد بالوطء فى نكاح 
ولايجب الحد بوطء جارية مشتركة 
بينه وبين غيره . 


وه 


كك دان 
4م 


رضن 


كين 


ارون 


فعم .كوم 


ا 6 لدان 
55 ”5 


5273-5١ 


رحن 


5552 7217 


فصل : وإن اشترى أمّه أو أخته من 0 


الرضاعة ونحوهما 2( ووطئها 2 
عليه الحد ... 
: فإن زفت إليه غير زوجته . 


3 


فوطئها يعتقدها زوجته » فلا 
: ولا حد على من لم يعلم تحريم 
الرنى . ش 
: فإن وطى؟ جارية غيره » فهو 
زاك ... 
: ولا حد على مكرهة . 
: وإن أكره الرجل فرزنى ... عليه 
الحذ .. ” ل 
9-5 مسألة : ( ومن تلوط , قُتل ... ) 
فصل : وإن تدالكت امرأتان » قهما 
زانيتان ملعونتان ... 
/اهه١‏ - مسألة : ( هنأل بيئة اذاي ؛ وأحسن أدبه 2 
وقتلت البييمة ) 
4هه١‏ مسألة : (والذى يجب عليه الخد ء تمن 
ظ ذكرت , من أقر بالزنى أربع 
رات ) ١‏ 


55 2 ١6 


بذك 


>37 


+2057 ه551 


دان 


5207 - 
582 7” 


"4 
"ه١‎ ١ م4"‎ 


ده“ ع ١اه”‏ 


١ه*‏ :5ه" 


١ه"‏ - 8ه" 2 


+6" لاه" 


ه٠١‏ هسألة * 


وكه١‏ مسألة : 


9؟ه١ ‏ مسألة : 


فصل : وسواء كان فى مجلس واحد » أو 
مجالس متفرقة .. 
فصل : يعتبر فى صحة الإقرار أن يذكر 
حقيقة الفعل . 
فصل : فإن أقر أنه زنى بامرأة فكذبته » 
فونه اكد كونبا.: 
( وهو بالغ صحيح عاقل ) 
فصل : فإن كان يجن مرة ويفيق أخرى 2 
فأقر فى إفاقته أنه زنى وهو 
فق ب قملية الت .د 
: والناكم مرفو ع عنه القلم 55 
: فأما قوله: وهو صحيح. ففسره 
القاضى بالصحيح من المرض 37 
: وأما الأخرس »ء فإن لم تفهم 
إشارته » فلا يتصور منه إقرار ... 
: ولا يصح الإقرار من المكره . 
:فإن أقر أنه وطرء امرأة» وادعى 
أنها امرأته » وأنكرت المرأة أن 
يكون زوجها . نظرنا ... 
ولا ينزع عن إقراره حمى يم عليه 
الجد ) 
( أويشهد عليه أربعة رجال من المسلمين 
أحرار عدول , يصفون الزنى ) 


11 6 © 


091 


الصفحة 


هه* ل وه" 


دكن 


كه“ ع لاه 


5711١ - /اه”‎ 


4ه" 
مه“ 2 5ه" 


752 "8 


ل 


سير © اما 


سر 0 بايا 


دي ة عونا 


) 78/1١7 المغنى‎ ( 


© + +8 "+ 


5 


: وإذالم تكمل شهود الزنى » فعليهم 


الحد 


: وإن كملوا أربعة غير مرضيين » 


57 ففييم ثلاث روايات . 


: وإن رجعواعن الشهادة , أو واحد 


: وإذا شهد اثنان أنه زنى بها فى هذا 


البيت » واثنان أنه زنى بها فى بيت 


آخر ... فالجميع قذفة , وعليهم 


الحد . 


: وإن شهد اثنان أنه زفى بها فى زاوية 


بيت » وشهد اثنان أنه زنى بها فى 
زاوية منه أخرى ... فالقول فيها 
كالقول فى البيتين ... 


: وإن شهد اثنان أنه زنى بها فى 


قميص أبيض » وشهد اثنان أنه 
زفى بجافى قميص أحمر ... 
كملت شهادتهم 58 


: وإن شهيد اثحان أئمنه زفى بها 


مكرهة » وشهد اثنان أنه زفى بها 
مطاوعة 4 فلا حد عليها 
إجماعا ... 


4ه 


الصفحة 


ديرت ايان 


امال 


امن 


مضا يض 


ضر 


ار ا ار 


دنا 


فصل : 


فصل 


فصل : 


فصل 


3 


وإذا تمت الشهادة بالزفى » 
فصدقهم المشهود عليه » لم 


يسقط الحد ... 
: وإن شهد شاهدان » واعترف هو 


مرتين » لم تكمل البينة » وم يجب 
الحد ... 

وإن كملت البينة » ثم مات 
الشهود أو غابواء جاز الحكم 
بها . 


: و إن شهدوابزنى قديم ؛أوأقربه 2 


وجب الحد 5-6 


: وتجوز الشهادة بالحد من غير 


: وإن شهد أربعة على امرأة بالزفى » 


فشهد ثقات من النساء أنها 
عذراء » فلا حد عليها » ولا على 
الشهود . 


: إذا شهد أربعة على رجل أنه زنى 


بامرأة » وشهد أربعة آخرون على 
الشهود أنهم هم الذين زنوا بها » 
م يجب الحد على أحد منهم ٠ه‏ 


: وكل زفى أوجب الحد لا يقبل فيه 


إلا أربعة شهود . 


وةه 


الصفحة 


ص 


نص 


7 


806 رصصض 


بوت نا 


ل تمدن 


7 


ما" لي كلا؟ 


ما فصل : ولا يقم الامام الحد بعلمه . ام 
فصل : وإذا حبلت امرأة لازو جلها » ولا 
سيد عل يلزمها الحد بذلك  ...‏ لالا” .ملام 
فصل : وإذا استأجر امرأة لعمل شىءفزنى 
اا علبيها لد ... 0/١‏ 
فصل : ولو وطلىء امرأة له عليها 
القصاص » وجب عليه الحد ... ولام 
- مسألة : ( ولورجم بإقرار , فرجع قبل أن يقتل , 


كف عنه ... ) حض ب لين 
فصل : ويستحب للامام ... التعريض له 
بالرجوع إذا تم ... لضا كن 


*863 - مسألة : ( ومن زفى مرارا ولميحد , فحد واحد ) ١./؟‏ 
45 - مسألة : ( وإذا تحام إلينا أهل الذمة . حكمنا 
عليهم » بحكم الله تعالى علينا ) مس عنم 
فصل : وإن تحآم مسلم وذمى » وجب 
الحكم بينهم ... ا 
6 - مسألة : ( وإذا قذف بالغ حرا مسلما ‏ أو حرة 
مسلمة ‏ جلدا الحد ثمانين ) رك كك ان 
فصل : ويجب الحد على قاذف 
الخصى ... ان 
فصل : ويجب الحد على القاذف من غير 
دار الإسلام . ملك كنم 


5ه 


65 مسألة : 


ه٠١‏ مسألة : 
م4١‏ مسألة : 
8 - مسألة 


فصل : وقدر الحد ثمانون » إذا كان 
القاذف حرا . 
( إذا طالب المقذوف . وم يكن 
للقاذف بينة ) 
فصل : وإذاقلنا بوجوب الحد بقذف منْلم 


2 وإن كان القاذف عبدا أو أمة جلد 


أربعين ... ) 
فصل : وإذا قذف ولده » وإن نزل » لم 
( وإذا قال له : يا لوطى سَئل عما 
أراد ... ) 
فى هذه المسألة فصلان : 


أحدهما : أن من قذف رجلا بعمل قوم 
لوط ... فعليه حد القذف .. 

الفصل الثانى : أنه إذا قال : أردت أنك 
من قوم لوط . فاختلفت الرواية 

فصل : وإن قال : أردت أنك على دين 
لوط ... [ فيه ] وجهان ... 


١ :‏ وكذلك من قال : يا معفوج ) 


فصل : وكلام الخرق يقتضى أن لا يجب 


وه 


لكان 

كم لام 
/ا8 

7588 - 8/ 
585 2 84 
55١ 8 
55٠208 
5951١ + 88٠ 
59 

598-58١ 


الحد على القذف إلا بلفظ 


صرح ... اك دكن 
فصل : واختلفت الرواية عن أحمد , فى 
التعريض بالقذف ... داع 7 ردان 


فضل:: وإن قال لرخل :يا ديرش انا 

كشخان. فقال أحمد: يعزر... ‏ ساو ,عم وم 
فصل : وإذا نفى رجلا عن أبيه » فعليه 

لخن 0 
فصل : وإذا قذف رجل رجلا » فقال 

آخر: صدقت: فالمصدق قاذف 


اننا 5 .هوم 
فصل : وإن قال : أنت أزنى من فلان ... 
فهو قاذف له ... حكن 


فصل : وإن قال : زنأت . مهموزا فقال 

أبو بكر » وأبو الخطاب : هو 

قذف ... الماح 
فصل : فإن قال لرجل : يا زانية . أو 

لامرأة :يا زانى . فهو صر فى 


قذفهما ... وم لاوم 
فصل : وإن قال لرجل : زنيت بفلانة . 
كان قاذفا لمما ... عم" 


2-9 مسألة : ( ومن قذف رجلا , فلم يقم الحد حتى 


موه 


ولاه مسألة 


؟لزه١ا ‏ مسألة 


#باه١ ‏ مسألة 


لاه ١‏ - مسألة 


هباه؟ ‏ مسألة : 


زنى المقذوف . ل يَرْل الحد عن 
القاذف ) 
فصل : ولو وجب الحد على ذمى »أو 
مرتد » فلحق بدار الحرب ثم 
عاد »لم يسقط عنه ... ) 


( ومن قذف مشركا أوعبدا ... أدب ١‏ 


ولميحد ) 

فصل : فإن اختلف القاذف والمقذوف .. . 

( ومن قذف من كان مشركا , وقال : 
أردت أنه زلى وهو مشرك . لم 
يلعفت إلى قوله ... ) 

( ويحد من قذف الملاعنة ) 


فصل : فأماإن ثبت زناه ... فلاحد على ' 


قاذفه ... 
( وإذا قذفت المرأة . لم يكن لولدها 
المطالبة , إذا كانت الأم فى الحياة ) 
فصل : وإن قذفت جدته » فقياس قول 
الخرق » أنه كقذف أمه .. 
( ومن قذف أم النبى َه قتل , مسلما 
كان أو كافرا ) 
فصل: وقذف النبى عَرَلَهِ وقذف أمهء 
ردة عن الاسلام ... 


44 


555254 
58 
5108 
5108 
5.١١ - 8‏ 
5١‏ ع”١ءة‏ 
0غ 
2025-7 
لق 
ع ه٠5‏ 
ه.ة 


5لاه١ ‏ مسألة : 


/الاه١٠ا ‏ مسألة 
8لاه١ ‏ مسألة 


١8‏ مسألة 


( وإذا قذف الجماعة بكلمة واحدة , 
فحد واحد إذا طالبوا 3 أو واحد 
منهم 2 

فصل : وإن قذف الجماعة بكلمات ( 

فلكل واحد حد . 
فصل : وإذا قال لرجل يا ابن الزانيين » 
فهوقاذف طما بكلمة واحدة... 
فصل : وإن قذف رجلا مرات » فلم 
فصل : وإذا قال : من رمانى فهو ابن 
الزانية . فرماه رجل ». فلا حد 
عليه .. 


فصل : وإن ادعى على رجل أنه قذفه » 
( ومن قتل ... ثم لجأ إلى الحرم ... ) 
( ومن قتل . أو أنى حدا فى الحرم : 
أققم علية فى الحرم ) 
فصل : فأما حرم مدينة النبى عه فل" 
باب القطع فى السرقة 
١‏ وإذا سرق ربع دينار من العين ... 


ع 


65 -5.غ: 
/ا* 
/.* 
ف اليف 
5-48 1052 
اسايق 
8١7” 8‏ 
212565 
غ11 
26 ع الاع 
”2ع 


ا ا 1 


1 


: وإن سرق عبدا صغيرا » فعليه 


: وإذا سرق ربع دينار من المضروب 


الخالص » قفيه القطع 5 


القطع . 


: وإن سق ماءء فلا قطع فيه . 
: وما عدا هذا من الأموال » ففيه 


القطع 6 


: فإن سرق مصحفا 50 


: وإن سرق عينا موقوفة » وجب 


القطع عليه . 


: والخيمة والخركاه إن نصبت »وكان 


فيها أحد نائما أو منتبها » فهى 
محرزة وما فيها ... 


: وحرز البقل » وقدور الباقلاء 5 
: والإبل على ثلاثة أضراب . 
: وإذا سرق من الحمّام » ولا حافظ 


: وحرز حائط الدار كونه مبنيا 


فيها .. 


فضل 


ففيه وجهان ... 


: وإذا أجر داره ثم سرق منها مال 


المستأجر » فعليه القطع ... 


اق 


المجمحة 


5 255 
رةه 
+»_اع 0 255 
+ع ع2ه”ة 
ه>؟: 1552 
5 -خ58ة 
28 
8 
52-14 
”2 
اع 273752 
إغرة 
2 


فصل : وإن غصب بيتا » فأحرز فيه 
ماله » فسرقه منه أجنبى » ... فلا 

فصل : وإذاسرق الضيف من مال مضيفه 
شيئا » نظرت . 

فصل : وإذا أح رز المضارب مال 
المضاربة ... فسرقه أجنبى » 
فعليه القطع ... 

فصل : وإن سرق نصابا أو غصبه 
فأحرزه » فجاء امالك » فهتك 
الحرز . وأخذ ماله » فلا قطع فيه 
عند أحد ... 

فصل : ولابد من إخراج المتاع من الحرز . 

فصل : وإذا أخرج المناع من بيت فى 
الدار ... فقد أخرج المتاع من 
الحرز ... 

فصل : قال أحمد : السيرَّار سا 

فصل: وإذادخل السارق حرزاء فاحتلب 
لبنا ... فعليه القطع ... 

فصل : وإذا نقب الحرز ... نظرت . 

٠‏ مسألة : ( إلاأنيكون المسروق ثرا أو كَكرَاء فلا 


قطع فيه ) 


إرضرة 


إرضيةق 


إرضرة 


فرت 
حارف 
كر 
كر 


ك5 لاع 
يضف 


2755 - 2 1/ 


فصل : وإن سرق من الثمر المعلق » فعليه 
غرامة مثليه ... 2 لكي 
60١‏ - مسألة : ( وابتداء قطع السارق , أن تقطع يده 
المبى من مفصل الكف ... ) 445-88 
فصل : ويقطع السارق بأسهل مايمكن... ‏ 447 


فصل : ويسن تعليق اليد فى عنقه . بذك 
فصل : ولا تقطع فى شدة حر ولا برد  .‏ ”5147 5412 
فصل : وإذا سرق مرات قبل القطع . أجزاً 
قطع واحد عن جميعها ... 1 
فصل : ومن سرق ولا يمنى له » قطعت 
رجله اليسرئ ..: 1 
فصل : ومن سرق وله يمنى فقطعت فى 
قصاص ... سقط القطع . 1 
فصل : وإن سرق فقطع الجذاذ يساره بدلا 
عن بمينه » أجرأت ... الي 
65 - مسألة : ( فإن عاد , حبس , ولا يقطع غير يد 
ورجل ) 455 س- 5144 
فصل : وإن سرق من يده اليسرى 
مقطوعة ... أو ... لم تقطع 
يناه ... 225244 
 ١8*‏ مسألة : ( والحر والحرة , والعبد والأمة . فى 
ذلك سواء ) 48 - (١هغ‏ 


: ويقطع الابق بسرقته ؛ وغيرة ... 
: وإن أقر العبد بسرقة مال فى يده » 
فأنكر ذلك سيده ... فالمال 
لسيدة » ويقطع العبد 3 
فصل : ويقطع المسلم بسرقة مال المسلم 
وال ع 
64 2- مسألة : ( ويقطع السارق وإن وهبت له السرقة 
بعد إخراجها ) 
فصل : وإن أقر المسروق منه أن المسروق 
كان ملكا للسارق » أو ... لم 
© - مسألة : ( ولو أخرجها وقيمتباثلاثة دراهم .فلم 
65 -2 مسألة : ( وإذا قطع . فإن كانت السرقة باقية , 
ردت إلى مالكها ... ) 
فصل: وإذافعل فى العين فعلا نقصها 
به ... وجب رده ورد نقصه »2 
ووجب القطع .٠٠‏ 
17 - مسألة : ( وإذا أخرج النباش من القبر كفناقيمته 
ثلاثة دراهم . قطع ) 
فصل : والكفن الذى يقطع بسرقته ما كان 


مشروعا 5 


فصل 
فصل 


الصفحة 


٠هة‏ ١ه‏ 
١ه‏ 
١ه5:‏ 
١ه:‏ ”7ه 
؟'هة 2)”*هة 
ا 
“'هم: ادهة 
+2 عههغ1 
ههغة )غ/ىسهة 
كه 


4مه١ ‏ مسألة : 


8 مسألة : 


فصل : وهل يفتقر فى قطع النباش إلى 
المطالبة ؟ يحتمل وجهين ... 

( ولا يقطع فى محرم » ولا فى آلة لهو ) 

فصل : وإن سرق صليبا من ذهب أو فضة» 
يبلع نصابا متصلاء فقال القاضى: 
لا قطع فيه ... 

( ولا يقطع الوالد فيما أخذ من مال 

ولده ... ولا العبد ... ) 

فصل : والمدبر » وأم الولد » والمكاتب » 
ا 

فصل : ولا يقطع الابن وإن سفل » 
قرف مال بوالقرو إن علد ب 

فصل : فأما سائر الأقارب ... فيقطع 
: بسرقة ماللهم ... 

فصل : وإن سرق أحد الزوجين من مال 
الآخر ... فلا قطع فيه .. 

فصل : ولا قطع على من سرق من بيت 
22000 

فصل : وإن سرق من الوقف ء أو من 
غلته؛ وكان من الموقوف عليهم ... 

فصل : قال أحمد : لا قطع فى المجاعة . 


كه علاهة 
/لاهة علمرهة 


2158-89 


2 


21١٠ 55٠ 


255+ 55١ 


ده 
اة ف رمة 


: مسألة‎ ١69 ٠ 
: مسألة‎ ١4 
٠: مسألة‎ ١5 


( ولا يقطع إلا بشهادة عدلين » أو 
اعتراف مرتين ) 

فصل : وإذا اختلف الشاهدان ... لم 

فصل : ويعتبر أن يذكر فى إقراره شروط 
السرقة 2 

فصل : والحر والعيد فى هذا سواء . 

( ولا يتزع عن إقراره حتى يقطع ) 

فصل : قال أحمد : لاباس بتلقين السارق 
ليرجع عن إقراره .. 

( وإذا اشترك الجماعة فى سرقة قيمتها 

ثلاثة دراهم , قطعوا ) 

فصل : فإن كان أحدا لشريكين ممن لا 
قطع عليه ... قطع شريكه ... 

فصل : قال أحمد , فى رجلين دخلادارا » 
أحدهمافى سفلها جمع المتاع وشده 
بحبل » والآخر فى علوها مد الحبل 
فرمى به وراء الدار ؛ فالقطع 

فصل : وإن نقب احدهما وحده » ودخل 
الآخن وحدة : فأخر ج المتاع » 
فلا قطع على واحد منهما ... 


517 


55 


1" 


"5 


ككة 


211 


25 


1 


218 


6 


ا 


5" » 


يه 


ا" 


257 


297 


255 


: مسألة‎ ١69 
: مسألة‎ 14 
: مسألة‎ ١6ه‎ 
: مسألة‎ - 15 
٠ مسألة‎ ١؟هةوا/‎ 


( ولا يقطع وإن اعترف أو قامت بينة , 
حتى يأنى مالك المسروق يدعيه ) 
فصل : ولو أقر بسرقة من رجل » فقال 
المالك : لم تسرق منى » ولكن 
ومتى ثبتت سرقته ببينة عادلة » 
فأنكر »ل يلتفت إلى إنكاره .. 


فصل : 


كتاب قُطاع الطريق 


( وانخاربون الذين يعرضون للقوم 
بالسلاح فى الصحراء ١‏ فيغصبونهم 
المال مجاهرة ) 

( فمن قحل منهم وأخذالمال ,قل ... ) 

فصل : وإن مات قبل قتله هلم 

: وإذا جرح المحارب جرحا فى مثله 
القصاص . فهل يتحم فيه 

القصاص ؟ على روايتين ... 

( ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع 
السارق فى مثله ) 

( ونفيهم أن يشردوا » فلا يتركوا يأوون 
فى بلد ) 


فصل 


اع سس 27/75 
١لا‏ ”27 
ع 

؟/اع - 59515 
55 عه 7اء 
هلاة ‏ المىة 
و 

- ١قمة‏ 
المة 2»"الىة 
المىة 2 ”مه 


وه( - مسألة : ( فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم » 
سقطت عنهم حدود اللهتعالى .4 


فصل 


فصل : 


فصل : 


فصل : 


فصل : 


فصل 


فصل 


فصل : 


هل 


لا يختص المحاربة ... 

وإن تاب من عليه حد من غير 
ا حاريين » وأصلح » ففيه 
روايتان . 

وحكم الردء من القطاع حكم 


المباشر : 


وإن كان فيهم صبى» أو مجنون... 


لم سقط الحد عن غير ... 
وإن كان فيهم امرأة » ثبت فى 
حقها حكم المحاربة . 


: وإذا أخخذ ا محاربون امال » وأقيمت 


فيهم حدود الله » فإن كانت 
الأموال موجودة » ردت إلى 


مالكها . 


: إذا اجتمعت الحدود »لم تخل من 


ثلاثة أقسام 7 
وإن سرق وقتل فى انحاربة » وم 
يأععذ امال » تمل بحتا ... 


: إذا شهد عدلان على رجل أنه قطع 


الصفحة 
مغ -555 


20 


21 2»هخ8غ5 
ك5 
ك3 


كمع ء/ا8ىة 


يك 


/1م: - 5575 


علمهما الطريق وعلى فلان , وأخذ 
متاعهم .لم تقبل شهادتهما  ...‏ 497 


كتاب الأشرية 47 س اوه 


68 مسألة : ( ومن شرب مسكرا قل أو كثر , جُلد 


ثمانين جلدة ... ) فداص قد 
الكلام فى هذه المسألة فى فصول : 
أحدها : أن كل مسكر حرام , قليله 
وكثيرة . 65 - 49817 


الفصل الثانى : أنه يجب الحد على من شرب 
قليلا من المسكر أو كثيرا . 0 


فصل : وإن ثرد فى الخمر ... فعليه 

الحد ... 154 
الفصل الثالث : فى قدر الحد . وفيه 

روايتان ... ش ا 
الفصل الرابع : أن الحد إنها يلزم من شريها 

مختارا لشريها ... دة 


الفصل الخامس : أن الحد إنما يلزم من 
٠:‏ شربها عالما أن كثيرها يسكر  ...‏ ١.ه‏ 
فصل : ولا يجب الحد حتى يثبت شربه 


5 ( المغنى 794/015 ) 


5.٠.‏ مسألة 


9.؟١-‏ سألة : 


فصل : 


من فيه . 


فصل: وإن جد كران .:: فعن أحمد» 


فصل 


فصل 


فصل 


لا حد عليه ... 


فصل : وأما البينة » فلا تكون إلا رجلين 


: ( فإنمات ف جلده ‏ فالحق قتله ... ) 
: ولا نعلم بين أهل العلم خلافا فى 


سائر الحدود ... أنه لايضمن من 


: ولا يام الحد على السكران حتى 


: وحد السكر الذى يحصل به فسق 


شارب النبيذث لوه 


( ويضرب الرجل فى سائر الحدود قائما 
بسوط لا خلق ولا جديد ا 

فى هذه المسألة ثلاث مسائل, : 

أحدها » أن الرجل يضرب قائما . 

المسألة الثانية : أنه لا يمد ولا يربط . 

المسألة الثالئة : أن الضرب بالسوط . 

١.‏ مسألة : ( وتضربالمرأةجالسة, وتمسك يداهاء 


5 


دده )"5"م.ه 
كمه 4الامثهة 
/ا.ه ل ١١هم‏ 
/ا.ه يعممثه 
ممه 


٠‏ لم ءعآكآاه 


: مسألة‎ ١٠5٠. 


65 ل مسألة : 


6 مسألة . 


: مسألة‎ ١55 


/ا١٠١‏ - مسألة : 


5 مسألة 


فصل : أشد الضرب فى الحد ضرب 
ازا 

(ويجلد العبد والآمة أربعين, بدون سوط 
الحر) 

فصل : ولا تقام الحدود فى المساجد . 

( والعصير إذا أنت عليه ثلائة أيام ‏ فقد 
حرم ... ) 

( وكذلك النبيذ ) 

فصل : والخمر نجسة . 

فصل : وما طبخ من العصير والنبيذ قبل 

: ويجوز الانتباذ فى الأْعية كلها . 

: ويكره الخليطان . 

١‏ واخفمرة إذا أفسدت», فصيرت خلا 
م تزل عن تحرهها ... ) 

( والشرب فى انية الذهب والفضة 


حرا 
فصل : ويحرم اتخاذ الآنية من الذهب 
والفضة . 


( وإن كان قدح عليه ضبة » فشرب من 
غير موضع الضبة . فلا بأس ) 


"1١ 


ا 7 3 


ااه 
١ه‏ ”لاه 
لاه ءعب”#١اه‏ 
!اه د ”اه 
7'اه عدالااه 
؟:آه 
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:١ه‏ 
5ه ٠عه١اه‏ 
هاه دالااه 
لاه ءعماه 
ماه .عه 
"مه 
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فصل : ولا بأس بقبيعة السيف من 

فصل : قال الأثرم : قيل لألى عبد الله : 
الحليه الحمائل السيف ؟ فسهل 
فيها . 

فصل : بلا يباح شىء من ذلك إذا كان 
ذهبا . 

8 _ مسألة : ( ولا يلغ بالتعزير الحد ) 

فصل : والتعزير يكون بالضرب والحبس 
والتوبيخ ... 

فصل : والتعزير فيما شرع فيه التعزير 
واجب ء إذا راه الإمام . 

فصل : وإذا مات من التعزير » لم يجب 
ضماتة . 

فصل : وليس على الزوج ضمان الزوجة 
إذا تلفت من التاديب المشرو ع فى 
النشوز ... ش 

فصل : وإن قطع طرفا من إنسان فيه 
أكلة ... وهو كبير عاقل » فلا 
ضمان عليه ... 

فصل : وإذا خقن الولى الصبى فى وقت 
معتدل فى الحر والبرد » لم يلزمه 
ضمان إن تلف به ... 

فضل : إذا أمر السلطان إنسانا بصعود 


31 


اذكه ع'””ه 


ااه ”اه 


وفك 


جره داء”7ه 


ىه 


؟ ”اه 


ااه ع)مكاه 


4ه 
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فى شون ...فكي يه ,عل 
السلطان ضمانه ... لحت © يكن 
مسألة : ( وإذا مل عليه ججمل صائل . فلم يقدر 
على الامتناع منه إلا بضربه » فضربه 
فقتله , فلا ضمان عليه ) 0ه لله 
05 0 مسألة : ( وإذا دخل منزله بالسلاح » فأمره 
بالخروج » فلم يفعل , فله أن يضربه 
بأسهل مايخرجه به ... ) اله 4ه 
فصل : وكل من عرض لانسان يريد ماله أو 
نفسه » فحكمه ما ذكرنا فى من 


دخل منرله ... نضات ‏ ترك 
فصل : وإذا صال على إنسان ضائل ... 

فلغير المصول عليه معونتته فى 

الدفع . 8م عهلمله 


فصل : وإذّاوجد رجلا يزنى بامرأته فقتله» 

فلا قصاص عليه ولادية 6ه ع سمه 
فصل : ولو قتل رجل رجلا »وادعى أنه قد 

هجم منزلى ؛ فلم يمكنّى دفعه إلا 

بالقتل »لم يقبل قوله إلا ببينة ل اسه يلاله 
قصل : ولو عض رجل يد اخر قله 

جذبها من فيه ... لالاه ل وقماه 
فصل : ومن اطلع فى بيت إنسان من 

تقب فرماة صاب البميت 
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مسألة : 
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١54‏ مسألة 


بخصاة ... فقلع عينه» م 

فصل : وليس لصاحب الدار رمى الناظر بما 
يقتله ابتداء .. 

( وما أفسدت البهاكم بالليل من الزرع 

فهر مضمون على أهلها : 

فصل : قال بعض أصحابنا : إنما يضمن 
مالكها ما أتلفته ليلا » إذا كان 

فصل : وإن أتلفت البهيمة غير الزرع » 
لم يضمن مالكها ما أتلفته.. 

فصل : ومن اقتنى كلبا عقورا . فاطلقه » 
فعقر إنسانا ... فعلى صاحبه 
مان عا اتلفه . 

فصل : وإن اقتنى حماما ... » فأرسله 
بارا ».فلقط حبا '» لم يضمنه.. 

( وما جنت الدابة بيدها » ضمن راكبها 

ما أصابت ... ) 

: ( وماجدت برجلها ‏ فلاضمان عليه ) 

تعيل :فإن كاذ عل الداجة را كيطاو” 
فالضمان على الأول منهما ... 

فصل : والجمل المقطور على الجمل الذى 
عليه راكب » يضمن جنايته . 

فصل : وإن وقفت الدابة فى طريق ضيق » 
ضمن ماجنت ... 
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606 0 مساألة : ( وإذا اصطدم الفارسان » فماتت 
الدابتان » ضمن كل واحد منهما 
قيمة دابة الآخر ) 
فصل : فإن كان أحدهما يسير بين يدى 
الآخر » فأدركه الثافى فصدمه » 
فماتت الدابتان أو إحداهماء 
فالضمان على اللاحق ... 
5 - مسألة : ( وإن كان أحلهما يسير, والآخر واقفاء 
فعلى السائر قيمة دابة الواقف ) 
7 - مسألة : ( وإن تصادم نفسان يمشيان , فماتا . 
فعلى عاقلة كل واحد منبما دية 
الآخر ) 
فصل : وإ اصطدم عبدان فماتاء 
هدرت قيمتهما ... 
464 - مسألة : ( وإذا وقعت السفيئة المنحدرة على 
المصاعدة , فغرقتا , فعلى المنحدرة 
قيمة السفينة المصاعدة 06 
فصل : فإن كان القيمان مالكين 
للسفينتين بما فيبما تقاصا ... 
فصل : وإذا كانت إحدى السفينتين 
قائمة والأخرى سائرة » فلاضمان 


على الواقفة .. 
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